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  الرابع الفصل
المعاهدات على التحفظات

 مقدمة -ألف

ـــا الخامســـة والأربعـــين  -٢٩ قـــررت لجنـــة القـــانون الـــدولي، في دور
لتحفظات ")، إدراج موضوع ١٩٩٣( القانون والممارسة المتعلقان 

مج عملهــا، وعيّنــت الســيد آلان بيليــه  )٢٠("علــى المعاهــدات في بــر
ـــــــــا السادســـــــــة والأربعـــــــــين  مقـــــــــرراً خاصـــــــــاً لهـــــــــذا الموضـــــــــوع في دور

)٢١()١٩٩٤(. 
ــــــــا الســــــــابعة والأربعــــــــين  -٣٠ وفي أعقــــــــاب نظــــــــر اللجنــــــــة، في دور

، لخـص المقـرر )٢٢()، في التقرير الأول المقدم مـن المقـرر الخـاص١٩٩٥(
في ذلــك تغيــير عنــوان  بمــا إليهــا،تم التوصــل الخــاص الاســتنتاجات الــتي 

؛ والشــــــكل الــــــذي "التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــدات"الموضــــــوع ليكــــــون 
ــا، وهــو دليــل ممارســة  ســتتخذه نتــائج الدراســة الــتي ســيتم الاضــطلاع 
ـا عمـل اللجنـة  لتحفظات؛ والمرونـة الـتي ينبغـي أن يتسـم  فيما يتصل 

شـــأن عـــدم تغيـــير الأحكـــام بشـــأن الموضـــوع؛ وتوافـــق الآراء في اللجنـــة ب
، واتفاقيـة فيينـا لخلافـة الـدول ١٩٦٩ لعـام ذات الصلة مـن اتفاقيـة فيينـا

ــيلــــي ب (يشــــار إليهــــا فيمــــا ١٩٧٨ لعــــام في المعاهــــدات ـــ  "اتفاقيــــة فيينــــا ـ
")، واتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات ١٩٧٨ لعام

(يشــار إليهــا فيمــا  ١٩٨٦ املعــ فيمــا بــين المنظمــات الدوليــة أو الدوليــة
. وتشــكل هــذه الاســتنتاجات، )٢٣(")١٩٨٦ لعــام "اتفاقيــة فيينــا ــــيلــي ب

في نظــر اللجنـــة، نتــائج الدراســـة الأوليــة الـــتي طلبتهــا الجمعيـــة العامـــة في 
 ٤٩/٥١و ١٩٩٣كـــــانون الأول/ديســـــمبر   ٩المـــــؤرخ  ٤٨/٣١ قراريهـــــا
ارســـة فســـيتخذ دليـــل المم أمـــا .١٩٩٤ كـــانون الأول/ديســـمبر  ٩ المـــؤرخ

شــكل مشــروع مبــادئ توجيهيــة مصــحوبة بتعليقــات، وستســاعد هـــذه 
ــا،  المبــادئ التوجيهيــة الــدول والمنظمــات الدوليــة في الممارســة وســترفَق 

)، أذنـــــت ١٩٩٥نفـــــس الـــــدورة ( وفي عنـــــد الضـــــرورة، بنـــــود نموذجيـــــة.
ن يعــد )٢٤(اللجنــة للمقــرر الخــاص، وفقــاً لممارســتها الســابقة  ، ً اســتبيا

مفصــــلاً عــــن التحفظــــات علــــى المعاهــــدات مــــن أجــــل الوقــــوف علــــى 
ســيما تلــك الــتي تعمــل وديعــة  ولا ممارســات الــدول والمنظمــات الدوليــة،

. )٢٥(تواجهــــه مــــن مشـــــاكل مــــا لاتفاقيــــات متعــــددة الأطــــراف، وعلــــى
__________ 

ــــــــة العامــــــــة، في قرارهــــــــا أيــــــــدت  )٢٠(  كــــــــانون   ٩المــــــــؤرخ  ٤٨/٣١الجمعي
 ، قرار اللجنة.١٩٩٣الأول/ديسمبر 

لد الثاني (الجزء ١٩٩٤ حوليةانظر  )٢١(   .٣٨١، الفقرة )الثاني، ا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة  ،١٩٩٥ حولية )٢٢(   .A/CN.4/470ا
لد المرجع نفسه، )٢٣(   .٤٨٧ الفقرة)، الثاني(الجزء  الثاني ا
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ١٩٩٣ حوليةانظر  )٢٤(   .٢٨٦، ا
لـــد ،١٩٩٥ حوليـــة انظـــر )٢٥(  . ٤٨٩ الفقــــرة)، الثـــاني(الجـــزء  الثــــاني ا

ن الموجهـــــان إلى الـــــدول الأعضـــــاء وإلى المنظمـــــات الدوليـــــة في  ويـــــرد الاســـــتبيا

وأرســــــلت الأمانــــــة العامــــــة الاســــــتبيان إلى الجهــــــات المعنيــــــة. وأحاطــــــت 
ــــــــــة العامــــــــــة علمــــــــــاً  كــــــــــانون   ١١المــــــــــؤرخ  ٥٠/٤٥، في قرارهــــــــــا الجمعي

ســــــتنتاجات اللجنــــــة ودعتهــــــا إلى مواصــــــلة ١٩٩٥الأول/ديســــــمبر   ،
ـــنهج المبـــين في تقريرهـــا، دعـــت الـــدول إلى الـــرد  كمـــا  أعمالهـــا حســـب ال

 .)٢٦(على الاستبيان
) ١٩٩٦(الثامنــة والأربعــين هــايدورتفي  ،علــى اللجنــةرض وعُــ -٣١

 لمقـرر الخـاصالمقـدم مـن اير الثـاني ، التقر )١٩٩٧(التاسعة والأربعين و 
ــــــه )٢٧(بشــــــأن هــــــذا الموضــــــوع  بشــــــأنمشــــــروع قــــــرار ، وكــــــان مرفقــــــاً ب

فيهــــا  بمــــا ،الأطــــرافالمتعــــددة  الشــــارعة التحفظــــات علــــى المعاهــــدات
مـــن أجـــل  العامـــةلجمعيـــة لعرضـــه علـــى امعاهـــدات حقـــوق الإنســـان، 

النظـــــــــر إلى الجوانـــــــــب القانونيـــــــــة للمســـــــــألة وتوضـــــــــيح هـــــــــذه توجيـــــــــه 
 )، اعتمــــــدت١٩٩٧الـــــدورة التاســـــعة والأربعـــــين ( وفي .)٢٨(الجوانـــــب
استنتاجات أوليـة بشـأن التحفظـات علـى المعاهـدات الشـارعة اللجنة 

 وأحاطـت. )٢٩(فيها معاهدات حقوق الإنسان بما المتعددة الأطراف،
كـــــــانون   ١٥المـــــــؤرخ  ٥٢/١٥٦في قرارهـــــــا  علمـــــــاً،الجمعيـــــــة العامـــــــة 

لاســتنت١٩٩٧الأول/ديســمبر  لــدعوة الــتي  للجنــةاجات الأوليــة ،  و
ـــدات وجهتهـــــا إلى جميـــــع  معاهـــــدات  المنشـــــأة بموجـــــبهيئـــــات المعاهــ

ــا كتابــةً   تقــدم الــتي قــد ترغــب في أن الأطــرافمتعــددة شــارعة  تعليقا
ــا القيــام بــذلك، ووجهــت في  الاســتنتاجات إلىهــذه علــى  وملاحظا

رائهــا  مــا إلىالوقــت نفســه نظــر الحكومــات   بشــأنيتســم بــه الإدلاء 
 .الاستنتاجات الأولية من أهمية للجنة

ـا الخمسـين ( -٣٢ ـا ١٩٩٨ونظرت اللجنـة، مـن دور ) إلى دور
ومـــذكرة واحـــدة  )٣٠(تقريـــراً آخـــر ١٢) في ٢٠٠٩الحاديـــة والســـتين (

                                                                                             
لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الو  ،١٩٩٦ حوليــــة  ،Add.1و A/CN.4/477ثيقــــة ا
 .والثالث الثاني المرفقان

منظمــة دوليــة  ٢٦دولــة و ٣٣، كانــت ٢٠١٠تموز/يوليــه  ٣١حــتى  )٢٦( 
 قد ردت على الاستبيان.

ــــــــــــــة )٢٧(  لــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء الأول)، الوثيقتــــــــــــــان ١٩٩٦ حولي ، ا
A/CN.4/477 وAdd.1 وA/CN.4/478. 

لـــــــــد الثــــــــــاني  )٢٨(   ١٣٦(الجـــــــــزء الثــــــــــاني)، الفقــــــــــرة المرجـــــــــع نفســــــــــه، ا
 .٢٣٨ والحاشية

لد الثاني (الجزء الثاني)،١٩٩٧ حولية )٢٩(   .١٥٧الفقرة  ، ا
لـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)،١٩٩٨ حوليـــةالتقريـــر الثالـــث:  )٣٠(  الوثيقـــة  ، ا

A/CN.4/491 وAdd.1-6 :لــــد الثــــاني (الجــــزء ١٩٩٩ حوليــــة؛ والتقريــــر الرابــــع ، ا
 ؛ والتقريــــــــــــر الخــــــــــــامس:A/CN.4/478/Rev.1و A/CN.4/499الأول)، الوثيقتــــــــــــان 

 
 )بع على الصفحة التالية(
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 22   والستين الثانية دور
 

 

مشروع  ١٤٠اعتمدت بصفة مؤقتة و  ،)٣١(مقدمة من المقرر الخاص
 مبدأ توجيهي والتعليقات عليها.

 الحالية الدورة في الموضوع في النظر -ء

ر  -٣٣ ا الحالية، الفصـل المتعلـق  عُرض على اللجنة، في دور
ت التفســيرية مــن التقريــر الرابــع عشــر للمقــرر  التحفظــات والإعــلا

ونظــرت فيــه  الثانيــة لهــذا التقريــر،، وهــو يــرد في الإضــافة )٣٢(الخــاص
ا مــن  المعقــودة في الفــترة مــن  ٣٠٣٨إلى  ٣٠٣٦اللجنــة في جلســا

ر/مــــــــــــــــايو  ٥إلى  ٣ ا وفي ،٢٠١٠أ  ٣٠٤٣و ٣٠٤٢ جلســــــــــــــــا
ر/مــــــايو  ١٧و ١٢و ١١المعقــــــودة في  ٣٠٤٥و . وكــــــان ٢٠١٠أ

معروضـــاً علـــى اللجنـــة أيضـــاً التقريـــر الخـــامس عشـــر للمقـــرر الخـــاص 
)A/CN.4/624 وAdd.1-2 ٣٠٤٢) الـــذي نظـــرت فيـــه في جلســـتيها 
ر/مايو  ١٢و ١١المعقودتين في  ٣٠٤٣و ا وفي ،٢٠١٠أ  جلسا

 ١٩إلى  ١٧المعقــــــــــودة في الفــــــــــترة مــــــــــن  ٣٠٤٧إلى  ٣٠٤٥مــــــــــن 
ر/مــايو  ا مــن وفي ،٢٠١٠أ المعقــودة  ٣٠٦٧إلى  ٣٠٦٤ جلســا

. ٢٠١٠ تموز/يوليـــه ٢٠ وفي تموز/يوليـــه ١٦إلى  ١٤في الفـــترة مـــن 
أخـــيراً، كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة كـــذلك التقريـــر الســـادس عشـــر و 

) الـــــــذي نظـــــــرت فيـــــــه في Add.1و A/CN.4/626للمقـــــــرر الخـــــــاص (
ا مـــــــن   ١٨المعقـــــــودة في الفـــــــترة مـــــــن  ٣٠٥٠إلى  ٣٠٤٦جلســـــــا

ــــــــــايو  ٢٥ إلى ر/مـــــــ ـــــــــــتيها  وفي ،٢٠١٠أ  ٣٠٥٤و ٣٠٥٢جلســــــ
ر/مـــايو و ٢٧المعقـــودتين في  وعُرضـــت . ٢٠١٠حزيران/يونيـــه  ١أ

 علــــــــى اللجنــــــــة أيضــــــــاً مــــــــذكرة قــــــــدمتها إليهــــــــا الأمانــــــــة العامــــــــة في
بشـــأن مســـألة التحفظـــات علـــى المعاهـــدات في ســـياق  ٢٠٠٩ عــام

 .)٣٣(خلافة الدول

                                                                                             
 )بع( )٣٠الحاشية (

لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)،٢٠٠٠ حوليــــة  ؛Add.1-4و A/CN.4/508الوثيقــــة  ، ا
لـــــــــد الثـــــــــاني ٢٠٠١ حوليـــــــــةوالتقريـــــــــر الســـــــــادس:  الوثيقـــــــــة  (الجـــــــــزء الأول)،، ا

A/CN.4/518 وAdd.1-3 :لـــد الثـــاني (الجـــزء ٢٠٠٢ حوليـــة؛ والتقريـــر الســـابع ، ا
لـد ٢٠٠٣ حوليـة؛ والتقرير الثـامن: Add.1-3و A/CN.4/526الوثيقة  الأول)، ، ا

؛ والتقريــــــــــــر التاســــــــــــع: Add.1و A/CN.4/535الوثيقــــــــــــة  الثــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الأول)،
ــــــة ــــــاني (الجــــــزء الأول)،، ٢٠٠٤ حولي لــــــد الث ؛ والتقريــــــر A/CN.4/544الوثيقــــــة  ا

لـــــــد الثـــــــاني (الجـــــــزء الأول)،٢٠٠٥ حوليـــــــةالعاشـــــــر:   A/CN.4/558الوثيقـــــــة  ، ا
لــد الثــاني (الجــزء الأول)،٢٠٠٦ حوليــة؛ والتقريــر الحــادي عشــر: Add.1-2و  ، ا

لــ٢٠٠٧ حوليــة؛ والتقريــر الثــاني عشــر: A/CN.4/574الوثيقــة  د الثــاني (الجــزء ، ا
لـــــد ٢٠٠٨ حوليـــــة؛ والتقريـــــر الثالـــــث عشـــــر: A/CN.4/584الوثيقـــــة  الأول)، ، ا

، ٢٠٠٩ حوليـةعشر:  الرابع؛ والتقرير A/CN.4/600الوثيقة  الثاني (الجزء الأول)،
لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، . وللاطــــلاع علــــى Add.1-2و A/CN.4/614الوثيقــــة  ا

ريخي مفصّل للتقارير  لـد ٢٠٠٤ حوليـةمن الثالث إلى التاسع، انظر عرض  ، ا
 .٢٦٩-٢٥٧الفقرات  الثاني (الجزء الثاني)،

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٧ حولية )٣١(   .A/CN.4/586، ا
 .أعلاه ٧انظر الحاشية  )٣٢( 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٩ حولية )٣٣(   .A/CN.4/616، ا

ر/مـــــايو  ١١المعقـــــودة في  ٣٠٤٢وفي الجلســـــة  -٣٤ ، ٢٠١٠أ
ــــــــادئ  ــــــــل إلى لجنــــــــة الصــــــــياغة مشــــــــاريع المب ــــــــة أن تحي قــــــــررت اللجن

 .٣-١-٤و ٢-١-٤و ١-١-٤و ١-٤ التوجيهية
ر/مـــــايو  ١٧المعقـــــودة في  ٣٠٤٥وفي الجلســـــة  -٣٥ ، ٢٠١٠أ

ــــــــل إلى ــــــــة أن تحي ــــــــادئ  قــــــــررت اللجن لجنــــــــة الصــــــــياغة مشــــــــاريع المب
 ٤-٢-٤و ٣-٢-٤و ٢-٢-٤و ١-٢-٤و ٢-٤ التوجيهيـــــــــــــــــــة

 .٧-٢-٤و ٦-٢-٤و ٥-٢-٤و
ر/مــايو  ١٩المعقــودة في  ٣٠٤٧وفي الجلســة  -٣٦ ، قــررت ٢٠١٠أ

ـــــ اللجنـــــة أن تحيـــــل إلى ـــــةلجن  ٣-٤ ة الصـــــياغة مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهي
 ٦-٣-٤و ٥-٣-٤و ٤-٣-٤و ٣-٣-٤و ٢-٣-٤و ١-٣-٤و
 )٣٤((بصــيغته المنقحــة المقدمــة مــن المقــرر الخــاص) ٨-٣-٤و ٧-٣-٤و
 .٣-٤-٤و ٢-٤-٤و ١-٤-٤و ٤-٤و ٩-٣-٤و

ر/مـــــايو  ٢٦المعقـــــودة في  ٣٠٥١وفي الجلســـــة  -٣٧ ، ٢٠١٠أ
ا بصـفة نظرت اللجنة في مشاريع  المبادئ التوجيهية التالية واعتمـد

 ٤-٦-٢(حريــــــــــــة صــــــــــــوغ الاعتراضــــــــــــات)، و ٣-٦-٢مؤقتــــــــــــة: 
معارضـــــــة بــــــدء نفـــــــاذ المعاهـــــــدة في العلاقــــــة مـــــــع صـــــــاحب  (حريــــــة

(جـــواز  ٢-٤-٣(جــواز قبـــول الــتحفظ)، و ١-٤-٣الــتحفظ)، و
ــــتحفظ)، و (جــــواز الإعــــلان التفســــيري)،  ٥-٣الاعــــتراض علــــى ال

التفســــــيري الــــــذي يشــــــكل في الواقــــــع (جــــــواز الإعــــــلان  ١-٥-٣و
(شــروط جــواز الإعــلان التفســيري المشــروط)،  ٢-٥-٣تحفظــاً)، و

(اختصــاص تقيــيم جــواز الإعــلان التفســيري المشــروط)،  ٣-٥-٣و
ت التفسيرية)، و ٦-٣و  ١-٦-٣(جواز ردود الفعل على الإعلا

ت التفســـــيرية)، و (جـــــواز  ٢-٦-٣(جـــــواز الموافقـــــة علـــــى الإعـــــلا
ت التفســـــيرية).معارضـــــة الإعـــــ الجلســـــة نفســـــها، اعتمـــــدت  وفي لا

مـــن دليـــل الممارســـة (جـــواز ردود  ٤-٣اللجنـــة أيضـــاً عنـــوان الفـــرع 
 الفعل على التحفظات).

، ٢٠١٠حزيران/يونيـــه  ١المعقـــودة في  ٣٠٥٤وفي الجلســـة  -٣٨
لجنـة الصـياغة مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة  قررت اللجنة أن تحيل إلى

 ٨-٥و ٧-٥و ٦-٥و ٥-٥و ٤-٥و ٣-٥و ٢-٥و ١-٥
 ١٥-٥و ١٤-٥و ١٣-٥و ١٢-٥و ١١-٥و ١٠-٥و ٩-٥و
 .١٩-٥و ١٨-٥و ١٧-٥و مكرراً  ١٦-٥و ١٦-٥و

، نظـرت ٢٠١٠تموز/يوليـه  ٥المعقـودة في  ٣٠٥٨وفي الجلسة  -٣٩
ا بصـــفة مؤقتـــة:  اللجنـــة في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة التاليـــة واعتمـــد

ـــــــة ١-٤  ١-١-٤و منظمـــــــة أخـــــــرى)، أو (إنشـــــــاء الـــــــتحفظ إزاء دول
(إنشــــاء  ٢-١-٤(إنشــــاء الــــتحفظ الــــذي تجيــــزه المعاهــــدة صــــراحة)، و
لكامــــل)، و (إنشــــاء  ٣-١-٤الــــتحفظ علــــى معاهــــدة يلــــزم تطبيقهــــا 

سيســـــي لمنظمـــــة دوليـــــة (وضـــــع  ١-٢-٤)، والـــــتحفظ علـــــى صـــــك 
ــمُنشأصـــاحب الـــتحفظ  إنشـــاء الـــتحفظ في بـــدء  (أثـــر ٢-٢-٤)، والــ
الــــتحفظ في وضــــع صــــاحب  (أثــــر إنشــــاء ٣-٢-٤نفــــاذ المعاهــــدة)، و

__________ 
ه. ٥٩انظر الحاشية  )٣٤(   أد
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ــمُنشأ(أثــــر الــــتحفظ  ٤-٢-٤و الــــتحفظ كطــــرف في المعاهــــدة)، في  الـــ
(التطبيــــق غــــير المتبــــادل للالتزامــــات  ٥-٢-٤العلاقــــات التعاهديــــة)، و

(أثر الاعتراض على تحفـظ صـحيح)،  ٣-٤ا التحفظ)، و التي يتعلق
حب (أثـــــــر الاعـــــــتراض في بـــــــدء نفـــــــاذ المعاهـــــــدة بـــــــين صـــــــا ١-٣-٤و

(بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة بـــين  ٢-٣-٤الاعـــتراض وصـــاحب الـــتحفظ)، و
(عــدم بــدء نفــاذ  ٣-٣-٤صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعــتراض)، و

لإجمـــاع)  لنســـبة لصـــاحب الـــتحفظ عنـــدما يشُـــترط القبـــول  المعاهـــدة 
(عــدم بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب  ٤-٣-٤و

ـــــــــر الأقصـــــــــى)، و ـــــــــ ٥-٣-٤الاعـــــــــتراض ذي الأث ر الاعـــــــــتراض في (أث
(أثـر الاعـتراض في أحكـام غـير تلـك  ٦-٣-٤العلاقات التعاهديـة)، و

ا التحفظ)، و (حق صـاحب الـتحفظ الصـحيح  ٧-٣-٤التي يتعلق 
لامتثــــــال للمعاهــــــدة دون الاســــــتفادة مــــــن تحفظــــــه)،  في عــــــدم إلزامــــــه 

(انعــــــدام الأثــــــر في الحقــــــوق والالتزامــــــات القائمــــــة بموجــــــب  ١-٤-٤و
(انعـــــدام الأثــــر في الحقـــــوق والالتزامـــــات  ٢-٤-٤ومعاهــــدة أخـــــرى)، 

(انعـــدام الأثـــر في  ٣-٤-٤القائمـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي العـــرفي)، و
 (قاعـدة آمـرة)). تطبيق قاعدة قطعية من القواعد العامة للقـانون الـدولي

عنــاوين الفــروع التاليــة مــن  الجلســة نفســها، اعتمــدت اللجنــة أيضــاً  وفي
ت الت(الآ ٤دليل الممارسة:  فسيرية)، ر القانونية للتحفظات والإعلا

ر الــــــتحفظ  ٢-٤و ــمُنشأ(آ (أثــــــر الــــــتحفظ في الحقــــــوق  ٤-٤)، والـــــ
 والالتزامات الخارجة عن نطاق المعاهدة).

، نظـرت ٢٠١٠تموز/يوليـه  ٨المعقـودة في  ٣٠٦١وفي الجلسة  -٤٠
ا بصـــفة مؤقتـــة:  اللجنـــة في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة التاليـــة واعتمـــد

] ٢-٥[ ٢-١-٥المســـتقلة حـــديثاً)، و الـــدول( )٣٥(]١-٥[ ١-١-٥
] (عـــــــدم الاعتـــــــداد ٣-٥[ ٣-١-٥انفصـــــــالها)، و أو (اتحـــــــاد الـــــــدول

(إنشـاء تحفظـات  ٤-١-٥و بتحفظات معينـة في حالـة اتحـاد الـدول)،
ــــدة تصــــوغها دولــــة خلــــف)، و الإبقــــاء علــــى ] (٤-٥[ ٥-١-٥جدي

 ]٥-٥[ ٦-١-٥ف)، والنطـــــاق الإقليمـــــي لتحفظـــــات الدولـــــة الســـــل
 (النطــــــــــــــاق الإقليمــــــــــــــي للتحفظــــــــــــــات في حالــــــــــــــة اتحــــــــــــــاد الــــــــــــــدول)،

] (النطــــاق الإقليمــــي لتحفظــــات الدولــــة الخلــــف في ٦-٥[ ٧-١-٥و
] (توقيــت ٧-٥[ ٨-١-٥حالــة الخلافــة المتعلقــة بجــزء مــن الإقلــيم)، و

ر المترتبة علـى عـدم إبقـاء الدولـة الخلـف علـى تحفـظ صـاغته الدولـة  الآ
] (التحفظات المتأخرة التي تصوغها دولـة ٩-٥[ ٩-١-٥السلف)، و
الدولــــــــــــة الخلــــــــــــف علــــــــــــى  ] (إبقــــــــــــاء١٠-٥[ ١-٢-٥خلــــــــــــف)، و

] ١١-٥[ ٢-٢-٥الاعتراضـــــات الـــــتي صـــــاغتها الدولـــــة الســـــلف)، و
عتراضــات معينــة في حالــة اتحــاد الــدول)، و  ٣-٢-٥(عــدم الاعتــداد 

ــــتي صــــيغت علــــى تحفظــــات ١٢-٥[ ] (الإبقــــاء علــــى الاعتراضــــات ال
 ] (تحفظـات الدولـة السـلف الـتي١٣-٥[ ٤-٢-٥لة السـلف)، والدو 
ا اعتراضـــــاتتصـــــدر  لم ] (أهليـــــة الدولـــــة ١٤-٥[ ٥-٢-٥و )،بشـــــأ

__________ 
أرقــام المبــادئ التوجيهيــة الــواردة بــين أقــواس معقوفــة في هــذا الفصــل  )٣٥( 

وردت في تقريــر المقــرر الخــاص أو، في بعــض  هــي أرقــام المبــادئ التوجيهيــة كمــا
ة وردت في تقريــر المقــرر الخــاص الحــالات، هــي الأرقــام الأصــلية لمبــادئ توجيهيــ

 وأدمجت بعد ذلك في المبادئ التوجيهية النهائية.

] ١٥-٥[ ٦-٢-٥اعتراضــــات علــــى التحفظــــات)، و الخلــــف لصــــوغ
(اعتراضــــات دولــــة خلـــــف ليســــت مــــن الـــــدول المســــتقلة حــــديثاً تظـــــل 

فـــــذة إزاءهـــــا)، و (إبقـــــاء الدولـــــة ] مكــــرراً  ١٦-٥[ ١-٣-٥معاهــــدة 
علـــى القبـــول الصـــريح الـــذي صـــاغته الدولـــة الســـلف)،  المســـتقلة حـــديثاً 

ـــــــــدول ١٧-٥[ ٢-٣-٥و ـــــــــة خلـــــــــف ليســـــــــت مـــــــــن ال ] (إبقـــــــــاء دول
ـــــــــة  المســـــــــتقلة حـــــــــديثاً علـــــــــى القبـــــــــول الصـــــــــريح الـــــــــذي صـــــــــاغته الدول

ر المترتبـــــــــــــة علـــــــــــــى ١٨-٥[ ٣-٣-٥و الســـــــــــــلف)، ] (توقيـــــــــــــت الآ
)، الدولــة الســلفصــاغته علــى قبــول صــريح  الخلــف الدولــة إبقــاء عــدم
ــــــة ١٩-٥[ ١-٤-٥و ت التفســــــيرية الــــــتي صــــــاغتها الدول ] (الإعــــــلا

الجلســة نفســها، اعتمــدت اللجنــة أيضــاً عنــاوين الفــروع  وفي الســلف).
ــــــــــــــــــول  ٥التاليــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن دليــــــــــــــــــل الممارســــــــــــــــــة:  (التحفظــــــــــــــــــات وقب

ت التفســـيرية في حالـــة خلافـــة  التحفظـــات والاعـــتراض عليهـــا والإعـــلا
(الاعتراضــات  ٢-٥حفظــات وخلافــة الــدول)، و(الت ١-٥الــدول)، و

(قبــول التحفظــات وخلافــة  ٣-٥علــى التحفظــات وخلافــة الــدول)، و
ت التفسيرية وخلافة الدول). ٤-٥الدول)، و  (الإعلا

، ٢٠١٠تموز/يوليــــــــــه  ٢٠المعقـــــــــودة في  ٣٠٦٧وفي الجلســـــــــة  -٤١
 ٣-٣-٣أحالــت اللجنــة إلى لجنــة الصــياغة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 

 ٦-٤و ٤-٥-٤و ٣-٥-٤و ٢-٥-٤و ١-٥-٤و ٤-٣-٣و
 .٣-٧-٤و ٢-٧-٤و ١-٧-٤و ٧-٤و

ـــــــه  ٢٧المعقـــــــودة في  ٣٠٦٩وفي الجلســـــــة  -٤٢ ، ٢٠١٠تموز/يولي
ا بصــفة  نظــرت اللجنــة في مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة التاليــة واعتمــد

] (أثــــــر القبــــــول الفـــــردي لــــــتحفظ غــــــير ٣-٣-٣[ ٢-٣-٣مؤقتـــــة: 
] (أثـــر القبـــول الجمـــاعي لـــتحفظ غـــير ٤-٣-٣[ ٣-٣-٣جــائز)، و

] ٢-٥-٤و ١-٥-٤، ولاحقـــــــــــــاً ٢-٣-٣[ ١-٥-٤جـــــــــــــائز)، و
] (وضــــع ٣-٥-٤[ ٢-٥-٤(بطــــلان الــــتحفظ غــــير الصــــحيح)، و

لنســـبة إلى المعاهـــدة)، و  ٣-٥-٤صـــاحب الـــتحفظ غـــير الصـــحيح 
ـــــتحفظ غـــــير الصـــــحيح)، و٤-٥-٤[  ٦-٤] (ردود الفعـــــل علـــــى ال

ـــــــتحفظ في الع ـــــــر ال ـــــــين الأطـــــــراف الأخـــــــرى في (انعـــــــدام أث لاقـــــــات ب
] (توضيح أحكام المعاهدة ١-٧-٤و ٧-٤[ ١-٧-٤المعاهدة)، و

ســـــــحب  أو (أثـــــــر تعـــــــديل ٢-٧-٤بواســـــــطة إعـــــــلان تفســـــــيري)، و
لنسبة إلى صاحب الإعلان)، و (الأثر  ٣-٧-٤الإعلان التفسيري 

المترتــــب علــــى إعــــلان تفســــيري وافقــــت عليــــه جميــــع الــــدول المتعاقــــدة 
الجلســـة نفســـها، اعتمـــدت اللجنـــة أيضـــاً  وفي تعاقـــدة).والمنظمـــات الم

(النتائج المترتبة على  ٥-٤عنواني الفرعين التاليين من دليل الممارسة: 
 (أثر الإعلان التفسيري). ٧-٤التحفظ غير الصحيح) و

 ٣٠٧٨ إلى ٣٠٧٦ومـــــن  ٣٠٧٤و ٣٠٧٣وفي الجلســـــات  -٤٣
مــــدت ، اعت٢٠١٠آب/أغســــطس  ٥إلى  ٣المعقــــودة في الفــــترة مــــن 

 اللجنة التعليقات على مشاريع المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه.

ويــرد نــص مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة والتعليقــات عليهــا في  -٤٤
ه. ٢-الفرع جيم  أد
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موعـــة الكاملـــة  -٤٥ وبعـــد أن اعتمـــدت اللجنـــة بصـــفة مؤقتـــة ا
المتعلــــق لمشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة الــــتي يتضــــمنها دليــــل الممارســــة 

لتحفظــات علــى المعاهــدات، تعتــزم اللجنــة اعتمــاد الــنص النهــائي 
ــــا الثالثــــة والســــتين ( ). وعنــــد قيــــام ٢٠١١لــــدليل الممارســــة في دور

ا ملاحظــات الــدول والمنظمــات  اللجنــة بــذلك، ســتأخذ في حســبا
الدولية وكذلك الأجهزة التي تتعاون معها اللجنة، وهي الملاحظات 

لإضـــــافة إلىالـــــتي قــُـــدمت منـــــذ ب  دايـــــة النظـــــر في هـــــذا الموضـــــوع، 
كــــانون   ٣١تتلقــــاه أمانــــة اللجنــــة مــــن ملاحظــــات إضــــافية قبــــل  مــــا

 .٢٠١١الثاني/يناير 
، ٢٠١٠آب/أغســـــطس  ٥المعقـــــودة في  ٣٠٧٨وفي الجلســـــة  -٤٦

لـــغ تقــديرها للمســـاهمة الممتــازة الـــتي قــدمها المقـــرر  أعربــت اللجنـــة عــن 
عالجة الموضوع من خلال بحوثه العلمية الخاص، السيد آلان بيليه، في م

مكّن اللجنـة مـن أن تعتمـد بصـفة مؤقتـة دليـل  ما وخبرته الواسعة، وهو
لتحفظات على المعاهدات في صورته الكاملة.  الممارسة المتعلق 

 الرابع لتقريره الثانية الإضافةَ  الخاص المقرر عرض -١
 عشر الخامس وتقريرهَ عشر

ــــع عشــــريتنــــاول كــــل مــــن  -٤٧ ــــة للتقريــــر الراب  )٣٦(الإضــــافة الثاني
) مسألة محورية مـن Add.1-2و A/CN.4/624والتقرير الخامس عشر (

المنتظر أن تكون موضوع الجزء الرابع مـن دليـل الممارسـة. والمقصـود 
ر القانونيــــة للتحفظــــات ولقبولهــــا  بـــذلك هــــو، مــــن جهــــة أولى، الآ

ر الق ت والاعــتراض عليهـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى، الآ انونيـــة للإعـــلا
الإعـــــــلان  أو التفســـــــيرية ولـــــــردود الفعـــــــل عليهـــــــا. وقـــــــدرة الـــــــتحفظ

ر المنشـــودة إنمـــا تتوقـــف علـــى صـــحته  التفســـيري علـــى إحـــداث الآ
الشــكلية وجــوازه وعلــى ردود فعــل الــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيــة 

ر التحفظات وردود الفعل عليها،  يتعلق فيماالأخرى. و  تحديداً 
لـــنهج الـــذي أقرتـــه اللجنـــة، وهـــو عـــدم إعـــادة التـــزم ا لمقـــرر الخـــاص 

تـــدعُ  مـــا لم ١٩٨٦و ١٩٦٩النظـــر في قواعـــد اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي 
توجــد في هــذا الصــدد أســباب كهــذه  ولا إلى ذلــك أســباب حاسمــة.

من هاتين الاتفاقيتين مـن ثغـرات  ٢١و ٢٠يشوب المادتين  ما رغم
 وأوجه غموض.

ر التحفظات وتتناول الإضافة ال -٤٨ ثانية للتقرير الرابع عشر آ
تنظــر أولاً في الشــروط الـــتي يمكــن أن يعُتــبر بموجبهـــا أن  إذ المنشــأة،

ر القانونيـــة الـــتي ١-٤ الفـــرعالـــتحفظ قـــد أنشـــئ ( ) ثم تبحـــث الآ
). ويشكل إنشاء الـتحفظ شـرطاً ٢-٤يحدثها هذا التحفظ (الفرع 

ره وفقــاً للفقــرتين  ً لكــي يحــدث آ مــن  ٢١مــن المــادة  ٢و ١ضــرور
. وعليـه، تعـين وضـع مشـروع ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 

لــــتحفظ  مــــا مبــــدأ تــــوجيهي يوضــــح  "يوضــــع" الــــذيينبغــــي فهمــــه 
لمعـنى المقصـود في مسـتهل الفقـرة  مـن هـاتين  ٢١مـن المـادة  ١[ينُشـأ] 

__________ 
 )٣٦( A/CN.4/614/Add.2  انظر الحاشية)أعلاه) ٧. 

 )٣٧(١-٤ الاتفــاقيتين. ولهـــذا الســـبب، يوضــح مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي
أن يكـون الـتحفظ  )١أن إنشاء التحفظ يخضـع عـادةً لثلاثـة شـروط: (

لمعـــنى المقصــود في المـــادة   ١٩٦٩مــن اتفـــاقيتي فيينــا لعـــامي  ١٩جــائزاً 
ا في المبــــدأ التــــوجيهي، ١٩٨٦و الــــذي  ١-٣ والــــتي استنُســــخ مضــــمو

أن يســــــتوفي شــــــروط الصــــــحة  )٢اعتمدتــــــه اللجنــــــة بصــــــفة مؤقتــــــة؛ و(
مــن هــاتين الاتفــاقيتين والمحــدَّدة  ٢٣الشــكلية المنصــوص عليهــا في المــادة 

ـــة )٣في الجـــزء الثـــاني مـــن دليـــل الممارســـة؛ و( منظمـــة  أو أن تكـــون دول
فظ. وعليــه، تكــون التحفظــات المنشــأة متعاقــدة أخــرى قــد قبلــت الــتح

تحفظــات صــحيحة ومقبولــة، علــى عكــس التحفظــات الــتي قــد تكــون 
  أنـــه إلا منظمــة متعاقــدة. أو صــحيحة لكنهــا تواجــه اعتراضــاً مــن دولــة

من اتفـاقيتي فيينـا  ٢٠من المادة  ٤يظهر بجلاء من مستهل الفقرة  كما
عليهـــا في ، تخضـــع القاعـــدة العامـــة المنصـــوص ١٩٨٦و ١٩٦٩لعـــامي 

 لبعض الاستثناءات. ١-٤مشروع المبدأ التوجيهي 
مـــــــــن  ٢٠مـــــــــن المـــــــــادة  ١ويـــــــــرد الاســـــــــتثناء الأول في الفقـــــــــرة  -٤٩

، ومفاده أن "التحفظ الذي تجيزه ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي  اتفاقيتي
تــــنص  لم مــــا المعاهــــدة صــــراحة [لا يتطلــــب] أي قبــــول لاحــــق [...]،

 )٣٨(١-١-٤ ويستهدف مشروع المبدأ التوجيهيالمعاهدة على ذلك". 

كان التحفظ الذي أجيز صراحة، بحكم تعريفه، تحفظاً  ولما هذه الحالة.
جــائزاً ومقبــولاً مــن الــدول والمنظمــات المتعاقــدة، فــإن الفقــرة الأولى مــن 
مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا تــنص علــى الشــرط الوحيــد الــلازم لإنشــاء 

كــــون قــــد صــــيغ وفقــــاً للقواعــــد الشــــكلية وهــــو أن ي ألا هــــذا الــــتحفظ،
ـــــة المنصـــــوص عليهـــــا في هـــــذا الشـــــأن. وتكـــــرر الفقـــــرة الثانيـــــة  والإجرائي

مـــــــن اتفـــــــاقيتي فيينــــــــا  ٢٠مــــــــن المـــــــادة  ١ذلـــــــك صـــــــيغة الفقـــــــرة  بعـــــــد
ــدف الفقـرة الثالثـة ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعـامي  المبــدأ مشـروع مــن، بينمـا 

ــــوجيهي ــــارة  ١-١-٤ الت يــــزه الــــتحفظ الــــذي تج"إلى توضــــيح معــــنى عب
، وهــي عبــارة يتعــين تفســيرها تفســيراً ضــيقاً. وتشــمل "المعاهــدة صــراحة

التحفظــات الــتي تســتبعد تطبيــق أحــد أحكــام  ،مــن جهــة ،هــذه العبــارة
__________ 

 كالتالي:  ١-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٧( 
 التحفظ إنشاء"  
جـــواز الـــتحفظ إزاء طـــرف متعاقـــد آخـــر إذا اســـتوفى شـــروط  "ينُشـــأ  
وصــــيغ وفقــــاً للقواعــــد الشــــكلية والإجرائيــــة المنصــــوص عليهــــا في هــــذا  الــــتحفظ

 ."الشأن، وقبله الطرف المتعاقد الآخر
 كالتالي:  ١-١-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٣٨( 

 المعاهدة صراحةالتحفظ الذي تجيزه  إنشاء"  
ظ الذي تجيزه المعاهدة صـراحة إزاء الأطـراف المتعاقـدة التحف "ينُشأ  

الأخــــرى مـــــتى صـــــيغ وفقـــــاً للقواعــــد الشـــــكلية والإجرائيـــــة المنصـــــوص عليهـــــا في 
 الشأن. هذا

ولا يتطلب التحفظ الذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة أي قبـول لاحـق "  
 تنص المعاهدة على ذلك. لم من الدول والمنظمات المتعاقدة، ما

ـــــ"   ـــــتحفظ ’ارة وتنطبـــــق عب ـــــذيال ـــــزه المعاهـــــدة صـــــراحة ال علـــــى  ‘تجي
الـتي تعـدل  بعضـها أو التحفظات التي تستبعد تطبيق أحـد أحكـام المعاهـدة أو

 بعـض هـذه الأحكـامعلـى  الأثر القانوني المترتب على أحد أحكام المعاهـدة أو
 ."حدوده على المعاهدة برمتها وفقاً لحكم صريح في المعاهدة وفي أو

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   30 13/07/2020   08:17:35



 25 المعاهدات على التحفظات 

 

 

مـن جهـة  ،بعضها وفقـاً لحكـم صـريح في المعاهـدة، وتشـمل أو المعاهدة
ا  ،أخرى والتي يرد نصها  "متفاوض عليها"التحفظات التي توصف 

يقُصد أن يشمل مشروع المبدأ  لم مقابل ذلك، وفي في المعاهدة نفسها.
الحـــالات الـــتي تجيـــز فيهـــا المعاهـــدة التحفظـــات  لا ١-١-٤التـــوجيهي 

الحـــالات الـــتي تجيـــز فيهـــا المعاهـــدة التحفظـــات علـــى أحكـــام  ولا عامـــةً 
بعينهــــا دون توضــــيح مضــــمون هــــذه التحفظــــات. ومــــن المهــــم في هــــذا 

تعـــــادل  لا صــــدد التأكيــــد بوضـــــوح علــــى أن إجــــازة صـــــوغ تحفظــــاتال
لمســـاس بموضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا. وينبغـــي أن يشـــير  ترخيصـــاً 

تملــك حريــة الاعــتراض  لا المنظمــات المتعاقــدة أو التعليــق إلى أن الــدول
لمعـــــنى المقصـــــود في مشـــــروع المبـــــدأ  علـــــى تحفظـــــات أجيـــــزت صـــــراحة 

 .١-١-٤التوجيهي 
 التــــــــــوجيهي لاســــــــــتثناء الثـــــــــاني فيتناولــــــــــه مشـــــــــروع المبــــــــــدأأمـــــــــا ا -٥٠
مــــن  ٢، وهــــو يقابــــل الحالــــة المنصــــوص عليهــــا في الفقــــرة )٣٩(٢-١-٤

. وينطبــــق هــــذا ١٩٨٦و ١٩٦٩مــــن اتفـــاقيتي فيينــــا لعـــامي  ٢٠ المـــادة
الاســــتثناء علــــى المعاهــــدات ذات المشــــاركة المحــــدودة، وهــــي المعاهــــدات 

عليها النظام التقليدي الذي يشـترط الموافقـة زال ينطبق  ما الوحيدة التي
لإجمــــاع علــــى التحفظــــات. ويتطلــــب إنشــــاء تحفــــظ علــــى مثــــل هــــذه 
المعاهـــدات قبـــول جميــــع الأطـــراف المتعاقـــدة. وتــــنص الفقـــرة الأولى مــــن 

علــى هـذا الشـرط، مشـيرة في الوقــت  ٢-١-٤مشـروع المبـدأ التـوجيهي 
يتبـــين مـــن الفقـــرة  وكمـــا نفســـه إلى الشـــروط الأخـــرى لإنشـــاء الـــتحفظ.

معاهدة ذات "الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي هذا، تستهدف عبارة 
المعاهـــدات الـــتي يكـــون تطبيقهـــا بكاملهـــا بـــين جميـــع  "مشـــاركة محـــدودة

لمعاهــدة. لالتــزام  زمننــا  وفي الأطــراف شــرطاً أساســياً لرضــا كــل طــرف 
فقـط وإنمـا تحـدَّد  تحدَّد هذه المعاهدات بعدد المشاركين فيها لا الحاضر،

أيضــــاً، وبوجـــــه خــــاص، بنيـــــة الأطــــراف الحفـــــاظ علــــى ســـــلامة النظـــــام 
التعاهـــدي. ويـــرى المقـــرر الخـــاص أن معيـــار موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض 

،ً يسعف كثـيراً في الإحاطـة بمفهـوم المعاهـدة  لا منها، رغم وجاهته نظر
 ذات المشاركة المحدودة.

لــــث، يــــنص عليــــه  -٥١  مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهيويتعلــــق اســــتثناء 
لتحفظات على الصك التأسيسي لمنظمة دولية. ووفقاً )٤٠(٣-١-٤  ،

__________ 
 كالتالي:  ٢-١-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٣٩( 

 التحفظ على معاهدة ذات مشاركة محدودة إنشاء"  
الــتحفظ علــى معاهــدة ذات مشــاركة محــدودة إزاء الأطــراف  "ينُشــأ  

وصـــــيغ وفقـــــاً  جـــــواز الـــــتحفظ المتعاقـــــدة الأخـــــرى إذا اســـــتوفى الـــــتحفظ شـــــروط
، علـــى أن تقبلـــه المنصـــوص عليهـــا في هـــذا الشـــأن للقواعـــد الشـــكلية والإجرائيـــة

 جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى.
المعاهـــدات الـــتي  ‘معاهـــدة ذات مشـــاركة محـــدودة’ويقُصـــد بعبـــارة "  

يكـــون تطبيقهـــا بكاملهـــا بـــين جميـــع الأطـــراف شـــرطاً أساســـياً لرضـــا كـــل طـــرف 
لمعاهدة  ."لالتزام 

 كالتالي:  ٣-١-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٠( 
سيسي لمنظمة دوليةإنشاء التحفظ "    على صك 

من اتفاقيتي فيينا لعامي  ٢٠ من المادة ٣للمبدأ العام المكرَّس في الفقرة 
، ٧-٨-٢، والذي يذكِّر به مشروع المبـدأ التـوجيهي ١٩٨٦و ١٩٦٩

تحفظ مـن علـى شـرط قبـول الـ ٣-١-٤ ينص مشـروع المبـدأ التـوجيهي
 الجهــــــاز المخــــــتص في المنظمــــــة. وتوضــــــح مشــــــاريع المبــــــادئ التوجيهيــــــة

معنى هذا الشـرط ونتائجـه، وطرائـق هـذا  ١١-٨-٢ إلى ٨-٨-٢من 
ثير رد فعل عضو في المنظمة الدولية على تحفظ صاغه  القبول، ومدى 

 عضو آخر على الصك التأسيسي للمنظمة.
ـــــــــــــاول مشـــــــــــــاريع المبـــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــة مـــــــــــــ -٥٢  ١-٢-٤ن وتتن
لمعـنى المقصـود في مشـروع  ٧-٢-٤إلى  ر التحفظات التي أنُشئت  آ

ر: أولاً، ١-٤المبدأ التـوجيهي  . فإنشـاء الـتحفظ يحُـدِث فئتـين مـن الآ
نياً، يحُدِث في  يجعل من صاحب التحفظ طرفاً متعاقداً في المعاهدة؛ و

لتحفظ الذي أنُشئ. مضمون العلاقة التعاهدية ر المقصودة   الآ
ر التحفظات الـتي أنُشـئت، فهـي تتعلـق  -٥٣ أما الفئة الأولى من آ

بوضــــع صــــاحب الــــتحفظ وكــــذلك ببــــدء نفــــاذ المعاهــــدة. وإذا كانــــت 
القاعـــدة المتعلقـــة بوضـــع صـــاحب الـــتحفظ كطـــرف متعاقـــد في معاهـــدة 

مـــاً: فـــبعض يكـــن متســـقاً دائ لم قاعـــدة واضـــحة، فـــإن تطبيقهـــا العملـــي
لمعاهدات المتعددة الأطراف، مثل الأمين العام للأمم الجهات الوديعة ل

أن الدولــــة المتحفظــــة تصــــبح طرفــــاً منــــذ التــــاريخ الــــذي تعتــــبر المتحــــدة، 
لمعاهـــدة، دون انتظـــار قبـــول طـــرف  لالتـــزام  أعربـــت فيـــه عـــن رضـــاها 

مـن المـادة  ٥ الفقـرةانقضاء فترة الاثني عشر شهراً المحـددة في  أو متعاقد
مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا. ويــــرى المقــــرر الخــــاص أن هــــذه الممارســــة، وإن   ٢٠

ــــــــــة، تــــــــــوفر مــــــــــبررات كافيــــــــــة للابتعــــــــــاد عــــــــــن نظــــــــــام  لا كانــــــــــت غالب
الـــذي أرســـته اتفاقيتـــا فيينـــا. وعليـــه، يعكـــس مشـــروع المبـــدأ  التحفظـــات
(ج) مـن المـادة ٤ المبدأ الأساسي المذكور في الفقـرة ١-٢-٤التوجيهي 

 .)٤١(قيتي فيينامن اتفا ٢٠
بعــد، فــإن إضــافة صــاحب يبــدأ نفاذهــا  لم وإذا كانــت المعاهــدة -٥٤

ثــير  الـــمُنشأالــتحفظ  إلى عِــداد الأطــراف المتعاقــدة يمكــن أن يكــون لــه 
مباشــــر في الوفــــاء بشــــروط بــــدء نفــــاذ المعاهــــدة؛ وقــــد ذكُــــر هــــذا الأثــــر 

بـــد أيضـــاً مـــن  ولا .)٤٢(٢-٢-٤الإضـــافي في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

                                                                                             
سيســـيالــتحفظ علــى  "ينُشــأ   لمنظمــة دوليــة تجــاه الأطـــراف  صــك 

وصـــــيغ وفقـــــاً  جـــــواز الـــــتحفظ المتعاقـــــدة الأخـــــرى إذا اســـــتوفى الـــــتحفظ شـــــروط
المنصـــوص عليهـــا في هـــذا الشـــأن، علـــى أن يقبلـــه للقواعـــد الشـــكلية والإجرائيـــة 

 ٧-٨-٢ه المبـــادئ التوجيهيـــة تـــنص عليـــ الجهـــاز المخـــتص في المنظمـــة وفقـــاً لمـــا
 ."١٠-٨-٢ إلى

 كالتالي:  ١-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٤١( 
 وضع صاحب التحفظ الـمنُشأ"  
منظمــة  صــاحبه دولــة متعاقــدة أو يعُتــبر ،الــتحفظ "بمجــرد أن ينُشــأ  

 ."متعاقدة في المعاهدة
 كالتالي:  ٢-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٢( 

 أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة"  
 )بع على الصفحة التالية(
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فيمــا يخــص  إلا يصــبح طرفــاً في المعاهــدة لا ذكِــر أن صــاحب الــتحفظ
الأطـــراف المتعاقــــدة الــــتي قبلـــت الــــتحفظ؛ والغــــرض مـــن مشــــروع المبــــدأ 

هـــو تحديـــداً التعبـــير عمـــا أسمتـــه اللجنـــة، في ســـياق  ٣-٢-٤التـــوجيهي 
في  )٤٣(عملهــــــا بشــــــأن قــــــانون المعاهــــــدات، نظــــــامَ المشــــــاركة "النســــــبية"

 .)٤٤(ةالمعاهد
 الـــمُنشأللــتحفظ  مــا ٤-٢-٤ويحــدد مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٥٥

يسـتتبعه مـن  مـا من نتائج على مضمون العلاقات التعاهدية، وتحديـداً،
ــــــــا ر القانونيــــــــة للأحكــــــــام الــــــــتي يتعلــــــــق  . ووفقــــــــاً )٤٥(تعــــــــديل في الآ

 من اتفاقيتي فيينـا، يمكـن للـتحفظ أن يسـتبعد ٢(د) من المادة ١ للفقرة
ر القانونيـــة لأحكــام المعاهـــدة. ويتنــاول مشـــروع المبـــدأ  أن أو يعــدل الآ

ا  ٥-٢-٤ التـوجيهي حالــة التحفظــات الاسـتبعادية الــتي يرمــي أصــحا
؛ )٤٦(أكثــــر مـــن أحكــــام المعاهــــدة أو إلى اســـتبعاد الأثــــر القـــانوني لحكــــم
ر، أي  ٦-٢-٤ويتنــاول مشــروع المبــدأ التــوجيهي  الفئــة الثانيــة مــن الآ

                                                                                             
 )بع) (٤٢الحاشية (

يـُدرجَ صـاحب الـتحفظ ، قـد بـدأ نفاذهـا بعـد تكن المعاهـدة "إذا لم  
لبـــدء نفـــاذ المنظمـــات المتعاقـــدة  الـــدول المتعاقـــدة أوالعـــدد المطلـــوب مـــن ضـــمن 

 .المعاهدة بمجرد إنشاء التحفظ"
لـــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاني، الوثيقـــــــــــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــــــــــة )٤٣(   ، A/6309/Rev.1، ا
 .١٧) من التعليق على مشروع المادة ٢٢، الفقرة (٢٠٨-٢٠٧ ص

 كالتالي:  ٣-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٤( 
ر دخــــــــــول المعاهــــــــــدة حيــــــــــز النفــــــــــاذ علــــــــــى وضــــــــــع صــــــــــاحب "   آ
 الـمنُشأ التحفظ

لنســـبة "إن إنشـــاء الـــتحفظ يجعـــل مـــن صـــاحبه    طرفـــاً في المعاهـــدة 
المنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة الـــتي أنشـــئ الـــتحفظ إزاءهـــا إذا كانـــت  للـــدول أو

فذة أو  متى دخلت حيز النفاذ". المعاهدة 
 كالتالي:  ٤-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٥( 

 مضمون العلاقات التعاهدية"  
لنســبة إلى طــرف آخــر يعــدِّ    لنســبة إلى "الــتحفظ الــذي أنشــئ  ل 
ــــا مــــع ذلـــك الطــــرف الآخــــر،  الدولـــة أو المنظمــــة الدوليــــة المتحفظـــة، في علاقا

ـــا الـــتحفظ، إلى المـــدى الـــذي  رَ القانونيـــة لأحكـــام المعاهـــدة الـــتي يتعلـــق  الآ
 يذهب إليه هذا التحفظ".

 كالتالي:  ٥-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٦( 
 م من أحكام المعاهدةاستبعاد الأثر القانوني لحك"  
"يحـول الــتحفظ الـذي أنشــئ إزاء طـرف آخــر، والرامـي إلى اســتبعاد   

الأثر القـانوني لحكـم مـن أحكـام المعاهـدة، دون تطبيـق الحكـم التعاهـدي المعـني 
ـــــــــتحفظ  (أو الأحكـــــــــام التعاهديـــــــــة المعنيـــــــــة) في العلاقـــــــــات بـــــــــين صـــــــــاحب ال

 الآخر. والطرف
لالتـزام المنصـوص عليـه "ولا يلُزَم صاحب التحفظ الـمُنش   لوفـاء  أ 

في الحكــــم التعاهــــدي المعــــني (أو في الأحكــــام التعاهديــــة المعنيــــة) في العلاقــــات 
 التعاهدية بينه وبين الدول والمنظمات الدولية التي أنشئ التحفظ إزاءها.

للمنظمـــة الدوليـــة الـــتي أنشـــئ الـــتحفظ إزاءهـــا  "ولا يجـــوز للدولـــة أو  
لحقــــــوق المن ــــــداد  ــــــا الاعت صــــــوص عليهــــــا في الحكــــــم المعــــــني في ســــــياق علاقا

 التعاهدية مع صاحب التحفظ".

ر  ا إلى الاستعاضــــة عــــن آ ــــتي يرمــــي أصــــحا التحفظــــات التعديليــــة ال
لتزام آخر  .)٤٧(الالتزام المنصوص عليه في المعاهدة 

أكده والـدوك عنـدما  ما وللتحفظ متى أنشئ أثر متبادل، وهو -٥٦
والغـرض مـن  .)٤٨(أوضح أن "التحفظ يسـري دائمـاً في كـلا الاتجـاهين"

عبـير عـن مبـدأ التطبيـق المتبـادل هو الت ٧-٢-٤مشروع المبدأ التوجيهي 
ر التحفظ، وهو مستمد بقوة من أسـاس التراضـي الـذي تقـوم عليـه  لآ

لمثــل، في تطبيقــه علــى  .)٤٩(العلاقــات التعاهديــة ويــؤدي مبــدأ المعاملــة 
التحفظــات، دوراً رادعـــاً أيضـــاً، مـــن حيـــث إنـــه يشـــجع الأطـــراف علـــى 

ن عند ذاك أن تستند عدم الإسراف في اللجوء إلى التحفظات التي يمك
إليهـا أطـراف أخــرى. غـير أنــه توجـد اســتثناءات هامـة مــن مبـدأ المعاملــة 
بعة إما من مضمون التحفظ  لمثل في ذلك السياق، وهي استثناءات 

طبيعتهـــــــــا. وتعـــــــــرض الفقـــــــــرة  أو مـــــــــن مضـــــــــمون المعاهـــــــــدة أو نفســـــــــه
 الاســتثناء الأول مــن ٧-٢-٤مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  (أ) الفرعيــة

هــذه الاســـتثناءات، ومـــن أمثلتـــه الـــتحفظ الرامـــي إلى الحـــد مـــن التطبيـــق 
تحديــــــداً لحالــــــة  (ب) الإقليمـــــي للمعاهــــــدة. وتتصــــــدى الفقـــــرة الفرعيــــــة

__________ 
 كالتالي:  ٦-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٧( 

 تعديل الأثر القانوني لحكم من أحكام المعاهدة"  
"يفضــي الــتحفظ الــذي أنشــئ إزاء طــرف آخــر، والــذي يســتهدف   

لحقــــوق تعـــديل الأثـــر القــــانوني لحكـــم مــــن أحكـــام الم عاهــــدة، إلى الاستعاضـــة 
والواجبـــات المنصـــوص عليهـــا في الحكـــم بصـــيغته المعدلـــة بموجـــب الـــتحفظ عـــن 
الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الحكم التعاهدي المتحفَظ عليه، وذلـك 

 في العلاقات بين صاحب التحفظ والطرف الآخر.
لالتـزام المنصـوص عليــه    ن يفـي  "ويلُـزَم صـاحب الـتحفظ الـــمُنشأ 

لـة  في الحكم التعاهدي المعدَّل بموجب التحفظ (أو في الأحكام التعاهدية المعدَّ
بموجبه) في العلاقات التعاهدية بينه وبين الدول والمنظمـات الدوليـة الـتي أنشـئ 

 التحفظ إزاءها.
ليــــة الــــتي أنشــــئ الــــتحفظ إزاءهـــــا للمنظمــــة الدو  "ويجــــوز للدولــــة أو  

لحقــــــوق المنصــــــوص عليهــــــا في الحكــــــم التعاهــــــدي المعــــــدَّل بموجــــــب  الاعتــــــداد 
ا التعاهدية مع صاحب التحفظ المعني".  التحفظ في سياق علاقا

 )٤٨( H. Waldock, "General course on public international law", 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 

vol. 106 (1962), p. 87. 
 كالتالي:  ٧-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٤٩( 

ر التحفظ الـمنُشأ"    التطبيق المتبادل لآ
لنســبة  "يحُــدث الــتحفظ تعــديلاً في مضــمون العلاقــات التعاهديــة  

ـــــا مـــــع  إلى الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة الـــــتي أنشـــــئ الـــــتحفظ إزاءهـــــا في علاقا
لنســـبة لصـــاحب  صـــاحب الـــتحفظ، وذلـــك بقـــدر مماثـــل لـــذلك الـــذي يحدثـــه 

 في الحالات التالية: التحفظ، إلا
إذا اسـتحال تطبيــق الــتحفظ تطبيقــاً متبــادلاً بســبب طبيعــة  "(أ)  

 مضمونه؛ أو هذا التحفظ أو
ــــه الــــتحفظ  إذا لم (ب)"   يكــــن الالتــــزام التعاهــــدي الــــذي يتعلــــق ب

 واجباً بصورة فردية تجاه صاحب التحفظ؛ أو
طــابع الالتــزام  إذا كــان موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا أو "(ج)  

 الذي يتعلق به التحفظ يستبعد أي تطبيق متبادل للتحفظ".
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 27 المعاهدات على التحفظات 

 

 

الالتزامات التي يتعذر تطبيقها تطبيقاً متبادلاً، مثل الالتزامات الواردة في 
أعــم، معاهــدات حقــوق الإنســان. وتشــمل الفقــرة الفرعيــة (ج)، بوجــه 

حالات مثل التحفظات على المعاهدات التي تنص على قواعـد قانونيـة 
موحــــدة يكــــون فيهــــا مبــــدأ التطبيــــق المتبــــادل مشــــلولاً بســــبب موضــــوع 

 بسبب طبيعة الالتزام. أو المعاهدة والغرض منها
أنـه يجـب  وأكد المقرر الخاص لدى تقديم تقريره الخـامس عشـر -٥٧

ر اعتبــاره مجــرد تتمــة للتقريــر الرابــ ع عشــر، وتحديــداً للجــزء المخصــص لآ
المبـــادئ  التحفظـــات وقبولهـــا والاعـــتراض عليهـــا. وقـــد تناولـــت مشـــاريع

ــــــــة مــــــــن   ،٣-٤-٤إلى  ١-٤-٤ ومــــــــن ٩-٣-٤إلى  ٣-٤ التوجيهي
عُرضت في التقرير الخامس عشر، على التوالي أثر الاعـتراض علـى  كما

تحفــــــظ صــــــحيح وأثــــــر الــــــتحفظ الصــــــحيح في القواعــــــد الخارجــــــة عــــــن 
 .المعاهدة نطاق
ر  -٥٨ ـــــة في آ ـــــة المتمثل ـــــة كبـــــيرة للمســـــألة المحوري ـــــدول أهمي وتـــــولي ال

الاعتراض على تحفـظ صـحيح، وهـي مسـألة تتناولهـا اتفاقيتـا فيينـا بحـذر 
وبشـــيء مـــن الغمـــوض. وغـــني عـــن البيـــان أن إلـــزام طـــرف رغـــم إرادتـــه 

يتعــارض مـــع  بتعــديلات يحــدثها تحفــظ طــرف آخــر علــى المعاهــدة إنمــا
فـإن أثــر  ،)٥٠(٣-٤جـاء في مشــروع المبـدأ التـوجيهي  وكمـا أ الرضـا؛مبـد

الاعــتراض هــو تحديــداً جعــل الــتحفظ غــير قابــل للتطبيــق علــى صــاحب 
لمعــــنى المقصــــود في  مــــا لم الاعــــتراض، يكــــن هــــذا الــــتحفظ قــــد أنُشــــئ 

أن هــــذه النتيجــــة ليســــت النتيجــــة  إلا .١-٤مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
الوحيدة للاعتراض، والذي يمكن أن يكون له أيضاً أثـر علـى بـدء نفـاذ 
المعاهـــدة وعلـــى مضـــمون العلاقـــات التعاهديـــة بـــين صـــاحب الـــتحفظ 

 وصاحب الاعتراض.
ببـــدء نفـــاذ المعاهـــدة، أعـــرب المقـــرر الخـــاص عـــن  يتعلـــق فيمـــاو  -٥٩

ء مـؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون بعض الشكوك إزاء القـرار الـذي اتخـذ أثنـا
المعاهــدات بقلــب القرينــة التقليديــة، ومؤداهــا أن الاعــتراض علــى تحفــظ 

أن مشــاريع  إلا يمنــع بــدء النفــاذ بــين الدولــة المعترضــة والدولــة المتحفظــة.
تعــبر عــن النظــام الــذي  ٤-٣-٤إلى  ١-٣-٤المبــادئ التوجيهيــة مــن 

ــــــا ــــــة المطــــــاف في اتفــــــاقيتي فيين اي . ويؤكــــــد مشــــــروع المبــــــدأ اعتمــــــد في 
للاعتراض البسيط من أثر محايد على بـدء نفـاذ  ما ١-٣-٤ التوجيهي

يؤدي في  لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة فإنه لا المعاهدة: إذا كان الاعتراض
 . ونظراً )٥١(حد ذاته إلى ذلك، على عكس الأثر المرتبط بقبول التحفظ

__________ 
 كالتالي:  ٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٠( 

 أثر الاعتراض على تحفظ صحيح"  
"يؤدي صوغ اعتراض على تحفظ صحيح إلى الحيلولة دون انطبـاق   

يكـن الـتحفظ قـد أنشـئ  المنظمة الدولية المعترضة، مـا لم التحفظ إزاء الدولة أو
 المنظمة الدولية". إزاء تلك الدولة أو

 كالتالي:  ١-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥١( 
ـــــر الاعـــــتراض "   ـــــدء نفـــــاذ المعاهـــــدةأث بـــــين صـــــاحب الاعـــــتراض  في ب

 وصاحب التحفظ

بد من بيان شـروط  لا للاعتراض من أثر محايد في هذا الصدد، كان لما
بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض؛ وهذا هو 

 .)٥٢(٢-٣-٤ الغرض من مشروع المبدأ التوجيهي
 ويخضـــــــــــــع المبـــــــــــــدأ المنصـــــــــــــوص عليـــــــــــــه في مشـــــــــــــروع المبـــــــــــــدأ  -٦٠

ثــــــر  أمــــــا لاســـــتثناءين. ٢-٣-٤ التـــــوجيهي الاســـــتثناء الأول فيتعلـــــق 
لإجمـاع؛  المعاهدة عندما يشُترط قبول الـتحفظالاعتراض في بدء نفاذ 

ـــــدأ التـــــوجيهي وقـــــد  .)٥٣(٣-٣-٤ ورد هـــــذا الاســـــتثناء في مشـــــروع المب
الأقصــى  الاســتثناء الثــاني فيتعلــق بحــالات الاعتراضــات ذات الأثــر وأمــا

ا تحديــــداً إلى عــــدم تطبيــــق المعاهــــدة صــــاحب  مــــع الــــتي يرمــــي أصــــحا
 .)٥٤(٤-٣-٤ بدأ التوجيهييعبر عنه مشروع الم ما التحفظ؛ وهذا

 ٥-٣-٤وتتعلــــــــــــــق مشــــــــــــــاريع المبــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــة مــــــــــــــن  -٦١
بـــــين صـــــاحب الـــــتحفظ  بمضـــــمون العلاقـــــات التعاهديـــــة ٩-٣-٤ إلى

وصاحب الاعتراض. ويمكن تحديد ثلاث فئات مختلفة في هذا الصدد. 
ــــر أدنى علــــى العلاقــــات  ــــيس للاعــــتراض ســــوى أث ففــــي الفئــــة الأولى، ل
التعاهديــــة، مــــن حيــــث إنــــه يــــؤدي إلى عــــدم انطبــــاق المعاهــــدة جزئيــــاً. 

، ١٩٨٦ لعـام مـن اتفاقيـة فيينـا ٢١مـن المـادة  ٣واستنُسخ نص الفقـرة 
ـــــدأ  الـــــذي يعـــــبر عـــــن هـــــذا الأثـــــر البســـــيط للاعـــــتراض، في مشـــــروع المب

ـــا توضـــيح أن  )٥٥(٥-٣-٤التـــوجيهي  مـــع إضـــافة عبـــارة صـــغيرة يـــراد 

                                                                                             
منظمــــة متعاقــــدة علــــى تحفــــظ  اعــــتراض دولــــة متعاقــــدة أو"لا يمنــــع   
المعترضـــة والدولـــة الدوليـــة المنظمـــة  المعاهـــدة بـــين الدولـــة أو بـــدءَ نفـــاذ صـــحيح

 ".٤-٣-٤الحالة المذكورة في المبدأ التوجيهي  في المنظمة المتحفظة، إلا أو
 كالتالي:  ٢-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٢( 

 بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض"  
"يبــــــدأ نفــــــاذ المعاهــــــدة بــــــين صــــــاحب الــــــتحفظ والدولــــــة المتعاقــــــدة   

المنظمـة المتعاقــدة المعترضــة مـتى بــدأ نفــاذ المعاهـدة وأصــبح صــاحب الــتحفظ  أو
 ".١-٢-٤للمبدأ التوجيهي طرفاً متعاقداً وفقاً 

 كالتالي:  ٣-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٣( 
لنســبة لصــاحبعــدم "   عنــدما يشُــترط الــتحفظ  بــدء نفــاذ المعاهــدة 

لإجماع  القبول 
لإجمـــاع شـــرطاً لإنشـــاء الـــتحفظ، فـــإن الاعـــتراض "   إذا كـــان القبـــول 

بـدء نفـاذ منظمـة متعاقـدة يمنـع  الذي تبديـه علـى تحفـظ صـحيح دولـة متعاقـدة أو
 ."المنظمة المتحفظة إزاء الدولة أو المعاهدة

 كالتالي:  ٤-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٤( 
حفظ وصاحب الاعتراض عدم بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الت"  

 ذي الأثر الأقصى
المنظمــة الدوليــة المتعاقــدة علــى تحفــظ  اعــتراض الدولــة المتعاقــدة أو"  
المنظمــــة الدوليــــة المعترضــــة  بــــين الدولــــة أوالمعاهــــدة يمنــــع بــــدء نفــــاذ  صـــحيح لا
المنظمــة المعترضــة بوضــوح  تعــرب الدولــة أو المنظمــة المتحفظــة، مــا لم والدولــة أو

 ."]٨-٦-٢مخالفة [وفقاً للمبدأ التوجيهي عن نية 
 كالتالي:   ٥-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٥( 

 مضمون العلاقات التعاهدية"  
 )بع على الصفحة التالية(
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الاعــتراض يمكــن أن يــؤثر فقــط في ذلــك الجــزء مــن الحكــم الــذي يتناولــه 
القضـــية المتعلقــــة أشـــارت إليـــه محكمـــة التحكـــيم في  مـــا الـــتحفظ، وهـــو

ي بـــين المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى بتعيـــين حـــدود الجـــرف القـــار 
 .)٥٦()القنــال الإنكليــزي(قضــية  يرلنــدا الشــمالية، والجمهوريــة الفرنســيةأو 

دة توضــــــــيح أثــــــــر هــــــــذا الاعــــــــتراض، يســــــــتند مشــــــــروعا المبــــــــدأين  ولـــــــز
(د) مـن ١إلى التمييز القائم في الفقرة  ٧-٣-٤و ٦-٣-٤ التوجيهيين

الأثــــر الاســــتبعادي  فظــــات ذاتمــــن اتفــــاقيتي فيينــــا بــــين التح ٢المــــادة 
مشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ  والتحفظـــــــــــات ذات الأثـــــــــــر التعـــــــــــديلي. ويتصـــــــــــدى

للحالــة الــتي يهــدف فيهــا الــتحفظ إلى اســتبعاد  )٥٧(٦-٣-٤ التــوجيهي
الأثـــر القــــانوني لــــبعض أحكــــام المعاهــــدة: في مثــــل هــــذه الحالــــة، يكــــون 

 لقبــول الــتحفظ مــن أثــر. مــا للاعــتراض علــى الــتحفظ في حقيقــة الأمــر
 مقابــل ذلــك، عنــدما يبُــدى اعــتراض علــى تحفــظ ذي أثــر تعــديلي، وفي
الالتـــزام الـــذي يتـــأثر  ولا الـــتحفظ يمكـــن تطبيـــق الحكـــم الـــذي يتناولـــه لا

عــــن العلاقــــة  )٥٨(٧-٣-٤لــــتحفظ؛ ويعــــبر مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
 ذلك. الثنائية المحددة الناشئة عن

                                                                                             
 )بع( )٥٥الحاشية (

علـــــى تحفـــــظ المعترضـــــة دوليـــــة النظمـــــة الم تعـــــارض الدولـــــة أو إذا لم"  
المنظمـــــة المتحفظــــة، فـــــإن  وبـــــين الدولــــة أوهــــا المعاهـــــدة بينبـــــدءَ نفــــاذ صــــحيح 

تطبَّــق فيمــا بــين صــاحب  أجــزاء الأحكــام الــتي يتناولهــا الــتحفظ لا الأحكــام أو
 ."ينص عليه التحفظ المنظمة المعترضة، في حدود ما التحفظ والدولة أو

 )٥٦( Case concerning the delimitation of the continental shelf 

between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

and the French Republic, decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. 

XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 3, at p. 42, para. 61. 
 كالتالي:   ٦-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٧( 

في حالــة الـتحفظ الــذي يهــدف إلى  مضـمون العلاقــات التعاهديـة"  
 أكثر من أحكام المعاهدة استبعاد الأثر القانوني لحكم واحد أو

المنظمـــة المتعاقــدة الــتي صــاغت تحفظـــاً  لا تلُــزَم الدولــة المتعاقــدة أو"  
أكثــر مــن أحكــام  صــحيحاً يهــدف إلى اســتبعاد الأثــر القــانوني لحكــم واحــد أو

المنظمة المتعاقدة التي أبدت اعتراضاً على هذا  الدولة المتعاقدة أو المعاهدة، ولا
الــتحفظ دون أن تعــارض بــدء نفــاذ المعاهــدة بينهــا وبــين صــاحب الــتحفظ، في 
لأحكــــام الــــتي يتناولهــــا الــــتحفظ، وذلــــك بقــــدر عــــدم  مــــا التعاهديــــة،  علاقا

 انطباقها فيما بينهما في حالة إنشاء التحفظ.
المعاهـدة الأخـرى المنطبقـة  وتظل سـارية بـين الطـرفين جميـع أحكـام"  

 ."في حالة إنشاء التحفظ
 كالتالي:   ٧-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٨( 

مضـمون العلاقــات التعاهديـة في حالــة الـتحفظ الــذي يهــدف إلى "  
 أكثر من أحكام المعاهدة تعديل الأثر القانوني لحكم واحد أو

تعاقــدة الــتي صــاغت تحفظـــاً المنظمـــة الم لا تلُــزَم الدولــة المتعاقــدة أو"  
أكثـــر مـــن أحكـــام  صــحيحاً يهـــدف إلى تعـــديل الأثـــر القـــانوني لحكـــم واحـــد أو

المنظمة المتعاقدة التي أبدت اعتراضاً على هذا  الدولة المتعاقدة أو المعاهدة، ولا
الــتحفظ دون أن تعــارض بــدء نفــاذ المعاهــدة بينهــا وبــين صــاحب الــتحفظ، في 

ما التعاهدية،  سـتُعدَّل  لأحكام التي يتناولها الـتحفظ، وذلـك بقـدر مـاعلاقا
 هذه الأحكام فيما بينهما في حالة إنشاء التحفظ.

نيـــة مـــن العلاقـــات التعاهديـــة بـــين  -٦٢ وتطـــورت في الممارســـة فئـــة 
صــــــــاحب الــــــــتحفظ وصـــــــــاحب الاعــــــــتراض، وذلـــــــــك علــــــــى أســـــــــاس 

ــدف إلى اســتبعاد تطبيــق أحكــام تعاهديــة يـــؤثر  لا الاعتراضــات الــتي 
لهــذه الاعتراضــات، المتوســط فيهــا الــتحفظ تحديــداً. ويتعــين قبــول الأثــر 

دامت الأحكام الأساسـية  ما اضي،مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التر 
تتـــأثر بـــذلك. ويتنـــاول مشـــروع  لا لتحقيـــق موضـــوع المعاهـــدة وغرضـــها

، بصيغته التي نقحها المقرر الخاص لاحقاً )٥٩(٨-٣-٤المبدأ التوجيهي 
نية، الأثر  الذي يمكن أن يترتب على الاعتراض المتوسط ضافة فقرة 
 لذلك. ضمن الحدود الموضوعة

لثة مثيرة للكثير من الجدل في الاعتراضات الرامية وتتمثل ف -٦٣ ئة 
 إلى إحداث أثر "فوق الأقصى". ويدّعي أصـحاب هـذه الاعتراضـات،

يتوافـق مــع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهــا، أن  لا يـرون أن الـتحفظ إذ
م التعاهديــــة مــــع صــــاحب الــــتحفظ تتــــأثر بــــذلك الــــتحفظ.  لا علاقــــا

يتوافق مع مبدأ التراضي، على النحو  لا وواضح أن مثل هذا الاعتراض
 .)٦٠(٩-٣-٤ المبينّ في مشروع المبدأ التوجيهي

ـــــــــــــاول مشـــــــــــــاريع المبـــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــة مـــــــــــــن  -٦٤  ١-٤-٤وتتن
ــــــتحفظ  ٣-٤-٤ إلى رة للجــــــدل هــــــي مســــــألة أثــــــر ال مســــــألة أقــــــل إ

يمكــن لدولــة  فــلا الصــحيح في الالتزامــات الخارجــة عــن نطــاق المعاهــدة.
ــا بموجــب أن تســتخدم  تحفظــاً علــى معاهــدة بعينهــا للتحلــل مــن التزاما
بموجب القواعد العامـة للقـانون الـدولي؛ وعليـه، يؤكـد  أو معاهدة أخرى

ــــوجيهي  ــــدأ الت ــــتحفظ )٦١(١-٤-٤مشــــروع المب ــــر ال ــــه أو انعــــدام أث  قبول
                                                                                             

"وتظل سـارية بـين الطـرفين جميـع أحكـام المعاهـدة الأخـرى المنطبقـة   
 في حالة إنشاء التحفظ".

 كالتالي:   ٨-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٩( 
 تلك التي يتناولها التحفظعدم انطباق أحكام غير "  
"لا ينطبق في العلاقات التعاهدية بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب   

يشـــير إليـــه الـــتحفظ مباشـــرة لكـــن صـــلته  الاعـــتراض كـــل حكـــم في المعاهـــدة لا
فيـه الكفايـة، وذلـك في  الأحكـام الـتي يشـير إليهـا الـتحفظ وثيقـة بمـا لحكم أو

المتعاقـــدة الـــتي أبـــدت اعتراضـــاً علـــى المنظمـــة  حالـــة إعـــراب الدولـــة المتعاقـــدة أو
يخُِـل عــدم انطبـاق هـذا الحكــم  تحفـظ صـحيح عــن نيـة هـذا مفادهــا، شـريطة ألا

 بموضوع المعاهدة والغرض منها.
"وتُطبَّـــــق المعاهـــــدة بـــــين صـــــاحب الـــــتحفظ وصـــــاحب الاعـــــتراض في   
المنظمــــة الدوليــــة  تكــــن الدولــــة أو يتوخــــاه الــــتحفظ والاعــــتراض، مــــا لم حــــدود مــــا

حفظـــة قـــد عارضـــت، قبـــل انقضـــاء فـــترة اثـــني عشـــر شـــهراً [ســـنة واحـــدة] بعـــد المت
ـــــــة أو ـــــــين الدول ـــــــدءَ نفـــــــاذ المعاهـــــــدة بينهـــــــا وب لاعـــــــتراض، ب المنظمـــــــة  الإخطـــــــار 

 المعترضة". الدولية
 كالتالي:   ٩-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٦٠( 

لمعاهــــدة دون "   حـــق صــــاحب الــــتحفظ الصـــحيح في عــــدم إلزامــــه 
 الاستفادة من تحفظه

ي حال من الأحوال أن يلُزَم صاحب التحفظ المسـتوفي    "لا يجوز 
ن  لشـروط الجــواز والــذي صـيغ وفقــاً للقواعــد الشـكلية والإجرائيــة ذات الصــلة 

 يمتثل لكامل أحكام المعاهدة دون أن يستفيد من تحفظه". 
 : كالتالي  ١-٤-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٦١( 
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الاعــتراض عليــه علــى الالتزامــات التعاهديــة الناشــئة بموجــب معاهــدة  أو
الــذي كــان  )٦٢(٢-٤-٤روع المبــدأ التـوجيهي أخـرى، بينمــا يوضـح مشــ
 )٦٣(٨-١-٣ يمـن مشـروع المبـدأ التـوجيه ٢مدرجاً من قبـل في الفقـرة 

يمكنها التحلل من تطبيق قاعدة عرفيـة بصـوغ تحفـظ علـى  لا أن الدولة
ب يوجــد  ولا نــص في معاهــدة يعــبر عــن تلــك القاعــدة. ســبب، مــن 

تحفظــات علــى الأحكــام لعـدم تطبيــق قاعــدة مماثلــة فيمــا يخــص ال أولى،
التعاهديــــــــة الــــــــتي تعــــــــبر عــــــــن قاعــــــــدة قطعيــــــــة مــــــــن القواعــــــــد العامــــــــة 

(قاعـــدة آمـــرة)؛ وهـــذا هـــو الغـــرض مـــن مشـــروع المبـــدأ  الـــدولي للقـــانون
ــــــــــدأ  )٦٤(٣-٤-٤التــــــــــوجيهي  ة للمب ــــــــــذي صــــــــــيغ صــــــــــياغة مشــــــــــا ال
 . السابق التوجيهي

لتقريـــــــــــــــــــــر الخـــــــــــــــــــــامس عشـــــــــــــــــــــر ل ١وتتعلـــــــــــــــــــــق الإضـــــــــــــــــــــافة  -٦٥
)A/CN.4/624/Add.1 ،( ر التحفظـــاتو ر  ،الـــتي تكمـــل دراســـة آ لآ

 وهــــذا يعـــــني الــــتحفظ الـــــذي -صـــــحيح الالمترتبــــة علــــى الـــــتحفظ غــــير 
 ٢٣و ١٩ المحــددة في المــادتينالموضــوعية شــروط الشــكلية و اليســتوفي  لا

في الجــزأين الثــاني والثالــث مــن دليــل الممارســة.  والمبينّــة فيينــا تيمــن اتفــاقي
ر المترتبــــة علــــى التحفظــــات غــــير الصــــحيحةو   هــــي مســــألة مســــألة الآ
مشـاريع المـواد تتناولهـا اللجنـة عنـد إعـدادها  ولم ،فيينـا تـاتحسمها اتفاقي لم

مـــــن رأى أن . بيـــــد أن المقـــــرر الخـــــاص )٦٥(المتعلقـــــة بقـــــانون المعاهـــــدات
ـال اســتناداً إلى المنطــق واجـب اللجنــة أن تحــدد مبـ ادئ عامــة في هــذا ا

ا التحضــيرية، والعناصــر ذات الصــلة مــن مــفيينــا، وأعماله العــام لاتفــاقيتي
ن اللجنــة ســتكون حتمــاً مــدعوة، في هــذا التــام مــع العلــم  -الممارســة 

 الصدد، إلى المساهمة في التطوير التدريجي للقانون الدولي. 

                                                                                             
 تطبيق أحكام معاهدة أخرى انعدام الأثر على"  
الاعـتراض عليـه حقــوقَ  قبولــه أو يسـتبعد الـتحفظُ أو "لا يعـدِّل ولا  

الاعتراض الناشئة عن معاهدة أخرى  القبول أو والتزامات صاحب التحفظ أو
 هو طرف فيها".

 كالتالي:   ٢-٤-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٦٢( 
 التحفظ على تطبيق القواعد العرفيةانعدام أثر "  
يمـــس  "الـــتحفظ علـــى نـــص في المعاهـــدة يعـــبر عـــن قاعـــدة عرفيـــة لا  

المنظمــة  الطــابع الملــزم لتلــك القاعــدة، ويســتمر انطبــاق القاعــدة بــين الدولــة أو
ــــــــــدول أو ــــــــــة المتحفظــــــــــة وغيرهــــــــــا مــــــــــن ال ــــــــــة الملزمــــــــــة  الدولي المنظمــــــــــات الدولي

 القاعدة". بتلك
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص، ٢٠٠٧ حولية )٦٣(   .٣٨ ا
 كالتالي:   ٣-٤-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٦٤( 

انعــــدام أثــــر الــــتحفظ علــــى تطبيــــق القواعــــد القطعيــــة مــــن القواعــــد "  
 العامة للقانون الدولي (القواعد الآمرة)

"التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عن قاعدة قطعية من القواعد   
يمــس الطــابع الملــزم للقاعــدة المعنيــة، ويســتمر انطبــاق  ن الــدولي لاالعامــة للقــانو 

المنظمة الدوليـة المتحفظـة وغيرهـا مـن  تلك القاعدة بصفتها هذه بين الدولة أو
 المنظمات الدولية الملزمة بتلك القاعدة".  الدول أو

لـــد الثـــاني، الوثيقـــة ١٩٦٦ حوليـــة )٦٥(   ١٨٧ ، صA/6309/Rev.1، ا
 .يليها وما

سيسـتهل الـذي  )٦٦(١-٥-٤المبدأ التـوجيهي ويؤكد مشروع  -٦٦
ر المترتبة علـى الـتحفظ  ،من دليل الممارسة ٥-٤الفرع  والمكرس للآ

الشـكلية الصـحة يسـتوفي شـروط  لا الذيأن التحفظ غير الصحيح، 
يعتـــبر  الـــواردة في الجـــزأين الثـــاني والثالـــث مـــن دليـــل الممارســـةوالجـــواز 

يتفــق فقــط  لا ن هــذا الاســتنتاج. ويــرى المقــرر الخــاص أطــلاً ولاغيــاً 
ا مـــفيينـــا ومـــع الإشـــارات القليلـــة الـــواردة في أعماله مـــع منطـــق اتفـــاقيتي
ـــامـــع أيضـــاً التحضــيرية، ولكـــن  أوســـع نطاقـــاً  الممارســـة الــتي اتضـــح أ

. ويــنص مشــروع المبــدأ بــدا في أول الأمــر ممــا ــذه المســألة يتعلــق فيمــا
غــــير ن الــــتحفظ لــــبطلاعلــــى نتيجــــة بديهيــــة  )٦٧(٢-٥-٤التــــوجيهي 
 ، بحكـــم التعريـــف، بمفهـــوم الـــبطلان،ي نتيجـــة تـــرتبطوهـــ -الصـــحيح 

أثر قانوني. ويرى المقرر الخاص أي أن هذا التحفظ ليس له وهي  ألا
عنهــــا داخــــل اللجنــــة تؤكــــده غالبيــــة الآراء الــــتي أعُــــرب أن هــــذا الحــــل 

هــــو حــــل اللجنــــة السادســـة وهيئــــات حقــــوق الإنســـان؛ و  وفي نفســـها
 ممارسات الدول والمنظمات الدولية. أيضاً  هتدعم
المترتبــة علــى بطــلان تحفــظ غــير صــحيح، لنتــائج  يتعلــق فيمـاو  -٦٧

ن  هنـــــاك نظريتـــــان متعارضـــــتان: نظريـــــة إمكانيـــــة الفصـــــل الـــــتي تقـــــول 
لمعاهـــدة دون الاســـتفادة مـــن  صـــاحب الـــتحفظ غـــير الصـــحيح ملـــزم 

الــتحفظ  دم صــحةعــن إالمحــض" الــتي تقــول التراضــي ، ونظريــة "هتحفظــ
صــاحبه مــن دائــرة الــدول الأطــراف، لأن أصــحاب هــذه النظريــة تخــرج 

لمعاهــدة مشــروطصــاحب الــتحفظ رضــا يعتــبرون   تحفظــه.ب اً لالتــزام 
ـا  وبما المنطقيـة، وأن الممارسـة أن لكـل نظريـة مـن هـاتين النظـريتين مبررا

أن تشــــرع في اللجنــــة فقــــد كــــان علــــى هــــذا الموضــــوع،  متناقضــــة بشــــأن
المقـرر الخـاص علـى اللجنـة  اقـترحالتطوير التدريجي. وبعد دراسة متأنيـة، 

") milieu juste(" وسـطاً  حـلاً  )٦٨(٣-٥-٤ المبـدأ التـوجيهيفي مشروع 
__________ 

 التالي:ك  ١-٥-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٦٦( 
 بطلان التحفظ غير الصحيح "  
المنصـوص الصـحة الجـواز و يستوفي شـروط  التحفظ الذي لا"يكون   

طلاً عليها   ولاغياً".في الجزأين الثاني والثالث من دليل الممارسة 
 التالي:ك  ٢-٥-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٦٧( 

 انعدام الأثر القانوني للتحفظ غير الصحيح"  
علـــــى النحـــــو المحـــــدد في المبـــــدأ  واللاغـــــي،لـــــيس للـــــتحفظ الباطـــــل "  
 ."قانوني أثر ، أي١-٥-٤التوجيهي 

 التالي:ك  ٣-٥-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٦٨( 
ر بطـــلان "   [تطبيــق المعاهـــدة في حالــة الـــتحفظ غــير الصـــحيح] [آ

 لمعاهدة] الالتزامالموافقة على التحفظ على 
أكثــــر مــــن أحكــــام  تحفــــظ غــــير صــــحيح علــــى حكــــم أو صــــيغإذا "  

ق بعض الجوانـــب المعينـــة، تطبَّـــبـــ فيمـــا يتصـــلعلـــى المعاهـــدة ككـــل  المعاهـــدة، أو
لرغم من التحفظ، على الدولة إذا  المنظمة الدولية المتحفظة، إلا أو المعاهدة، 

 ثبت أن لديها نية مخالفة لذلك.
وضــع جميــع المعلومــات المتاحــة ب"ويجــب إثبــات نيــة الجهــة المتحفظــة   

 الحصر: على وجه الخصوص لا ،في الحسبان، وتشمل هذه المعلومات
 صيغة التحفظ؛ "  

 )بع على الصفحة التالية(
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 فصـــل إمكانيـــةقرينـــة  الـــنص علـــى. ويتمثـــل هـــذا الحـــل في يـــراه معقـــولاً 
إذا تبين أن صـاحب الـتحفظ هي قرينة تنتفي التحفظ غير الصحيح، و 

 يصــبح طرفــاً في المعاهــدة إذا لــن أي يقصــد أنــه - عكــس ذلــكيقصــد 
مــن مشــروع المبــدأ  الثانيــةد الفقــرة اعتُــبر تحفظــه غــير صــحيح. وتعــدِّ  مــا

، علــى نحــو غــير شــامل، مؤشــرات مختلفــة يمكــن أن ٣-٥-٤التــوجيهي 
مكانيـة  يتعلـق فيمـاتكون وثيقة الصـلة بتحديـد نيـة صـاحب الـتحفظ 

علــى إثبــات هــذه النيــة بصــورة مقنعــة  تعــذر فصــل الــتحفظ. بيــد أنــه إذا
الـــــتحفظ غـــــير  فصـــــل إمكانيـــــةبقرينــــة ، يؤخـــــذ المؤشـــــراتأســــاس هـــــذه 

ــــــوارد في الفقــــــرة  ــــــى النحــــــو ال ــــــدأ  الأولىالصــــــحيح عل مــــــن مشــــــروع المب
الحــــوار ه القرينــــة تشــــجع التــــوجيهي هــــذا. ويــــرى المقــــرر الخــــاص أن هــــذ

لإضــافة إلى ذلـك، فـإن  المتعلـق القرينــة العكسـية تطــرح لتحفظـات. و
لاســــتقرار القــــانوني و  ثــــرولــِّــتمشــــاكل خطــــيرة تتعلــــق   د فراغــــاً قانونيــــاً 

لالتــزام رجعــي بــين لحظــة التعبــير عــن  لمعاهــدة وإعــلان بطــلان الرضــا 
المواقـــف الـــتي عـــبرت  . ولاحـــظ المقـــرر الخـــاص أيضـــاً أنالمعـــني الـــتحفظ

علـــى  يتنطـــو الأخـــيرة  يئـــات حقـــوق الإنســـان في الآونـــةهبعـــض عنهـــا 
ن ييد ل  هـي مجـردالتحفظ غير الصحيح  فصل إمكانيةلفكرة القائلة 
 . أكثر لا قرينة
 نتيجــــة منطقيــــة )٦٩(٤-٥-٤ويبــــين مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٦٨
مفـر منهــا لمبـدأ بطــلان التحفظـات غــير الصـحيحة، وهــي أن انعــدام  لا

المنظمـــات  أو يتوقـــف علـــى ردود فعـــل الـــدول لا التحفظـــاتأثـــر هـــذه 
مـــن مشـــروع المبـــدأ  الثانيـــةالدوليـــة الأخـــرى. ومـــع ذلـــك، توصـــي الفقـــرة 

ن تقــوم الدولــة الــتحفظ غــير  تعتــبرالمنظمــة الدوليــة الــتي  أو التــوجيهي 
اعــــتراض معلــــل في أقــــرب وقــــت ممكــــن. ويــــرى المقــــرر  بصــــوغصــــحيح 

في مصــــلحة كــــل مــــن صــــاحب هــــو  معلــــلاعــــتراض صــــوغ الخــــاص أن 
لإضــافة إلى ذلــك، فــإن وصــاحب الــتحفظ  الاعــتراض علــى الســواء. و

هــــذا الاعــــتراض، مثلــــه مثــــل ردود الفعــــل الأخــــرى علــــى الــــتحفظ، قــــد 
يشكل عنصراً يمكن أن تراعيه، عند الاقتضاء، الأطراف الثالثة التي يتم 

 اللجوء إليها للبت في صحة التحفظ. 

                                                                                             
 )بع( )٦٨الحاشية (

ا الأحكام التي  الحكم أو -"   التحفظ، وموضوع المعاهـدة يتعلق 
 والغرض منها؛

ا الجهـــــــة المتحفظـــــــة عنـــــــد التفـــــــاوض  -"   ت الـــــــتي أصـــــــدر الإعـــــــلا
 التصديق على المعاهدة؛  التوقيع أو أو

 ردود فعل الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى؛ "  
 ."المتحفظةالموقف اللاحق للجهة  -"

  :التاليك  ٤-٥-٤المبدأ التوجيهي كان نص مشروع  )٦٩( 
 "ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح  
ر بطـــلان "   صـــحيح علـــى رد فعـــل دولـــة التحفظ غـــير الـــلا تتوقـــف آ
 .منظمة دولية متعاقدة متعاقدة أو
المنظمـــــة الدوليــــة، بعـــــد نظرهـــــا في صـــــحة  وإذا اعتــــبرت الدولـــــة أو"  
 فينبغـي لهـاالـتحفظ غـير صـحيح،  ذلكاً لدليل الممارسة هذا، أن وفق تحفظ ما

 ."ممكن وقت اعتراضاً معللاً بشأنه في أقرب تصوغمع ذلك أن 

قـــــــــــد اقـــــــــــترح مشـــــــــــروعي المبـــــــــــدأين وكـــــــــــان المقـــــــــــرر الخـــــــــــاص  -٦٩
قبول الـتحفظ غـير  بمشكلة، المتعلقين ٤-٣-٣و ٣-٣-٣ التوجيهيين

لهذين يزال المقرر الخاص يعتقد أن  ولا .)٧٠(الصحيح، في تقريره العاشر
وهـــو الجـــزء ا في الجـــزء الثالـــث مـــن دليـــل الممارســـة، مـــمكاالمشـــروعين 

ـــــع الجـــــواز التحفظـــــات، المكـــــرس  ر،ولـــــيس في الجـــــزء الراب لآ  لمتعلـــــق 
 بتحديـــد يتعلـــق فيمـــاالـــذي طــُـرح ســـابقاً علـــى الســـؤال  يجيبـــان ادامـــ مـــا
وإن كانـــت  -يجيـــز" تحفظـــاً غـــير جـــائز "أن لقبـــول يمكـــن لإذا كـــان  مـــا

لنفي فيما عدا لإجماع.  إجابتهما عليه   حالة القبول 
على المبدأ القائـل  )٧١(٣-٣-٣وينص مشروع المبدأ التوجيهي  -٧٠

يرفـــع عنـــه  لا صـــحيحمنظمـــة متعاقـــدة لــتحفظ غـــير  أو ن قبــول دولـــة
يــؤدي قبـــول تحفــظ مـــن هــذا القبيـــل إلى اتفـــاق يمكـــن أن  ولا الــبطلان.

العلاقـات التعاهديـة  يعـدّلبين الدولة المتحفظة والدولة المعترضـة جانبي 
فيينــا  تياتفــاقيمــن  ٤١ المــادةمــن ‘ ٢’(ب)١الفقــرة الواقع أن فــ ،بينهمــا

لموضوع وغرض لتنفيذ الفعال "ا لتستبعد أي اتفاق جزئي يكون منافياً 
"، وهــــو أمــــر قــــد يحــــدث إذا كــــان الاتفــــاق يتعلــــق * بكاملهــــاالمعاهــــدة

لتأكيـــد إذا كـــان الـــتحفظ غـــير  لا (لكنـــهجـــائز بـــتحفظ غـــير  يحـــدث 
 فقط).  صحيح من الناحية الشكلية

 - حـدوثهاالوارد من في فرضية  ومع ذلك، من المناسب النظر -٧١
وهــــي فرضــــية ، ذات مشــــاركة محـــدودةمعاهــــدة  حالـــة فيعلـــى الأرجــــح 

ا بشـأنه  لـتحفظلا قبولهَـ جميع الدول المتعاقـدة إبداء المعـني عنـد استشـار
الوديـــع. وهـــذه الحالـــة، المنصـــوص عليهـــا في مشـــروع المبـــدأ  مـــن جانـــب
الأطـــــراف  اتفــــاق بـــــين جميـــــع، تعـــــني حـــــدوث )٧٢(٤-٣-٣التــــوجيهي 

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٥ حوليــة )٧٠(   A/CN.4/558، ا
 .٢٣٠-٢٢٩ ، صAdd.1-2و

 التالي: ك  ٣-٣-٣مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٧١( 
 القبول الانفرادي لتحفظ غير صحيح أثر"  
يرفــع  لـتحفظ لالمنظمـة دوليـة متعاقـدة  إن قبـول دولـة متعاقـدة أو"  

 ."عنه البطلان
 التالي: ك  ٤-٣-٣مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٧٢( 

 القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح أثر"  
تحفظــاً محظــوراً صــراحة  تصــوغللمنظمــة الدوليــة أن  يجــوز للدولــة أو"  

تعـترض عليـه أي  إذا لم وغرضـهامنافياً لموضـوعها  ضمناً بموجب المعاهدة أو أو
بعــد أن يكــون الوديــع  )]١[(الأخــرى المنظمــات المتعاقــدة الــدول المتعاقــدة أومــن 

 .شأنهقد شاورها خصيصاً ب
، انتبـــاه الـــدول والمنظمـــات المشـــاورة لهـــذهويوجـــه الوديـــع، عنـــد إجرائـــه "  

، عنــد الاقتضــاء، الجهــاز وكــذلك الدوليــة الموقعــة والــدول والمنظمــات الدوليــة المتعاقــدة
 ."المختص في المنظمة الدولية المعنية إلى طبيعة المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ

_______ 
اســــتخدم مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي المقــــترح في  )١[( 

 "الأطــــراف المتعاقــــدة"أول الأمــــر مــــن المقــــرر الخــــاص عبــــارة 
الشائعة الاستعمال والتي كانت تشمل، من منظوره، الدول 
المتعاقـــدة والمنظمـــات المتعاقـــدة. ونتيجـــة لملاحظـــات مختلفـــة 

ل المقـــرر الخـــاص عـــن اســـتخدام دَ أبـــديت داخـــل اللجنـــة، عَـــ
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يمكـن  لا وهـو اتفـاق -فيينـا  تيمـن اتفـاقي ٣٩لمعنى المقصود في المـادة 
 ستخفاف. افتراض تحققه 

الـــذي اقـــترُح علـــى  )٧٣(٦-٤ويتعلـــق مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٧٢
نعــــدام أثـــــر الـــــتحفظ في العلاقــــات اللجنــــ بـــــين التعاهديـــــة ة بصـــــيغتين 

. وقــد اقتصــرت الصــيغة الأولى صــاحب الــتحفظأطــراف المعاهــدة غــير 
فيينـا، في حـين أن  تيمن اتفاقي ٢١من المادة  ١على تكرار نص الفقرة 

لتأكيــــدافــــتراض الثانيــــة تــــنص صــــراحة علــــى  الصــــيغة وهــــو  ألا ،در 
جميــــــع الأطـــــراف لتكييـــــف تطبيـــــق المعاهــــــدة التوصـــــل إلى اتفـــــاق بـــــين 

 التحفظ.  مع
وتتعلـــــــــــــــق الإضـــــــــــــــافة الثانيـــــــــــــــة للتقريـــــــــــــــر الخـــــــــــــــامس عشـــــــــــــــر  -٧٣

)A/CN.4/624/Add.2 ت التفســــــيرية و ر الإعــــــلا ر )  ردود الفعــــــل آ
ـــ لا فيينـــا تيعليهـــا. ورغـــم أن اتفـــاقي ت التفســـيرية،  انتتطرق إلى الإعـــلا

 تينالاتفـاقي اتينمـن هـ ٣٢و ٣١فإن قواعـد التفسـير الـواردة في المـادتين 
ر المترتبـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أدوات تفكـــــــــــــــير مفيـــــــــــــــدة تقـــــــــــــــدم  لدراســـــــــــــــة الآ
ت  التفسيرية.  الإعلا

ت وإذا كــان مــن المؤكــد أن  -٧٤ التفســيرية لــيس لهــا أي أثــر الإعــلا
للهيئـات المعنيـة بتسـوية المنازعـات بـين  أو ملزم للدول المتعاقـدة الأخـرى
ـــــق المعاهـــــدة، وأن هـــــذه  أو الأطـــــراف بشـــــأن تفســـــير تتطبي  الإعـــــلا

ت يمكـــــن أن تعـــــدل بنـــــود المعاهـــــدة، فـــــإن  لا يمكـــــن أن هـــــذه الإعـــــلا
في التفســـــــير؛ وهـــــــذا هـــــــو المعـــــــنى المقصـــــــود في مشـــــــروع المبـــــــدأ  تســـــــهم

 . )٧٤(٧-٤ التوجيهي

                                                                                             
ـا لاهذه العبا تتوافـق مـع تعريفـي  رة المختزلـة الـتي يعـترف 

"الدولــة المتعاقـــدة" و"المنظمـــة المتعاقـــدة" مـــن جهـــة وتعريـــف 
 ، على التـوالي،من جهة أخرى، وهي تعاريف ترد "الطرف"
ــــــــــة رات في الفقــــــــــ مــــــــــن  (ز)١و‘ ٢’(و)١و‘ ١’(و)١الفرعي

 .]١٩٨٦ فيينا لعام اتفاقيةمن  ٢ المادة
 :التاليك  ٦-٤بدأ التوجيهي المكان نص مشروع  )٧٣( 

انعــدام أثــر الــتحفظ في العلاقــات بــين الــدول المتعاقــدة والمنظمــات "  
 المتحفظة غير الجهة المتعاقدة الأخرى

 ]:١الخيار "[  
لنســــــبة إلى الأطــــــراف "   لا يغــــــير الــــــتحفظ مــــــن أحكــــــام المعاهــــــدة 

ا فيما  .بينها الأخرى في المعاهدة في علاقا
 :]٢الخيار "[  
لنســــــبة إلى الأطــــــراف "   لا يغــــــير الــــــتحفظ مــــــن أحكــــــام المعاهــــــدة 

ــا فيمـــا ي اتفــاق تبرمـــه  الأخــرى في المعاهــدة في علاقا بينهــا [دون الإخــلال 
 ]".الأطراف بشأن تطبيقه

 التالي:ك  ٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٧٤( 
ر الإعلان التفسيري"    آ
تزامات الناشئة عن المعاهدة. وهو الإعلان التفسيري الال يعدِّللا "  

النطــاق الــذي يعطيــه صــاحب الإعــلان  أو المعــنىيوضــح  يعــدو أن يحــدد أو لا
هذا الإعـلان يشكل  يجوز أنلبعض أحكامها، وبناء على ذلك،  للمعاهدة أو

 ."عنصراً يتعين أخذه في الحسبان لأغراض تفسير المعاهدة

جعـل مـن صـعوبة يبـدو  ممـا الـرغمويرى المقرر الخـاص أنـه علـى  -٧٥
ت التفســـيرية  ـــا عنصـــراً الإعـــلا "ســـياق" المعاهـــدة في تمثـــل في حـــد ذا
فيينـــا، فـــإن هـــذه  تيمـــن اتفـــاقي ٣١مـــن المـــادة  ١المشـــار إليـــه في الفقـــرة 

ت   لمعاهـدةلينبغـي إعطـاؤه توضيح المعنى الـذي قد تساعد في الإعلا
الـتي تتناولهـا لعامة للتفسير تطبيق القاعدة اشئ عن تفسير كيد  وفي

 )٧٥(١-٧-٤المبـــدأ التـــوجيهي المقصـــود بمشـــروع . وهـــذا هـــو ٣١المـــادة 
 والمعارضـــــة الـــــتي يمكــــن أن تبـــــديها الـــــدوللموافقــــة اأيضـــــاً يراعـــــي الــــذي 

 على الإعلان التفسيري. المنظمات المتعاقدة الأخرى  أو
 صوغ إعلان تفسيري يمكن أن يثـيرأن  بما وعلاوة على ذلك، -٧٦

المنظمات المتعاقدة الأخرى، فإن مشـروع المبـدأ  أو الدولتوقعات لدى 
نـه )٧٦(٢-٧-٤التوجيهي  يجـوز لصـاحب  لا ينص على المبـدأ القائـل 

الإعـــلان التفســـيري أن يـــدفع بتفســـير يتعـــارض مـــع التفســـير المقـــترح في 
أن ينطبــق علــى أي  ينبغــيإعلانــه. ويــرى المقــرر الخــاص أن المبــدأ نفســه 

 منظمة دولية وافقت على الإعلان.  أو دولة
ــــك،  -٧٧ ــــتي يشــــملها تكــــون المشــــكلة ومــــع ذل ــــة ال مختلفــــة في الحال

لإجمـاع علـى أي حالـة  ،)٧٧(٣-٧-٤ التوجيهي مشروع المبدأ الموافقـة 
المعاهــدة،  ذلــك ســيعني الاتفــاق حــول تفســيرالإعــلان التفســيري، لأن 

مـــــن (أ) ٣الفقـــــرة  أو ٢الفقـــــرة وهـــــي حالـــــة تغطيهـــــا، تبعـــــاً للظـــــروف، 
 فيينا.  تيمن اتفاقي ٣١ المادة
، علـى )٧٨(٤-٧-٤وأخيراً، يتناول مشروع المبدأ التوجيهي  -٧٨

ت التفســيرية المشــروطة. لكــنســبيل  أن  بمــا التــذكير، حالــة الإعــلا

__________ 
 التالي:ك  ١-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٧٥( 

 بواسطة إعلان تفسيريتوضيح أحكام المعاهدة "  
قــد يســاعد الإعــلان التفســيري علــى توضــيح المعــنى العــادي الــذي "  

ضـــوء موضـــوع المعاهـــدة  يعطــى لتعـــابير المعاهـــدة في الســياق الـــذي تـــرد فيــه وفي
 .ها وفقاً للقاعدة العامة لتفسير المعاهداتمن غرضالو 

إعطاؤها  التي ينبغي، عند تقرير الأهمية على النحو الواجبى يراعَ "  
الــــدول والمنظمــــات  يصــــدر عــــن للإعــــلان التفســــيري في تفســــير المعاهــــدة، مــــا

 .معارضة له" من موافقة عليه أو المتعاقدة الأخرى
 التالي:ك  ٢-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٧٦( 

 التفسيري تجاه صاحبهقيمة الإعلان "  
المنظمــــــة  للدولــــــة أو ولا ،لا يجــــــوز لصــــــاحب الإعــــــلان التفســــــيري"  

أن يــــدفع بتفســــير يتعـــــارض مــــع التفســــير المقـــــترح  ،الدوليــــة الــــتي وافقــــت عليـــــه
 ."إعلانه في

 التالي:ك  ٣-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٧٧( 
ر المترتبــــة علـــــى إعـــــلان تفســـــيري وافقــــت عليـــــه جميـــــع الـــــدول "   الآ
 والمنظمات المتعاقدة المتعاقدة 

 يشـــــكل الإعــــــلان التفســـــيري الــــــذي وافقــــــت عليـــــه جميــــــع الــــــدول"  
 ."المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة اتفاقاً بشأن تفسير المعاهدة

 التالي:ك  ٤-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  )٧٨( 
 )الصفحة التالية بع على(
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ت  أظهـرتدراسة الموضـوع  مـن  تحفظـاتمماثلـة للأن هـذه الإعـلا
المبــدأ  مشــروعحــذف أنــه يمكــن المقــرر الخــاص يــرى ، جميــع الجوانــب

بشــأن عليــه ســابقاً اتفُــق  وكمــا مــن دليــل الممارســة.هــذا التــوجيهي 
لقواعـــد  يتعلـــق فيمـــاخصوصـــية  أيـــةتتضـــح فيهـــا  لا الحـــالات الـــتي

تالمنطبقــة علــى هــذه  دليــل الممارســـة يتضــمن ، يكفــي أن الإعـــلا
ت التفســيرية المشـروطة للنظــام القــانوني  اً عامــ اً حكمـ يخُضِـع الإعــلا

 للتحفظات. 

 عشر السادس لتقريره الخاص المقرر عرض -٢
) Add.1و A/CN.4/626يتنـــــــاول التقريـــــــر الســـــــادس عشـــــــر ( -٧٩

اســـتمد مادتــــه الأساســـية مـــن مضــــمون المـــذكرة المقدمـــة مــــن الـــذي 
الأمانـة العامــة بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات في ســياق خلافــة 

ت  )٧٩(الدول مسألةَ التحفظـات وقبولهـا والاعـتراض عليهـا والإعـلا
التفســيرية في ســياق خلافــة الــدول. وحســب المخطــط العــام لــدليل 

، ســـوف )٨٠( تقريـــره الثـــانيالممارســـة الـــذي اقترحـــه المقـــرر الخـــاص في
 .الدليلتشكل هذه المسائل موضوع الجزء الخامس والأخير من 

والفرضــية الــتي تنطلــق منهــا مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي  -٨٠
تنــدرج في الجــزء الخــامس هــي أن تكــون للدولــة الخلَــَف صــفة الدولــة 

س الدولة الطرف في معاهـدة نتيجـة لخلافـة الـدول، ولـي أو المتعاقدة
لمعنى المقصود في المادة  لمعاهدة  لالتزام  ا عن رضاها  بحكم إعرا

. ورغم العدد المحدود ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينا لعامي  ١١
 ،)٨١(١٩٧٨ لعـام من التصديقات التي حصلت عليها اتفاقيـة فيينـا

يكن القصد من مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة المقترحـة إعـادة النظـر  لم
لموضــــوع الــــتي تشــــتمل في القواعــــ د والمبــــادئ القليلــــة ذات الصــــلة 

في ذلــــك  بمــــا في التعــــاريف الــــواردة فيهــــا، ولا عليهــــا هــــذه الاتفاقيــــة
 .واسع بتأييدتعريف "خلافة الدول" الذي يحظى 

ـــــــــة الوحيـــــــــدة بشـــــــــأن مســـــــــألة  والقواعـــــــــد التعاهديـــــــــة -٨١ العالمي
مــن اتفاقيــة  ٢٠التحفظــات في ســياق خلافــة الــدول تــرد في المــادة 

لــدول ١٩٧٨ لعــام فيينــا . علــى أن نــص هــذه المــادة يتعلــق حصــراً 
أيْ، حســـب اصـــطلاح هـــذه الاتفاقيـــة، الـــدول  -المســـتقلة حـــديثاً 

ــــاء الاســــتعمار. وعــــلاوة علــــى ذلــــك، تنطــــوي  الــــتي نشــــأت عــــن إ
بمسألة الاعتراض  يتعلق فيماسيما  ولا على عدة ثغرات، ٢٠ المادة

على التحفظات وقبول التحفظات. ومع ذلك، رأى المقرر الخـاص 
                                                                                             

 )بع( )٧٨الحاشية (

ر الإعلان التفسيري المشروط"    آ
ر نفسـها الـتي تترتـب "   يترتب على الإعلان التفسـيري المشـروط الآ

 ."٦-٤إلى  ١-٤على التحفظ وفقاً للمبادئ التوجيهية من 
 .أعلاه ٣٣انظر الحاشية  )٧٩( 
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ١٩٩٦ حوليــة )٨٠(   A/CN.4/477، ا
 .٣٧، الفقرة ٦٣-٦٢ ، صAdd.1و

 .١٩٩٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٦بدأ نفاذها في  )٨١( 

أن هــذه المــادة ينبغــي أن تشــكل نقطــة انطــلاق الجــزء الخــامس مــن 
 دليل الممارسة. 

 ،١٩٧٨ لعـــــام مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٢٠وعلـــــى غـــــرار المـــــادة  -٨٢
المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في الجــزء الخــامس مــن تنطبــق مشــاريع  لا

على التحفظات التي يمكن أن تكون قد صاغتها  إلا دليل الممارسة
ريخ خلافـة الـدول، دولـة متعاقـدة دولـة  أو دولة سَلَف كانت، في 

ـــاول مشـــاريع المبـــادئ  لا المقابـــل، وفي طرفـــاً في المعاهـــدة المعنيـــة. تتن
ريــخ التوجيهيــة التحفظــات الــتي صــاغ تها دولــة ســلف كانــت، في 

لتصــديق عليهــا  الخلافــة، قــد وقَّعــت فحســب علــى المعاهــدة رهنــاً 
الموافقة عليها، دون أن يكون أي من هذه الأفعـال قـد  أو قبولها أو

ريخ خلافة الدول. ذلك أنه وجه للإبقاء على  لا صدر عنها قبل 
لنسبة للدولة الخلف، حيث ريخ  يكن لها لم هذه التحفظات  في 

تؤكَّد رسمياً مـن جانـب الدولـة المعنيـة  لم الخلافة أي أثر قانوني، فهي
لمعاهـدة علـى نحـو لارتبـاط  تقتضـيه  مـا لدى الإعـراب عـن الرضـا 

 .١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينا لعامي  ٢٣من المادة  ٢الفقرة 
لــدول المســتقلة  )٨٢(١-٥ويتعلــق مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٨٣

لحلـول المعتمـدة في المـادة حديثاً  خذ هذا المبدأ التوجيهي   ٢٠. و
وهي، من جهة أولى، القرينة غير  ألا ،١٩٧٨ لعام من اتفاقية فيينا

القاطعــة المتمثلــة في إبقــاء الدولــة المســتقلة حــديثاً علــى التحفظــات 
)، ومــن جهــة أخــرى، أهليــة ١الـتي صــاغتها الدولــة الســلف (الفقـرة 

لخلافــة الدولـة المسـتقلة حــ ديثاً لأن تصـوغ، لـدى إصــدارها إشـعاراً 
) وفقاً للقواعد الإجرائية المنصوص ٢في المعاهدة، تحفظات (الفقرة 

). والمقـرر الخـاص ٣عليها في الجزء الثاني من دليل الممارسة (الفقرة 
لأساس المنطقي لهذه الحلـول الـتي كانـت اللجنـة نفسـها قـد  مقتنع 

(الــــتي أصــــبحت لاحقــــاً، بعــــد  )٨٣(١٩ة اقترحتهــــا في مشــــروع المــــاد
__________ 

 كالتالي:  ١-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٨٢( 
 الدول المستقلة حديثاً "  
لخلافــة، صــفتها   -١"   شــعار  حــين تثُبــت دولــة مســتقلة حــديثاً، 

ــا قــد أبقـــت  كدولــة متعاقــدة رف أوكطــ في معاهـــدة متعــددة الأطــراف، يعُتـــبر أ
ريـخ خلافـة الـدول، علـى الإقلــيم  علـى أي تحفـظ علـى المعاهـدة كـان ينطبـق، في 

لخلافـــــة الـــــذي تتناولـــــه خلافـــــة الـــــدول، مـــــا لم ، تقـــــم، لـــــدى إصـــــدارها الإشـــــعار 
بصـــوغ تحفـــظ يتنـــاول نفـــس المســـألة الـــتي   لإعـــراب عـــن نقـــيض هـــذا القصـــد أو

 كانت موضع التحفظ المذكور.
لخلافـــة  -٢"   للدولـــة المســـتقلة حـــديثاً، لـــدى إصـــدارها إشـــعاراً 

كطـــرف في معاهـــدة متعـــددة الأطـــراف، أن  يثُبـــت صـــفتها كدولـــة متعاقـــدة أو
طبقـــاً  يجـــوز صــوغها لا تيالتحفظــات الــ يكــن مـــن تصــوغ تحفظــاً، وذلـــك مــا لم

مـــن  ١-٣(ج) مـــن المبـــدأ التـــوجيهي  (ب) أو الفقـــرة الفرعيـــة (أ) أو حكـــاملأ
 دليل الممارسة. 

، ٢حـــين تصـــوغ دولـــة مســـتقلة حـــديثاً تحفظـــاً وفقـــاً للفقـــرة  -٣"  
تنطبق على هذا الـتحفظ القواعـد ذات الصـلة الـواردة في الجـزء الثـاني مـن دليـل 

 الممارسة (الإجراءات)". 
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ١٩٧٤ حوليـة )٨٣(  ، A/9610/Rev.1، ا
 .٢٢٠ ص
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 33 المعاهدات على التحفظات 

 

 

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٢٠بعـــض التعـــديلات التحريريـــة الطفيفـــة، المـــادة 
 يبررها من أسباب عملية بوجه خاص. ما ) والتي لها١٩٧٨ لعام
الـــذي يرمــــي إلى  )٨٤(٢-٥ويتعلـــق مشــــروع المبـــدأ التــــوجيهي  -٨٤

الناشـــئة عـــن لـــدول الخلـــف  ١٩٧٨ لعـــام ســـد ثغـــرة في اتفاقيـــة فيينـــا
عــن انفصــالها. والقرينــة غــير القاطعــة المتمثلــة في الإبقــاء  أو اتحــاد دول

ب أولى  علــى التحفظــات الــتي صــاغتها الدولــة الســلف تنطبــق مــن 
)، نظـراً للطـابع التلقـائي، ١على هذه الفئة من الدول الخلف (الفقرة 

سـلف في بحكم القانون، لخلافتها في المعاهدات النافذة تجـاه الدولـة ال
 ريــخ الخلافــة؛ ويبــدو أن هــذا الحـــل تؤيــده أيضــاً الممارســة الســـائدة.

ــــدول  وفي ــــإن الطــــابع التلقــــائي، بحكــــم القــــانون، لخلافــــة ال المقابــــل، ف
عـــن انفصـــالها في المعاهـــدات الـــتي كانـــت  أو الناشـــئة عـــن اتحـــاد دول

ريـخ الخلافـة، إنمـا   لهـذه الاعـتراف يمنـعفذة تجـاه الدولـة السـلف في 
ـا بموجـب هـذه المعاهـدات مكانية التحلل مـن التزاما  الدول الخلف 

من إمكانية  ٢التخفيف منها بصوغ تحفظات. وعليه، تحد الفقرة  أو
بحكــم القــانون  لا صــوغ تحفظــات في الحــالات الــتي تقــع فيهــا الخلافــة

عـــن  أو وإنمـــا بمقتضـــى إشـــعار تصـــدره الدولـــة الناشـــئة عـــن اتحـــاد دول
ريــخ خلافــة  لم هــي حالــة المعاهــدات الــتيانفصــالها. وهــذه  تكــن في 

فـــذة تجـــاه الدولـــة الســـلف، لكـــن الدولـــة الســـلف   الـــدول معاهـــدات 
مــن مشــروع المبــدأ  ٣كانــت دولــة متعاقــدة فيهــا. وعلــى غــرار الفقــرة 

 ٢-٥مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  ٣، تحيــل الفقــرة ١-٥ التــوجيهي
الثاني من دليل الممارسـة المتعلـق إلى القواعد الإجرائية الواردة في الجزء 

 بصوغ التحفظات.
بــد مــن الــنص علــى  لا علــى أنــه في حــالات اتحــاد الــدول، -٨٥

وردت في  مــا اســتثناء مــن قرينــة الإبقــاء علــى التحفظــات علــى نحــو
إذا كانت إحدى الدول السلف، في  ٢-٥مشروع المبدأ التوجيهي 

ة الأخـــــرى دولـــــة ريـــــخ الخلافـــــة، طرفـــــاً في المعاهـــــدة وكانـــــت الدولـــــ
كانــــــت الدولــــــة  ولمــــــا متعاقــــــدة دون أن تكــــــون طرفــــــاً في المعاهــــــدة.

المتحــــدة، في مثــــل هــــذه الحالــــة، تصــــبح طرفــــاً في المعاهــــدة بصــــفتها 
وجــه  فــلا خلفــاً للدولــة الســلف الــتي كانــت هــي نفســها طرفــاً فيهــا،

__________ 
 كالتالي:  ٢-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٨٤( 

 انفصالها اتحاد الدول أو"  
حكــام المبــدأ التــوجيهي  -١"   ، تعُتــبر الدولــة الخلــف ٣-٥رهنــاً 

انفصـــالها قـــد أبقـــت علـــى أي تحفـــظ علـــى المعاهـــدة   الناشـــئة عـــن اتحـــاد دول أو
ريخ خلافة الدول، ينطبق على الإقليم الذي تتناوله خلافـة الـدول،  كان، في 

 تصــغ تحفظـاً يتنــاول نفــس تعــرب عنـد الخلافــة عـن نقــيض هــذا القصـد أو مـا لم
 المسألة التي كانت موضع التحفظ المذكور. 

لا يجوز للدولة الخلف أن تصوغ تحفظاً جديـداً لـدى اتحـاد  -٢"  
عنـــدما تصـــدر إشـــعاراً تثبـــت بـــه صـــفتها كدولـــة متعاقـــدة  انفصـــالها إلا دول أو

ريـــخ خلافـــة الـــدول، تجـــاه الدولـــة فـــذةتكـــن  كطـــرف في معاهـــدة لم أو ، في 
 كانت دولة متعاقدة فيها.  السلف، لكن الدولة السلف

، تنطبــــق ٢حـــين تصــــوغ دولــــة خلــــف تحفظـــاً وفقــــاً للفقــــرة  -٣"  
علـــــى هـــــذا الـــــتحفظ القواعـــــد ذات الصـــــلة الـــــواردة في الجـــــزء الثـــــاني مـــــن دليـــــل 

 الممارسة (الإجراءات)". 

 للإبقاء على التحفظات التي صـاغتها الدولـة السـلف المتعاقـدة الـتي
ريـــخ خلافـــة الـــدول. وهـــذا هـــو تكـــن الم لم فـــذة إزاءهـــا في  عاهـــدة 

 .)٨٥(٣-٥المعنى المقصود بمشروع المبدأ التوجيهي 
بعبــــارات عامــــة  )٨٦(٤-٥ يويــــنص مشــــروع المبــــدأ التــــوجيه -٨٦

علــى المبــدأ الــذي يبــدو بــديهياً والــذي يظــل بموجبــه الــتحفظ الــذي 
لنطاق الإقليمي الذي كان له في  تبُقي عليه الدولة الخلف محتفظاً 

حكام   .٥-٥المبدأ التوجيهي مشروع ريخ خلافة الدول، رهناً 
علـــى اســـتثناءات  )٨٧(٥-٥ويـــنص مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٨٧

مبـــدأ الإبقـــاء علـــى النطـــاق الإقليمـــي للتحفظـــات عنـــدما ممكنـــة مـــن 

__________ 
 كالتالي:  ٣-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٨٥( 

 د الدول عدم الاعتداد بتحفظات معينة في حالة اتحا"  
فــــــذة إزاء الدولــــــة  "عنــــــدما تتحــــــد دولتــــــان أو   عــــــدة دول، وتظــــــل 

فــذة إزاء دولــة  ريــخ خلافــة الــدول،  الناشــئة عــن الاتحــاد معاهــدة كانــت، في 
تُســـتبقى التحفظــات الــتي صــاغتها دولـــة مــن هــذه الـــدول   مــن هــذه الــدول، لا

ريــــــــــخ خلافــــــــــة الــــــــــدول، دولـــــــــة متعاقــــــــــدة ولم  تكــــــــــن المعاهــــــــــدة كانـــــــــت، في 
 إزاءها". فذة
 كالتالي:  ٤-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٨٦( 

 الإبقاء على النطاق الإقليمي لتحفظات الدولة السلف"  
مــــــن المبــــــدأ  ١"يظــــــل الــــــتحفظ الــــــذي أبقــــــى عليــــــه بموجــــــب الفقــــــرة   
لنطـاق الإقليمـي  ٢-٥من المبدأ التوجيهي  ١الفقرة  أو ١-٥ التوجيهي محتفظـاً 

حكام المبدأ التوجيهي الذي كان له  ريخ خلافة الدول، رهناً   ".٥-٥في 
 كالتالي:  ٥-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٨٧( 

 الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدول النطاق"  
عدة دول، وتصبح معاهـدة كانـت  عندما تتحد دولتان أو -١" 

ريــخ خلافــة الــدول الــتي تشــكل الدولــة  إزاء دولــة واحــدة مــن الــدول فــذة في 
تكــن تنطبــق عليــه،  تنطبــق علــى جــزء مــن إقلــيم هــذه الدولــة لم الخلــف معاهــدةً 

ينطبـق علـى هـذا الإقلـيم، قد أبقت عليه الدولة الخلف يعُتبر أن تحفظ أي فإن 
 لم: ما

نطـــــاق الإقليمـــــي التعـــــرب الدولـــــة الخلـــــف، لـــــدى توســـــيع  (أ)"  
 للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أو

 أن تطبيقـــــه الغــــرض منــــه تحفظ أوالــــتــــب علــــى طبيعــــة يتر  (ب)"  
ريخ خلافة الدول. لا  يمكن أن يتجاوز الإقليم الذي كان ينطبق عليه في 

عدة دول، وتصبح معاهـدة كانـت  عندما تتحد دولتان أو -٢"  
ريـــخ خلافـــة الـــدول عـــدة دول مـــن الـــدول الـــتي نشـــأ  إزاء دولتـــين أو فـــذة في 

تكـن تنطبـق  نطبـق علـى جـزء مـن إقلـيم الدولـة الخلـف لمت عنهـا الاتحـاد معاهـدةً 
ريــخ خلافــة الــدول عليــه أي تحفــظ،  يمتــد إليــه تطبيــق ، فــإن هــذا الإقلــيم لافي 
 لم: ما

الــدول  تلــككــل دولــة مــن تكــن قــد صــاغت تحفظــاً ممــاثلاً   (أ)"  
ريخ خلافة الدول؛ أو كانتالتي   فذة إزاءها في   المعاهدة 

نطـــــاق الإقليمـــــي التعـــــرب الدولـــــة الخلـــــف، لـــــدى توســـــيع  (ب)"  
 للمعاهدة، عن خلاف هذا القصد؛ أو

 )بع على الصفحة التالية(
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أكثــر إلى توســيع النطــاق الإقليمــي للمعاهــدة  أو يــؤدي اتحــاد دولتــين
ــا بحيــث يشــمل جــزءاً مــن إقلــيم الدولــة المتحــدة تكــن المعاهــدة  لم ذا

ريخ خلافة الدول. ويطرح مشـروع المبـدأ التـوجيهي  تنطبق عليه قبل 
لمعاهــدة الـــتي  ١د في الفقـــرة هــذا فرضــيتين؛ أولاهمـــا تــر  ، وهــي تتعلـــق 

ريــخ خلافــة الــدول، إزاء دولــة واحــدة مــن الــدول  فــذة، في  كانــت 
الســـلف: الأنســــب في هــــذه الحالــــة هـــو افــــتراض أن التوســــيع المحتمــــل 
لنطـاق التطبيـق الإقليمــي للمعاهـدة يشـمل أيضــاً التحفظـات الـتي قــد 

تعرب الدولة  ما لم ة،تكون الدولة السلف صاغتها على تلك المعاهد
الخلـــــف عـــــن قصـــــد منـــــاقض لـــــدى توســـــيع نطـــــاق التطبيـــــق (الفقـــــرة 

يكـــن الـــتحفظ مقصـــوراً علـــى نطـــاق إقليمـــي محـــدود  أو (أ)) الفرعيـــة
الفرضــية الثانيــة  أمــا غرضــه (الفقــرة الفرعيــة (ب))؛ أو تــهطبيعبســبب 

فــــذة، في ٢الــــواردة في الفقــــرة  ، فتتعلــــق بحالــــة المعاهــــدة الــــتي تكــــون 
ســـــلف: في هـــــذه عـــــدة دول  أو إزاء دولتـــــينريـــــخ خلافـــــة الـــــدول، 

لنظـــر إلى احتمـــالات التعـــارض وعـــدم التـــواؤم بـــين نظـــامين  الحالـــة، 
أكثــــر مــــن نظــــم التحفظــــات، يكــــون مــــن المناســــب افــــتراض عــــدم  أو

ق أي تحفظ إلى الإقليم الذي ينطبـق عليـه توسـيع النطـاق امتداد تطبي
تكــن الــدول الســلف الــتي كانــت المعاهــدة  مــا لم الإقليمــي للمعاهــدة،

تعرب  أو فذة إزاءها قد صاغت نفس التحفظ (الفقرة الفرعية (أ))
ضمناً (الفقرة الفرعيـة  أو الدولة الخلف صراحة (الفقرة الفرعية (ب))

وعلى أي حال، فإن توسـيع نطـاق التطبيـق (ج)) عن قصد مخالف. 
، دون ٣الإقليمـــي للـــتحفظ يظـــل، مثلمـــا أشـــير إلى ذلـــك في الفقـــرة 

إذا كــــان ســــيؤدي إلى انطبــــاق تحفظــــات متناقضــــة علــــى الإقلــــيم  أثــــر
ـــا يمكـــن أن  ٤تشـــير الفقـــرة  ،نفســـه. وأخـــيرا إلى أن هـــذه الحلـــول ذا

فـذة،  لم تنطبق على تحفظـات صـيغت علـى معاهـدة ريـخ تكـن  في 
خلافـة الــدول، إزاء أي دولــة مــن الــدول الســلف، ولكــن كانــت دولــة 

أكثـــــر مـــــن تلـــــك الـــــدول  أو واحـــــدة أو، حســـــب الأحـــــوال، دولتـــــان
 متعاقدة فيها. 

الإقليمي  التطبيق )٨٨(٦-٥ويتناول مشروع المبدأ التوجيهي  -٨٨
لتحفظات الدولة الخلف في حالة الخلافة المتعلقة بجزء مـن الإقلـيم، 
                                                                                             

  )بع( )٨٧الحاشية (
نقـــيض هـــذا القصـــد مـــن الظــــروف  ، علـــى نحـــو آخـــر،فهـــميُ  (ج)"  

 المعاهدة.في المحيطة بخلافة هذه الدولة 
نطـــــــاق الإقليمـــــــي الالرامـــــــي إلى توســـــــيع  الإشـــــــعاريكـــــــون  -٣"  
إن  عـديم الأثـر ، ٢الفقرة الفرعية (ب) مـن الفقـرة  لمعنى المقصود فيللتحفظ، 

 نفسه.كان هذا التوسيع يؤدي إلى تطبيق تحفظات متناقضة على الإقليم 
يقتضـــيه  أحكـــام الفقـــرات الســـابقة، مـــع مراعـــاة مـــا تنطبـــق -٤"  

دولـــة خلــــف تعُتـــبر قـــد أبقــــت عليهـــا اخـــتلاف الحـــال، علـــى التحفظــــات الـــتي 
ريــخ  تحــاد دول، دولــة متعاقــدة في معاهــدة لملا نتيجــةتكــون،  فــذة في  تكــن 

أكثـر  وإزاء أي دولة من الدول التي أنشأت الاتحاد، لكن دولـة أ خلافة الدول
وذلــك ، فيهــا متعاقــدة التــاريخ، دولاً  ذاكمــن هــذه الــدول كانــت، في مــن دولــة 

تكـن تنطبـق  على جزء مـن إقلـيم الدولـة الخلـف لم ساريةالمعاهدة  تصبحعندما 
ريخ خلافة الدول  ."عليه في 

 كالتالي:  ٦-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٨٨( 

. ويـنص ١٩٧٨ لعام من اتفاقية فيينا ١٥عنى المقصود في المادة لم
ن أي تحفظ تكون  مشروع المبدأ التوجيهي هذا على المبدأ القائل 

امتــد تطبيقهــا إلى الإقلــيم  معاهــدةالدولــة الخلــف قــد صــاغته بشــأن 
تعـرب  مـا لم المشمول بخلافة الدول ينطبق أيضاً على ذلك الإقلـيم،

يمكــــن  -قصــــد منــــاقض (الفقــــرة الفرعيــــة (أ)) الدولــــة الخلــــف عــــن 
يتبــين  مــا لم أو -اعتبــار هــذه الحالــة بمثابــة ســحب جزئــي للــتحفظ 

الواقـــع علـــى إقلـــيم الدولـــة الخلـــف أن تطبيقـــه مقصـــور الـــتحفظ مـــن 
ريــخ خلافــة  لمــا حــدودهاداخــل   علــى إقلــيم معــين أو الــدول،قبــل 

صــــيغ مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي هــــذا (الفقــــرة الفرعيــــة (ب)). وقــــد 
ريخ خلافـة  بحيث يشمل المعاهدات النافذة إزاء الدولة الخلف في 

وكـذلك  -صـراحة  ١٥وهي الوحيدة التي تقصدها المـادة  -الدول 
 تكن الدولة الخلف سوى دولة متعاقدة فيها. لم المعاهدات التي

ر المترتبــة علــى عــدم إبقــاء ا توقيــتوفيمــا يخــص  -٨٩ لدولـــة الآ
الخلــف علــى تحفــظ صــاغته الدولــة الســلف، يبــدو مــن المنطقــي أن 

(أ) من ٣يطبَّق، على سبيل القياس، الحل المنصوص عليه في الفقرة 
والـذي يكـرره  ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينـا لعـامي  ٢٢المادة 
بســـحب الـــتحفظ. وعليـــه،  يتعلـــق فيمـــا ٨-٥-٢التـــوجيهي  المبـــدأ

 ، يصــبح عــدم الإبقــاء)٨٩(٧-٥ التــوجيهيفإنــه وفقــاً لمشــروع المبــدأ 
ــــ ــــةتحفظ علــــى ال  متعاقــــدةأخــــرى منظمــــة دوليــــة  أو فــــذاً إزاء دول

 به.  إشعاراً عندما تتسلم طرف في المعاهدة  أو
ـــاول  )٩٠(٨-٥ويهـــدف مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٩٠ الـــذي يتن

ر المترتبة على التحفظ الذي تصـوغه توقيت الدولـة الخلـف إلى  الآ

                                                                                             
الخلافـــــة  لـــــف في حالـــــةالنطـــــاق الإقليمـــــي لتحفظـــــات الدولـــــة الخ"  

 الإقليم المتعلقة بجزء من
"عنــدما يترتــب علــى خلافــة دول متعلقــة بجــزء مــن إقلــيم أن تنطبــق   

علـى ذلـك الإقلـيم، ، طرفـاً فيهـا معاهدة، تكون الدولة الخلف دولة متعاقـدة أو
ينطبـق  سـابقاً  صـاغتهفإن أي تحفظ على تلك المعاهـدة تكـون تلـك الدولـة قـد 

ريخ خلافة الدول، ما على ذلك الإقليم اعتباراً  أيضاً   لم: من 
 تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو (أ)"  
علـــى إقلــــيم  يقتصـــرتطبيقـــه نطـــاق مـــن الـــتحفظ أن  يتبـــين (ب)"  

ــــــة الخلــــــف  ريــــــخ خلافــــــة الــــــدول حــــــدودها لمــــــاداخــــــل الدول ــــــل  علــــــى  أو ،قب
 ."معين إقليم
 كالتالي:  ٧-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٨٩( 

ر المترتبــة علــى "   تحفــظ لــى الدولــة الخلــف ع عــدم إبقــاءتوقيــت الآ
 الدولة السلفصاغته 

 ١-٥للمبـــدأ التـــوجيهي وفقـــاً [ الخلـــف الدولـــة "يصـــبح عـــدم إبقـــاء  
فــذاً إزاء دولــة أخــرى الدولــة الســلف الــذي صــاغته تحفظ ] علــى الــ٢-٥ أو

عنـدما ، فيها طرف منظمة دولية متعاقدة أو طرف في المعاهدة، أو متعاقدة أو
  .بذلك" إشعاراً المنظمة  تلك الدولة أوتتسلم 

 كالتالي:  ٨-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٩٠( 
ر المترتبة"     الخلف دولةال تصوغه الذي التحفظ على توقيت الآ
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 35 المعاهدات على التحفظات 

 

 

فحرصـاً علـى ضـمان اليقـين  .١٩٧٨ لعام سد ثغرة في اتفاقية فيينا
ن أول توقيــــت يمكــــن فيــــه  لمبــــدأ القائــــل  القــــانوني، ينبغــــي التقيــــد 

ريخ صوغه  وهو، في الحالـة محـل النظـر،  -للتحفظ أن يسري هو 
 صــفتها كدولــة متعاقـــدةالتــاريخ الــذي أَشــعَرت فيــه الدولـــة الخلــف ب

 .عاهدةالمطرف في دولة  أو
على الحالات التي  )٩١(٩-٥وينص مشروع المبدأ التوجيهي  -٩١

يجـــب أن يخضـــع فيهـــا الـــتحفظ الـــذي تصـــوغه دولـــة خلـــف للنظـــام 
القانوني للتحفظات المتأخرة. ففي سياق خلافة طوعية في معاهـدة 
لنســبة للتحفظــات الــتي  تــتم بموجــب إشــعار، يكــون الأمــر كــذلك 

لـــك الإشـــعار، إمـــا دولـــة مســـتقلة حـــديثاً (الفقـــرة تصـــوغها، بعـــد ذ
 ســــــتقلة حــــــديثاً المدول مــــــن غــــــير الــــــ خلــــــفدولــــــة  أو الفرعيــــــة (أ))

ريـــخ خلافـــة الـــدول، فـــذة تكـــن لم عاهـــدةبم يتعلـــق فيمـــا إزاء ، في 
 كانـــت دولـــة متعاقـــدة فيهــــا  الســــلف، لكـــن الدولـــة الســـلفالدولـــة 

 ٢نطــق الفقــرة (الفقــرة الفرعيــة (ب)). وعــلاوة علــى ذلــك، وفقــاً لم
دولـــة ، فـــإن أي تحفـــظ تصـــوغه ٢-٥مـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

بقيــت عاهــدة بم يتعلــق فيمــا ســتقلة حــديثاً المدول مــن غــير الــخلــف 
(الفقــرة الفرعيــة (ج))  خلافــة الــدولعقــب تلــك الدولــة إزاء فــذة 

 يجب اعتباره تحفظاً متأخراً.
 ١٩٧٨ لعــام ونظــراً لعــدم معالجــة الموضــوع في اتفاقيــة فيينــا -٩٢

ــــــادئ  ــــــدول في هــــــذا الصــــــدد، فــــــإن مشــــــاريع المب ولنــــــدرة ممارســــــة ال
بشــــأن الاعتراضــــات في ســــياق  ١٦-٥إلى  ١٠-٥التوجيهيــــة مــــن 

دريجي، بـل خلافة الدول تدخل دون شك ضمن نطاق التطوير التـ
ـــــدأين  ـــــق مشـــــروعا المب ـــــدولي. ويتعل "التطـــــوير المنطقـــــي"، للقـــــانون ال

ـــــوجيهيين  بمصـــــير الاعتراضـــــات الـــــتي صـــــاغتها  ١١-٥و ١٠-٥الت
الدولة السلف. ويرى المقرر الخاص أن القرينـة غـير القاطعـة المتعلقـة 

مـــــن مشـــــروعي  ١لإبقـــــاء علـــــى التحفظـــــات، والـــــواردة في الفقـــــرة 
ـــــدأين التـــــوجيهيين ـــــة المنطقيـــــة ٢-٥و ١-٥ المب ، يمكـــــن مـــــن الناحي

                                                                                             
 التــــوجيهي دأبــــلم[وفقــــاً ل الدولــــة الخلــــف تصــــوغهالــــتحفظ الــــذي "  

 طــرف في معاهــدةك صـفتها كدولــة متعاقـدة أوعنـدما تُشــعِر ب] ٢-٥ أو ١-٥
فذاً اعتباراً  ريخ يصبح   ."الإشعارهذا من 

 كالتالي:  ٩-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٩١( 
ــــةتصــــوغها  الــــتي التحفظــــات"    خاضــــعةوالــــتي تكــــون  الخلــــف الدول

 المتأخرة لتحفظاتالقانوني ل لنظامل
 :صاغته إذا متأخراً  تحفظاً  التحفظ عتبريُ "  
في  أن تكون قد أَشعَرت بخلافتهابعد  دولة مستقلة حديثاً  )أ("  
 أو المعاهدة؛

أن بعــــد  ســــتقلة حــــديثاً الـــدول الم ليســــت مــــندولـــة خلــــف  (ب)"  
طـرف ك صـفتها كدولـة متعاقـدة أوبـه ثبـت تالإشعار الـذي تكون قد أصدرت 

ريــخ خلافــة الــدول، فــذة تكــن في معاهــدة لم الدولــة الســلف، لكــن إزاء ، في 
 الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو

معاهـدة إزاء  ستقلة حديثاً الدول الم ليست مندولة خلف  (ج)"  
 ".خلافة الدولعقب لة تلك الدو تجاه فذة ظلت 

لنسبة لجميع الدول الخلف. وذلك هو  تطبيقها على الاعتراضات 
. )٩٢(١٠-٥الحــــــــل الــــــــذي اعتُمــــــــد في مشــــــــروع المبــــــــدأ التــــــــوجيهي 

بحق الدولة الخلف في الإعـراب عـن قصـد مخـالف، ربمـا  يتعلق فيماو 
لإمكــان ســحب مــا يُستصــوب شــطب عبــارة "عنــد الخلافــة"،  دام 

 الاعتراض في أي وقت.
يــــنص علــــى  )٩٣(١١-٥بيــــد أن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٩٣

استثناءين من قرينة الإبقاء على الاعتراضات في حالة اتحاد الدول. 
مطــابق للاســتثناء المنصــوص عليــه في  ١والاســتثناء الــوارد في الفقــرة 
الاســــتثناء  أمـــا بشـــأن التحفظـــات، ٣-٥مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

لاعتراضـــات تحديـــداً ومفـــاده عـــدم  ٢في الفقـــرة  الـــوارد فهـــو يتعلـــق 
لـتحفظ  معادلـة أو ةمطابق اتالاعتراضات على تحفظالإبقاء على 

 .نفسهاالدولة الخلف  عليه أبقت
ـــاول  )٩٤(١٢-٥ويـــنص مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٩٤ الـــذي يتن

مصير الاعتراضات على تحفظات الدولة السلف على الإبقاء علـى 
 تحفـــظ بشـــأن منظمـــة متعاقـــدة أو دولـــة ات الـــتي صـــاغتهاالاعتراضـــ

بــع  .يعُتــبر أن الدولــة الخلــف قــد أبقــت عليــه ويبــدو أن هــذا الحــل 
 من المنطق والتفكير السليم.

__________ 
 كالتالي:  ١٠-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٩٢( 

 السلف الدولة صاغتها التي الاعتراضات على الخلف الدولة إبقاء"  
قـــد عتـــبر الدولـــة الخلـــف ، تُ ١١-٥حكـــام المبـــدأ التـــوجيهي  رهنـــاً "  
ـــــة الســـــلف إزاء تحفـــــظ صـــــاغته دولـــــة  علـــــى أي أبقـــــت اعـــــتراض صـــــاغته الدول

عــن  عنــد الخلافــةتعــرب  طــرف في المعاهــدة، مــا لم منظمــة دوليــة متعاقــدة أو أو
 .نقيض هذا القصد"

 كالتالي:  ١١-٥المبدأ التوجيهي  كان نص مشروع )٩٣( 
 الدول اتحاد حالة في معينة عتراضات الاعتداد عدم"  
فذة إزاء الدولة  دولتان أوعندما تتحد  -١"   عدة دول، وتظل 

فــذة إزاء دولــة  ريــخ خلافــة الــدول،  الناشــئة عــن الاتحــاد معاهــدة كانــت، في 
دولــة التحفظـات الــتي صـاغتها سـتبقى الاعتراضــات علـى تُ  مـن هـذه الــدول، لا

ريـــــخ خلافــــة الـــــدول، دولـــــة متعاقـــــدة ولم تكـــــن  مــــن هـــــذه الـــــدول كانـــــت، في 
 زاءها.ذة إفالمعاهدة 

الدولـة الخلــف  وتصـبحعـدة دول،  عنـدما تتحـد دولتـان أو -٢"  
ا [وفقـــا للمبـــد علـــى في معاهـــدة أبقـــت  طرفـــاً  دولــة متعاقـــدة أو تحفظـــات بشـــأ

صـــادر عـــن ســـتبقى الاعتراضـــات علـــى تحفـــظ تُ  ]، لا٢-٥ أو ١-٥التـــوجيهي 
يكــون طــرف في هــذه المعاهــدة  متعاقــدة أو دوليــة، منظمــةعــن  أو ،دولـة أخــرى

 ."نفسها أبقت عليه الدولة الخلفلتحفظ معادلاً  أو مطابقاً 
 كالتالي:  ١٢-٥المبدأ التوجيهي  كان نص مشروع )٩٤( 

منظمـــة  دولـــة أخـــرى أوالـــتي صـــاغتها عتراضـــات علـــى الابقـــاء الإ"  
 السلفالدولة دولية على تحفظات 

 ١-٥ للمبـدأ التـوجيهي [وفقاً  قد أبقتالدولة الخلف  اعتُبر أنإذا "  
اعـــتراض علــــى ذلــــك أي الدولـــة الســــلف، فــــإن  صــــاغتهتحفــــظ علـــى ] ٢-٥ أو

ــــة أخــــرى متعاقــــدة أو الــــتحفظ صــــاغته  دوليــــة منظمــــة طــــرف في المعاهــــدة أو دول
 ."يعُتبر قائماً إزاء الدولة الخلف المعاهدة طرف في متعاقدة أو
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 36   والستين الثانية دور
 

 

تحفظـات مسـألة  )٩٥(١٣-٥ويتناول مشروع المبدأ التوجيهي  -٩٥
ريــــخ خلافــــة الــــدول.اعتراضــــات  تثُِــــر لم الــــتيالدولــــة الســــلف   حــــتى 

تتـيح  لا هذا الصـدد، يبـدو مـن المنطقـي اعتبـار أن خلافـة الـدول وفي
منظمــة متعاقـدة مـبرراً مقنعــاً للاعـتراض علـى تحفــظ  أو لدولـة متعاقـدة

لمقابـــل، فـــإن إمكانيـــة  بعـــد انقضـــاء الأجـــل المحـــدد لـــذلك الغـــرض. و
صـــوغ اعـــتراض إزاء الدولـــة الخلـــف يجـــب أن تظـــل متاحـــة في غضـــون 

ريخ خلافة ي لم ذلك الأجل إذا  .الدولكن قد انقضى بعدُ في 
وأهليـــة الدولـــة الخلـــف لصـــوغ اعتراضـــات علـــى التحفظـــات  -٩٦

لحلـول  ريخ خلافة الدول تقتضي حلولاً شبيهة  التي صيغت قبل 
لنســــبة للتحفظــــات. وعليــــه، فــــإن مشــــروع المبــــدأ  الــــتي اعتُمــــدت 

ــــــوجيهي  ــــــة للدولــــــة الخلــــــف في  )٩٦(١٤-٥الت ــــــذه الأهلي يعــــــترف 
هـو  كمـا  الحالات التي تحـدث فيهـا الخلافـة وفقـاً لتعبـير عـن الإرادة،

، ١الشــأن في حالــة الــدول المســتقلة حــديثاً، المشــار إليهــا في الفقــرة 
لنسبة للمعاهدات الـتي   ا كذلك للدول الخلف الأخرى  ويعترف 

فـــذة  لم كانـــت الدولـــة الســـلف دولـــة متعاقـــدة فيهـــا ولكنهـــا تكـــن 
ريخ   .٢خلافة الدول؛ وهذه الحالة الثانية تتناولها الفقرة إزاءها في 
__________ 

 كالتالي:  ١٣-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٩٥( 
ا التي لمتحفظات الدولة السلف "    تصدر اعتراضات بشأ
[وفقــا للمبــدأ التــوجيهي قــد أبقــت الدولــة الخلــف أن  يعُتــبرعنــدما "  

ــــة المتعاقــــدة علــــى ] ٢-٥ أو ١-٥ ــــة الســــلف، فــــإن الدول تحفــــظ صــــاغته الدول
الطـرف في المعاهـدة الـتي  المنظمة الدوليـة المتعاقـدة أو الطرف في المعاهدة أو أو
إزاء عليـــه يحـــق لهـــا الاعـــتراض  تعـــترض علـــى الـــتحفظ إزاء الدولـــة الســـلف لا لم

 ريـــختـــنقض بعـــدُ في  إذا كانـــت مهلـــة صـــوغ الاعـــتراض لم الدولـــة الخلـــف، إلا
 .ه المهلة"في غضون هذصدر الاعتراض خلافة الدول و 

 كالتالي:  ١٤-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٩٦( 
 تحفظاتالاعتراضات على  لصوغالدولة الخلف  أهلية"  
لخلافـة يثبــت  إشـعاراً  عنـدما توجـه الدولـة المسـتقلة حـديثاً  -١"  

لشــــــروط  صــــــفتها كدولــــــة متعاقــــــدة أو طــــــرف في معاهــــــدة، فإنــــــه يجــــــوز لهــــــا، 
 المنصـــوص عليهـــا في المبـــادئ التوجيهيـــة ذات الصـــلة مـــن دليـــل الممارســـة ورهنـــاً 

مــن هــذا المبــدأ التــوجيهي، أن تعــترض علــى تحفظــات صــاغتها دولــة  ٣لفقــرة 
تكـن الدولــة  ، حــتى وإن لمطـرف في هــذه المعاهـدة منظمـة دوليـة متعاقــدة أو أو

 السلف قد اعترضت عليها.
المستقلة  الدول عترف أيضا للدولة الخلف التي ليست منيُ  -٢"  

تثبــت بـــه  ، عنـــدما توجــه إشـــعاراً ١ في الفقــرة عليهـــالأهليـــة المنصــوص  حــديثاً 
ريـخ خلافـة فـذة تكـن طـرف في معاهـدة لمك صفتها كدولـة متعاقـدة أو ، في 

 فيها. السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة ةلدولالدول، تجاه ا
ــــــــــــــــاتُســــــــــــــــتبعد مــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك  -٣"   في  الأهليــــــــــــــــة المعــــــــــــــــترف 
الســـــابقتين عنـــــدما يتعلـــــق الأمـــــر بمعاهـــــدات ينطبـــــق عليهـــــا المبــــــدآن  الفقـــــرتين

 .][*]سين-سين-٤و[ ٢-٨-٢التوجيهيان 
 __________ 

ينبغـــــــــي أن يســـــــــتعاض عـــــــــن القوســـــــــين المعقـــــــــوفتين  "[*
المبــدأ التــوجيهي مــن دليــل الممارســة الــذي سيستنســخ  بــرقم

 ١٩٦٩مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي  ٢٠ مــن المــادة ٢الفقــرة 
 .]"١٩٨٦و

لإجمــــاع،  ٣الفقــــرة  أمــــا لتحفظــــات الــــتي تقتضــــي قبــــولاً  المتعلقــــة 
فتتضــــمن اســــتثناء مــــن أهليــــة الدولــــة الخلــــف لصــــوغ الاعتراضــــات، 
لعلاقــات التعاهديــة  الغــرض منــه هــو تجنــب إخــلال الدولــة الخلــف 

فــظ يــرغم صــاحب ذلــك القائمــة إن هــي صــاغت اعتراضــاً علــى تح
 التحفظ على الانسحاب من المعاهدة.

لنظر إلى طابع الخلافة التلقـائي بحكـم  -٩٧ حية أخرى،  ومن 
القـــانون واســـتناداً إلى نفـــس المنطـــق المتبـــع فيمـــا يخـــص التحفظـــات، 

الـدول المسـتقلة حـديثاً  مـن ليسـت الـتيينبغي اعتبـار الدولـة الخلـف 
فـــذة إزاءهـــا عقـــب اتحـــاد انفصـــال للـــدول  أو والـــتي تبقـــى المعاهـــدة 

ريـخ خلافـة  لا دولةً  هلية الاعتراض على تحفظ صيغ قبـل  تتمتع 
لنسـبة للدولـة  لم إذا كان أجـل صـوغ الاعـتراض إلا الدول، يـنقض 

 السـلف في ذلـك التـاريخ، وإذا صـاغت الدولـة الخلـف اعتراضــها في
غضـــون ذلـــك الأجـــل. وهـــذا هــــو الحـــل المتـــوخى في مشـــروع المبــــدأ 

 .)٩٧(١٥-٥التوجيهي 
ســــوى تــــذكير  )٩٨(١٦-٥ولــــيس مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٩٨

منظمــــة متعاقــــدة للاعــــتراض، وفقــــاً للشــــروط  أو هليــــة كــــل دولــــة
المنصــــــوص عليهــــــا في المبــــــادئ التوجيهيــــــة ذات الصــــــلة مــــــن دليــــــل 

 ولة خلف.الممارسة، على تحفظ تصوغه د
ــــــــة مــــــــن  -٩٩ ــــــــادئ التوجيهي ــــــــق مشــــــــاريع المب  مكــــــــرراً  ١٦-٥وتتعل
الـــــــــــتي اقترحـــــــــــت في إضـــــــــــافة للتقريـــــــــــر الســـــــــــادس عشـــــــــــر  ١٨-٥ إلى
)A/CN.4/626/Add.1 .بقبـــــول التحفظـــــات في ســـــياق خلافـــــة الـــــدول (

يــزال يتعــين حلهــا في هــذا الصــدد هــي مصــير  لا والمســألة الوحيــدة الــتي
تكــــون الدولــــة الســــلف قــــد صــــاغته بشــــأن القبــــول الصــــريح الــــذي ربمــــا 

حيـة  أو تحفظات صاغتها دولة أخرى متعاقدة منظمـة متعاقـدة. فمـن 
أعلاه حـل  ١٥-٥و ١٤-٥أولى، تم في مشروعي المبدأين التوجيهيين 

 مســــألة مصــــير قبــــول الــــتحفظ قبــــولاً ضــــمنياً مــــن جانــــب دولــــة ســــلف
دد. ومـن تكن قـد أبـدت اعتراضـاً علـى ذلـك الـتحفظ في الأجـل المحـ لم

حية أخرى، ليس من الضروري تكريس مشروع مبدأ تـوجيهي لأهليـة 
ريــخ خلافــة الــدول، ذلــك أن  الدولــة الخلــف لقبــول تحفــظ صــيغ قبــل 

ـــــا لكـــــل دولـــــة أي وقـــــت بموجـــــب المبـــــدأ  وفي هـــــذه الأهليـــــة معـــــترف 
__________ 

 كالتالي:  ١٥-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )٩٧( 
  تظـــلالمســتقلة حـــديثاً  الـــدول اعتراضــات دولـــة خلـــف ليســت مـــن"  

فذة إزاءها  معاهدة 
 تظــل، المســتقلة حــديثاً الــدول  ليســت مــنلا تكــون لدولــة خلــف "  

فــذة إزاءهــا عقــب خلافــة للــدول، أهليــةُ صــوغ اعــتراض علــى تحفــظ  معاهــدة 
قـــــد صــــوغ الاعــــتراض تكـــــن مهلــــة  إذا لم ، إلاتعــــترض عليــــه الدولــــة الســــلف لم

 .ه المهلة"في غضون هذوصدر الاعتراض ريخ خلافة الدول انقضت بعدُ في 
 كالتالي:  ١٦-٥لتوجيهي كان نص مشروع المبدأ ا )٩٨( 

 الاعتراضات على تحفظات الدولة الخلف"  
منظمــــة دوليــــة متعاقــــدة أن تصــــوغ  يجــــوز لكــــل دولــــة متعاقــــدة أو"  

لشــــروط المنصــــوص وفقــــاً للــــف الخدولــــة التصــــوغه  تحفــــظ أياعتراضــــات علــــى 
 ."الممارسة عليها في المبادئ التوجيهية ذات الصلة من دليل
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لنســـــــــبة للتحفظـــــــــات ٣-٨-٢التـــــــــوجيهي  . ومثلمـــــــــا هـــــــــو الشـــــــــأن 
القبول الصريح تتطلب اعتمـاد حلـول  والاعتراضات، فإن مسألة مصير

 تختلــــــف حســــــبما إذا كانــــــت الخلافــــــة في المعاهــــــدة قــــــد جــــــرت طوعــــــاً 
 نشأت بحكم القانون.  أو

علـى قرينـة  )٩٩(مكـرراً  ١٦-٥وينص مشروع المبـدأ التـوجيهي  -١٠٠
إبقاء الدولة المستقلة حديثاً على القبول الصريح الذي صاغته الدولـة 

هليــة تلــك الدولــة الخلــف الســلف، غــير أنــه يعــترف في  الوقــت ذاتــه 
للإعــراب عــن خــلاف ذلــك القصــد في غضــون اثــني عشــر شــهراً مــن 
ريخ الخلافة. ويرى المقـرر الخـاص أن قرينـة الإبقـاء علـى التحفظـات 
يمكــن، مــن الناحيــة المنطقيــة، أن تنطبــق أيضــاً علــى القبــول الصــريح. 

فـــــة الدولـــــة وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــك، فبـــــالنظر إلى الطـــــابع الطـــــوعي لخلا
المســتقلة حــديثاً في المعاهــدات، ينبغــي أن تكــون هــذه القرينــة مقترنــة 
هلية تلك الدولة للإعراب عن نيتها عدم الإبقاء علـى قبـول صـريح 

أن عــدم الإبقــاء علــى قبــول صــريح  وبمــا أعربــت عنــه الدولــة الســلف.
ره المحتملـــة بـــل ومــن حيـــث إجراءاتـــه،  ،يمكــن معادلتـــه، مـــن حيــث آ

اعـــتراض، يبـــدو مـــن المنطقـــي أن تكـــون ممارســـة هـــذه الأهليـــة بصـــوغ 
خاضــعة لشـــرط احـــترام مهلـــة الأشـــهر الاثــني عشـــر الـــتي يـــنص عليهـــا 

 فيمــــا يخــــص صــــوغ الاعتراضــــات، وهــــو ١٣-٦-٢المبــــدأ التــــوجيهي 
 .١٤-٥يحيل إليه ضمناً مشروع المبدأ التوجيهي  ما

الـدول المسـتقلة  من ليست التيلدول الخلف  يتعلق فيماو  -١٠١
هليـــة التراجـــع عـــن قبـــول صـــريح  لا حـــديثاً، يمكـــن أن يعُـــترف لهـــا 

بحكم  لا إذا تمت الخلافة في المعاهدة إلا أعربت عنه الدولة السلف
 أي، وفقـــــــــاً لاتفاقيـــــــــة فيينـــــــــا -القـــــــــانون وإنمـــــــــا بموجـــــــــب إشـــــــــعار 

ريــخ الخلافــة دولــة ١٩٧٨ لعــام ، عنــدما تكــون الدولــة الســلف في 
يبدأ نفاذها إزاءها بعد. وهذا هو الحل الذي  لم  معاهدةمتعاقدة في

، وهـو حـل مكيَّـف )١٠٠(١٧-٥ينص عليه مشروع المبدأ التوجيهي 
 بحيث يلائم مختلف الحالات التي تنشأ في الواقع.

__________ 
 كالتالي:  مكرراً  ١٦-٥المبدأ التوجيهي  كان نص مشروع )٩٩( 

إبقــاء الدولــة المســتقلة حــديثاً علــى القبــول الصــريح الــذي صــاغته "  
 الدولة السلف

لخلافة، صفتها كطرف    شعار  "حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، 
ـا قـد أبقـت علـى أي  أو كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف، يعُتبر أ

دولـــة متعاقـــدة  صـــاغتهعـــن الدولـــة الســـلف بشـــأن تحفـــظ  قبـــول صـــريح صـــادر
تعرب عن نقيض هذا القصد في غضون الاثـني  منظمة دولية متعاقدة، ما لم أو

لخلافة". التاليةعشر شهراً   لتاريخ الإشعار 
 كالتالي:  ١٧-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )١٠٠( 

القبــول  علـى المسـتقلة حــديثاً الــدول  دولــة خلـف ليســت مـنإبقـاء "  
 الدولة السلف  صاغتهالذي الصريح 

ـــــة الخلـــــف  -١"   ـــــتي ليســـــت مـــــنتعُتـــــبر الدول ـــــدول المســـــتقلة  ال ال
فـذة إزاءهـا عقـب خلافـة للـدول، قـد أبقـت علـى  حديثاً، والتي تظل معاهـدة 

دولـة متعاقــدة  صــاغتهأي قبـول صـريح صــادر عـن الدولــة السـلف بشــأن تحفـظ 
 منظمة دولية متعاقدة. أو

 بتوقيـتالذي يتصل  )١٠١(١٨-٥ومشروع المبدأ التوجيهي  -١٠٢
ر المترتبة على عدم إبقاء دولة خلف على قبـول صـ ريح صـاغته الآ
اخـتلاف  دولة سلف يتضمن، مع إدخال التعديلات التي يقتضيها

المتعلق  ٧-٥الحال، نفس الحل المتوخى في مشروع المبدأ التوجيهي 
ر المترتبة على عدم الإبقاء  توقيتب  التحفظ.  علىالآ

ت التفسـيرية،  يتعلق فيماوختاماً،  -١٠٣ ت لإعـلا وهـي إعـلا
ينص  مما ، ينبغي الانطلاق١٩٧٨ لعام اتفاقية فييناتتطرق إليها  لم

ومفـاده أنـه يجـوز للدولـة صـوغ هـذه  ٣-٤-٢عليه المبدأ التوجيهي 
ت في أي وقـــت. ونظــراً لعـــدم وجــود ســـبب قــد يســـتوجب  الإعــلا

تتطلب  لا حرمان الدولة الخلف من هذه الأهلية، فإن هذه المسألة
ا فيمـــا يتصـــل  لمقابـــل، وضـــع حكـــم محـــدد بشـــأ بخلافـــة الـــدول. و

ينبغـــــــي النظـــــــر في وضـــــــع مشـــــــروع مبـــــــدأ تـــــــوجيهي بشـــــــأن مصـــــــير 
ت التفســـيرية الــــتي صـــاغتها الدولـــة الســــلف. ونظـــرا لتنــــوع  الإعـــلا
رهــا، يمكــن للجنــة أن  ت التفســيرية ولعــدم اليقــين بشــأن آ الإعــلا
تقتصر، في هذا الصدد، على دعوة الـدول إلى توضـيح مصـير تلـك 

ت،  علــى أن يكــون مفهومــاً أن موقــف الدولــة الخلــف إزاء الإعــلا
يمكـــن، في بعـــض الحـــالات، اســـتنتاجه مـــن ســـلوك تلـــك  مـــا إعـــلان

 . )١٠٢(١٩-٥الدولة. وهذا هو مدلول مشروع المبدأ التوجيهي 

                                                                                             
الدول المستقلة حـديثاً  ليست منعندما توجه دولة خلف  -٢"  

لخلافة تثبت به صفتها تكـن  كطرف في معاهـدة لم كدولة متعاقدة أو  إشعاراً 
ريـــخ خلافـــة الـــدول، تجـــاه الدولـــة الســـلف، لكـــن الدولـــة الســــلف   فـــذة، في 
كانـت دولــة متعاقــدة فيهــا، تعُتــبر هــذه الدولـة قــد أبقــت علــى أي قبــول صــريح 

منظمـة دوليــة  دولـة متعاقــدة أو صـاغتهصـادر عـن الدولــة السـلف بشـأن تحفــظ 
عـــن نقـــيض هـــذا القصـــد في غضـــون الاثـــني عشـــر شـــهراً  تعـــرب متعاقـــدة، مـــا لم

لخلافة". التالية  لتاريخ الإشعار 
 كالتالي:  ١٨-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  )١٠١( 

ر المترتبــــة علــــى عــــدم إبقــــاء دولــــة خلــــف علــــى قبــــول  توقيــــت"   الآ
 دولة سلف صاغتهصريح 

 للمبــــــــــــدأين"يصــــــــــــبح عــــــــــــدم إبقــــــــــــاء الدولــــــــــــة الخلــــــــــــف [، وفقــــــــــــاً   
،] علـى القبـول الصـريح الصـادر ٢ ، الفقـرة١٧-٥ومكرراً  ١٦-٥جيهيين التو 

منظمة دوليـة متعاقـدة  دولة متعاقدة أو صاغتهعن الدولة السلف بشأن تحفظ 
منظمـــة دوليـــة متعاقـــدة عنـــدما تتســـلم تلـــك الدولـــة  فـــذاً إزاء دولـــة متعاقـــدة أو

 تلك المنظمة إشعاراً به".  أو
 كالتالي:  ١٩-٥المبدأ التوجيهي كان نص مشروع  )١٠٢( 

ت التفسيرية "    الدولة السلف التي صاغتهاتوضيح مصير الإعلا
 اقـــدر الإمكـــان، موقفهـــ ،الدولـــة الخلـــف ينبغـــي أن توضـــح -١"  

ت التفسيرية التي   الدولة السلف. صاغتهابشأن مصير الإعلا
ولــــة الد تبــــينِّ فيهــــالحــــالات الــــتي  الســــابقةالفقــــرة تخــــل  لا -٢"  
نيتهـا الإبقـاء علـى إعـلان تفسـيري صـاغته الدولـة ، سـلوكها خلالمن ، الخلف

 رفضه". السلف أو
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 الموضوع هذا عن النهائي التقرير مضمون -٣
ــائي  -١٠٤ أشــار المقــرر الخــاص أيضــاً إلى أنــه يعتــزم تقــديم تقريــر 
نه خلاصـــة لهـــذا الموضـــوع ويقـــترح فيـــه كـــذلك مـــرفقين لـــدليل يضـــمِّ 

لتحفظـــــات" ويتعلـــــق المتعلـــــق "الحـــــوار ب الممارســـــة يتعلـــــق أحـــــدهما 
لتحفظات.  الآخر بتسوية المنازعات المتصلة 

 التيمجموعة مشاريع المبادئ التوجيهية  نص -جيم 
 والتي المعاهدات على لتحفظاتتشكل دليل الممارسة المتعلق 

ا  مؤقتة بصفة اللجنة اعتمد

 نص مجموعة مشاريع المبادئ التوجيهية -١
ه نص مجموعـة مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة -١٠٥ الـتي  )١٠٣(يرد أد

لتحفظـــات علـــى المعاهـــدات والـــتي  تشـــكل دليـــل الممارســـة المتعلـــق 
ا اللجنة بصفة مؤقتة.  اعتمد

 التحفظات على المعاهدات
 الممارسةدليل 

 )١٠٤(مذكرة توضيحية

ــواردة في دليــل الممارســة مقــترن ببنــود   ــة ال ــادئ التوجيهي بعــض المب
ـــداً في حـــالات  ـــة قـــد يكـــون مفي ـــة. واعتمـــاد هـــذه البنـــود النموذجي نموذجي
معينـــة. وينبغـــي الرجـــوع إلى التعليقـــات لتحديـــد الحـــالات الـــتي يكـــون مـــن 

 المناسب فيها استخدام بند نموذجي بعينه.

 عاريفالت -١
 )١٠٥(التحفظات تعريف ١-١

ً كانـــت صـــيغته  ً، أ ً انفـــراد ـــتحفظ" إعـــلا تســـميته،  أو يعـــني "ال
 التصـــديق عليهـــا أو منظمـــة دوليـــة عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو تصـــدره دولـــة

تصــدره  أو الانضــمام إليهــا أو الموافقــة عليهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا رسميــاً  أو
دف به الدولةدولة عند تقديمها إشعاراً  المنظمة  أو لخلافة في معاهدة، و

__________ 
 ٥، المعقــــــــــــــــــــــودة في ٢٩٩١قــــــــــــــــــــــررت اللجنــــــــــــــــــــــة في جلســــــــــــــــــــــتها  )١٠٣( 

، أن تواصـــــــــل اســـــــــتخدام تعبـــــــــير "مشـــــــــاريع المبـــــــــادئ ٢٠٠٨ آب/أغســـــــــطس
لإشـــارة إلى "المبـــادئ التوجيهيـــة" في  نـــص التوجيهيـــة" في العنـــوان وأن تكتفـــي 

لوضـــع القــــانوني  التقريـــر. وهـــذا القــــرار هـــو قـــرار تحريــــري محـــض ولا  ً يخـــل بتــــا
ا اللجنة.  لمشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمد

لــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٣ حوليــةللاطــلاع علــى التعليــق، انظــر  )١٠٤(  ، ا
 .٨٢ الثاني)، ص

ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٠٥(  للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا المب
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٨ حولية  .٢٠٥-٢٠٢ ، ا

تعديل الأثر القانوني لأحكام معينـة مـن المعاهـدة مـن حيـث  أو إلى استبعاد
 هذه المنظمة الدولية. أو انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة

 )١٠٧(التحفظات موضوع )١٠٦(]٤-١-١[ ١-١-١
القـانوني لأحكـام تعـديل الأثـر  أو الهدف من التحفظ هو استبعاد 

بـبعض الجوانـب المحـددة  يتعلـق فيمـاللمعاهـدة ككـل  أو معينة مـن المعاهـدة
 المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ. أو عند تطبيقها على الدولة

 )١٠٨(التحفظات صوغ فيها يجوز التي الحالات ٢-١-١

 تشـــــمل الحـــــالات الـــــتي يجـــــوز فيهـــــا صـــــوغ تحفـــــظ طبقـــــاً للمبـــــدأ  
جميع وسائل الإعـراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام بمعاهـدة  ١-١التوجيهي 

لقــانون المعاهــدات واتفاقيــة فيينــا  فيينــا مــن اتفاقيــة ١١المــذكورة في المــادة 
ـــــــة ـــــــدول والمنظمـــــــات الدولي فيمـــــــا بـــــــين  أو لقـــــــانون المعاهـــــــدات بـــــــين ال

 الدولية. المنظمات

 )١٠٩(الإقليمي النطاق ذات التحفظات] ٨-١-١[ ٣-١-١

تحفظـــاً الإعـــلان الانفـــرادي الـــذي تســـتهدف منـــه الدولـــة  يشـــكل 
بعض أحكامهـا علـى إقلـيم كانـت سـتنطبق عليـه  أو تطبيق معاهدة استبعاد

 عدم وجود هذا الإعلان. حالةهذه المعاهدة في 

ـــتي التحفظـــات] ٣-١-١[ ٤-١-١  لتطبيـــق الإخطـــار عنـــد تصـــاغ ال
 )١١٠(الإقليمي

تحفظـــاً الإعـــلان الانفـــرادي الـــذي تســـتهدف منـــه الدولـــة  يشـــكل 
ــة أو اســتبعاد ــر القــانوني لأحكــام معين علــى إقلــيم مــن معاهــدة  تعــديل الأث

لتطبيق الإقليمي  معاهدة.لل تُصدر بشأنه إشعاراً 

ت] ٦-١-١[ ٥-١-١  التزامــــــــات مــــــــن الحــــــــد إلى الراميــــــــة الإعــــــــلا
ا  )١١١(أصحا

منظمــة  أو دولــة تصــوغهالــذي  الانفــراديتحفظــاً الإعــلان  يشــكل 
علـــى الالتـــزام  موافقتهـــاالمنظمـــة عـــن  أو الدولـــة تلـــكدوليـــة عنـــد إعـــراب 

__________ 
المبـدأ التــوجيهي في  قوسـين معقـوفتين إلى رقـم بـين واردالـ الـرقم يشـير )١٠٦( 

بدأ توجيهي لمالأصلي  الرقمإلى  ، حسب مقتضى الحال،تقرير المقرر الخاص أو
 النهائي. التوجيهيلمقرر الخاص وأدمج في المبدأ ورد في تقرير ا

ــــــــى التعليــــــــق  للاطــــــــلاع )١٠٧(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  هــــــــذا عل المب
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٨ حولية  .٢٠٩-٢٠٥ ، ا

المرجــــع المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر  هـــذا علـــىى التعليــــق لـــع للاطـــلاع )١٠٨( 
 .٢١٢-٢١٠ نفسه، ص

المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١٠٩( 
 .٢١٥-٢١٣ صنفسه، 

المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١١٠( 
 .٢١٧-٢١٦ صنفسه، 

ــــــــى التعليــــــــق  للاطــــــــلاع )١١١(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  هــــــــذا عل انظــــــــر المب
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية  .١٨٥-١٨١ ، ا
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 39 المعاهدات على التحفظات 

 

 

الــتي تفرضــها  الالتزامــاتإلى الحــد مــن  صــاحبههــدف منــه والــذي يبمعاهــدة 
 عليه المعاهدة.

ت ٦-١-١  )١١٢(معادلة بطرق لتزام الوفاء إلى الرامية الإعلا
منظمــة  أو دولــة تصــوغهالــذي  الانفــراديتحفظــاً الإعــلان  يشــكل 

المنظمـــة عـــن موافقتهـــا علـــى الالتـــزام  أو دوليـــة عنـــد إعـــراب تلـــك الدولـــة
ــدف بــه تلــك الدولــة لتــزام عمــلاً  أو بمعاهــدة والــذي  المنظمــة إلى الوفــاء 

لمعاهــــدة بطريقــــة تختلــــف عــــن تلــــك الــــتي تفرضــــها المعاهــــدة وإن كانــــت 
 .لها معادلة

 )١١٣(مشتركة بصورة تصاغ التي التحفظات] ١-١-١[ ٧-١-١
في تحفــظ  صــوغدوليــة في  منظمــات أو اشــتراك عــدة دول لا يــؤثر 

 الطابع الانفرادي لذلك التحفظ.

 )١١٤(استثناء شروط بمقتضى تبُدى التي التحفظات ٨-١-١
 منظمــة أو تحفظــاً الإعــلان الانفــرادي الــذي تصــدره دولــة يشــكل 

موافقتهـــا علـــى الالتـــزام المنظمـــة عـــن  أو إعـــراب تلـــك الدولـــة دوليـــة عنـــد
 لبعضـها اسـتبعاد أو للأطـرافوفقـاً لشـرط صـريح يـرخص وذلـك  ،بمعاهدة

انطباقهــا  حيــثتعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة مــن  أو
 على هذه الأطراف.

ت تعريف ٢-١  )١١٥(التفسيرية الإعلا
ــــت صــــيغته إعــــلاً  "الإعــــلان التفســــيري" يعــــني  ً كان ً، أ  انفــــراد

ـدفمنظمة دوليـة  أو دولةتصدره تسميته،  أو تلـك  أو الدولـةتلـك ه بـ و
تسـنده الجهـة المصـدرة  الذيالنطاق  أو إيضاح المعنى أو تحديدالمنظمة إلى 

 .إلى بعض أحكامها أو للإعلان إلى المعاهدة

ت] ٤-٢-١[ ١-٢-١  )١١٦(المشروطة التفسيرية الإعلا
ً مشروطاً الإعـلان الانفـرادي الـذي تصـوغه   ً تفسير يشكل إعلا

إقرارهــا  أو عليهــاالتصــديق  أو منظمــة دوليــة عنــد توقيــع معاهــدة أو دولــة
الذي تصوغه دولـة  أو الانضمام إليها، أو الموافقة عليها أو قبولها أو رسمياً 

لخلافة في معاهدة، والذي تخُضِـع بموجبـه تلـك الدولـة  عندما تقدم إشعاراً 
لمعاهـــــدة لتفســـــير محـــــدد  أو المنظمـــــة الدوليـــــة موافقتهـــــا علـــــى أن تلتـــــزم 

 لبعض أحكامها. أو للمعاهدة
__________ 

المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١١٢( 
 .١٨٦-١٨٥ صنفسه، 

ــــــــى التعليــــــــق  للاطــــــــلاع )١١٣(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر هــــــــذا عل  المب
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٨ حولية  .٢٢٠-٢١٧ ، ا

ــــــــى التعليــــــــق  للاطــــــــلاع )١١٤(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  هــــــــذا عل المب
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٠ حولية  .١٩٤-١٨٦ ، ا

ــــــــى التعليــــــــق  للاطــــــــلاع )١١٥(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  هــــــــذا عل المب
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية  .٢٠٠-١٨٦ ، ا

المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١١٦( 
 .٢٠٧-٢٠٠ صنفسه، 

ت] ١-٢-١[ ٢-٢-١  بصــــــــورة تصــــــــاغ الــــــــتي التفســــــــيرية الإعــــــــلا
 )١١٧(مشتركة

الإعــلان  صــوغدوليــة في  منظمــات أو اشــتراك عــدة دول لا يــؤثر 
 .التفسيريالطابع الانفرادي لهذا الإعلان  فيالتفسيري 

ت التحفظات بين التمييز ٣-١  )١١٨(التفسيرية والإعلا
كـــإعلان تفســـيري،  أو كـــتحفظ  الانفـــرادي،طـــابع الإعـــلان  ددَّ يحُـــ 

 إحداثه.الإعلان هذا لأثر القانوني الذي يقصد 

ت التحفظات بين التمييز أسلوب ١-٣-١  )١١٩(التفسيرية والإعلا
 دولــــة تصــــوغهالانفــــرادي الــــذي  الإعــــلانإذا كــــان  مــــا لتحديــــد 

ً،  أو تحفظـاً منظمة دولية بشأن إحدى المعاهدات يشكل  أو ً تفسـير إعـلا
الإعــلان بحســن نيــة وفقــاً للمعــنى المعتــاد الــذي يعطــى  تفســيرمــن المناســب 

ـــا الإعـــلان. ويـــولى الاعتبـــار  المعاهـــدةلمصـــطلحاته، في ضـــوء  الـــتي يتعلـــق 
 الإعلان. صوغالمعنية عند  الدوليةالمنظمة  أو الدولة نيةالواجب ل

 )١٢٠(والتسمية الصيغة] ٢-٢-١[ ٢-٣-١
التســمية الــتي تعطــى للإعــلان الانفــرادي مؤشــراً  أو الصــيغة تــوفر 

 المقصــود. وهــذه هــي الحالــة بوجــه خــاص عنــدما تقــوم دولــة القــانونيللأثــر 
ت انفراديـة  عدة بصوغمنظمة دولية  أو بمعاهـدة واحـدة  يتعلـق فيمـاإعـلا

ت تحفظات  يوتسم ت تفسيرية. والبعضبعض هذه الإعلا  الآخر إعلا

 إبــــــداء حظــــــر حالــــــة في انفــــــرادي إعــــــلان صــــــوغ] ٣-٢-١[ ٣-٣-١
 )١٢١(تحفظ
علـى  أو على جميـع أحكامهـا تحفظاتتحظر المعاهدة إبداء  عندما 

منظمـة  أو دولـة تصـوغهأي إعـلان انفـرادي  يفُترض أنأحكام معينة منها، 
ا  تعــديل أو إذا كــان يهــدف إلى اســتبعاد إلا تحفظــاً، شــكلي لا دوليــة بشــأ

 يتعلــق فيمــاللمعاهــدة ككــل  أو الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة
 .صاحب الإعلانعلى  هاتطبيق عندالمحددة  الجوانبببعض 

__________ 
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١١٧( 

 .٢٠٩-٢٠٧ نفسه، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١١٨( 

 .٢١١-٢١٠ نفسه، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١١٩( 

 .٢١٥-٢١١ نفسه، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١٢٠( 

 .٢٢٠-٢١٦ نفسه، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١٢١( 

 .٢٢١-٢٢٠ صنفسه، 
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 40   والستين الثانية دور
 

 

ت ٤-١ ت التحفظــــــــــات خــــــــــلاف الانفراديــــــــــة الإعــــــــــلا  والإعــــــــــلا
 )١٢٢(التفسيرية

ت   بشــأن إحــدى المعاهــدات والــتي تصــاغالانفراديــة الــتي  الإعــلا
ت تفســــــيرية أو تكــــــون تحفظــــــات لا دليـــــــل  نطــــــاقتــــــدخل في  لا إعــــــلا

 هذا. الممارسة

ت] ٥-١-١[ ١-٤-١ ــــــــــة الإعــــــــــلا  لتزامــــــــــات التعهــــــــــد إلى الرامي
 )١٢٣(انفرادية

منظمــة دوليــة بشــأن  أو الإعــلان الانفــرادي الــذي تصــوغه دولــة 
لتزامـات تتجـاوز إحدى المعاهدات والذي يهدف منه صاحبه  إلى التعهـد 

 ً ــه المعاهــدة يشــكل التزامــاً انفــراد يــدخل  لا الالتزامــات الــتي تفرضــها علي
 ضمن نطاق دليل الممارسة هذا.

ت] ٦-١-١[ ٢-٤-١  عناصـــر إضـــافة إلى الراميـــة الانفراديـــة الإعـــلا
 )١٢٤(معاهدة إلى أخرى

ـــدف بـــه دولـــة  دوليـــة إلى منظمـــة  أو الإعـــلان الانفـــرادي الـــذي 
 إضافة عناصر أخرى إلى معاهدة يشكل اقتراحـاً لتعـديل مضـمون المعاهـدة

 يدخل ضمن نطاق دليل الممارسة هذا. ولا

ت] ٧-١-١[ ٣-٤-١  )١٢٥(الاعتراف عدم إعلا
الإعلان الانفرادي الذي تشير فيه إحدى الدول إلى أن اشتراكها  

هــي بــه يشــكل إعــلان  تعــترف مــا لا يعــني الاعــتراف بكيــان لا في المعاهــدة
يدخل في نطاق دليـل الممارسـة هـذا حـتى لـو كـان الهـدف  ولا عدم اعتراف

منه أن يستبعد تطبيق المعاهـدة بـين الدولـة المصـدرة للإعـلان والكيـان غـير 
 المعترَف به.

ت] ٥-٢-١[ ٤-٤-١  )١٢٦(العامة السياسة إعلا
ب منظمــة دوليــة وتعــر  أو الإعــلان الانفــرادي الــذي تصــوغه دولــة 

في الموضــوع  أو تلــك المنظمــة عــن آرائهــا في المعاهــدة أو فيــه تلــك الدولــة
الذي تتناولـه المعاهـدة، دون أن يكـون هـدف الإعـلان إحـداث أثـر قـانوني 

يــــدخل في نطــــاق دليــــل  لا علــــى المعاهــــدة، يشــــكل إعــــلان سياســــة عامــــة
 الممارسة هذا.

__________ 
نظـــر المرجــــع المبــــدأ التـــوجيهي، ا هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١٢٢( 

 .٢٢٣-٢٢٢ نفسه، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  للاطـــلاع )١٢٣( 

 .٢٢٦-٢٢٤ نفسه، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  للاطـــلاع )١٢٤( 

 .٢٢٧-٢٢٦ صنفسه، 
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  للاطـــلاع )١٢٥( 

 .٢٣٢-٢٢٨ نفسه، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  للاطـــلاع )١٢٦( 

 .٢٣٦-٢٣٢ نفسه، ص

ت] ٦-٢-١[ ٥-٤-١  علـــى معاهـــدة تنفيـــذ بطرائـــق المتعلقـــة الإعـــلا
 )١٢٧(الداخلي الصعيد

منظمة دولية وتبـين فيـه  أو الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة 
ــا تنفيــذ معاهــدة علــى  أو تلــك الدولــة تلــك المنظمــة الطريقــة الــتي تعتــزم 

الصعيد الداخلي، دون أن يكـون هـدف الإعـلان، بوصـفه هـذا، التـأثير في 
ا إزاء الأطراف  ً إعلاميـاً حقوقها والتزاما  المتعاقدة الأخـرى، يشـكل إعـلا

 يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا. لا

ت ]٧-٤-١ ،٦-٤-١[ ٦-٤-١ ــــــــــة الإعــــــــــلا  الصــــــــــادرة الانفرادي
 )١٢٨(اختياري شرط بمقتضى

الإعــلان هــذا  الممارســةينــدرج في نطــاق تطبيــق دليــل  لا -١ 
وارد في معاهــدة  لبنــدمنظمـة دوليــة وفقـاً  أو الانفـرادي الــذي تصـدره دولــة

 .أحكام أخرى في المعاهدةتفرضه  لا للأطراف بقبول التزامذن صراحة 

الشــرط الــوارد في مثــل هــذا الإعــلان  أو لا يشـكل القيــد -٢ 
 لمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا.تحفظاً 

ت] ٨-٤-١[ ٧-٤-١  بين رالاختيا على تنص التي الانفرادية الإعلا
 )١٢٩(معاهدة أحكام

الانفـرادي  الإعـلان هـذاتطبيق دليـل الممارسـة  نطاقيدخل في  لا 
يقتضـي مـن وارد في معاهـدة  لبنـدمنظمة دولية وفقـاً  أو دولةالذي تصدره 

 أكثر من أحكام المعاهدة. أو الاختيار بين حكمينصراحة الأطراف 

ت ٥-١  )١٣٠(الثنائية لمعاهدات يتعلق فيما الانفرادية الإعلا
 )١٣١(الثنائية المعاهدات على" التحفظات] "٩-١-١[ ١-٥-١

ً   الإعــلان   تصــوغهتســميته، الــذي  أو صــيغته كانــتالانفــرادي، أ
لأحــرف الأولى  أو دولــة  معاهــدة ثنائيـــة علــىمنظمــة دوليــة بعــد التوقيـــع 
دف  أو  الدولـةتلك به بعد التوقيع عليها ولكن قبل بدء نفاذها، والذي 
لأحكــام المعاهــدة الحصــول مــن الطــرف الآخــر علــى تعــديل إلى المنظمــة  أو

لمعاهـدة، يشـكل  لا تخُضع له الإعراب عن موافقتها النهائية على الالتزام 
لمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا.  تحفظاً 

__________ 
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  للاطـــلاع )١٢٧( 

 .٢٤٠-٢٣٦ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق  للاطــــــــلاع )١٢٨(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، ا هــــــــذا عل نظــــــــر المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٠ حولية  .١٩٩-١٩٥ ، ا
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٢٩( 

 .٢٠٤-٢٠٠ ، صنفسه
لــد الثــاني (الجــزء ١٩٩٩ حوليــةى التعليــق، انظــر لــع للاطــلاع )١٣٠(  ، ا

 .٢٤٠ الثاني)، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذاعلـــى  التعليــــقعلـــى  للاطـــلاع )١٣١( 

 .٢٥٠-٢٤١ صنفسه، 
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ت] ٧-٢-١[ ٢-٥-١  لمعاهـــــدات يتعلـــــق فيمـــــا التفســـــيرية الإعـــــلا
 )١٣٢(الثنائية

تعلـــى  ١-٢-١و ٢-١المبـــدآن التوجيهيـــان  ينطبـــق   الإعـــلا
لمعاهــدات المتعــددة الأطــراف والمعاهــدات الثنائيــة  يتعلــق فيمــاالتفســيرية 

 السواء. على

 معاهـــدة في الآخـــر الطـــرف لقبـــول القـــانوني الأثـــر] ٨-٢-١[ ٣-٥-١
ا صادر تفسيري لإعلان ثنائية  )١٣٣(بشأ
مــن جانــب عــن إعــلان تفســيري لمعاهــدة ثنائيــة  الناشــئ التفســير 

المعاهــدة يصــبح، بعــد قبــول الطــرف  هــذهمنظمــة دوليــة طــرف في  أو دولــة
 الآخر له، التفسير الرسمي لهذه المعاهدة.

 )١٣٤(التعاريف نطاق ٦-١
ت الانفراديـة الـواردة في  لا  الفصـل مـن  هـذاتخـل تعـاريف الإعـلا

رهــــا بموجــــب القواعــــد الــــتي  بصــــحةدليــــل الممارســــة  ت وآ هــــذه الإعــــلا
 عليها. تنطبق

ت التحفظات بدائل ٧-١  )١٣٥(التفسيرية والإعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــدائل] ٤-٧-١ ،٣-٧-١ ،٢-٧-١ ،١-٧-١[ ١-٧-١  ب

 )١٣٦(التحفظات
ــــق  ــــائج لتحقي ــــدول نت ــــائج التحفظــــات، يجــــوز أيضــــاً لل  مماثلــــة لنت

 يلي: ما مثلبديلة  أساليبالمنظمات الدولية أن تلجأ إلى  أو

شروطاً تقييدية ترمي إلى الحد من نطاق  المعاهدة تضمين (أ) 
 انطباقها؛ أو المعاهدة

بموجــب حكــم محــدد مــن أحكــام معاهــدة،  اتفــاق،إبــرام  (ب) 
 أكثـــر إلى اســــتبعاد أو دوليتـــانمنظمتـــان  أو أكثــــر أو ـــدف منـــه دولتـــان

ر القانونيــة لأحكــام معينــة مــن  أو انطباقهــا  مــن حيــث المعاهــدةتعــديل الآ
 .على العلاقات فيما بينها

__________ 
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١٣٢( 

 .٢٥٤-٢٥١ نفسه، ص
المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١٣٣( 

 .٢٥٥-٢٥٤ صنفسه، 
وعـــــــدِّل في الـــــــدورة الثامنـــــــة  المبـــــــدأ التـــــــوجيهي أعيـــــــد النظـــــــر في هـــــــذا )١٣٤( 

). وللاطــــــــــلاع علـــــــــــى التعليــــــــــق الجديــــــــــد، انظـــــــــــر ٢٠٠٦والخمســــــــــين للجنــــــــــة (
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٦ حولية  .١٩٦-١٩٥ ، ا

لــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٠ حوليــة، انظــر التعليــق علــى للاطــلاع )١٣٥(  ، ا
 .٢٠٥-٢٠٤ الثاني)، ص

المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  للاطـــلاع )١٣٦( 
 .٢١٩-٢٠٦ نفسه، ص

ت بدائل] ٥-٧-١[ ٢-٧-١  )١٣٧(التفسيرية الإعلا
أحكام معينـة منهـا،  أو نطاق معاهدة أو توضيح معنى أو لتحديد 

المنظمـات الدوليـة أن تلجـأ أيضـاً إلى أسـاليب غـير أسـلوب  أو يجوز للدول
ت التفسيرية، مثل  يلي: ما الإعلا

 تضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛ (أ) 

 إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية. (ب) 

 الإجراءات  -٢
 ا والإخطار التحفظات شكل ١-٢
 )١٣٨(الكتابي الشكل ١-١-٢

 يجب أن يصاغ التحفظ كتابة. 

 )١٣٩(الرسمي التأكيد شكل ٢-١-٢
 يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً. 

 )١٤٠(الدولي الصعيد على تحفظ صوغ ٣-١-٢
ــــة  -١  لممارســــات المتبعــــة عــــادة في المنظمــــات الدولي ــــاً  رهن
لمنظمــة دوليــة لغــرض  أو للمعاهــدات، يعتــبر الشــخص ممــثلاً لدولــةالوديعــة 

 صوغ تحفظ:

إذا قـــدم هــــذا الشــــخص وثيقـــة تفــــويض مطلــــق مناســــبة  (أ) 
ا الـتحفظ أو لغرض اعتماد لغـرض  أو توثيق نص المعاهدة التي يصاغ بشأ

لمعاهدة؛ أو أو التعبير عن موافقة الدولة  المنظمة على الالتزام 

مـــن ظـــروف أخـــرى أن قصـــد  أو مـــن الممارســـةإذا تبـــين  (ب) 
الــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا الشــخص مختصــاً لهــذا 

 الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.

تكــون للأشــخاص التــالين، بحكــم وظــائفهم ودونمــا حاجــة  -٢ 
إلى تقـديم وثيقــة تفـويض مطلــق، صـلاحية تمثيــل الدولـة لغــرض صـوغ تحفــظ 

 على المستوى الدولي:

 رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛ (أ) 

__________ 
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٣٧( 

 .٢٢١-٢١٩ ، صنفسه
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٣٨(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٢ حولية  .٢٨-٢٦ ، ا
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٣٩( 

 .٢٩-٢٨ ، صنفسه
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤٠( 

 .٣٢-٢٩ ، صنفسه
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الممثلون المعتمدون من الـدول لـدى مـؤتمر دولي، لغـرض  (ب) 
 صوغ تحفظ على معاهدة اعتُمدت في ذلك المؤتمر؛

ــــدول لــــدى منظمــــة دوليــــة (ج)  ــــون المعتمــــدون مــــن ال  الممثل
غ تحفــــظ علــــى معاهــــدة لــــدى أحــــد الأجهــــزة التابعــــة لهــــا، لغــــرض صــــو  أو

ا تلك المنظمة  ذلك الجهاز؛ أو اعتمد

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض صوغ  (د) 
 تحفظ على معاهدة عُقدت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة.

ــــــر أي ترتــــــب عــــــدم] ٤-١-٢ ،مكــــــرراً  ٣-١-٢[ ٤-١-٢ ــــــى أث  عل
ــــــدولي الصــــــعيد ــــــى ال ــــــة قواعــــــد انتهــــــاك عل  بصــــــوغ متعلقــــــة داخلي

 )١٤١(التحفظات
ــــة -١  ــــداخلي لكــــل دول القواعــــد ذات  أو يحــــدد القــــانون ال

الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صوغ تحفظ والإجراءات 
 الواجب اتباعها في ذلك على الصعيد الداخلي.

للمنظمـــة الدوليـــة أن تحـــتج، كســـبب  أو لا يجـــوز للدولـــة -٢ 
ن صوغ هذا التحفظ يشـكل انتهاكـاً لحكـم مـن أحكـام لإبطال  التحفظ، 

ــــانون الــــداخلي لتلــــك الدولــــة لقاعــــدة مــــن قواعــــد تلــــك المنظمــــة  أو الق
 ختصاص وإجراءات صوغ التحفظات. يتعلق فيما

 )١٤٢(التحفظات إبلاغ ٥-١-٢
ـــــــدة  -١  ـــــــدول المتعاق ـــــــةً إلى ال ـــــــتحفظ كتاب ـــــــلاغ ال يجـــــــب إب

ول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق لهـا والمنظمات المتعاقـدة وإلى الـد
 أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

فــذة تشــكل الصــك التأسيســي  -٢  الــتحفظ علــى معاهــدة 
على معاهدة تنشئ جهازاً له أهلية قبول التحفظـات يجـب  أو لمنظمة دولية

 ذلك الجهاز. أو أن يبلَّغ أيضاً إلى تلك المنظمة

 )١٤٣(التحفظات إبلاغ إجراءات] ٨-١-٢ ،٦-١-٢[ ٦-١-٢
 تتفق الـدول المتعاقـدة والمنظمـات أو تنص المعاهدة لم ما -١ 
  إبــلاغ الــتحفظ علــى المعاهــدة يجــري، حكــم مخــالفالمتعاقــدة علــى  الدوليــة
 يلي: كما

في حالة عدم وجود جهة وديعـة، يقـوم صـاحب الـتحفظ  (أ)
الدوليــة المتعاقــدة  بتوجيــه الإبــلاغ مباشــرة إلى الــدول المتعاقــدة والمنظمــات

__________ 
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤١( 

 .٣٤-٣٢ ، صنفسه
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤٢( 

 .٤٠-٣٤ ، صنفسه
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٤٣(  للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠١-٩٧ ، ا

وإلى الــدول والمنظمــات الدوليــة الأخــرى الــتي يحــق لهــا أن تصــبح أطرافــاً في 
 المعاهدة؛ أو

في حالة وجود جهة وديعة، تبُلَغ الجهة الوديعة التي تقوم  (ب)
خطار الدول والمنظمات الدوليـة المقصـودة  بدورها في أقرب وقت ممكن، 

 ذا الإبلاغ.

لنسـبة للدولـةلا يعتبر الإبلا -٢  لـتحفظ قـد تم   غ المتعلـق 
 المنظمة. أو عندما تتلقاه هذه الدولة إلا المنظمة الدولية التي وجه إليها أو

ـــــــد  -٣  لبري ـــــــى المعاهـــــــدة  ـــــــتحفظ عل ـــــــلاغ ال إذا جـــــــرى إب
كيـــده بمـــذكرة دبلوماســـية أو الإلكـــتروني شـــعار مـــن  أو لفـــاكس، يجـــب 
ــــع ــــبر الإبــــلاغ قــــد تم بتــــاريخ إرســــال البريــــد هــــذه الحالــــة،  وفي .الودي يعت

 الفاكس. أو الإلكتروني

 )١٤٤(الوديعة الجهة وظائف ٧-١-٢
إذا كـان الـتحفظ الـذي صـاغته  ممـا تتحقق الجهة الوديعة -١ 

منظمــة دوليــة علــى المعاهــدة يســتوفي الأصــول الســليمة الواجبــة،  أو دولــة
ـــــــة ـــــــة المعنيـــــــة إلى هـــــــذه المســـــــألة  أو وتوجـــــــه نظـــــــر الدول المنظمـــــــة الدولي

 الاقتضاء. عند

ـــة  أو في حالـــة نشـــوء أي خـــلاف بـــين دولـــة -٢  منظمـــة دولي
والجهة الوديعة بشـأن أداء مهـام هـذه الجهـة، تعـرض الجهـة الوديعـة المسـألة 

 على:

الــدول والمنظمــات الموقعــة والــدول المتعاقــدة والمنظمــات  (أ) 
 المتعاقدة؛ أو

ـــــــــــة، الجهـــــــــــا (ب)  ز المخـــــــــــتص في المنظمـــــــــــة الدوليـــــــــــة المعني
 الاقتضاء. عند

 الجـائزة غير التحفظات حالة في الإجراءات ]مكرراً  ٧-١-٢[ ٨-١-٢
 )١٤٥(بيِّنة بصورة

ت الجهــة الوديعــة أن أحــد التحفظــات غــير جــائز  -١  إذا ار
ــا توجّــه انتبــاه صــاحب الــتحفظ إلى يشــكل في نظرهــا  مــا بصــورة بيّنــة، فإ

 جواز التحفظ.سبب عدم 

إذا أصــــر صــــاحب الــــتحفظ علــــى تحفظــــه، تبُلــــغ الجهــــة  -٢ 
ــة الموقعــة وإلى الــدول  ــتحفظ إلى الــدول والمنظمــات الدولي الوديعــة نــص ال
والمنظمــات الدوليــة المتعاقــدة وكــذلك، حســبما يكــون مناســباً، إلى الجهــاز 

__________ 
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٤٤(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب

لد الث٢٠٠٢ حولية  .٤٩-٤٦ اني (الجزء الثاني)، ص، ا
أعيـــــــد النظـــــــر في هـــــــذا المبـــــــدأ التـــــــوجيهي وعـــــــدِّل في الـــــــدورة الثامنـــــــة  )١٤٥( 

، ٢٠٠٦ حوليــــة). وللاطـــلاع علـــى التعليــــق الجديـــد، انظـــر ٢٠٠٦والخمســـين (
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  .١٩٧-١٩٦ ا
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 43 المعاهدات على التحفظات 

 

 

ــة  ــة طبيعــة المشــاكل القانوني ــة، مبين ــة المعني الــتي المخــتص في المنظمــة الدولي
 يثيرها التحفظ.

 )١٤٦(التعليل ٩-١-٢
ينبغــــي أن يشــــير الــــتحفظ قــــدر الإمكــــان إلى الأســــباب الداعيــــة  

 إبدائه. إلى

 التحفظات كيد ٢-٢
ــــتي للتحفظــــات الرسمــــي التأكيــــد ١-٢-٢ ــــد تصــــاغ ال ــــع عن  علــــى التوقي

 )١٤٧(معاهدة
لتصديق عليها   إذا صيغ التحفظ عند التوقيع على معاهدة رهناً 

 لموافقـــــة عليهـــــا، وجـــــب علـــــى الدولـــــة أو بقبولهـــــا أو قرارهـــــا رسميـــــاً  أو
ـا عـن  أو المنظمة الدوليـة المتحفظـة أن تؤكـد هـذا الـتحفظ رسميـاً عنـد إعرا

لمعاهدة. هـذه الحالـة، يعُتـبر الـتحفظ مقـدماً في  وفي موافقتها على الالتزام 
كيده.  ريخ 

 التحفظـــات كيــد فيهــا يشُـــترط لا الــتي الحــالات ]٣-٢-٢[ ٢-٢-٢
 )١٤٨(معاهدة على التوقيع عند تصاغ التي
كيـداً   لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهـدة 

المنظمـة الدوليـة بتوقيعهـا عـن موافقتهـا علـى  أو لاحقاً عندما تعرب الدولة
لمعاهدة.  الالتزام 

 كانـــت  إذا التوقيـــع عنـــد تصـــاغ الـــتي التحفظـــات ]٤-٢-٢[ ٣-٢-٢
 )١٤٩(صراحة ذلك على تنص المعاهدة

كيـداً   لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهـدة 
ـــا عـــن  أو رسميـــاً مـــن جانـــب الدولـــة المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة عنـــد إعرا

لمعاهـدة، وذلــك إذا نصـت المعاهــدة صـراحة علــى  موافقتهـا علـى الالتــزام 
 لية لتحفظ عند التوقيع.المنظمة الدو  أو جواز إبداء الدولة

 المتأخرة التحفظات ٣-٢
 )١٥٠(متأخرة تحفظات صوغ ١-٣-٢

لمنظمـة  أو يجـوز لدولـة لا تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف، لم ما 
دوليـــة أن تصـــوغ تحفظـــاً علـــى معاهـــدة بعـــد أن تعـــرب عـــن موافقتهـــا علـــى 

__________ 
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٤٦(  للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠٤-١٠٢ ، ا
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٤٧(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب

لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص٢٠٠١ حولية  .٢٣٤-٢٣٠ ، ا
المرجــــع انظـــر بــــدأ التـــوجيهي، الم للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤٨( 

 .٢٣٤ ، صنفسه
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤٩( 

 .٢٣٦-٢٣٥ ، صنفسه
انظـــر المرجــــع المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥٠( 

 .٢٤١-٢٣٦ نفسه، ص

ذه المعاهدة، يثـير اعـتراض أي  لا إذا كـان صـوغ تحفـظ متـأخر إلا الالتزام 
 من الأطراف المتعاقدة الأخرى.

 )١٥١(متأخر تحفظ صوغ قبول ٢-٣-٢
الممارســـة تكـــن  مـــا لم أو تـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف لم مـــا 

المعتــادة الــتي تتبعهــا الجهــة الوديعــة مختلفــة، يعتــبر الطــرف المتعاقــد قــد قبــل 
يعــترض هـــذا الطـــرف علــى صـــوغ الـــتحفظ قبـــل  لم صــوغ تحفـــظ متـــأخر إذا

 لتحفظ. انقضاء مهلة الاثني عشر شهراً التي تلي تلقّيه الإشعار

 )١٥٢(متأخر تحفظ صوغ على الاعتراض ٣-٣-٢
متعاقــد في معاهــدة علــى صــوغ تحفــظ متــأخر، إذا اعــترض طــرف  

لنســبة إلى الدولــة أو تســري المعاهــدة ا  المنظمــة الدوليــة  أو يســتمر ســر
 المتحفظة دون أن ينُشأ التحفظ.

ــــر اللاحــــق التعــــديل أو الاســــتبعاد ٤-٣-٢  علــــى المترتــــب القــــانوني للأث
 )١٥٣(التحفظات غير بوسائل معاهدة

يعــــدل الأثــــر  أو معاهــــدة أن يســــتبعدلا يجــــوز لطــــرف متعاقــــد في  
لأسلوبين التاليين:  القانوني لأحكام المعاهدة 

 تفسير تحفظ أبدي سابقا؛ً أو (أ) 

 إصدار إعلان انفرادي لاحقاً بمقتضى شرط اختياري. (ب) 

 )١٥٤(التحفظ نطاق توسيع ٥-٣-٢
يخضــع تعــديل تحفــظ قــائم مــن أجــل توســيع نطاقــه لــنفس القواعــد  

على صوغ تحفظ متأخر. بيـد أنـه في حالـة الاعـتراض علـى هـذا التي تسري 
 التعديل، يظل التحفظ الأصلي قائماً.

ت الخاصة الإجراءات ٤-٢  )١٥٥(التفسيرية لإعلا
ت شكل ٠-٤-٢  )١٥٦(التفسيرية الإعلا

 يفضّل أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابة. 

__________ 
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥١( 

 .٢٤٣-٢٤٢ ، صنفسه
انظـــر المرجــــع المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥٢( 

 .٢٤٤-٢٤٣ نفسه، ص
انظـــر المرجــــع المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥٣( 

 .٢٤٦-٢٤٤ نفسه، ص
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، ا )١٥٤(  ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا المب نظــــــــر للاطــــــــلاع عل

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٤ حولية  .١٣٤-١٣٢ ، ا
لــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٢ حوليــةللاطــلاع علــى التعليــق، انظــر  )١٥٥(  ، ا

 .٥١ الثاني)، ص
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٥٦(  للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٠-١١٩ ، ا
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 44   والستين الثانية دور
 

 

ت صوغ ١-٤-٢  )١٥٧(التفسيرية الإعلا
الإعــلان التفســيري شــخص مخــوَّل صــلاحية تمثيــل يجــب أن يصــوغ  
لغـرض  أو توثيـق نـص معاهـدة أو المنظمة الدوليـة لغـرض اعتمـاد أو الدولة

 المنظمة الدولية على الالتزام بمعاهدة. أو التعبير عن موافقة الدولة

 الصـــعيد علـــى التفســـيري الإعـــلان صـــوغ ]مكـــرراً  ١-٤-٢[ ٢-٤-٢[
 )١٥٨(الداخلي

ــــةيحــــدد  -١  ــــداخلي لكــــل دول القواعــــد ذات  أو القــــانون ال
الصـلة لكــل منظمــة دوليـة الجهــة الــتي لهــا اختصـاص صــوغ إعــلان تفســيري 

 والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك على الصعيد الداخلي.

لمنظمة دولية أن تحتج، كسـبب لإبطـال  أو لا يجوز لدولة -٢ 
ن صـــوغ هـــذا الإعـــلان يشـــكل انته اكـــاً لحكـــم مـــن الإعـــلان التفســـيري، 

لقاعـدة مـن قواعـد تلـك المنظمـة  أو أحكام القانون الـداخلي لتلـك الدولـة
ت التفسيرية.] يتعلق فيما  ختصاص وإجراءات صوغ الإعلا

 )١٥٩(تفسيري إعلان صوغ فيه يجوز الذي الوقت ٣-٤-٢
ـــــــة   حكـــــــام المبـــــــادئ التوجيهي  ١-٢-١مـــــــع عـــــــدم الإخـــــــلال 

]، يجـــــوز صـــــوغ إعـــــلان ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢و ]٧-٤-٢[ ٦-٤-٢و
 تفسيري في أي وقت.

ت إبلاغ مكرراً  ٣-٤-٢  )١٦٠(التفسيرية الإعلا
ينبغي أن يـتم إبـلاغ الإعـلان التفسـيري الكتـابي وفقـاً للإجـراءات  

، مــــــع ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢المحــــــددة في المبــــــادئ التوجيهيــــــة 
 يقتضيه اختلاف الحال. ما مراعاة

ت كيـــد لــزوم عــدم] ٥-٤-٢[ ٤-٤-٢  الصـــادرة التفســيرية الإعــلا
 )١٦١(معاهدة على التوقيع عند
لا يتطلب الإعـلان التفسـيري الصـادر عنـد التوقيـع علـى معاهـدة  

المنظمــة الدوليــة عــن موافقتهــا علــى  أو كيــداً لاحقــاً عنــدما تعــرب الدولــة
لمعاهدة.  الالتزام 

__________ 
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٥٧(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٢ حولية  .٥١ ، ا
انظـــر المرجــــع المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥٨( 

 .٥٢ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٥٩(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب

لد ٢٠٠١ حولية  .٢٤٧-٢٤٦ الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص، ا
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٦٠(  للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢١-١٢٠ ، ا
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦١(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب

لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب،٢٠٠١ حولية  .٢٤٧ ص ، ا

ت الرسمــي التأكيــد ]٤-٤-٢[ ٥-٤-٢[  المشــروطة التفســيرية للإعــلا
 )١٦٢(معاهدة على التوقيع عند تصاغ التي
إذا صيغ إعلان تفسيري مشروط عند التوقيـع علـى معاهـدة رهنـاً  

لموافقة عليها، وجب على  أو بقبولها أو قرارها رسمياً  أو لتصديق عليها
ن أن تؤكـد هـذا الإعـلان المنظمة الدولية التي صـدر عنهـا الإعـلا أو الدولة

لمعاهــدة. ــا عــن موافقتهــا علــى الالتــزام  هــذه الحالــة،  وفي رسميــاً عنــد إعرا
كيده.] ريخ    )١٦٣(يعتبر الإعلان التفسيري صادراً في 

 )١٦٤(متأخر تفسيري إعلان صوغ] ٧-٤-٢[ ٦-٤-٢ 
في  إلا إذا نصت معاهدة على عدم جـواز إصـدار إعـلان تفسـيري 
ً  أو يجــوز لدولــة لا محــددة،أوقــات  ً تفســير منظمــة دوليــة أن تصــوغ إعــلا

إذا كــان صـوغ الإعــلان التفســيري  إلا بشـأن هــذه المعاهـدة في وقــت لاحـق
 يثير اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى. لا المتأخر

ت وإبــلاغ صــوغ] ٩-٤-٢ ،٢-٤-٢[ ٧-٤-٢[  التفســيرية الإعــلا
 )١٦٥(المشروطة

 يصاغ الإعلان التفسيري المشروط كتابةً.يجب أن  -١ 

يجب أن يتم التأكيد الرسمي للإعلان التفسيري المشروط   -٢ 
 كتابةً أيضاً.

يجب إبلاغ الإعلان التفسيري المشروط كتابةً إلى الدول  -٣ 
المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى الـتي 

  في المعاهدة.يحق لها أن تصبح أطرافاً 

فذة تشـكل  -٤  الإعلان التفسيري المشروط بشأن معاهدة 
بشــأن معاهــدة تنشــئ جهــازاً لــه أهليــة  أو الصــك التأسيســي لمنظمــة دوليــة

إلى ذلـــــك  أو قبــــول التحفظـــــات يجــــب أن يبلَّـــــغ أيضــــاً إلى تلـــــك المنظمــــة
 الجهاز.]

__________ 
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٦٢( 

 .٢٤٨-٢٤٧ ، صنفسه
ت التفسـيرية المشـروطة  )١٦٣(  لإعـلا وُضعت المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة 

ـــائي فيمـــا يتعلـــق  بـــين أقـــواس معقوفـــة، وذلـــك ريثمـــا تتوصـــل اللجنـــة إلى قـــرار 
ت يتّبــــع النظــــام القــــانوني  إذا كــــان النظــــام القــــانوني بتحديــــد مــــا لهــــذه الإعــــلا

مـــاً. ولمـــا كـــان يبـــدو أن الحـــال كـــذلك، فسيســـتعاض عـــن  للتحفظـــات اتباعـــاً 
لتحفظات. ت   هذه المبادئ التوجيهية بحكم واحد يساوي هذه الإعلا

ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦٤(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب
لد الثاني ٢٠٠١ حولية  .٢٤٩-٢٤٨ (الجزء الثاني) والتصويب، ص، ا

ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦٥(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٢ حولية  .٥٣-٥٢ ، ا
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 45 المعاهدات على التحفظات 

 

 

 )١٦٦(متأخر مشروط تفسيري إعلان صوغ ٨-٤-٢[
منظمـــة دوليـــة صـــوغ إعـــلان تفســـيري مشـــروط  أو لدولـــةلا يجـــوز  

ـذه المعاهـدة ا عن موافقتهـا علـى الالتـزام  إذا   إلا بشأن معاهدة بعد إعرا
يثــير اعــتراض أي مــن  لا كــان صــوغ الإعــلان التفســيري المشــروط المتــأخر

 الأطراف المتعاقدة الأخرى.]

 )١٦٧(التفسيري الإعلان تعديل ٩-٤-٢
تــنص المعاهــدة  مــا لم التفســيري في أي وقــتيجــوز تعــديل الإعــلان  
 في أوقات محددة. إلا تعديله أو يجوز إصدار إعلان تفسيري لا على أنه

 )١٦٨(المشروط التفسيري الإعلان نطاق وتوسيع تضييق ١٠-٤-٢[
يخضع تضييق وتوسيع نطاق الإعلان التفسيري المشروط للقواعد  

توســـيع نطاقهـــا، علـــى الســـارية علـــى الســـحب الجزئـــي للتحفظـــات وعلـــى 
 التوالي.]

ت التحفظات سحب ٥-٢  وتعديلها التفسيرية والإعلا
 )١٦٩(التحفظات سحب ١-٥-٢

تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف، يجـوز سـحب الـتحفظ في  لم مـا 
المنظمــة الدوليــة الــتي  أو أي وقــت دون أن يســتلزم ســحبه موافقــة الدولــة

 قبلت التحفظ.

 )١٧٠(السحب شكل ٢-٥-٢
 يصاغ سحب التحفظ كتابة.يجب أن  

 )١٧١(التحفظات لجدوى الدوري الاستعراض ٣-٥-٢
 المنظمـات الدوليـة الـتي أصـدرت تحفظـاً  أو ينبغـي للـدول -١ 

ســتعراض دوري لهــا وأن تتــوخى  أو عــدة تحفظــات علــى معاهــدة أن تقــوم 
لغرض الذي أبُديت من أجله. لم سحب التحفظات التي  تعد تفي 

__________ 
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦٦(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص٢٠٠١ حوليــة قــد أعيــد . و ٢٤٩ ، ا
] ســابقاً) إثــر اعتمــاد مبــادئ ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢( المبــدأ التــوجيهي تــرقيم هــذا

 ).٢٠٠٢توجيهية جديدة خلال الدورة الرابعة والخمسين للجنة (
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٦٧(  للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٤ حولية  .١٣٥ ، ا
ليــــق علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع للاطـــلاع علـــى التع )١٦٨( 

 .١٣٦ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦٩(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  للاطــــــــلاع عل انظــــــــر المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٣ حولية  .٨٦-٨٢ ، ا
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٠( 

 .٨٨-٨٦ ، صنفسه
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  التعليــــق علـــى هـــذاللاطـــلاع علـــى  )١٧١( 

 .٨٩-٨٨ ، صنفسه

الاســتعراض، ينبغــي أن تــولي الــدول والمنظمــات في هــذا  -٢ 
الدوليــة عنايــة خاصــة للحفــاظ علــى ســلامة المعاهــدات المتعــددة الأطــراف 
 وأن تتحقـــــق، عنـــــد الاقتضـــــاء، مـــــن جـــــدوى الإبقـــــاء علـــــى التحفظـــــات،

ا الداخلي والتطورات التي طـرأت عليـه منـذ صـوغ  ولا سيما في ضوء قانو
 هذه التحفظات.

 )١٧٢(الدولي الصعيد على تحفظ سحب صوغ ]٥-٥-٢[ ٤-٥-٢
ــــة  -١  لممارســــات المتبعــــة عــــادة في المنظمــــات الدولي ــــاً  رهن

سـم  الوديعة للمعاهدات، يكون للشخص اختصاص سحب تحفـظ صـدر 
 منظمة دولية: أو دولة

إذا قـــدم هــــذا الشــــخص وثيقـــة تفــــويض مطلــــق مناســــبة  (أ) 
 لغرض هذا السحب؛ أو

مـــن ظـــروف أخـــرى أن قصـــد  أو الممارســـةإذا تبـــين مـــن  (ب) 
الــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا الشــخص مختصــاً لهــذا 

 الغرض دونما حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.

يكــون للأشــخاص التــالين، بحكــم وظــائفهم ودونمــا حاجــة  -٢ 
إلى تقـــديم وثيقـــة تفـــويض مطلـــق، اختصـــاص ســـحب تحفـــظ علـــى الصـــعيد 

سم دولة:  الدولي 

 رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛ (أ) 

ــــدول لــــدى منظمــــة دوليــــة (ب)  ــــون المعتمــــدون مــــن ال  الممثل
ا  أو أحــد الأجهــزة التابعــة لهــا، لغــرض ســحب تحفــظ علــى معاهــدة اعتمــد

 ذلك الجهاز؛ أو هذه المنظمة

رؤســــاء البعثــــات الدائمــــة لــــدى منظمــــة دوليــــة، لغــــرض  (ج) 
حب تحفــــــظ علــــــى معاهــــــدة أبرمــــــت بــــــين الــــــدول المرســــــلة للبعثــــــات ســــــ

 .المنظمة وتلك

 علــى أثــر أي ترتــب عــدم ]لثــاً  ٥-٥-٢ ،مكــرراً  ٥-٥-٢[ ٥-٥-٢
 متعلقـــــــــــة داخليـــــــــــة قواعـــــــــــد انتهـــــــــــاك علـــــــــــى الـــــــــــدولي الصـــــــــــعيد
 )١٧٣(التحفظات بسحب

ــــة -١  ــــداخلي لكــــل دول القواعــــد ذات  أو يحــــدد القــــانون ال
دوليــــة الجهــــة الــــتي لهــــا اختصــــاص ســــحب الــــتحفظ الصــــلة لكــــل منظمــــة 

 والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك على الصعيد الداخلي.

لمنظمة دولية أن تحتج، كسـبب لإبطـال  أو لا يجوز لدولة -٢ 
ن التحفظ قد سُحب انتهاكاً لحكم مـن أحكـام القـانون  سحب التحفظ، 

__________ 
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٢( 

 .٩٢-٨٩ ، صنفسه
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٣( 

 .٩٣-٩٢ ، صنفسه
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 46   والستين الثانية دور
 

 

 يتعلـــق فيمـــاظمـــة لقاعـــدة مـــن قواعـــد تلـــك المن أو الـــداخلي لتلـــك الدولـــة
 التحفظات. ختصاص وإجراءات سحب

 )١٧٤(التحفظ سحب إبلاغ ٦-٥-٢
تتُبـع في إجـراءات إبـلاغ ســحب الـتحفظ القواعـد السـارية في مجــال  

 ٥-١-٢إبــــــلاغ التحفظـــــــات المنصــــــوص عليهـــــــا في المبــــــادئ التوجيهيـــــــة 
 .٧-١-٢و] ٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢و

 ســــــــــــحب علــــــــــــى المترتــــــــــــب الأثــــــــــــر ]٨-٥-٢ ،٧-٥-٢[ ٧-٥-٢
 )١٧٥(التحفظ

يترتب على سـحب الـتحفظ تطبيـق الأحكـام الـتي أبُـدي  -١ 
كملهــا في العلاقــات بــين الدولــة ا  المنظمــة الدوليــة الــتي  أو الــتحفظ بشــأ

ســحبت الــتحفظ وجميـــع الأطــراف الأخــرى، ســـواء قبلــت هــذه الأطـــراف 
 اعترضت عليه. أو التحفظ

عاهـدة حيـز النفـاذ يترتب على سحب التحفظ دخول الم -٢ 
 المنظمـة الدوليـة الـتي سـحبت الـتحفظ والدولـة أو في العلاقات بين الدولـة

المنظمــة الدوليــة الــتي كانــت قــد اعترضــت علــى الــتحفظ وعلــى دخــول  أو
المنظمة الدوليـة المتحفظـة بسـبب  أو المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة

 هذا التحفظ.

 )١٧٦(التحفظ سحب نفاذ ريخ] ٩-٥-٢[ ٨-٥-٢
يتُفــق علــى أمــر  مــا لم أو تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، لم مــا 
لنسـبة إلى دولـة متعاقـدة لا مخالف، فـذَ المفعـول   يصبح سحب الـتحفظ 

تلــك المنظمــة إشــعاراً  أو عنــدما تتســلم تلــك الدولــة إلا منظمــة متعاقــدة أو
 بذلك السحب.

 بنود نموذجية

 )١٧٧(التحفظ سحب نفاذ ريخ جيل -ألف
يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبـدى تحفظـاً علـى هـذه المعاهـدة أن  

فــذاً عنــد  يســحبه بتوجيــه إشــعار إلى [الجهــة الوديعــة]. ويصــبح الســحب 
ريــخ تســلم [الجهــة الوديعــة]  انقضــاء فــترة (ســين) [شــهراً] [يومــاً] علــى 

 للإشعار.

__________ 
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٤( 

 .٩٥-٩٣ ، صنفسه
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٥( 

 .٩٧-٩٥ ، صنفسه
المرجــــع انظـــر المبــــدأ التـــوجيهي،  للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٦( 

 .١٠٠-٩٧ ، صنفسه
رجـــع المللاطـــلاع علـــى التعليـــق علـــى هـــذا البنـــد النمـــوذجي، انظـــر  )١٧٧( 

 .١٠٠ ، صنفسه

 )١٧٨(التحفظ سحب نفاذ ريخ تقديم -ء
متعاقد يكون قد أبـدى تحفظـاً علـى هـذه المعاهـدة أن يجوز لطرف  

فـــذاً في  يســـحبه بتوجيـــه إشـــعار إلى [الجهـــة الوديعـــة]. ويصـــبح الســـحب 
 للإشعار. ريخ تسلم [الجهة الوديعة]

 )١٧٩(التحفظ سحب نفاذ ريخ تحديد حرية -جيم
يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبـدى تحفظـاً علـى هـذه المعاهـدة أن  
فـــذاً في يســـحبه  بتوجيـــه إشـــعار إلى [الجهـــة الوديعـــة]. ويصـــبح الســـحب 

 التاريخ الذي تحدده هذه الدولة في الإشعار الموجه إلى [الجهة الوديعة].

 الدولــــــة تنفــــــرد أن فيهــــــا يجــــــوز الــــــتي الحــــــالات ]١٠-٥-٢[ ٩-٥-٢
 ســـــحب نفـــــاذ ريـــــخ بتحديـــــد المتحفظـــــة الدوليـــــة المنظمـــــة أو

 )١٨٠(التحفظ
ـــاريخ الـــذي تحـــدده الدولـــةيُصـــبح ســـحب   فـــذاً في الت ـــتحفظ   ال

 للتحفظ: المنظمة الدولية الساحبة أو

عندما يكون هذا التاريخ لاحقـاً للتـاريخ الـذي تسـلّمت فيـه  (أ) 
 المنظمات الدولية المتعاقدة الأخرى إشعاراً به؛ أو أو الدول

المنظمـــة  أو يضـــيف الســـحب حقوقـــاً للدولـــة لا عنـــدما (ب) 
ـــــــــدول ـــــــــتحفظ تجـــــــــاه ال ـــــــــة  أو الدوليـــــــــة الســـــــــاحبة لل المنظمـــــــــات الدولي

 .الأخرى المتعاقدة

 )١٨١(للتحفظ الجزئي السحب ]١١-٥-٢[ ١٠-٥-٢
يحدّ السحب الجزئي للتحفظ من الأثر القانوني للـتحفظ  -١ 

 المعاهدة ككل، تطبيقاً أوفى على الدولـة أو ويكفل تطبيق أحكام المعاهدة،
 الدولية الساحبة للتحفظ.المنظمة  أو

يخضع السحب الجزئي للتحفظ لنفس القواعد الشـكلية  -٢ 
فــــذاً وفقــــاً  ــــة الســــحب الكامــــل ويصــــبح  والإجرائيــــة الــــتي تُطبــــق في حال

 .الشروط لنفس

__________ 
للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا البنــــــــد النمــــــــوذجي، انظــــــــر  )١٧٨( 

 .نفسه المرجع
للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا البنــــــــد النمــــــــوذجي، انظــــــــر  )١٧٩( 

 .نفسه المرجع
المرجــــع للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر  )١٨٠( 

 .١٠١ ، صنفسه
المرجــــع للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر  )١٨١( 

 .١٠٦-١٠١ ، صنفسه
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 47 المعاهدات على التحفظات 

 

 

 )١٨٢(للتحفظ الجزئي السحب أثر ]١٢-٥-٢[ ١١-٥-٢
يعُــدّل الســحب الجزئــي للــتحفظ الأثــر القــانوني للــتحفظ  -١ 

ر أي اعـتراض  لقدر الذي تسمح به الصـيغة الجديـدة للـتحفظ. وتظـل آ
ـــتحفظ مســـتمرة ـــدي علـــى ذلـــك ال دام  مـــا يقـــم صـــاحبه بســـحبه، مـــا لم أبُ

 ينطبق حصراً على ذلك الجزء من التحفظ الذي تم سحبه. لا الاعتراض

لا يجـــوز الاعـــتراض علـــى الـــتحفظ النـــاتج عـــن الســـحب  -٢ 
 لهذا السحب الجزئي أثر تمييزي. إذا كان إلا الجزئي للتحفظ

 )١٨٣(التفسيري الإعلان سحب ١٢-٥-٢
ســــــحب الإعــــــلان التفســــــيري في أي وقــــــت مــــــن جانــــــب  يجــــــوز 

تبـــاع نفـــس الإجـــراء  لهـــذاالســـلطات المختصـــة  الســـاري الغـــرض، وذلـــك 
 .صوغه على

 )١٨٤(المشروط التفسيري الإعلان سحب ١٣-٥-٢[
علـى  السـارية القواعـدالإعلان التفسيري المشروط تحكمه  سحب 
 ]التحفظات. سحب

 الاعتراضات صوغ ٦-٢
 )١٨٥(التحفظات على الاعتراضات تعريف ١-٦-٢

ــــ إعــــلان" الاعــــتراضبتعبــــير " يقصــــد  ً كان  صــــيغته تانفــــرادي، أ
ــة رداً علــى تحفــظ  أو تســميته، تصــدره دولــة أو معاهــدة  علــىمنظمــة دولي

دف به تلك الدولة أو دولة صاغته  إلىالمنظمة  أو منظمة دولية أخرى، و
ر القانونيـة  أو استبعاد  المعاهـدةإلى اسـتبعاد تطبيـق  أو لـتحفظلتعديل الآ

ا مع الدولة  .المتحفظةالمنظمة  أو كملها في علاقا

 التوســيع أو لــتحفظ المتــأخر الصــوغ علــى الاعتراضــات تعريــف ٢-٦-٢
 )١٨٦(تحفظ لنطاق المتأخر

يمكن أن يقصـد بتعبـير "الاعـتراض" أيضـاً إعـلان انفـرادي تعـارض  
 توسيع نطاقه. أو منظمة دولية الصوغ المتأخر لتحفظ أو به دولة

__________ 
للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  )١٨٢( 

 .١٠٧-١٠٦ نفسه، ص
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٨٣(  للاطــــــــلاع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٤ حولية  .١٣٧-١٣٦ ، ا
للاطـــلاع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر المرجــــع  )١٨٤( 

 .١٣٧ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق للاطــــــــلاع )١٨٥(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل ، انظــــــــر علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٥ حولية  .٩٧-٩١ ، ا
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٨٦( 

 .٩٨-٩٧ ، صنفسه

 )١٨٧(الاعتراضات صوغ حرية ٣-٦-٢
تصوغ اعتراضاً علـى الـتحفظ للمنظمة الدولية أن  أو يجوز للدولة 

 بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ.

 مــــــــــع العلاقـــــــــة في المعاهــــــــــدة نفـــــــــاذ بــــــــــدء معارضـــــــــة حريـــــــــة ٤-٦-٢
 )١٨٨(التحفظ صاحب

للمنظمـة الدوليـة الـتي تصـوغ اعتراضـاً علـى تحفـظ  أو يجوز للدولة 
 أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ.

 )١٨٩(الاعتراض صاحب ٥-٦-٢
 يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قِبل: 

 أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ (أ) 

أي دولــة وأي منظمــة دوليــة يحــق لهــا أن تصــبح طرفــاً في  و(ب) 
ينتج عن هذا الإعلان أي أثر قـانوني إلى حـين  لا هذه الحالة وفي المعاهدة،

لمعاهدة. المنظمة الدولية عن أو إعراب الدولة  موافقتها على الالتزام 

 )١٩٠(مشتركة بصورة الاعتراضات صوغ ٦-٦-٢
ــؤثر اشــتراك عــدة دول  ــة في صــوغ اعــتراض  أو لا ي منظمــات دولي

 على الطابع الانفرادي لذلك الاعتراض.

 )١٩١(الكتابي الشكل ٧-٦-٢
 يجب أن يصاغ الاعتراض كتابة. 

 )١٩٢(المعاهدة نفاذ بدء منع نية عن الإعراب ٨-٦-٢
المنظمـة الدوليـة المعترضـة علـى الـتحفظ  أو إذا كانت لدى الدولة 

المنظمـة الدوليـة المتحفظـة،  أو نية منع بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولـة
عليها أن تعرب بوضوح عـن تلـك النيـة قبـل بـدء نفـاذ المعاهـدة بينهـا وبـين 

 المتحفظة. المنظمة أو تلك الدولة

__________ 
للاطــــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )١٨٧( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )١٨٨( 
ــــــــى التعليــــــــق للاطــــــــلاع )١٨٩(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل  ، انظــــــــرعلــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠٦-١٠٤ ، ا
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٠( 

 .١٠٧-١٠٦ نفسه، ص
انظـــر المرجــــع ، علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩١( 

 .١٠٧ نفسه، ص
انظـــر المرجــــع ، علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٢( 

 .١٠٩-١٠٨ نفسه، ص
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 )١٩٣(الاعتراضات صوغ إجراءات ٩-٦-٢
ـــــــة    ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢تنطبـــــــق المبـــــــادئ التوجيهي

يقتضيه اختلاف  ما على الاعتراضات، مع مراعاة ٧-١-٢و ٦-١-٢و
 الحال.

 )١٩٤(التعليل ١٠-٦-٢
ينبغـــي أن يشـــير الاعـــتراض قـــدر الإمكـــان إلى الأســـباب الداعيـــة  

 .إبدائه إلى

 الــــتحفظ كيــــد قبــــل الصــــادر الاعــــتراض كيــــد لــــزوم عــــدم ١١-٦-٢
 )١٩٥(رسمياً 

قبـل  مـا منظمـة دوليـة إزاء تحفـظ أو الاعتراض الذي تصدره دولـة 
ـــدأ التـــوجيهي  ـــتحفظ وفقـــاً للمب ـــد ذلـــك ال يتطلـــب هـــو  لا ١-٢-٢كي

 .كيداً  نفسه

 الموافقـة عـن الإعـراب قبـل يصاغ الذي الاعتراض كيد لزوم ١٢-٦-٢
 )١٩٦(لمعاهدة الالتزام على

لا يتطلب الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عـن الموافقـة علـى  
كيداً رسمياً من الدولة لمعاهدة  المنظمة الدوليـة المعترضـة عنـد  أو الالتزام 

ــا عــن الموافقــة علــى  المنظمــة مـــن  أو الالتــزام إذا كانــت هــذه الدولــةإعرا
المنظمــات الموقعــة علــى المعاهــدة عنــد صــوغ الاعــتراض؛ ويجــب  أو الــدول

 المنظمات الموقعة عليها. أو تكن من الدول لم كيده إذا

 )١٩٧(الاعتراض صوغ مهلة ١٣-٦-٢
منظمـــة  أو تـــنص المعاهـــدة علــى حكـــم مخـــالف، يجــوز لدولـــة لم مــا 
تصوغ اعتراضاً على تحفظ إما قبل انقضـاء فـترة اثـني عشـر شـهراً دولية أن 

لـــــتحفظ، ريـــــخ إشـــــعارها  ريـــــخ إعـــــراب تلـــــك الدولـــــة أو علـــــى   حـــــتى 
لمعاهدة، أيهما كان لاحقاً. أو  المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام 

__________ 
انظـــر المرجــــع ، علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٣( 

 .١١١-١٠٩ نفسه، ص
انظـــر المرجــــع ، علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٤( 

 .١١٢-١١١ نفسه، ص
انظـــر المرجــــع ، علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٥( 

 .١١٣-١١٢ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرا المبــــدأ التـــوجيهيعلـــى هـــذ علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٦( 

 .١١٥-١١٣ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٧( 

 .١١٨-١١٥ نفسه، ص

 )١٩٨(المشروطة الاعتراضات ١٤-٦-٢
ر  أو محتمــللا تنــتج عــن الاعــتراض علــى تحفــظ محــدد   مقبــل الآ

 القانونية للاعتراض.

 )١٩٩(المتأخرة الاعتراضات ١٥-٦-٢
لا تنتج عن اعتراض يصاغ على تحفظ بعـد انقضـاء المهلـة المحـددة  

ر القانونية التي يحدثها اعتراض يصـدر  ١٣-٦-٢في المبدأ التوجيهي  الآ
 في حدود هذه المهلة.

 )٢٠٠(وتعديلها التحفظات على الاعتراضات سحب ٧-٢
 )٢٠١(التحفظات على الاعتراضات سحب ١-٧-٢

تــنص  مــا لم يجــوز ســحب الاعــتراض علــى الــتحفظ في أي وقــت، 
 المعاهدة على خلاف ذلك.

 )٢٠٢(التحفظات على الاعتراضات سحب شكل ٢-٧-٢
 يجب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابة. 

 )٢٠٣(التحفظات على الاعتراضات سحب وإبلاغ صوغ ٣-٧-٢
ــادئ التوجيهيــة   ، مــع ٦-٥-٢و ٥-٥-٢و ٤-٥-٢تســري المب
يقتضــــــــيه اخــــــــتلاف الحــــــــال، علــــــــى ســــــــحب الاعتراضــــــــات  مــــــــا مراعــــــــاة

 التحفظات. على

 )٢٠٤(التحفظ على الاعتراض سحب أثر ٤-٧-٢
المنظمة الدوليـة الـتي تقـوم بسـحب اعـتراض سـبق  أو تعتبر الدولة 

 التحفظ.أن صاغته على تحفظ قد قبلت ذلك 

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٨( 

 .١١٩-١١٨ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )١٩٩( 

 .١٢١-١١٩ نفسه، ص
 .١٢٢-١٢١ المرجع نفسه، ص على التعليق، انظر للاطلاع )٢٠٠( 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠١( 

 .١٢٣ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠٢( 

 .١٢٣ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠٣( 

 .١٢٤-١٢٣ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠٤( 

 .١٢٥-١٢٤ نفسه، ص
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 49 المعاهدات على التحفظات 

 

 

 )٢٠٥(الاعتراض سحب نفاذ ريخ ٥-٧-٢
يتُفـق علـى إجــراء  مـا لم أو حكــم مخـالفتـنص المعاهـدة علـى  لم مـا 
ـــدما تتســـلم  إلا اً فـــذ علـــى تحفـــظ اعـــتراضيصـــبح ســـحب  لا مخـــالف، عن
 .إشعاراً بذلك السحب الدولية التي صاغت التحفظ المنظمة أو الدولة

 أن المعترضـة الدوليـة المنظمـة أو للدولـة فيهـا يجـوز التي الحالات ٦-٧-٢
 )٢٠٦(التحفظ على الاعتراض سحب نفاذ ريخ بتحديد تنفرد

فــذاً في التــاريخ الــذي   يصــبح ســحب الاعــتراض علــى الــتحفظ 
يحـــدده صـــاحبه إذا كـــان هـــذا التـــاريخ لاحقـــاً للتـــاريخ الـــذي تســـلّمت فيـــه 

 المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به. أو الدولة

 )٢٠٧(للاعتراض الجزئي السحب ٧-٧-٢
 منظمة دولية أن تسحب جزئياً اعتراضاً على تحفظ أو يجوز لدولة 

تنص المعاهدة على خلاف ذلك. ويخضع السحب الجزئـي للاعـتراض  ما لم
لـــنفس القواعـــد الشـــكلية والإجرائيـــة الـــتي تنطبـــق علـــى الســـحب الكامـــل 

فذاً بنفس الشروط.  للاعتراض ويكون 

 )٢٠٨(للاعتراض الجزئي السحب أثر ٨-٧-٢
ر القانونيـة   للاعـتراض علـى يؤدي السحب الجزئي إلى تعـديل الآ

نحـو علاقات التعاهدية بين صاحب الاعتراض وصـاحب الـتحفظ علـى الال
 للاعتراض. الوارد في الصيغة الجديدة

 )٢٠٩(التحفظ على الاعتراض نطاق توسيع ٩-٧-٢

دوليـة أبـدت اعتراضـاً علـى تحفـظ أن توسـع منظمة  أو يجوز لدولة 
ـــة المنصـــوص عليهـــا في المبـــدأ  نطـــاق ذلـــك الاعـــتراض خـــلال الفـــترة الزمني

يــؤدي هــذا التوســيع إلى تعــديل العلاقــات  ألا علــى ١٣-٦-٢التــوجيهي 
 التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض. 

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠٥( 

 .١٢٦-١٢٥ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠٦( 

 .١٢٦ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠٧( 

 .١٢٨-١٢٧ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠٨( 

 .١٢٨ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٠٩( 

 .١٢٩-١٢٨ نفسه، ص

 التحفظات قبول صوغ ٨-٢

 )٢١٠(التحفظات قبول أشكال ]٨-٢[ ٠-٨-٢
ـذا الخصـوص   قد ينشأ قبول التحفظ من خلال إعـلان انفـرادي 

منظمـة دوليـة متعاقـدة خـلال المـدة  أو من خلال سكوت دولة متعاقـدة أو
 .١٣-٦-٢المحددة في المبدأ التوجيهي 

 )٢١١(للتحفظات الضمني القبول ١-٨-٢
 تـــــنص المعاهـــــدة علـــــى حكـــــم مخـــــالف، يعُتـــــبر أن الدولــــــة لم مـــــا 

تكـــن قـــد أبـــدت اعتراضــــاً  لم المنظمـــة الدوليـــة قـــد قبلـــت الــــتحفظ إذا أو
هـــــذا الـــــتحفظ خـــــلال الفـــــترة الزمنيـــــة المنصـــــوص عليهـــــا في المبـــــدأ  علـــــى

 .١٣-٦-٢ التوجيهي

 )٢١٢(لإجماع التحفظات قبول ٢-٨-٢
كــل  أو في حالــة الــتحفظ الــذي يتطلــب قبــولاً إجماعيــاً مــن بعــض 
الــــتي يحـــق لهــــا أن  أو الأطــــراف في المعاهـــدةالمنظمــــات الدوليـــة  أو الـــدول

ائياً متى تحقق.  تصبح أطرافاً فيها، يكون هذا القبول 

 )٢١٣(للتحفظ الصريح القبول ٣-٨-٢
للمنظمـة الدوليـة أن تقبـل صـراحة، في أي وقـت،  أو يجوز للدولـة 

 منظمة دولية أخرى. أو التحفظ الذي تصوغه دولة

 )٢١٤(الصريح للقبول الكتابي الشكل ٤-٨-٢
 يجب أن يصاغ القبول الصريح للتحفظ كتابة. 

 )٢١٥(الصريح القبول صوغ إجراءات ٥-٨-٢
 ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢تســـــــري المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة  

يقتضــــيه  مــــا علــــى القبــــول الصــــريح، مــــع مراعــــاة ٧-١-٢و ٦-١-٢و
 اختلاف الحال.

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٠( 

 .١٣١-١٢٩ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق للاطــــــــلاع )٢١١(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل  ، انظــــــــرعلــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٣-١٢١ ، ا
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٢( 

 .١٢٤-١٢٣ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٣( 

 .١٢٦-١٢٤ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٤( 

 .١٢٦ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٥( 

 .١٢٧ نفسه، ص
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 50   والستين الثانية دور
 

 

 الـــــتحفظ كيـــــد قبـــــل يـــــتم الـــــذي القبـــــول كيـــــد لـــــزوم عـــــدم ٦-٨-٢
 )٢١٦(رسمياً 

كيــد  أو إن قبــول دولــة  منظمــة دوليــة قبــولاً صــريحاً لــتحفظ قبــل 
يتطلــــــب في حــــــد  لا ١-٢-٢هــــــذا الــــــتحفظ وفقــــــاً للمبــــــدأ التــــــوجيهي 

 كيداً. ذاته

 )٢١٧(دولية لمنظمة التأسيسي الصك على التحفظ قبول ٧-٨-٢
سيســـياً لمنظمـــة دوليـــة،  تـــنص  لم ومـــا إذا كانـــت المعاهـــدة صـــكاً 

المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف، يتطلـــب الـــتحفظ قبـــول الجهـــاز المخـــتص في 
 .المنظمة تلك

 )٢١٨(سيسي صك على التحفظ بقبول المختص الجهاز ٨-٨-٢
رهنــاً بقواعــد المنظمــة، يعــود الاختصــاص في قبــول الــتحفظ علــى  

سيسي لمنظمة دولية إلى:  صك 

لبتّ في قبول عضو في  (أ)   المنظمة؛ أوالجهاز المختص 

 بتعديل الصك التأسيسي؛ أو المختص الجهاز (ب) 

 بتفسير هذا الصك. المختص الجهاز (ج) 

 )٢١٩(سيسي صك على التحفظ قبول طرائق ٩-٨-٢
يكون القبول الصادر عن  ألا رهناً بقواعد المنظمة، يجب -١ 

ــــة ــــول عضــــوية الدول ــــولاً ضــــمنياً. غــــير أن قب  جهــــاز المنظمــــة المخــــتص قب
 المنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبولاً لذلك التحفظ. أو

سيســـي لمنظمــــة  -٢  لأغـــراض قبـــول الـــتحفظ علــــى صـــك 
المنظمـات  أو يُشترط القبول الفردي للـتحفظ مـن جانـب الـدول لا دولية،

 الدولية الأعضاء في المنظمة.

 )٢٢٠(بعد نفاذه يبدأ لم سيسي صك على التحفظ قبول ١٠-٨-٢
فــذ المفعــول بعــد في الحالــة المشــار  لم إذا  يكــن الصــك التأسيســي 

تعـــترض  مـــا لم ، يعتـــبر الـــتحفظ مقبـــولاً ٧-٨-٢إليهـــا في المبـــدأ التـــوجيهي 
شـهراً  ١٢منظمة دولية موقعة خلال فترة أقصـاها  أو عليه أي دولة موقعة

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٦( 

 نفسه.
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٧( 

 .١٢٩-١٢٧ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرهيعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٨( 

 .١٣٠ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢١٩( 

 .١٣١-١٣٠ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٠( 

 .١٣٣-١٣١ نفسه، ص

ائيــاً  بعــد تلقيهــا إشــعاراً بــذلك الــتحفظ. ويكــون هــذا القبــول الإجمــاعي 
 . قتحق متى

 الصـــك علـــى تحفـــظ بشـــأن دوليـــة منظمـــة في العضـــو فعـــل رد ١١-٨-٢
 )٢٢١(التأسيسي

المنظمــات الدوليــة  أو الــدول ٧-٨-٢لا يمنــع المبــدأ التــوجيهي  
ملاءمــة تحفــظ  أو الأعضــاء في منظمــة دوليــة مــن اتخــاذ موقــف بشــأن جــواز

سيسـي للمنظمـة. ويكـون هـذا الـرأي في حـد ذاتـه عـديم الأثـر  على صك 
 الناحية القانونية.من 

 )٢٢٢(التحفظ لقبول النهائي الطابع ١٢-٨-٢
 تعديل قبول التحفظ. أو لا يجوز سحب 

ت على الأفعال ردود صوغ ٩-٢  التفسيرية الإعلا
 )٢٢٣(التفسيري الإعلان على الموافقة ١-٩-٢

ً تصـدره دولـة  ً انفراد  تعني "الموافقة" على الإعلان التفسيري بيا
دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولـة منظمة  أو

المنظمة مصدرة البيان  أو منظمة دولية أخرى، وتعرب فيه الدولة أو أخرى
 عن اتفاقها مع التفسير المصاغ في ذلك الإعلان.

 )٢٢٤(التفسيري الإعلان معارضة ٢-٩-٢
ً تصـــدره   ً انفـــراد  دولـــةتعـــني "معارضـــة" الإعـــلان التفســـيري بيـــا

منظمة دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولـة  أو
المنظمـــة مصـــدرة  أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى، وتـــرفض فيـــه الدولـــة أو أخـــرى

في ذلـك عـن طريـق صـوغ  بما البيان التفسير المصاغ في الإعلان التفسيري،
 تفسير بديل.

 )٢٢٥(التفسيري الإعلان تكييف إعادة ٣-٩-٢
 ١-  ً ً انفــراد تعــني "إعــادة تكييــف" الإعــلان التفســيري بيــا

منظمة دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهـدة  أو تصدره دولة
المنظمـة  أو منظمة دولية أخرى، وتعامـل فيـه الدولـة أو صاغته دولة أخرى

 بوصفه تحفظاً. مصدرة البيان الإعلانَ 

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢١( 

 .١٣٤-١٣٣ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٢( 

 .١٣٤ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٣( 

 .١٣٦-١٣٥ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــريعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيه علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٤( 

 .١٣٩-١٣٦ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٥( 

 .١٤١-١٣٩ نفسه، ص
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 51 المعاهدات على التحفظات 

 

 

تعتـــزم  الدوليـــة الـــتي المنظمـــة أو ينبغـــي أن تراعـــي الدولـــة -٢ 
 ٣-١ معاملـــــة إعـــــلان تفســـــيري بوصـــــفه تحفظـــــاً المبـــــادئَ التوجيهيـــــة مـــــن

 .٣-٣-١إلى 

 )٢٢٦(التكييف إعادة أو المعارضة أو الموافقة صوغ حرية ٤-٩-٢
 أي منظمـة دوليـة متعاقـدة ولأي دولـة أو يجوز لأي دولـة متعاقـدة 

المعاهدة أن تصوغ في أي وقـت منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً في  أو
 إعادة تكييفه. أو معارضته أو الموافقة على إعلان تفسيري

 )٢٢٧(التكييف وإعادة والمعارضة الموافقة شكل ٥-٩-٢
 معارضـــــته أو يفُضَّـــــل أن تصـــــاغ الموافقـــــة علـــــى إعـــــلان تفســـــيري 

 إعادة تكييفه كتابة. أو

 )٢٢٨(التكييف وإعادة والمعارضة الموافقة تعليل ٦-٩-٢
إعـادة  أو معارضـته أو ينبغي أن تبين الموافقة على إعلان تفسيري 

 تكييفه، قدر الإمكان، الأسباب الداعية إلى صوغها.

 )٢٢٩(التكييف إعادة أو المعارضة أو الموافقة وإبلاغ صوغ ٧-٩-٢
 معارضـــته أو ينبغــي صـــوغ وإبــلاغ الموافقـــة علــى إعـــلان تفســيري 

 ٤-١-٢و ٣-١-٢وفقــــــــاً للمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة إعــــــــادة تكييفــــــــه  أو
 يقتضيه اختلاف الحال. ما ، مع مراعاة٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و
 )٢٣٠(المعارضة أو الموافقة قرينة انعدام ٨-٩-٢

 معارضته. أو لا تفُترض الموافقة على إعلان تفسيري -١ 
 ١-٩-٢بـــــــــــــرغم أحكـــــــــــــام المبـــــــــــــدأين التـــــــــــــوجيهيين  -٢ 

معارضــته،  أو تُســتنتج الموافقــة علــى إعــلان تفســيري، يجــوز أن ٢-٩-٢و
المنظمــات الدوليــة المعنيــة، مــع  أو في حــالات اســتثنائية، مــن ســلوك الــدول

 مراعاة كل الظروف ذات الصلة.
 )٢٣١(تفسيري إعلان إزاء السكوت ٩-٩-٢

منظمـة دوليــة إزاء  أو لا يُسـتنتج مـن مجـرد سـكوت دولـة -١ 
 عليه. إعلان تفسيري موافقتها

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٦( 

 .١٤١ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٧( 

 .١٤٢ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٨( 

 .١٤٣ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٢٩( 

 .١٤٤-١٤٣ نفسه، ص
المرجــــع  انظـــر، علـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٣٠( 

 .١٤٥-١٤٤ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٣١( 

 .١٤٦ نفسه، ص

 في حــــــالات اســــــتثنائية، قــــــد يكــــــون لســــــكوت الدولــــــة -٢ 
لنسـبة إلى البـت فيمـا إذا كانـت، بسـلوكها ومـع  أو المنظمة الدوليـة أهميـة 

 أخذ الظروف في الاعتبار، قد وافقت على الإعلان التفسيري.
ت على الفعل ردود ١٠-٩-٢[  )٢٣٢(المشروطة التفسيرية الإعلا

، مــــع ١٢-٨-٢إلى  ١-٦-٢تســــري المبــــادئ التوجيهيــــة مــــن  
يقتضـــيه اخـــتلاف الحـــال، علـــى ردود فعـــل الـــدول والمنظمـــات  مـــا مراعـــاة

ت التفسيرية المشروطة.]  الدولية على الإعلا
ت التحفظات جواز -٣  التفسيرية والإعلا
 )٢٣٣(الجائزة التحفظات ١-٣

ـــة  ـــع معاهـــدة أو للدول ـــد توقي ـــة، عن التصـــديق  أو للمنظمـــة الدولي
الانضــمام إليهــا، أن  أو الموافقــة عليهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا رسميــاً  أو عليهــا

 لم: ما تصوغ تحفظاً،

 تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو (أ) 

يجوز أن تبُـدى سـوى تحفظـات  لا تنص المعاهدة على أنه (ب) 
 محدَّدة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

ن تـنص  لا يكن التحفظ، في الحـالات الـتي (ج)  عليهـا الفقـر
 و(ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها. (أ) الفرعيتان

 )٢٣٤(صراحةً  المعاهدة تحظرها التي التحفظات ١-١-٣
يكون التحفظ محظوراً صراحةً بموجب المعاهدة إذا كانت المعاهدة  

 خاصاً: تتضمن حكماً 

 يحظر جميع التحفظات؛ أو (أ) 

أحكام محددة، وصيغ التحفظ يحظر إبداء تحفظات على  (ب) 
 المعني على حكم من هذه الأحكام؛ أو

يحظر فئات معينـة مـن التحفظـات، وكـان الـتحفظ المعـني  (ج) 
 يندرج ضمن فئة من هذه الفئات.

 )٢٣٥(المحدَّدة التحفظات تعريف ٢-١-٣
، يعني تعبـير "التحفظـات المحـدَّدة" ١-٣لأغراض المبدأ التوجيهي  

عاهدة صراحةً علـى إمكانيـة إبـدائها بشـأن أحكـام التحفظات التي تنص الم

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٣٢( 

 .١٤٨-١٤٦ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق للاطــــــــلاع )٢٣٣(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل  ، انظــــــــرعلــــــــى هــــــــذا المب

لد٢٠٠٦ حولية  .١٨٢-١٨٠ الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ا
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٣٤( 

 .١٨٧-١٨٣ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٣٥( 

 .١٩٢-١٨٧ نفسه، ص
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ــــــة مــــــن المعاهــــــدة ــــــق فيمــــــابشــــــأن المعاهــــــدة ككــــــل  أو معين ــــــبعض  يتعل ب
 .المحددة الجوانب

 )٢٣٦(المعاهدة تحظرها لا التي التحفظات جواز ٣-١-٣
 يجــوز لدولــة فــلا إذا كانــت المعاهــدة تحظــر صــوغ تحفظــات معينــة، 

إذا كــــان هــــذا  إلا تحظــــره المعاهــــدة لا منظمــــة دوليــــة أن تصــــوغ تحفظــــاً  أو
 يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها. لا التحفظ

 )٢٣٧(المحددة التحفظات جواز ٤-١-٣
دون  إذا كانت المعاهدة تنص على إمكانية صـوغ تحفظـات محـددة 

ا،  منظمـــة دوليـــة أن تصـــوغ تحفظـــاً  أو يجـــوز لدولـــة فـــلا أن تحـــدد مضـــمو
 يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها. لا التحفظإذا كان هذا  إلا

 )٢٣٨(منها والغرض المعاهدة موضوع مع التحفظ توافق عدم ٥-١-٣
يكون التحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها إذا  

ً لتوجههـا العـام، بحيـث يخـل  مس عنصراً أساسياً من المعاهدة يكـون ضـرور
 بعلة وجود المعاهدة.

 )٢٣٩(منها والغرض المعاهدة موضوع ديدتح ٦-١-٣
والغــــرض منهــــا بحســــن نيــــة مــــع مراعــــاة المعاهــــدة  موضــــوع يحــــدد 

ــه.  ا في الســياق الــذي وردت في بصــفة  الاســتعانة أيضــاً،وز يجــو مصــطلحا
ا التحضــيرية والظــروف الــتي عقــدت فيهــ اأعمالهــبعنــوان المعاهــدة و  ،خاصــة

 .اللاحقة التي تتفق عليها الأطرافة لممارس ،وكذلك، حيثما كان مناسباً 

 )٢٤٠(العامة أو الغامضة التحفظات ٧-١-٣
يصـــاغ الـــتحفظ علـــى نحـــو يتـــيح تحديـــد نطاقـــه، بغيـــة تقيـــيم مـــدى  

 توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

 )٢٤١(عرفية قاعدة يعكس نص على التحفظات ٨-١-٣
عرفيــة هــو عنصــر إن تعبــير نــص في المعاهــدة عــن قاعــدة  -١ 

يشكل في حـد ذاتـه  لا وثيق الصلة في الحكم على صحة التحفظ وإن كان
 عائقاً أمام صوغ التحفظ على ذلك النص.

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٣٦( 

 .١٩٤-١٩٢ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٣٧( 

 .١٩٥-١٩٤ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق للاطــــــــلاع )٢٣٨(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل انظــــــــر ، علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٧ حولية  .٤٤-٣٩ ، ا
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٣٩( 

 .٤٧-٤٤ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٤٠( 

 .٥٠-٤٧ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٤١( 

 .٥٥-٥٠ نفسه، ص

 والــتحفظ علــى نــص في المعاهــدة يعــبر عــن قاعــدة عرفيــة -٢ 
يمــسّ الطــابع الملــزم لتلــك القاعــدة الــتي يســتمر انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة  لا

 المنظمـــــة الدوليـــــة المتحفظـــــة وغيرهـــــا مـــــن الـــــدول أو ملزمـــــة بـــــين الدولـــــة
 المنظمات الدولية الملُزَمة بتلك القاعدة. أو

 )٢٤٢(آمرة لقاعدة المخالفة التحفظات ٩-١-٣
ــر القــانوني للمعاهــدة  لــه  أو لا يمكــن أن يســتبعد الــتحفظ الأث يعدِّ

 على نحو يخالف قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدولي.

 قابلــــــــة غــــــــير بحقــــــــوق تتعلــــــــق نصــــــــوص علــــــــى فظـــــــاتالتح ١٠-١-٣
 )٢٤٣(للانتقاص

ـــة  ـــة أن تصـــوغ تحفظـــاً علـــى نـــص في  أو لا يجـــوز لدول منظمـــة دولي
إذا كـــان ذلـــك الـــتحفظ  إلا معاهـــدة يتعلـــق بحقـــوق غـــير قابلـــة للانتقـــاص،

 يتوافـــق مـــع الحقـــوق والالتزامـــات الأساســـية الناجمـــة عـــن تلـــك المعاهـــدة.
التوافق، تراعى الأهمية التي أولتها الأطـراف لتلـك الحقـوق تقييم ذلك  وفي

 بجعلها غير قابلة للانتقاص.

 )٢٤٤(الداخلي لقانون المتعلقة التحفظات ١١-١-٣
 منظمــة دوليــة إلى اســتبعاد أو لا يجــوز صــوغ تحفــظ ترمــي بــه دولــة 

للمعاهـــدة ككـــل  أو تعـــديل الأثـــر القـــانوني لنصـــوص معينـــة في معاهـــدة أو
ً لسلامة معايير محددة للقانون الداخلي لتلك الدولة لقواعـد تلـك  أو صو

 إذا كان يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها. إلا المنظمة

 )٢٤٥(الإنسان لحقوق العامة المعاهدات على التحفظات ١٢-١-٣
ــيم مــدى توافــق الــتحفظ مــع موضــوع وغــرض معاهــدة عامــة   لتقي

الحقــوق  قابليــة عــدمي أن يؤخــذ في الحســبان لحمايــة حقــوق الإنســان، ينبغــ
المنصــــوص عليهــــا في المعاهــــدة للتجزئــــة وتــــرابط هــــذه الحقــــوق وتشــــابكها 

ـــة الحـــق ـــتحفظ في ســـياق التوجـــه العـــام  أو وكـــذلك أهمي الـــنص موضـــوع ال
ثير ذلك التحفظ عليه.  للمعاهدة، ومدى خطورة 

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٤٢( 

 .٥٨-٥٥ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٤٣( 

 .٦٠-٥٨ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٤٤( 

 .٦٣-٦٠ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٤٥( 

 .٦٤-٦٣ نفسه، ص
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 53 المعاهدات على التحفظات 

 

 

 المنازعـات بتسوية تتعلق المعاهدة في نصوص على التحفظات ١٣-١-٣
 )٢٤٦(المعاهدة تنفيذ رصد أو

لا يكــــون الـــــتحفظ علـــــى نــــص وارد في معاهـــــدة يتعلـــــق بتســـــوية  
رصد تنفيـذ المعاهـدة غـير متوافـق، في حـد ذاتـه، مـع موضـوع  أو المنازعات

 يكن هذا التحفظ: ما لم المعاهدة والغرض منها،

ــــانوني لــــنص في  أو يرمــــي إلى اســــتبعاد (أ)  تعــــديل الأثــــر الق
 بد منه لعلّة وجودها؛ أو لا المعاهدة

المنظمة الدولية  أو يترتب عليه أثر مؤداه استبعاد الدولة (ب) 
 يتعلـق فيمـالرصـد تنفيـذ المعاهـدة  أو المتحفظة مـن آليـة لتسـوية المنازعـات

بنص في المعاهدة سبق لهـا قبولـه، إذا كـان إعمـال هـذه الآليـة يشـكل ذات 
 الغرض المتوخى من المعاهدة.

 )٢٤٧(التحفظات جواز تقييم ٢-٣
ـــــيّم جـــــواز   ـــــة، كـــــل في نطـــــاق اختصاصـــــه، أن تق للجهـــــات التالي

 منظمة دولية على معاهدة: أو التحفظات التي تصوغها دولة

 المنظمات المتعاقدة؛ أو الدول المتعاقدة (أ) 

 هيئات تسوية المنازعات؛ و(ب) 

 هيئات رصد المعاهدات. و(ج) 

ـــــــــات اختصـــــــــاص ١-٢-٣ ـــــــــيم في المعاهـــــــــدات رصـــــــــد هيئ  جـــــــــواز تقي
 )٢٤٨(التحفظات

لوظـائف الموكلـة  -١  يجوز لهيئة رصد معاهدة، لغرض الوفاء 
 منظمة دولية. أو إليها، تقييم جواز التحفظات التي تصوغها دولة

يكـــون للاســـتنتاجات الـــتي تخلـــص إليهـــا هـــذه الهيئـــة في  -٢ 
الناجم عن أدائها لدورها في ممارستها لاختصاصها هذا نفس الأثر القانوني 

 الرصد.

 جـــــواز تقيــــيم في المعاهــــدات رصـــــد هيئــــات اختصــــاص تحديــــد ٢-٢-٣
 )٢٤٩(التحفظات

المنظمات الدولية، عنـد تكليـف هيئـاتٍ  أو ينبغي أن تحدد الدول 
ختصــــاص رصــــد تطبيــــق المعاهــــدات، حيثمــــا كــــان ذلــــك ملائمــــاً، طــــابع 

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٤٦( 

 .٦٦-٦٤ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق للاطــــــــلاع )٢٤٧(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل انظــــــــر ، علــــــــى هــــــــذا المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٥٤-١٤٨ ، ا
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي لتعليــــقعلـــى ا للاطـــلاع )٢٤٨( 

 .١٥٥-١٥٤ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٤٩( 

 .١٥٦-١٥٥ نفسه، ص

لنسبة إلى  أما وحدود اختصاص تلك الهيئات في تقييم جواز التحفظات.
 نفسها. هيئات الرصد القائمة، فيمكن اعتماد تدابير تحقيقاً للغاية

ــــــــدول تعــــــــاون ٣-٢-٣  رصــــــــد هيئــــــــات مــــــــع الدوليــــــــة والمنظمــــــــات ال
 )٢٥٠(المعاهدات

تكــــون الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة الــــتي صــــاغت تحفظــــات إزاء  
لتعـاون مـع تلـك الهيئـة، وينبغـي  معاهدة تنُشئ هيئة لرصد تطبيقهـا ملزمـةً 

 تلك الهيئة لجواز التحفظات التي صاغتها. تقييم كاملة  مراعاةلها أن تراعي 

 هيئــة إنشـاء حالـة في التحفظـات جــواز بتقيـيم المختصـة الهيئـات ٤-٢-٣
 )٢٥١(المعاهدة لرصد

يخـــل اختصـــاص  لا عنـــدما تنشـــئ المعاهـــدة هيئـــة لرصـــد تطبيقهـــا، 
ختصــاص الــدول المتعاقــدة المنظمــات الدوليــة المتعاقــدة في  أو تلــك الهيئــة 

ختصـاص هيئـات تســوية  ولا تقيـيم جـواز التحفظـات إزاء تلــك المعاهـدة،
 تطبيق المعاهدة. أو تفسيرالمنازعات المختصة في 

 جـــــــــواز تقيـــــــــيم في المنازعـــــــــات تســـــــــوية هيئـــــــــات اختصـــــــــاص ٥-٢-٣
 )٢٥٢(التحفظات

تخـاذ قـرارات ملزمـة   عندما تكون هيئـة لتسـوية المنازعـات مختصـة 
لازمـاً لوفـاء تلـك الهيئـة  مـا للأطراف في منازعـة، ويكـون تقيـيم جـواز تحفـظ

عنصراً من عناصر القـرار، ملزمـاً ختصاصها، يكون ذلك التقييم، بوصفه 
ً للأطراف.  قانو

 )٢٥٣(التحفظ جواز عدم نتائج ٣-٣
لرغم مـن الحظـر الناشـئ عـن أحكـام   يكون التحفظ الذي يصاغ 
لرغم من تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها تحفظاً غير  أو المعاهدة

أسـس عـدم الجـواز جائز، دونما حاجـة إلى التمييـز بـين النتـائج المترتبـة علـى 
 .هذه

 )٢٥٤(الدولية والمسؤولية التحفظات جواز عدم ١-٣-٣
 نتائجه بمقتضى قانون المعاهدات الجائزدث صوغ التحفظ غير يحُ  

ـــه ،ينشـــئ ولا ـــة ،في حـــد ذات ـــة للدول المنظمـــة الدوليـــة  أو المســـؤولية الدولي
 صاغته. التي

__________ 
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٥٠( 

 .١٥٦ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٥١( 

 .١٥٧ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق للاطــــــــلاع )٢٥٢(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل  ، انظــــــــرعلــــــــى هــــــــذا المب

 نفسه. المرجع
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٥٣( 

 .١٦٠-١٥٧ نفسه، ص
المرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق للاطـــلاع )٢٥٤( 

 .١٦١-١٦٠ نفسه، ص
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 )٢٥٥(جائز غير لتحفظ الفردي القبول أثر ]٣-٣-٣[ ٢-٣-٣
ـــدة  ـــة متعاق ـــتحفظ أو إن قبـــول دول  غـــير جـــائز منظمـــة متعاقـــدة ل

 يرفع عنه البطلان. لا

 )٢٥٦(جائز غير لتحفظ الجماعي القبول أثر ]٤-٣-٣[ ٣-٣-٣
الذي يتنافى مـع موضـوعها  أو يعُتبر التحفظ الذي تحظره المعاهدة 

 المتعاقـــدةتعـــترض عليـــه أي مـــن الـــدول  لم والغـــرض منهـــا تحفظـــاً جـــائزاً إذا
قــد أعلمهــا بــه صــراحة بنــاء  الوديــعالمنظمــات المتعاقــدة بعــد أن يكــون  أو

 منظمة متعاقدة. أو على طلب دولة متعاقدة

 )٢٥٧(التحفظات على الفعل ردود جواز ٤-٣
 )٢٥٨(التحفظ قبول جواز ١-٤-٣

 القبول الصريح لتحفظ غير جائز هو بحد ذاته غير جائز. 

 )٢٥٩(التحفظ على الاعتراض جواز ٢-٤-٣
المنظمــة  أو إن الاعــتراض علــى الــتحفظ الــذي تقصــد بــه الدولــة 

ا مع صاحب التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة  الدولية أن تستبعد في علاقا
ا التحفظ لا التي  إذا: إلا يكون جائزاً  لا يتعلق 

كانــــت الأحكــــام الإضــــافية الــــتي اســــتُبعدت علــــى هــــذا  (أ) 
ا التحفظ؛النحو ترتبط  لأحكام التي يتعلق   ارتباطاً كافياً 

يخــل بموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا  لا كــان الاعــتراض و(ب) 
 في العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض.

 )٢٦٠(التفسيري الإعلان جواز ٥-٣
ً تفســــــيرً  أو يجـــــوز للدولــــــة   المنظمــــــة الدوليــــــة أن تصــــــوغ إعــــــلا

ــاً لقاعــدة  أو التفســيري محظــوراً بموجــب المعاهــدةيكــن الإعــلان  لم مــا منافي
 قطعية من القواعد العامة للقانون الدولي.

 )٢٦١(تحفظاً  الواقع في يشكل الذي التفسيري الإعلان جواز ١-٥-٣
ـــان الانفـــرادي الصـــادر كـــإعلان تفســـيري يشـــكل في   إذا كـــان البي

 ١-٣لتوجيهية من الواقع تحفظاً، يجب تقييم جوازه وفقاً لأحكام المبادئ ا
 .١٣-١-٣إلى 

__________ 
للاطــــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٥٥( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٥٦( 
ه. ٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٥٧(   أد
للاطــــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٥٨( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٥٩( 
 مثله. )٢٦٠( 
 مثله. )٢٦١( 

 )٢٦٢(المشروط التفسيري الإعلان جواز شروط ٢-٥-٣[
يجـــب تقيــــيم جـــواز الإعــــلان التفســــيري المشـــروط وفقــــاً لأحكــــام  

 .]١٣-١-٣إلى  ١-٣المبادئ التوجيهية من 

 )٢٦٣(المشروط التفسيري الإعلان جواز تقييم اختصاص ٣-٥-٣[
 ، مـــع مراعـــاة٤-٢-٣إلى  ٢-٣تســري المبـــادئ التوجيهيـــة مـــن  

ت التفسيرية المشروطة.] ما  يقتضيه اختلاف الحال، على الإعلا

ت على الفعل ردود جواز ٦-٣  )٢٦٤(التفسيرية الإعلا
حكـــــــــام المبـــــــــدأين التـــــــــوجيهيين    ،٢-٦-٣و ١-٦-٣رهنــــــــاً 

إعــادة تكييفــه  أو معارضــته أو تخضــع الموافقــة علــى الإعــلان التفســيري لا
 از.لأي شرط من شروط الجو 

ت على الموافقة جواز ١-٦-٣  )٢٦٥(التفسيرية الإعلا
ــــا   الموافقــــة علــــى الإعــــلان التفســــيري غــــير الجــــائز هــــي بحــــد ذا

 .جائزة غير

ت معارضة جواز ٢-٦-٣  )٢٦٦(التفسيرية الإعلا
ــــــدر  مــــــا  تكــــــون معارضــــــة الإعــــــلان التفســــــيري غــــــير جــــــائزة بق

المنصــــوص عليهــــا في المبــــدأ بشــــروط جــــواز الإعــــلان التفســــيري  تتقيــــد لا
 .٥-٣ التوجيهي

ر -٤ ت للتحفظات القانونية الآ  )٢٦٧(التفسيرية والإعلا
 )٢٦٨(أخرى منظمة أو دولة إزاء التحفظ إنشاء ١-٤

ـــة  ـــتحفظ الـــذي تصـــوغه دول ـــة  أو ينُشـــأ ال منظمـــة دوليـــة إزاء دول
لمقتضـيات الشـكل منظمـة متعاقـدة إذا كـان جـائزاً وصـيغ وفقـاً  أو متعاقدة

 المنظمة المتعاقدة. أو والإجراءات، وإذا قبلته تلك الدولة المتعاقدة

 )٢٦٩(صراحة المعاهدة تجيزه الذي التحفظ إنشاء ١-١-٤
لا يتطلــــب الــــتحفظ الــــذي تجيــــزه المعاهــــدة صــــراحة أي  -١ 

تـنص  مـا لم قبول لاحق من الدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة الأخـرى،
 ى ذلك.المعاهدة عل

__________ 
 مثله. )٢٦٢( 
 مثله. )٢٦٣( 
 مثله. )٢٦٤( 
 مثله. )٢٦٥( 
 مثله. )٢٦٦( 
ه. ٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٦٧(   أد
للاطــــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٦٨( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٦٩( 
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 55 المعاهدات على التحفظات 

 

 

ينُشــأ الــتحفظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صــراحة إزاء الــدول  -٢ 
المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة الأخــرى إذا جــرى صــوغه وفقــاً لمقتضــيات 

 الشكل والإجراءات.

 )٢٧٠(لكامل تطبيقها يلزم معاهدة على التحفظ إنشاء ٢-١-٤
ـــتحفظ علـــى   ـــين، مـــن العـــدد المحـــدود ال ـــدول المعاهـــدة الـــتي يتب لل

ا ومــن موضــوعها والغــرض منهــا، أن تطبيقهــا  والمنظمــات المتفاوضــة بشــأ
لكامل بين جميع الأطـراف شـرط أساسـي لموافقـة كـل طـرف علـى الالتـزام 

كـان ذلـك إذا   المتعاقـدة الأخـرىالـدول المتعاقـدة والمنظمـات  إزاء ا ينُشـأ
ات، وإذا قبلتـــه والإجـــراءلشـــكل قتضـــيات الم وصـــيغ وفقـــاً الـــتحفظ جـــائزاً 

 جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة.

 )٢٧١(دولية لمنظمة سيسي صك على التحفظ إنشاء ٣-١-٤
ـــ  لمنظمـــة معاهـــدة تشـــكّل الصـــك التأسيســـي تحفظ علـــى ينُشـــأ ال

كـــان جـــائزاً   إزاء الـــدول المتعاقــدة والمنظمـــات المتعاقـــدة الأخــرى إذادوليــة 
ات، وإذا تم قبولـه وفقـاً للمبــادئ شــكل والإجـراءالقتضـيات لم وصـيغ وفقـاً 

 .١٠-٨-٢إلى  ٧-٨-٢التوجيهية من 

ر ٢-٤  )٢٧٢(المنُشأ التحفظ آ
 )٢٧٣(المنُشأ التحفظ صاحب وضع ١-٢-٤

 ١-٤وفقـــــاً للمبـــــادئ التوجيهيـــــة مـــــن  الـــــتحفظبمجـــــرد إنشـــــاء  
منظمــة متعاقــدة  أو دولــة متعاقــدةصــاحب الــتحفظ  ، يصــبح٣-١-٤إلى 
 المعاهدة. في

 )٢٧٤(المعاهدة نفاذ بدء في التحفظ إنشاء أثر ٢-٢-٤
يـُدرجَ صـاحب ، تكن المعاهدة قـد بـدأ نفاذهـا بعـد لم إذا -١ 
الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة العــدد المطلــوب مــن ضــمن الــتحفظ 

 لبدء نفاذ المعاهدة بمجرد إنشاء التحفظ.

ريخ أسـبق  -٢  يجوز مع ذلك أن يدُرجَ صاحب التحفظ في 
لبـدء نفـاذ المنظمـات المتعاقـدة و الدول المتعاقـدة العدد المطلوب من ضمن 

 تعـــــــارض ذلـــــــك في الحالـــــــة المعنيـــــــة أي دولـــــــة متعاقـــــــدة لم المعاهـــــــدة، إذا
 .متعاقدة منظمة أو

__________ 
 مثله. )٢٧٠( 
 مثله. )٢٧١( 
ه. ٢-انظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق،  )٢٧٢(   أد
للاطــــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٧٣( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٧٤( 

 في كطـــــرف  الـــــتحفظ صـــــاحب وضـــــع في الـــــتحفظ إنشـــــاء أثـــــر ٣-٢-٤
 )٢٧٥(المعاهدة

لنســـبة ل  لـــدول يجعــل إنشـــاء الـــتحفظ صـــاحبه طرفـــاً في المعاهـــدة 
ــــدة و  ــــتحفظ إزاءهــــا إذا كانــــت المنظمــــات المتعاق ــــتي أنُشــــئ ال ــــدة ال المتعاق

فذة  متى بدأ نفاذها. أو المعاهدة 

 )٢٧٦(التعاهدية العلاقات في المنُشأ التحفظ أثر ٤-٢-٤
ـــتحفظ إن إنشـــاء  -١   عـــدلي أو يســـتبعدطـــرف آخـــر إزاء ال

ـــا مـــع ذلـــك الدوليـــة المنظمـــة  أو لنســـبة إلى الدولـــة المتحفظـــة، في علاقا
ــر الطــرف الآخــر،  ــاالقــانوني لأحكــام المعاهــدة الــتي يتالأث  الــتحفظ علــق 

، بـــبعض الجوانـــب المحـــددة يتعلـــق فيمـــاالأثـــر القـــانوني للمعاهـــدة ككـــل  أو
 .التحفظوذلك إلى المدى الذي يذهب إليه هذا 

ــبعض  مــا بقــدر -٢  ــر القــانوني ل ــتحفظ المنُشــأ الأث يســتبعد ال
تكــــون عليــــه  ولا يكــــون لصــــاحب الــــتحفظ حقــــوق لا أحكــــام المعاهــــدة،

التزامـــات بموجـــب هـــذه الأحكـــام في علاقاتـــه مـــع الأطـــراف الأخـــرى الـــتي 
لمثـــل حقـــوق ولا أنُشـــئ الـــتحفظ إزاءهـــا.  تكـــون لهـــذه الأطـــراف الأخـــرى 

ــــــا مــــــع تكــــــون عليهــــــا  ولا التزامــــــات بموجــــــب هــــــذه الأحكــــــام في علاقا
 .التحفظ صاحب

ـــبعض  مـــا بقـــدر -٣  ـــر القـــانوني ل ـــتحفظ المنُشـــأ الأث يعـــدل ال
أحكــام المعاهــدة، يكــون لصــاحب الــتحفظ حقــوق وتكــون عليــه التزامــات 
بموجـب هـذه الأحكــام، بصـيغتها المعدلــة بموجـب الــتحفظ، في علاقاتـه مــع 

لـــتحفظ إزاءهـــا. ويكـــون لهـــذه الأطــــراف الأطـــراف الأخـــرى الـــتي أنُشـــئ ا
الأخــرى حقــوق وتكــون عليهــا التزامــات بموجــب هــذه الأحكــام، بصــيغتها 

ا مع صاحب التحفظ.  المعدلة بموجب التحفظ، في علاقا

 )٢٧٧(التحفظ ا يتعلق التي للالتزامات المتبادل غير التطبيق ٥-٢-٤
ـــا تكـــون الالتزامـــات بموجـــب الأحكـــام الـــتي  مـــا لا بقـــدر  يتعلـــق 

موضـــوع  أو الــتحفظ خاضــعة للتطبيــق المتبـــادل بســبب طبيعــة الالتزامــات
يتـأثر مضـمون التزامـات الأطـراف غـير صـاحب  لا المعاهدة والغرض منهـا،

يكـون  لا يتأثر مضمون التزامات هـذه الأطـراف أيضـاً عنـدما ولا التحفظ.
 التطبيق المتبادل ممكناً بسبب مضمون التحفظ.

 )٢٧٨(صحيح تحفظ على اضالاعتر  أثر ٣-٤
دوليـة معترضـة،  منظمـة أو دولـةإزاء  أنُشئالتحفظ قد  يكن لم ما 

ر المتوخــاة مــن تحفــظ صــحيح فــإن صــوغ اعــتراض علــى  يمنــع حــدوث الآ
 المنظمة المعترضة. أو التحفظ إزاء الدولة

__________ 
 مثله. )٢٧٥( 
 مثله. )٢٧٦( 
 مثله. )٢٧٧( 
 مثله. )٢٧٨( 
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 56   والستين الثانية دور
 

 

 الاعـــتراض صـــاحب بـــين المعاهـــدة نفـــاذ بـــدء في الاعـــتراض أثـــر ١-٣-٤
 )٢٧٩(التحفظ وصاحب

ـــة متعاقـــدةلا يمنـــع   منظمـــة متعاقـــدة علـــى تحفـــظ  أو اعـــتراض دول
المنظمــــــــة المعترضــــــــة  أو المعاهــــــــدة بــــــــين الدولــــــــة بــــــــدءَ نفــــــــاذ صــــــــحيح
ذكورة في المبـــدأ التـــوجيهي الحالـــة المـــ في إلا المنظمـــة المتحفظـــة، أو والدولـــة

٤-٣-٤. 

ــــــــدء ٢-٣-٤ ــــــــين المعاهــــــــدة نفــــــــاذ ب ــــــــتحفظ صــــــــاحب ب  وصــــــــاحب ال
 )٢٨٠(الاعتراض

ــــدأ   ــــين  نفــــاذيب ــــتحفظ الصــــحيح المعاهــــدة ب ــــة صــــاحب ال والدول
مـتى أصـبح صـاحب الـتحفظ دولـة المنظمة المتعاقـدة المعترضـة  أو المتعاقدة
ومـــتى بـــدأ  ١-٢-٤للمبـــدأ التـــوجيهي  وفقـــاً  منظمـــة متعاقـــدة أو متعاقـــدة

 .المعاهدة نفاذ

 يشُترط عندما التحفظ لصاحب لنسبة المعاهدة نفاذ بدء عدم ٣-٣-٤
 )٢٨١(لإجماع القبول

لإجمــاع   الــتحفظ، فــإن الاعــتراض  شــرطاً لإنشــاءإذا كــان القبــول 
بـدء منظمـة متعاقـدة يمنـع  أو دولة متعاقـدةعلى تحفظ صحيح الذي تبديه 

 لمنظمة المتحفظة.ا أو لدولةا إزاءالمعاهدة نفاذ 

 وصـــــاحب الـــــتحفظ صـــــاحب بـــــين المعاهـــــدة نفـــــاذ بـــــدء عـــــدم ٤-٣-٤
 )٢٨٢(الأقصى الأثر ذي الاعتراض

 صـحيحمنظمة متعاقدة على تحفظ  أو عتراض دولة متعاقدةيمنع ا 
المنظمـــة  أو لمعترضـــة والدولـــةاالمنظمـــة  أو المعاهـــدة بـــين الدولـــةبـــدءَ نفـــاذ 
تلـك المنظمة المعترضة بوضـوح عـن  أو الدولة وذلك إذا أعربت ،المتحفظة

 . ٨-٦-٢للمبدأ التوجيهي  وفقاً النية 

 )٢٨٣(التعاهدية العلاقات في الاعتراض أثر ٥-٣-٤
ــةتعــارض ال لم إذا -١  علــى المعترضــة دوليــة النظمــة الم أو دول

 المنظمـة المتحفظــة، أو هــا وبـين الدولــةالمعاهـدة بينبـدءَ نفــاذ تحفـظ صــحيح 
ـــتي تطبَّـــق  لا ـــاالأحكـــام ال ـــتحفظ  يتعلـــق  ـــين صـــاحب ال  الـــتحفظفيمـــا ب

 .ينص عليه التحفظ ما عترضة، في حدودالمنظمة الم أو والدولة

يهـــدف الـــتحفظ الصـــحيح إلى اســـتبعاد الأثـــر  مـــا بقـــدر -٢ 
منظمــة  أو القــانوني لــبعض أحكــام المعاهــدة، وعنــدما تكــون دولــة متعاقــدة

متعاقــدة قــد أبــدت اعتراضــاً علــى هــذا الــتحفظ دون أن تعــارض بــدء نفــاذ 
المنظمـة المعترضـة  أو تلُـزَم الدولـة لا ين صـاحب الـتحفظ،المعاهدة بينهـا وبـ

__________ 
 مثله. )٢٧٩( 
 مثله. )٢٨٠( 
 مثله. )٢٨١( 
 مثله. )٢٨٢( 
 مثله. )٢٨٣( 

لأحكــــــام الــــــتي يتعلــــــق  مــــــا التعاهديــــــة،  وصــــــاحب الــــــتحفظ، في علاقا
 .التحفظ ا

يهــــدف الــــتحفظ الصــــحيح إلى تعــــديل الأثــــر  مــــا بقــــدر -٣ 
منظمــة  أو القــانوني لــبعض أحكــام المعاهــدة، وعنــدما تكــون دولــة متعاقــدة

اً علــى هــذا الــتحفظ دون أن تعــارض بــدء نفــاذ متعاقــدة قــد أبــدت اعتراضــ
المنظمـة المعترضـة  أو تلُـزَم الدولـة لا المعاهدة بينهـا وبـين صـاحب الـتحفظ،

حكــام المعاهــدة في صــيغتها  مــا التعاهديــة،  وصــاحب الــتحفظ، في علاقا
لة وفق  يتوخاه التحفظ. ما المعدَّ

ـــا -٤   تظـــل جميـــع أحكـــام المعاهـــدة غـــير تلـــك الـــتي يتعلـــق 
ـــــــــــة ـــــــــــة أو الـــــــــــتحفظ ســـــــــــارية بـــــــــــين الدول  المنظمـــــــــــة المتحفظـــــــــــة والدول

 .المعترضة المنظمة أو

 )٢٨٤(التحفظ ا يتعلق التي تلك غير أحكام في الاعتراض أثر ٦-٣-٤
يتعلـــق بـــه الـــتحفظ،  لا لا يســـري حكـــم المعاهـــدة الـــذي -١ 

ــــتحفظ، علــــى  ــــا ال لأحكــــام الــــتي يتعلــــق  ــــاً  ــــرتبط ارتباطــــاً كافي ولكنــــه ي
العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصـاحب الاعـتراض الـذي صـيغ 

 .٢-٤-٣وفقاً للمبدأ التوجيهي 

المنظمة المتحفظة أن تعارض، خلال فترة  أو يجوز للدولة -٢ 
عـــتراض كهـــذا، بـــدء نفـــاذ أقصـــاها اثنـــا عشـــر شـــهراً بعـــد تلقيهـــ ا إشـــعاراً 

حال عدم وجـود تلـك  وفي المنظمة المعترضة. أو المعاهدة بينها وبين الدولة
لقدر  المعارضة، تنطبق المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض 

 المنصوص عليه في التحفظ والاعتراض.

 لامتثـــــال إلزامـــــه عـــــدم في الصـــــحيح الـــــتحفظ صـــــاحب حـــــق ٧-٣-٤
 )٢٨٥(تحفظه من الاستفادة دون هدةللمعا

لا يجوز إلزام صاحب التحفظ الجائز الـذي صـيغ وفقـا لمقتضـيات  
ـــــــل لأحكـــــــام المعاهـــــــدة دون الاســـــــتفادة  ن يمتث الشـــــــكل والإجـــــــراءات 

 .تحفظه من

 المعاهدة نطاق عن الخارجة والالتزامات الحقوق في التحفظ أثر ٤-٤
 معاهـــدة بموجـــب القائمـــة والالتزامـــات الحقـــوق في الأثـــر انعـــدام ١-٤-٤

 )٢٨٦(أخرى
حقـوق  يسـتبعد ولا الاعـتراض عليـه أو هقبول أو تحفظلا يعدِّل ال 

معاهــــدة الاعــــتراض بموجــــب  أو القبــــول أو ب الــــتحفظوالتزامـــات أصــــحا
 فيها. أخرى هم أطراف

__________ 
 مثله. )٢٨٤( 
 مثله. )٢٨٥( 
 مثله. )٢٨٦( 
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 57 المعاهدات على التحفظات 

 

 

 القـــانون بموجـــب القائمـــة والالتزامـــات الحقـــوق في الأثـــر انعـــدام ٢-٤-٤
 )٢٨٧(العرفي الدولي

مـــن قواعـــد  عـــن قاعـــدة الـــتحفظ علـــى نـــص في المعاهـــدة يعـــبرّ  إن 
يـــؤثر، في حـــد ذاتـــه، علـــى الحقـــوق والالتزامـــات  لا عـــرفيالقـــانون الـــدولي ال

بـــين ، والــتي يســتمر انطباقهــا بصــفتها هــذه القاعــدةالقائمــة بموجــب هــذه 
الملزمـة المنظمـات الدوليـة الأخـرى  أو المتحفظـة والـدولالمنظمـة  أو الدولة
 قاعدة.بتلك ال

 للقـانون العامـة القواعـد من قطعية قاعدة تطبيق في الأثر انعدام ٣-٤-٤
 )٢٨٨()آمرة قاعدة( الدولي

قطعيـة (قاعـدة التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عـن قاعـدة إن  
الطــابع الملــزم لتلــك يــؤثر في  لا مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي آمــرة)

المنظمــــة  أو بــــين الدولــــة بصــــفتها هــــذه انطباقهــــاالــــتي يســــتمر و  ،القاعــــدة
 .الأخرى المنظمات الدولية أو الدولو ة فظالمتح

 )٢٨٩(الصحيح غير التحفظ على المترتبة النتائج ٥-٤
 الـــتحفظ بطـــلان ]٢-٥-٤و ١-٥-٤ ولاحقـــاً  ،٢-٣-٣[ ١-٥-٤

 )٢٩٠(الصحيح غير
يسـتوفي شـروط الصـحة الشـكلية والجـواز  لا يكون التحفظ الذي 

طلاً ولاغياً،  المنصوص عليها في الجزأين الثاني والثالث من دليل الممارسة 
لتالي أي أثر قانوني. ولا  يترتب عليه 

 إلى لنسـبة الصـحيح غـير التحفظ صاحب وضع] ٣-٥-٤[ ٢-٥-٤
 )٢٩١(المعاهدة

 الدولــة المتحفظــةإذا صــيغ تحفــظ غــير صــحيح، اعتُــبرت  -١ 
اعتـُبرت،  أو منظمـة متعاقـدة أو المنظمة الدولية المتحفظة دولة متعاقدة أو

إذا  إلا حســــب الحالــــة، طرفــــاً في المعاهــــدة دون الاســــتفادة مــــن الــــتحفظ،
 المنظمة المذكورة نية مخالفة لذلك. أو أمكن التحقق من أن لدى الدولة

ـــتحفظ بوضـــع جم -٢  ـــة صـــاحب ال يـــع يجـــب التحقـــق مـــن ني
ــذه الغايــة في الاعتبــار،  في ذلــك بمــا العوامـل الــتي قــد تكــون وثيقــة الصـلة 

 يلي: ما

 صيغة التحفظ؛ (أ) 

__________ 
 مثله. )٢٨٧( 
 مثله. )٢٨٨( 
ه. ٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٨٩(   أد
للاطــــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٩٠( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٩١( 

ت الصــادرة عــن صــاحب الــتحفظ عنــد التفــاوض  و(ب)  البيــا
عند إعرابـه بطريقـة  أو التصديق عليها، أو عند التوقيع أو بشأن المعاهدة،

 لمعاهدة؛أخرى عن الموافقة على الالتزام 

 السلوك اللاحق لصاحب التحفظ؛ و(ج) 

ردود فعـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدول المتعاقـــــــــــــــــدة والمنظمـــــــــــــــــات  (د)و 
 الأخرى؛ المتعاقدة

ا التحفظ؛ أو الحكم و(ه)   الأحكام التي يتعلق 

 موضوع المعاهدة والغرض منها. و(و) 

 )٢٩٢(الصحيح غير التحفظ على الفعل ردود] ٤-٥-٤[ ٣-٥-٤
تبديــه  مــا بطــلان الــتحفظ غــير الصــحيح علــىلا يتوقــف  -١ 

 قبول. أو منظمة متعاقدة من اعتراض أو دولة متعاقدة

المنظمة الدولية التي تـرى  أو ينبغي مع ذلك على الدولة -٢ 
أن هــذا الــتحفظ غــير صــحيح أن تصــوغ اعتراضــاً معلَّــلاً بشــأنه في أقــرب 

 وقت ممكن، إذا اعتبرت ذلك مناسباً.

 في الأخــــرى الأطــــراف بــــين العلاقــــات في تحفظالــــ أثــــر انعــــدام ٦-٤
 )٢٩٣(المعاهدة

لنســـــبة إلى الأطـــــراف   لا يغـــــير الـــــتحفظ مـــــن أحكـــــام المعاهـــــدة 
ا فيما بينها.  الأخرى في المعاهدة في علاقا

 )٢٩٤(التفسيري الإعلان أثر ٧-٤
 إعــلان بواســطة المعاهــدة أحكــام توضــيح] ١-٧-٤و ٧-٤[ ١-٧-٤

 )٢٩٥(تفسيري
يعــــدِّل الإعــــلان التفســــيري الالتزامــــات الناشــــئة عــــن لا  -١ 

النطـاق الـذي يعطيـه  أو يوضـح المعـنى أو يعـدو أن يحـدد لا المعاهدة. وهـو
لـــبعض أحكامهـــا، ويجـــوز، حســـبما يكـــون  أو صـــاحب الإعـــلان للمعاهـــدة

مناســــباً، أن يشــــكل عنصــــراً يتعــــين أخــــذه في الحســــبان لأغــــراض تفســــير 
 ة لتفسير المعاهدات.المعاهدة وفقاً للقاعدة العام

عنــد تفســير المعاهــدة، تُؤخــذ في الحســبان أيضــاً، حســبما  -٢ 
المنظمات المتعاقدة الأخرى على  أو يكون مناسباً، موافقة الدول المتعاقدة

ه. أو الإعلان التفسيري  معارضتها إ

__________ 
 مثله. )٢٩٢( 
 مثله. )٢٩٣( 
ه. ٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٩٤(   أد
لتــــوجيهي، انظــــر الفــــرع للاطــــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا المبــــدأ ا )٢٩٥( 
ه. ٢-جيم  أد
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 58   والستين الثانية دور
 

 

  إلى لنســــــــبة التفســــــــيري الإعــــــــلان ســــــــحب أو تعــــــــديل أثــــــــر ٢-٧-٤
 )٢٩٦(الإعلان صاحب

ر  أو يجــوز أن تترتــب علــى تعــديللا   ســحب إعــلان تفســيري الآ
 ، وذلــــك بقــــدر١-٧-٤المنصــــوص عليهــــا في مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

المنظمــات المتعاقــدة الأخــرى قــد اعتمــدت  أو تكــون الــدول المتعاقــدة مــا
 على الإعلان الأولي.

 الــدول جميــع عليــه وافقــت تفســيري إعــلان علــى المترتــب الأثــر ٣-٧-٤
 )٢٩٧(المتعاقدة والمنظمات دةالمتعاق

ـــذي تكـــون جميـــع الـــدول   يجـــوز أن يشـــكل الإعـــلان التفســـيري ال
المتعاقــــــــدة والمنظمــــــــات المتعاقــــــــدة قــــــــد وافقــــــــت عليــــــــه اتفاقــــــــاً بشــــــــأن 

 المعاهدة. تفسير

ت عليهـــا والاعـــتراض التحفظـــات وقبـــول التحفظـــات -٥  والإعـــلا
 )٢٩٨(الدول خلافة حالة في التفسيرية

 الدول وخلافة التحفظات ١-٥
 )٢٩٩(حديثاً  المستقلة الدول ]١-٥[ ١-١-٥

ــــة مســــتقلة حــــديثاً  -١  ــــت دول ــــة، حــــين تثب لخلاف شــــعار   ،
ـا في معاهـدة متعـددة الأطـراف، يُ  كدولة متعاقـدة أو رفكطصفتها   عتـبر أ

ـــة ينطبـــق قـــد أبقـــت علـــى أي تحفـــظ علـــى المعاهـــدة كـــان ريـــخ خلاف ، في 
تقم، لدى إصـدارها  ما لم الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول،الدول، على 

لإعراب  لخلافة،  يتناول  بصوغ تحفظ أو عن نقيض هذا القصدالإشعار 
 لتحفظ المذكور.موضع انفس المسألة التي كانت 

لخلافــة  اً ، لــدى إصــدارها إشــعار اً للدولــة المســتقلة حــديث -٢ 
 معاهـدة متعـددة الأطـراف، أن في كدولـة متعاقـدة أو رفكطـيثبت صـفتها  

طبقـاً  يجـوز صـوغها لا التحفظـات الـتي يكـن مـن مـا لم وذلك، تحفظاً  صوغت
من  ١-٣(ج) من المبدأ التوجيهي  أو (ب) أو (أ) الفرعية ةالفقر حكام لأ

 الممارسة. دليل

، ٢للفقـــرة  وفقـــاً  تحفظـــاً  دولـــة مســـتقلة حـــديثاً  صـــوغحـــين ت -٣ 
تنطبق على هذا التحفظ القواعـد ذات الصـلة الـواردة في الجـزء الثـاني مـن دليـل 

 الممارسة (الإجراءات).

لأغراض هذا الجزء من دليل الممارسة، يعني تعبـير "دولـة  -٤ 
ريخ خلافة الـدول مباشـرة، خلفاً  دولة  مستقلة حديثاً" كان إقليمها، قبل 

 .السلف مسؤولية علاقاته الدولية تتولى الدولة بعاً  إقليماً 

__________ 
 مثله. )٢٩٦( 
 مثله. )٢٩٧( 
ه. ٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٩٨(   أد
للاطــــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٩٩( 
ه. ٢-جيم  أد

 )٣٠٠(انفصالها أو الدول اتحاد ]٢-٥[ ٢-١-٥
ــاً  -١  الدولــة  تعُتــبر ،٣-١-٥حكــام المبــدأ التــوجيهي  رهن
قـد أبقـت علـى  لانفصـالها أو تحـاد دولالطرف في معاهـدة نتيجـة لاالخلف 

ريـخ خلافـة الـدول، علـى ينطبق أي تحفظ على المعاهدة كان الإقلـيم ، في 
عنــد الخلافــة، عــن نيتهــا عــدم  تعــرب، مــا لم الــذي تتناولــه خلافــة الــدول،

 السلف. الدولةأكثر من التحفظات التي صاغتها  أو الإبقاء على تحفظ

 طرف في معاهدة نتيجة لاتحاد دوللا يجوز لدولة خلف  -٢ 
 .جديداً  تحفظاً  صوغأن تلانفصالها  أو

ــــــدما توجــــــه  -٣  ــــــف عن  شــــــئة عــــــن اتحــــــاد دولدولــــــة خل
 طـرف في معاهـدةك أو تثبـت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة إشعاراً انفصالها  أو
ريـخ خلافــة الـدول، تجــاه الدولـة الســلف، لكـن الدولــة فــذة تكـن لم ، في 

أبقــت علــى أي قــد الدولــة هــذه عتــبر تُ ، الســلف كانــت دولــة متعاقــدة فيهــا
ريــخ خلافــينطبــق تحفــظ علــى المعاهــدة كــان ة الــدول، علــى الإقلــيم ، في 

هـــذا القصـــد لـــدى تعـــرب عـــن نقـــيض  مـــا لم الـــذي تتناولـــه خلافـــة الـــدول،
يتنـاول نفـس المسـألة الـتي كانـت  تحفظـاً  تصغ أو لخلافةإصدارها الإشعار 

ويجوز لهذه الدولة الخلف أن تصوغ تحفظاً جديـداً  لتحفظ المذكور.موضع ا
 على المعاهدة.

مـا  ٣وغ تحفظـاً وفقـاً للفقـرة لا يجوز لدولة خلـف أن تصـ -٤ 
حكام لأ يجوز صوغها طبقا لا التييكن هذا التحفظ من غير التحفظات  لم

 مــن دليــل ١-٣(ج) مــن المبــدأ التــوجيهي  أو (ب) أو (أ) الفرعيــة ةالفقــر 
تنطبق على هذا التحفظ القواعد ذات الصـلة الـواردة في الجـزء و  الممارسة.

 (الإجراءات).الثاني من دليل الممارسة 

ـــــــــــة في معينـــــــــــة بتحفظـــــــــــات الاعتـــــــــــداد عـــــــــــدم ]٣-٥[ ٣-١-٥  حال
 )٣٠١(الدول اتحاد

 لـــفإزاء الدولـــة الخ ويســـتمرعـــدة دول  أو عنـــدما تتحـــد دولتـــان 
فــذة إزاء دولــة مــن هـــذه نفــاذ  ريــخ خلافــة الــدول،  معاهــدة كانــت، في 

ريخ  ،دولة من هذه الدول كانت صاغتهاالتحفظات التي  الدول، فإن في 
فذة إزاءها ولم خلافة الدول، دولة متعاقدة  تعود قائمة. لا تكن المعاهدة 

 )٣٠٢(خلف دولة تصوغها جديدة تحفظات إنشاء ٤-١-٥
ينطبــق الجــزء الرابــع مــن دليــل الممارســة علــى التحفظــات الجديــدة  

 .٢-١-٥ أو ١-١-٥التوجيهي  للمبدأالتي تصوغها دولة خلف وفقاً 

__________ 
 مثله. )٣٠٠( 

 مثله. )٣٠١( 
 مثله. )٣٠٢( 
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 59 المعاهدات على التحفظات 

 

 

ــــــــــاء ]٤-٥[ ٥-١-٥  لتحفظــــــــــات الإقليمــــــــــي النطــــــــــاق علــــــــــى الإبق
 )٣٠٣(السلف الدولة

الـــذي الـــتحفظ  ، يظـــل٦-١-٥حكـــام المبـــدأ التـــوجيهي  رهنـــاً  
 ١ الفقــرة أو ١-١-٥مــن المبــدأ التــوجيهي  ١بموجــب الفقــرة أبقــي عليــه 

لنطـاق الإقليمـي الـذي كـان محتفظـاً  ٢-١-٥من المبـدأ التـوجيهي  ٣ أو
ريـــــخ خلافــــة الـــــدول، تعـــــرب الدولــــة الخلـــــف عــــن نقـــــيض  مــــا لم لــــه في 

 القصد. هذا

 حالــــــــــــــــة في للتحفظــــــــــــــــات الإقليمــــــــــــــــي النطــــــــــــــــاق ]٥-٥[ ٦-١-٥
 )٣٠٤(الدول اتحاد

عــــدة دول، وتصــــبح معاهــــدة   أو عنــــدما تتحــــد دولتــــان -١ 
ريـــخ خلافـــة الـــدول فـــذة في  إزاء دولـــة واحـــدة مـــن الـــدول الـــتي  كانـــت 

 تنطبـــق علـــى جـــزء مـــن إقلـــيم هـــذه الدولـــة تشـــكل الدولـــة الخلـــف معاهـــدةً 
قـد أبقـت عليـه الدولـة الخلـف يعُتـبر أن تحفظ  أيتكن تنطبق عليه، فإن  لم

 لم: ما ذا الإقليم،ينطبق على ه

نطــــاق التوســـيع عنــــد الإشـــعار بتعـــرب الدولـــة الخلـــف،  (أ) 
 الإقليمي للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أو

 تطبيقـــه أن الغـــرض منـــه أو تحفظالـــيترتـــب علـــى طبيعـــة  (ب) 
ريخ  لا  الدول. خلافةيمكن أن يتجاوز الإقليم الذي كان ينطبق عليه في 

عــــدة دول، وتصــــبح معاهــــدة   أو عنــــدما تتحــــد دولتــــان -٢ 
ريــخ خلافـة الــدول فــذة في  عـدة دول مــن الــدول  أو إزاء دولتــين كانـت 

 تنطبــق علــى جــزء مــن إقلــيم الدولــة الخلــف الــتي نشــأ عنهــا الاتحــاد معاهــدةً 
ريـخ خلافـة الـدول، تكن تنطبـق عليـه  لم يمتـد إليـه  لا فـإن هـذا الإقلـيمفي 

 لم: ما أي تحفظ، تطبيق

الـدول  تلـككـل دولـة مـن قد صاغت تحفظـاً ممـاثلاً  تكن  (أ) 
ريخ خلافة الدول؛  كانتالتي   فذة إزاءها في   أوالمعاهدة 

نطــــاق التوســـيع عنــــد الإشـــعار بتعـــرب الدولـــة الخلـــف،  (ب) 
 ؛ أوخلاف هذا القصدالإقليمي للمعاهدة، عن 

نقـيض هـذا القصـد مـن الظــروف  ، علـى نحـو آخـر،فهـميُ  (ج) 
 .في المعاهدة هذه الدولة المحيطة بخلافة

نطــــاق الإقليمـــــي الإلى توســـــيع  يلإشـــــعار الرامــــايكــــون  -٣ 
عـــديم ، ٢مـــن الفقـــرة  (ب) الفقـــرة الفرعيـــةلمعـــنى المقصـــود في للـــتحفظ، 

إن كــــان هــــذا التوســــيع يــــؤدي إلى تطبيــــق تحفظــــات متناقضــــة علــــى الأثــــر 
 نفسه. الإقليم

يقتضــيه  مــا مراعــاةطبــق أحكــام الفقــرات الســابقة، مــع نت -٤ 
دولــة خلــف تعُتــبر قــد أبقــت عليهــا اخــتلاف الحــال، علــى التحفظــات الــتي 

__________ 
 مثله. )٣٠٣( 
 مثله. )٣٠٤( 

ريــخ  لم تكــون، عقــب اتحــاد دول، دولــة متعاقــدة في معاهــدة فــذة في  تكــن 
 إزاء أي دولـــة مـــن الـــدول الـــتي أنشـــأت الاتحـــاد، لكـــن دولـــة خلافـــة الـــدول

 متعاقـــدة خ، دولاً التـــاريذاك مـــن هـــذه الـــدول كانـــت، في مـــن دولـــة  أكثـــر أو
 على جزء مـن إقلـيم الدولـة الخلـفسارية المعاهدة تصبح عندما  وذلك ،فيها
ريخ خلافة الدول. لم  تكن تنطبق عليه في 

 حالــة في الخلــف الدولــة لتحفظــات الإقليمــي النطــاق ]٦-٥[ ٧-١-٥
 )٣٠٥(الإقليم من بجزء المتعلقة الخلافة

بجــزء مــن إقلــيم أن تنطبــق عنــدما يترتــب علــى خلافــة دول متعلقــة  
طرفـــاً فيهـــا، علـــى ذلـــك  أو معاهــدة، تكـــون الدولـــة الخلـــف دولـــة متعاقـــدة

 صـاغته، فإن أي تحفـظ علـى تلـك المعاهـدة تكـون تلـك الدولـة قـد الإقليم
ــاراً  ينطبــق أيضــاً  ســابقاً  ريــخ خلافــة الــدول، علــى ذلــك الإقلــيم اعتب  مــن 

 لم: ما

 القصد؛ أوتعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا  (أ) 

علــى إقلــيم يقتصــر تطبيقــه نطــاق مــن الــتحفظ أن  يتبــين (ب) 
ـــة الخلـــف  ـــدول لمـــا حـــدودهاداخـــل الدول ـــة ال ـــخ خلاف ري ـــل  علـــى  أو ،قب

 معين. إقليم

ر توقيــت ]٧-٥[ ٨-١-٥  الخلــف الدولــة إبقــاء عــدم علــى المترتبــة الآ
 )٣٠٦(السلف الدولة صاغته تحفظ على

-٥لمبــدأ التــوجيهي لوفقــاً  ،الخلــف الدولــة لا يصــبح عــدم إبقــاء 
فذاً إزاء الدولة السلف الذي صاغته تحفظ ، على ال٢-١-٥ أو ١-١

 طــرف أو منظمــة متعاقــدة أو طــرف في المعاهــدة، أو متعاقــدةدولــة أخــرى 
 بذلك. إشعاراً المنظمة  أو عندما تتسلم تلك الدولة إلا ،فيها

 )٣٠٧(خلف دولة تصوغها التي المتأخرة التحفظات ]٩-٥[ ٩-١-٥
 : إذا صاغتهمتأخراً  تحفظاً  التحفظ عتبريُ  

 أن تكـون قـد أَشـعَرت بخلافتهـابعـد  دولة مستقلة حـديثاً  )أ( 
 أو في المعاهدة؛

أن بعــد  ســتقلة حــديثاً الــدول الم مــن ليســتدولــة خلــف  (ب) 
 صــــفتها كدولــــة متعاقــــدةبــــه ثبــــت تالإشــــعار الــــذي تكــــون قــــد أصــــدرت 

ريــخ خلافـــة الــدول  فـــذة تكــن لم معاهـــدةطــرف في ك أو الدولـــة إزاء في 
 السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو

إزاء  ســــتقلة حــــديثاً الــــدول الم مــــن ليســــتدولــــة خلــــف  (ج) 
 .خلافة الدولعقب تلك الدولة تجاه فذة ظلت معاهدة 

__________ 
 مثله. )٣٠٥( 
 مثله. )٣٠٦( 
 مثله. )٣٠٧( 
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 60   والستين الثانية دور
 

 

 الدول وخلافة التحفظات على الاعتراضات ٢-٥
 صـاغتها الـتي الاعتراضات على الخلف الدولة إبقاء ]١٠-٥[ ١-٢-٥

 )٣٠٨(السلف الدولة
قـد عتـبر الدولـة الخلـف تُ  ،٢-٢-٥حكام المبدأ التـوجيهي  رهناً  

دولــة صــاغته الدولــة الســلف إزاء تحفــظ صــاغته اعــتراض  أبقــت علــى أي
مـا  المعاهدة،منظمة دولية طرف في  أو دولة أو منظمة متعاقدة أو متعاقدة

 .عن نقيض هذا القصد عند الخلافة تعرب لم

 حالـــــــــة في معينـــــــــة عتراضـــــــــات الاعتـــــــــداد عـــــــــدم ]١١-٥[ ٢-٢-٥
 )٣٠٩(الدول اتحاد

إزاء الدولــة ويسـتمر عـدة دول،  أو عنـدما تتحـد دولتـان -١ 
فذة إزاء نفاذ الناشئة عن الاتحاد  ريخ خلافة الدول،  معاهدة كانت، في 

دولـة مـن  مـا أيـة اعتراضـات صـاغتها إزاء تحفـظالدول، فإن  تلكدولة من 
ريــــخ خلافــــة الــــدول، دولــــة متعاقــــدة تلــــك تكــــن  ولم الــــدول كانــــت، في 

 .تعود قائمة لا ذة إزاءهافالمعاهدة 

الدولـــــة  وتصـــــبحعــــدة دول،  أو عنــــدما تتحـــــد دولتـــــان -٢ 
ا  تحفظـاتعلـى في معاهدة أبقـت  طرفاً  أو لف دولة متعاقدةالخ  وفقـاً بشـأ

الاعتراضــات علــى تحفــظ  فــإن ،٢-١-٥ أو ١-١-٥للمبــدأ التــوجيهي 
طـرف  أو منظمـة متعاقـدةعـن  أو طـرف أو دولة أخرى متعاقدةصادر عن 
لـتحفظ معـادلاً  أو مطابقـاً إذا كان هـذا الـتحفظ  تعود قائمة لا في المعاهدة

 نفسها.عليه الدولة الخلف أبقت 

 علــــــى صــــــيغت الــــــتي الاعتراضــــــات علــــــى الإبقــــــاء ]١٢-٥[ ٣-٢-٥
 )٣١٠(السلف الدولة تحفظات

ـــبر أنإذا   ـــة الخلـــف  اعتُ  يللمبـــدأ التـــوجيه وفقـــاً قـــد أبقـــت الدول
أي الدولــــة الســــلف، فـــــإن  صــــاغتهتحفــــظ علــــى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥

طـــرف في  أو دولـــة أخـــرى متعاقـــدةصـــاغته اعـــتراض علـــى ذلـــك الـــتحفظ 
يعُتــــــبر قائمــــــاً إزاء  المعاهــــــدة طــــــرف في أو منظمــــــة متعاقــــــدة أو المعاهــــــدة
 .الخلف الدولة

 تصـــــــــــــدر لم الـــــــــــــتي الســـــــــــــلف الدولـــــــــــــة تحفظـــــــــــــات ]١٣-٥[ ٤-٢-٥
ا اعتراضات  )٣١١(بشأ

 يللمبــدأ التــوجيه وفقــاً قــد أبقــت الدولــة الخلــف أن  يعُتــبرعنــدما  
يجـــــوز  لا الدولـــــة الســـــلف، صـــــاغتهتحفـــــظ علـــــى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥
الطـرف في  أو المنظمـة المتعاقـدة أو الطرف في المعاهـدة أو لدولة المتعاقدةل

عليـه  السـلف أن تعـترضتعـترض علـى الـتحفظ إزاء الدولـة  لم المعاهدة التي
 إذا: إلا إزاء الدولة الخلف،

__________ 
 مثله. )٣٠٨( 
 مثله. )٣٠٩( 
 مثله. )٣١٠( 
 مثله. )٣١١( 

ـــة (أ)  ـــنقضِ بعـــد في لم الاعـــتراض صـــوغ كانـــت مهل ـــخ  ت ري
 وصدر الاعتراض في حدود هذه المهلة؛ أوخلافة الدول 

أدى توسيع النطـاق الإقليمـي للـتحفظ إلى تغيـير جـذري  (ب) 
 في شروط تطبيق التحفظ.

 علــــــى اعتراضــــــات لصــــــوغ الخلــــــف الدولــــــة أهليــــــة ]١٤-٥[ ٥-٢-٥
 )٣١٢(التحفظات

لخلافة يثبت  إشعاراً  حديثاً عندما توجه الدولة المستقلة  -١ 
لشـــروط  أو صـــفتها كدولـــة متعاقـــدة طـــرف في معاهـــدة، فإنـــه يجـــوز لهـــا، 

أن  ،المنصوص عليها في المبادئ التوجيهيـة ذات الصـلة مـن دليـل الممارسـة
 دولــة أو منظمــة متعاقــدة أو متعاقــدةدولــة  صــاغتهاتعــترض علــى تحفظــات 

تكـن الدولـة السـلف  لم  وإنطرف في هـذه المعاهـدة، حـتىمنظمة دولية  أو
 قد اعترضت عليها.

الـــتي ليســـت مـــن الــــدول للدولـــة الخلــــف  عـــترف أيضـــاً يُ  -٢ 
 ، عندما توجـه إشـعاراً ١ في الفقرة االمنصوص عليهلأهلية  المستقلة حديثاً 

، في فـــذة تكـــن لم طـــرف في معاهـــدة أو تثبـــت بـــه صـــفتها كدولـــة متعاقـــدة
السلف، لكن الدولة السلف كانت دولـة  ةريخ خلافة الدول، تجاه الدول

 فيها. متعاقدة

ـــــ الأهليـــــةســـــتبعد مـــــع ذلـــــك تُ  -٣  في الفقـــــرتين  االمعـــــترف 
السابقتين عنـدما يتعلـق الأمـر بمعاهـدات ينطبـق عليهـا المبـدآن التوجيهيـان 

 .٢-١-٤و ٢-٨-٢

 المسـتقلة الـدول مـن ليسـت خلـف دولـة اعتراضات ]١٥-٥[ ٦-٢-٥
 )٣١٣(إزاءها فذة معاهدة تظل حديثاً 

 تظـــل، المســتقلة حـــديثاً الـــدول  مــن ليســـتلدولـــة خلــف  يجــوزلا  
فذة إزاءهـا عقـب خلافـة للـدول، أن ت  علـى تحفـظ اعتراضـاً  صـوغمعاهدة 

قــد الاعــتراض  تكــن مهلــة صــوغ لم إذا إلا تعــترض عليــه الدولــة الســلف، لم
ريخ خلافة الدول انقضت   .وصدر الاعتراض في حدود هذه المهلةقبل 

 الدول وخلافة التحفظات قبول ٣-٥
 الصـريح القبـول علـى حديثاً  المستقلة الدولة إبقاء ]مكرراً  ١٦-٥[ ١-٣-٥

 )٣١٤(السلف الدولة صاغته الذي
لخلافـة، صـفتها كطـرف  شـعار   حين تثبت دولة مستقلة حـديثاً، 

ـا قـد أبقـت علـى  أو كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطـراف، يعُتـبر أ
دولـــة  صـــاغتهأي قبـــول صـــريح صـــادر عـــن الدولـــة الســـلف بشـــأن تحفـــظ 

تعرب عن نقيض هـذا القصـد في غضـون  ما لم منظمة متعاقدة، أو متعاقدة
لخلافة. التاليةالاثني عشر شهراً   لتاريخ الإشعار 

__________ 
 مثله. )٣١٢( 
 مثله. )٣١٣( 
 مثله. )٣١٤( 
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 حـديثاً  المسـتقلة الـدول من ليست خلف دولة إبقاء ]١٧-٥[ ٢-٣-٥
 )٣١٥(السلف الدولة صاغته الذي الصريح القبول على

الـــدول المســـتقلة  مـــن ليســـتتعُتـــبر الدولـــة الخلـــف الـــتي  -١ 
فــذة إزاءهــا عقــب خلافــة للــدول، قــد أبقــت  حــديثاً، والــتي تظــل معاهــدة 

دولـة  صـاغتهعلى أي قبول صريح صادر عن الدولة السـلف بشـأن تحفـظ 
 منظمة متعاقدة. أو متعاقدة

الـــدول المســـتقلة  مـــن ليســـتعنـــدما توجـــه دولـــة خلـــف  -٢ 
ـــدة ـــة متعاق ـــة تثبـــت بـــه صـــفتها كدول لخلاف كطـــرف في  أو حـــديثاً إشـــعاراً 

ريخ خلافـة الـدول، تجـاه الدولـة السـلف، لكـن  لم معاهدة فذة، في  تكن 
الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها، تعُتبر هذه الدولة قد أبقـت علـى 

دولـــة  صـــاغتهصـــريح صـــادر عـــن الدولـــة الســـلف بشـــأن تحفـــظ  أي قبـــول
تعرب عن نقيض هـذا القصـد في غضـون  ما لم منظمة متعاقدة، أو متعاقدة

لخلافة. التاليةالاثني عشر شهراً   لتاريخ الإشعار 

ر توقيت ]١٨-٥[ ٣-٣-٥  الخلـف الدولـة إبقـاء عدم على المترتبة الآ
 )٣١٦(السلف الدولة صاغته صريح قبول على

 ١-٣-٥وفقــاً للمبــدأ التــوجيهي ، الخلــف الدولــة إبقــاء عــدم إن 
، على القبـول الصـريح الصـادر ٢-٣-٥من المبدأ التوجيهي  ٢الفقرة  أو

 منظمـة متعاقــدة أو عـن الدولـة السـلف بشـأن تحفــظ صـاغته دولـة متعاقـدة
فـــذاً إزاء دولـــة متعاقـــدة لا عنـــدما تتســـلم  إلا منظمـــة متعاقـــدة أو يصـــبح 

 تلك المنظمة إشعاراً به. أو تلك الدولة

ت ٤-٥  الدول وخلافة التفسيرية الإعلا
ت ]١٩-٥[ ١-٤-٥ ـــــــــــــــــتي التفســـــــــــــــــيرية الإعـــــــــــــــــلا  صـــــــــــــــــاغتها ال

 )٣١٧(السلف الدولة
 اقـدر الإمكـان، موقفهــ ،الدولـة الخلــف ينبغـي أن توضـح -١ 

ت التفسيرية التي  يقدَّم هـذا  لم وإذا الدولة السلف. صاغتهابشأن الإعلا
ت التفســــيرية  التوضــــيح، تُعتــــبر الدولــــة الخلــــف قــــد أبقــــت علــــى الإعــــلا

 .السلف للدولة

الدولــة  تبــينِّ فيهــالحــالات الــتي  الســابقةالفقــرة لا تخــل  -٢ 
نيتهـــا الإبقـــاءَ علــى إعـــلان تفســـيري صـــاغته ، ، مـــن خـــلال ســلوكهاالخلــف

 رفضَه. أو الدولة السلف

 عليها والتعليقات هيةالتوجي المبادئ مشاريع نص -٢
ا التي ا في مؤقتة بصفة اللجنة اعتمد  والستين الثانية دور
ه نص مشاريع المبادئ التوجيهية والتعليقـات عليهـا  -١٠٦ يرد أد

ا الثانية والستين. ا اللجنة بصفة مؤقتة في دور  التي اعتمد
__________ 

 مثله. )٣١٥( 
 مثله. )٣١٦( 
 مثله. )٣١٧( 

 حرية صوغ الاعتراضات ٣-٦-٢
للمنظمة الدولية أن تصوغ اعتراضاً على  أو يجوز للدولة 

 التحفظ بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ. 

 التعليق
ـــاً أنـــه يجـــوز لدولـــة )١(  لمنظمـــة  أو مـــن الــــمُسلَّم بـــه حالي

منظمـة دوليـة  أو دولية أن تصدر اعتراضـاً علـى تحفـظ صـاغته دولـة
لــرغم )٣١٨(أخــرى وذلــك بصــرف النظــر عــن جــواز هــذا الــتحفظ . و

ـــا ليســـت)٣١٩(هـــذه الحريـــة تغطـــي نطاقـــاً واســـعاً للغايـــةمـــن أن   ، فإ
حــدود. ويبــدو لــذلك مــن الأفضــل الحــديث عــن "الحريــة" بــدلاً  بــلا

بــــع مــــن الحريــــة إلى أن ، نظــــراً )٣٢٠(مــــن "الحــــق" هــــذا الاســــتحقاق 
ــــا الـــدول في إبــــرام المعاهـــدات. ولهــــذا الســــبب  العامـــة الــــتي تتمتـــع 

المخالِفـــة، الحـــديث عـــن "حريـــة  أيضـــاً، فضَّـــلت اللجنـــة، رغـــم الآراء
 .)٣٢١(صوغ" بدلاً من "حرية إصدار" اعتراضات

ــــــــــذه التحفظــــــــــات، )٢(  تــــــــــدع الأعمــــــــــال  لا ورهنــــــــــاً 
 يتعلـق فيمـاأي مجـال للشـك  ١٩٦٩ لعـام التحضيرية لاتفاقية فيينـا

__________ 
 ١-٦-٢هــو مشــار إليــه في التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  علــى نحــو مــا )٣١٨( 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص٢٠٠٥ حوليـــة( ))، فـــإن ٢٥الفقـــرة (، ٩٧-٩١ ، ا

يتطـــرق إلى التـــأثير الـــذي يمكـــن أن يحُدِثـــه عـــدم صـــحة الـــتحفظ علـــى  هـــذا الفـــرع لا
مـــن  ٥نتـــائج الاعـــتراض الصـــادر إزاءه. فهـــذه المســـألة يعالجهـــا الفـــرع  نتـــائج قبولـــه أو

ر قبــــول التحفظــــات غــــير  الجــــزء الرابــــع مــــن دليــــل الممارســــة، وهــــو الفــــرع المتعلــــق 
ر الاع  تراض عليها.الصحيحة وآ

ه الفقرات من ( )٣١٩(   ) من التعليق الحالي.١٠) إلى (٦انظر أد
لمثــل فيمــا )٣٢٠(  لتحفظــات، انظــر التعليــق علــى مشــروع المبــدأ  و يتعلــق 

ــــــوجيهي  ــــــة، ١-٣الت ــــــاني)، ص٢٠٠٦ حولي ــــــاني (الجــــــزء الث ــــــد الث ل  ١٨٠ ، ا
في تقريـــره يليهـــا مـــن فقـــرات. لكـــن والـــدوك أشـــار  ) ومـــا٢يليهـــا، الفقـــرة ( ومـــا

الأول عــــــــــن قــــــــــانون المعاهــــــــــدات إلى "حـــــــــــق [كــــــــــل دولــــــــــة] في الاعـــــــــــتراض" 
لــد الثــاني، ص١٩٦٢ حوليــة( ). وبعــد حــوارات طويلــة داخــل اللجنــة ٦٢ ، ا

بخصــوص مســألة الصــلة بــين الاعــتراض مــن جهــة وتوافــق الــتحفظ مــع موضــوع 
لـد الأول، الج لسـات المعاهدة والغرض منها من جهة أخـرى (المرجـع نفسـه، ا

ه الفقــــرة (٦٥٦-٦٥١ ) مــــن التعليــــق الحــــالي)، فــــإن هــــذا ٤؛ انظــــر أيضــــاً أد
قدمـه  كما  ١٩(أ) من مشروع المادة ١الاشتراط الذي كانت تنص عليه الفقرة 

الــذي اقترحتــه لجنــة  ١٨المقــرر الخــاص قــد اختفــى تمامــاً في نــص مشــروع المــادة 
لاحــظ المقــرر الخــاص . و ١٩و ١٨الصــياغة والــذي أدُمــج فيــه مشــروعا المــادتين 

في هــذا الصــدد أن مشــروعي مادتيــه "قــد تم إيجازهمــا بشــكل كبــير دون التخلــي 
، ٢٢٣ ، ص٦٦٣عــــن أي عنصــــر أساســــي فيهمــــا" (المرجــــع نفســــه، الجلســــة 

في أثنــاء  يعُـد طـرح مســألة "الحـق" في إصـدار الاعتراضـات، لا ). ولم٣٦الفقـرة 
ا  لــى اللجنــة أوفي النصــوص الــتي عُرضــت لاحقــاً ع المــداولات ولا الــتي اعتمــد

 اللجنة. 
ـــــداً يمكـــــن فيهمـــــا أن يصـــــاغ اعـــــتراض دون أن  )٣٢١(  ـــــان تحدي هنـــــاك حالت

ر: الأولى ألا تكــون المعاهــدة نفســها قــد بــدأ نفاذهــا، وهــو أمــر  تترتــب عليــه آ
المنظمــــة الدوليــــة المعترضــــة نيــــة أن  بــــديهي؛ والثانيــــة أن يكــــون لــــدى الدولــــة أو

لا تصـبح طرفـاً في المعاهـدة لكنهـا لم ـا. تعـرب بعـد عـن رضـاها النهـائي  لتـزام 
، ٢٠٠٦ حوليــةانظــر التقريــر الحــادي عشــر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات، 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة   .٨٣، الفقرة A/CN.4/574ا
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ـــــت هـــــذه  لطـــــابع التقـــــديري لصـــــوغ الاعتراضـــــات، حـــــتى وإن كان
لوضوح  لا الأعمال التحضيرية بتحديد مَن يجوز  يتعلق يمافتتميز 

 .)٣٢٢(له صوغ هذه الاعتراضات
وكانــت محكمــة العــدل الدوليــة، في فتواهــا الصــادرة  )٣( 

، قــد عالجــت جــواز الاعتراضــات قياســاً علــى جــواز ١٩٥١ عــام في
 يلي: ما التحفظات. ورأت

يفـــرض موضـــوع الاتفاقيـــة والغـــرض منهـــا حـــدوداً علـــى حريـــة إصـــدار  
التحفظــات وعلــى حريــة الاعــتراض عليهــا علــى الســواء. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن 

يجـــب أن يشـــكل  مـــا هـــا هـــومن غـــرضالتوافـــق الـــتحفظ مـــع موضـــوع الاتفاقيـــة و 
كـذلك لتقـدير و  ،انضمامها في شأن إصدارها تحفظاً عند ما لموقف دولة معياراً 
 قاعـدة هـي ههـذو . في شـأن الاعـتراض علـى الـتحفظ مـا مر من جانب دولـةالأ

فيمــا يجــب عليهــا الاضــطلاع بــه، كــل دولــة ــا   تــدييجــب أن  الــتيالســلوك 
لمقبوليـــــة تحفـــــظ مـــــن  علـــــى نحـــــو فـــــردي ومـــــن وجهـــــة نظرهـــــا هـــــي، مـــــن تقـــــدير

 .)٣٢٣(التحفظات
الـذي  ٢٠(ب) من مشروع المـادة ٢وكانت الفقرة  )٤( 

، بعــد مناقشــات ١٩٦٢ عــام اعتمدتــه اللجنــة في القــراءة الأولى في
، تتبــنى هــذا الموقــف وتــربط بــين الاعــتراض وعــدم توافــق )٣٢٤(مُضــنية

كـان يشـكل  مـا التحفظ مع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا، وهـو
غنى عنه لجواز الاعتراض والتحفظ علـى  لا فيما يبدو الشرط الذي

ـــــك الفقـــــرة تـــــ ـــــىحـــــد ســـــواء. وكانـــــت تل  يحـــــول" يلـــــي: مـــــا نص عل
 لموضــــوع منافيــــاً  تعتــــبره تحفــــظ علــــى دولــــة تبُديــــه الــــذي الاعــــتراض
 المعترضـة الدولـة بـين المعاهـدة نفـاذ بـدء دون منها والغرض المعاهدة
 .)٣٢٥("مخالفة نية عن المعترضة الدولة تعرب ما لم المتحفظة، والدولة

أســـتراليا وعقـــب التعليقـــات الـــواردة مـــن حكومـــات  )٥( 
ت المتحــدة ، عَــدَل المقــرر الخــاص عــن الموقــف )٣٢٦(والــدانمرك والــولا

الـــذي اتخذتـــه اللجنـــة في القـــراءة الأولى وحـــذف الإشـــارة إلى معيـــار 
. )٣٢٧(الــذي قدمــه ١٩(ب) مــن مشــروع المــادة ٣التوافــق في الفقــرة 

__________ 
ــــدأ التــــوجيهي  )٣٢٢(  ــــةوالتعليــــق عليــــه،  ٥-٦-٢انظــــر المب ، ٢٠٠٨ حولي

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  .١٠٦-١٠٤ ا
 )٣٢٣( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1951, p. 15, at p. 24. 
حظيـــت مســـألة دور معيـــار التوافـــق مـــع موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض  )٣٢٤( 

هميــة كبــيرة للغايــة في أثنــاء المناقشــات الأولى  لتحفظــات (منهــا  انظــر المتعلقــة 
لد الأول، الجلسات ١٩٦٢ حولية ). وكان السيد روزين من ٦٥٦-٦٥١، ا

وقـد اســتند إلى  ،أهـم أنصـار الــربط بـين هــذا المعيـار وردود الفعــل علـى الــتحفظ
 ،أعــــلاه) ٣٢٣في هــــذا الشــــأن (انظــــر الحاشــــية  محكمــــة العــــدل الدوليــــةفتــــوى 
لد الأول، الجلسة ١٩٦٢ حولية  .٧٩، الفقرة ١٤٥-١٤٤ ، ص٦٥١، ا

لد الثاني، الوثيقة ١٩٦٢ حولية )٣٢٥(   .١٧٦ ، صA/5209، ا
لــد الثــاني، ١٩٦٥ حوليــةالتقريـر الرابــع عــن قــانون المعاهــدات،  )٣٢٦(  ، ا

 .٤٧-٤٥ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقة 
 .١٠، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، ص )٣٢٧( 

غير أن والدوك ساند الموقف المناقِض من جديد في أثناء مناقشات 
يمنـــع لجنـــة الصـــياغة مـــن أن تحـــذف مـــن  لم ، لكـــن هـــذا)٣٢٨(اللجنـــة

دون تقديم تفسيرات بشأن هذا  -جديد الإشارة إلى معيار التوافق 
(ب) مــن مشــروع ٤. ووفقــاً لهــذا الموقــف، فــإن الفقــرة )٣٢٩(الموضــوع

، تقتصـر علـى ١٩٦٥ عـام ، المعتَمـد في القـراءة الثانيـة في١٩المادة 
اض الــذي تبُديـــه علــى الـــتحفظ دولـــة الاعـــتر " يلـــي: مــا الــنص علـــى

متعاقــدة أخــرى يحــول دون دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بــين الدولــة 
تعُـــرب الدولـــة المعترضـــة عـــن نيـــة  مـــا لم المعترضـــة والدولـــة المتحفظـــة،

 .)٣٣٠("مخالفة
لـرغم مـن الشـكوك الــتي أعـرب عنهـا العديـد مــن  )٦(  و
يتراجع مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات لعامي  لم ،)٣٣١(الوفود
عــــــــن الفصــــــــل بــــــــين الاعــــــــتراض ومعــــــــايير جــــــــواز  ١٩٦٩-١٩٦٨

الـــتحفظ. ورداً علـــى ســـؤال طرحـــه ممثـــل كنـــدا، كـــان موقـــف الخبـــير 
الاستشاري، السير همفـري والـدوك، علـى العكـس، واضـحاً بشـكل 

ييده للحل الذي اختارته اللجنة:  خاص في 
يكــــــن الــــــتحفظ  لم ني المطــــــروح هــــــو الســــــؤال التــــــالي: إذاالســــــؤال الثــــــا 

يكـن كـذلك مـن التحفظـات الـتي تحظرهـا الفقـرة (ج)  ولم مسموحاً به صراحة،
يســـتند إلى عـــدم  لا ، فهـــل يحـــق لدولـــة متعاقـــدة إبـــداء اعـــتراض١٦مـــن المـــادة 

لتأكيد هـو الإيجـاب. فلكـل  التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها؟ والرد 

__________ 
لد  )٣٢٨(  . ٦٥، الفقرة ١٦٩ ، ص٧٩٩الأول، الجلسة المرجع نفسه، ا

. وللاطــلاع علـــى رأي ٦٩انظــر أيضــاً الســيد تســوروكا، المرجــع نفســه، الفقــرة 
 .٣٧، الفقرة ١٦٧ مخالف، انظر السيد تونكين، المرجع نفسه، ص

 ، الفقــــــــــــرات٢٦٨-٢٦٥ ، ص٨١٣المرجــــــــــــع نفســــــــــــه، الجلســــــــــــة  )٣٢٩( 
 .٦٦-٥٧، الفقرات ٢٦٨-٢٦٧ ، وبخاصة ص٧١-٣٠
لد الثاني، الوثيقة  )٣٣٠(   .١٦٢ ، صA/6009المرجع نفسه، ا
ت المتحــــدة  )٣٣١(  انظــــر علــــى وجــــه الخصــــوص التعــــديل الــــذي قدمتــــه الــــولا
)A/CONF.39/C.1/L.127 ،(Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions, Vienna, 

26 March-24 May 1968 and 9 April-22 May 1969, Documents of the 

Conference (A/CONF.39/11/Add.2, United Nations publication, Sales 

No. E.70.V.5), p. 136،  ،ت المتحدة الأمريكية  Officialوتعليقات ممثل الولا

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

Session, Vienna, 26 March-24 May 1968, Summary records of the 

plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole 

(A/CONF.39/11, United Nations publication, Sales No. E.68.V.7), 21st 

meeting, 11 April 1968, p. 108, para. 11 ًالانتقـادات الـتي . وانظـر أيضـا 
ن (المرجــع نفســه، ص ) والفلبــين (المرجــع ٢٩، الفقــرة ١١٠ أعربــت عنهــا اليــا

، ١١٤ ) والمملكـــة المتحـــدة (المرجـــع نفســـه، ص٥٨، الفقـــرة ١١٢ نفســـه، ص
) والسـويد (المرجـع ٤١، الفقـرة ١١١ ) وسويسرا (المرجع نفسه، ص٧٤الفقرة 

ليا (المرجــــــــع نفســــــــه، ) وأســــــــترا٣٢، الفقــــــــرة ١١٧ ، ص٢٢نفســــــــه، الجلســــــــة 
 ).٤٩، الفقرة ١١٨ ص
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 63 المعاهدات على التحفظات 

 

 

إذا   ما * في أن تقرر بنفسها، وفقاً لمصالحها الخاصة،مطلق الحريةتعاقدة دولة م
 .)٣٣٢(تقبله لن أم كانت ستقبل التحفظ

وفي هــذا الصــدد، يحيــد نظــام فيينــا عــن الحــل الــذي  )٧( 
في  اعتمدتـــــــــــــه محكمـــــــــــــة العـــــــــــــدل الدوليـــــــــــــة في فتواهـــــــــــــا الصـــــــــــــادرة

يعـد  ولم لتأكيـديعـد صـالحاً  لم وهو الحـل الـذي ،)٣٣٣(١٩٥١ عام
المنظمــة  أو . فمــن حــق الدولــة)٣٣٤(يواكــب القــانون الوضــعي الحــالي

ـــتحفظ الـــذي يلـــبي  لا الدوليـــة أن تصـــوغ اعتراضـــاً علـــى كـــل مـــن ال
معايير جواز التحفظ والتحفظ الذي تعتبره غير مقبول "من منظور 
مصــالحها الخاصــة" علــى الــرغم مــن جــوازه. وبعبــارة أخــرى، للــدول 

دوليـــــة أن تبـــــدي اعتراضـــــات بحريـــــة لأي ســـــبب مـــــن والمنظمـــــات ال
الأســــــــباب، بصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن مــــــــدى ارتباطــــــــه بعــــــــدم جــــــــواز 

 .)٣٣٥(التحفظ
وهذا الحل هو حل يفرضه مبدأ التراضي السائد في  )٨( 

في قــانون المعاهـدات برمتــه، حسـبما أشــارت  كمـا  نظـام التحفظــات
 إلـزام يجـوز لا أنـه الثابـت"مـن  :١٩٥١ لعـام إليه المحكمة في فتواهـا

ــا في رضـــاها دون الدولــة ــا التعاهديـــة علاقا  ملزمـــة غــير لتـــالي وأ
 .)٣٣٦("عليه توافق لم تحفظ ي

__________ 
 )٣٣٢( Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  ٣٣١(انظـر الحاشـية 
 .٣، الفقرة ١٣٣ ، ص٢٥، الجلسة أعلاه)

 .M) مــــن التعليــــق الحــــالي. وانظــــر أيضــــاً ٣انظــــر أعــــلاه الفقــــرة ( )٣٣٣( 

Coccia, "Reservations to multilateral treaties on human rights", 

California Western International Law Journal, vol. 15, No. 1 (1985), 

pp. 8-9; R. W. Edwards, Jr., "Reservations to treaties", Michigan 

Journal of International Law, vol. 10, No. 2 (1989), p. 397; L. 

Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and 

Ruin?, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff, 1995, p. 51; and 

K. Zemanek, "Some unresolved questions concerning reservations in 

the Vienna Convention on the Law of Treaties", Essays in International 

Law in Honour of Judge Manfred Lachs, The Hague/Boston/Lancaster, 

Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 333. 
اً عـن حالـة القـانون  )٣٣٤(  من المشكوك فيه أيضاً أن يكون هذا الحل معبرِّ

. فلــم يســبق قــط فيمــا يبــدو أن ادُّعــي أن حريــة صــوغ ١٩٥١ عي في عــامالوضــ
ن بتنـافي الـتحفظ مـع موضـوع المعاهـدة  الاعتراضات في إطار نظام الإجمـاع تـر

 والغرض منها.
لمبــادئ العامــة للقــانون الــتي يمكــن  )٣٣٥(  ن  غــني عــن البيــان أن ذلــك يــر

لمبــدأ الـــذي أن تقيـِّـد ممارســـة الســلطة التقديريـــة للــدول علـــى الصــ عيد الـــدولي و
 يحظر إساءة استعمال الحقوق.

 )٣٣٦( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعـــلاه)،  ٣٢٣(انظـــر الحاشـــية
. وقــد شــدّد القضــاة أصــحاب الــرأي المخــالف أيضــاً علــى هــذا المبــدأ في ٢١ ص

رأيهم الجماعي: "رضا الأطراف هو أساس الالتزامات التعاهديـة. والقـانون المـنظِّم 
للتحفظات ليس سوى حالة خاصة لهـذا المبـدأ الأساسـي، سـواء حصـلت موافقـة 

د ذلـك" (المرجـع نفسـه، بعـ عند إبدائه، أو الأطراف على التحفظ قبل إبدائه، أو

تتقيــــــد دولــــــة (أو منظمــــــة دوليــــــة) قــــــط  لا وعليــــــه، )٩( 
تلائمهـا. والدولـة الـتي تصـوغ تحفظـاً إنمـا  لا )٣٣٧(لتزامات تعاهديـة

تقـــــــــــترح تعـــــــــــديلاً للعلاقــــــــــــات التعاهديـــــــــــة المنصـــــــــــوص عليهــــــــــــا في 
لمقابــــل،)٣٣٨(المعاهــــدة ــــة ملزمــــة بقبــــول هــــذه  لا . و تكــــون أي دول

فيمـــا خــلا التعـــديلات الناشـــئة عــن تحفظـــات تجيزهـــا  -التعــديلات 
دة تتنـافى مـع موضـوع المعاهـ لا حـتى وإن كانـت -المعاهدة صراحة 
ـــــــى )٣٣٩(والغـــــــرض منهـــــــا . وجعـــــــل الحـــــــق في صـــــــوغ اعتراضـــــــات عل

التحفظـــات يقتصـــر علـــى التحفظـــات الـــتي تتنـــافى مـــع أحـــد معـــايير 
يشـكل فقـط انتهاكـاً للحـق  لـن ١٩جوازها التي تـنص عليهـا المـادة 

، بــل ســيعني )٣٤٠(رفــض الالتزامــات التعاهديــة أو الســيادي في قبــول
 وهــذا الحــق الـــذي أيضــاً إرســاء حــق فعلــي في إصــدار التحفظــات.

شـــــك في أن وجـــــوده غـــــير مطلـــــق يتنـــــافى مـــــع مبـــــدأ المســـــاواة في  لا
أنـــه سيســـمح للدولـــة (أو المنظمـــة الدوليـــة)  بمـــا الســـيادة بـــين الـــدول

ــا مــن جانــب واحــد علــى الأطــراف المتعاقــدة  المتحفظــة بفــرض إراد
. وهـــــذا ســـــيجعل في الواقــــع آليـــــة القبـــــول والاعـــــتراض )٣٤١(الأخــــرى

 . )٣٤٢(عديمة الجدوى

                                                                                             
). وانظـر أيضــاً الــرأي الشــهير للمحكمــة الدائمــة للعدالــة الدوليــة في ٣٢-٣١ ص

لتــالي مــن إرادة هـــذه "S.S. "Lotusقضــية  : "تنبثــق قواعــد القــانون الملزمِـــة للــدول 
تجلّــت في العــرف الــذي يحظــى  الــدول، ســواء تجلـّـت هــذه الإرادة في اتفاقيــات أو

تمعـات عتباره  بقبول عام يكرِّس مبادئ القانون والناشئ لتنظيم تعايش هـذه ا
وجـه لافـتراض وجـود قيـود علـى  لتحقيق أهداف مشتركة. ومن ثم فلا المستقلة أو

 ,Judgment No. 9 of 7 September 1927, P.C.I.J Series Aاسـتقلال الـدول" (

No. 10, p. 18لمعاهــدات، ). وانظــر أيضــاً التقريــر الثــاني عــن التحفظــات علــى ا
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء١٩٩٦ حوليـــــة  Add.1و A/CN.4/477الأول)، الوثيقتـــــان  ، ا

ن ٧٥ ، صA/CN.4/478و  .٩٩و ٩٧، الفقر
لتزامـــات قانونيـــة  )٣٣٧(  لا يعـــني ذلـــك بطبيعـــة الحـــال عـــدم تقيـــد الـــدول 

 شئة عن مصادر أخرى.
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الثـــــاني)، ص٢٠٠٦ حوليـــــة )٣٣٨(  ، ١٨٢-١٨١ ، ا

 .١-٣) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٦الفقرة (
 )٣٣٩( F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to 

Multilateral Treaties, The Hague: T.M.C. Asser Institut, Swedish Institute of 

International Law, Studies in International Law, vol. 5 (1988), p. 121; C. 

Tomuschat, "Admissibility and legal effects of reservations to multilateral 

treaties: comments on arts. 16 and 17 of the ILC's 1966 draft articles on the law 

of treaties", Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 

vol. 27 (1967), p. 466. 
 )٣٤٠( Tomuschat الحاشية) أعلاه). ٣٣٩، المرجع المذكور 
انظر في هذا الصدد المبدأ التاسع من المبادئ التوجيهية التي تنطبق  )٣٤١( 

ت الانفراديـة للـدول الـتي يمكـن أن تنشـئ التزامـات قانونيـة، وهـي  على الإعـلا
ـــــــا الثامنـــــــة والخمســـــــين،  ا اللجنـــــــة في دور المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة الـــــــتي اعتمـــــــد

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٦ حولية  .٢٠٧ ، ا
: ١٩٦٩ مــن اتفاقيـــة فيينــا لعـــام ٢٠انظــر تعليــق مـــولر علــى المـــادة  )٣٤٢( 

Daniel Müller, "Article 20 (1969)", in O. Corten and P. Klein (eds.), 

Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: commentaire article  
 )بع على الصفحة التالية(
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ووجــــــود حريــــــة تقديريــــــة لــــــدى الــــــدول والمنظمــــــات  )١٠( 
لتـــالي غـــير  الدوليـــة في صـــوغ الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات يبـــدو 

ــــوجيهي  إلى الأمــــر هــــذا ويرجــــعقابــــل للنقــــاش.  ــــدأ الت  ١-٦-٢المب
الذي يعُرِّف "الاعتراض" وفقاً للهدف الـذي ينشـده صـاحبه، دون 

بجـــواز الـــتحفظ الـــذي ينصـــب عليـــه الاعـــتراض.  ولا اهتمـــام بمبرراتـــه
وهــذا يعــني أنــه يمكنــه ممارســة هــذه الحريــة بصــرف النظــر عــن مســألة 
ـــــه أن يُصـــــدر اعتراضـــــاً لأي ســـــبب مـــــن  ـــــتحفظ، أي يمكن جـــــواز ال

أســباب تتعلــق  أو حــتى لــو كانــت مجــرد أســباب سياســية الأســباب،
 - )٣٤٣(بــــدواعي الملاءمـــــة، دون أن يكـــــون مُلزَمـــــاً بتوضـــــيح دوافعـــــه

يكــون الاعــتراض نفســه مناقضــاً  ألا وذلــك، بطبيعــة الحــال، شــريطة
 .)٣٤٤(لمعيار من معايير الجواز

، )٣٤٥(تعني "تعسفية" لا والواقع أن كلمة "تقديرية" )١١( 
بعـةورغـم أن هــذه الح شــك مـن الســلطة التقديريــة للطــرف  بــلا ريــة 

ــا ليســت مطلقــة مــع ذلــك. فممارســة هــذه الحريــة  في المعاهــدة، فإ
يجــــب أن تــــتم في المقــــام الأول ضــــمن الحــــدود الناشــــئة مــــن القيــــود 
لتفصيل في المبادئ التوجيهية التالية من  الإجرائية والشكلية المبيَّنة 

فعلـى سـبيل المثـال، ينبغـي الإشـارة  الفرع الحالي مـن دليـل الممارسـة.
المنظمة الدولية التي قبلت تحفظاً تفقد  أو منذ البداية إلى أن الدولة

إمكانيـــة صـــوغ اعـــتراض علـــى الـــتحفظ نفســـه لاحقـــاً. وينـــتج ذلـــك 
مـن  ٥ضمناً من قرينة قبول التحفظـات المنصـوص عليهـا في الفقـرة 

يــنص عليهــا المبــدأ  مــن اتفــاقيتي فيينــا، وهــي القرينــة الــتي ٢٠المــادة 
جـراءات القبـول. وعـلاوة علـى ذلـك،  ١-٨-٢التوجيهي  المتعلق 

يُكــــرِّس صــــراحةً الطــــابع النهــــائي  ١٢-٨-٢فــــإن المبــــدأ التــــوجيهي 
 .)٣٤٦(للقبول

                                                                                             
 )بع( )٣٤٢الحاشية (

par article, Brussels: Bruylant, 2006, p. 837, para. 74 ًوانظـر أيضــا .
ل في الجلســــة  ــــة الســــيد  لــــد الأول، ١٩٦٢ حوليــــةللجنــــة ( ٦٥٣مداخل ، ا

 ).٥، الفقرة ١٥٣ ص
والتعليـق  ١٠-٦-٢انظر مع ذلك في هذا الشـأن المبـدأ التـوجيهي  )٣٤٣( 

لد الثاني (الجزء الثاني)،٢٠٠٨ حوليةعليه،   .١١٢-١١١ ص ، ا
ه. ٢-والتعليق عليه، الفرع جيم ٢-٤-٣انظر المبدأ التوجيهي  )٣٤٤(   أد
 S. Jovanovic, Restriction desانظــر علـــى وجـــه الخصـــوص  )٣٤٥( 

compétences discrétionnaires des États en droit international, Paris, 

Pedone, 1988, p. 88 et seq., pp. 90-93١٩١ ؛ وانظــر أيضـاً الحكـم رقــم 
لــو ضـد منظمــة الصـادر عـن المحكمــة الإداريـة لمنظمـة العمــل الدوليـة في قضـية 

 ,Ballo v. United Nations Educational(الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

Scientific and Cultural Organization ويمكـن الاطـلاع علـى نـص الحكـم ،(
 www.ilo.org (judgments of the Administrativeي التالي: على الموقع الشبك

Tribunal). 
للاطــــلاع علــــى نــــص هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه، انظــــر  )٣٤٦( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٣٤ ، ا

 وانعدام الصلة بـين جـواز الـتحفظ والاعـتراض عليـه )١٢( 
يحسم مع ذلك تماماً مسألة جواز الاعـتراض. ومـن المسـلم بـه أن  لا
رســة حريــة صــوغ الاعــتراض يجــب أن تجــري وفقــاً لأحكــام دليــل مما

تــر اللجنــة ضــرورة للإشــارة إليــه في  لم وهــذا أمــر بــديهي -الممارســة 
 .٣-٦-٢نص المبدأ التوجيهي 

ـا اللجنـة )١٣(  تحسـم أيضـاً المسـألة  لا والصيغة الـتي اختار
بحجـــة إذا كـــان يمكـــن الطعـــن في جـــواز اعـــتراض  مـــا المتعلقـــة بتحديـــد

لمبادئ عامة أخرى من مبادئ القانون الدولي  أو مخالفته لقاعدة آمرة
مبـــدأ عـــدم التمييـــز. ويـــرى بعـــض أعضـــاء  أو مثـــل مبـــدأ حُســـن النيـــة

ويــرى الـبعض الآخــر أن هـذا الافــتراض ، اللجنـة أن هـذا الطعــن جـائز
لاعـتراض هـو فقـط إبطـال مفعـول الـتحفظ  بمـا مستبعد أن المقصـود 

لمقصــــود في حالــــة الاعــــتراض "ذي الأثــــر الأقصـــــى" ومــــن ثمّ يكــــون ا
مــن اتفــاقيتي فيينــا) هــو  ٢٠(ب) مــن المــادة ٤(المشــار إليــه في الفقــرة 

 منــع بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين صــاحب الاعــتراض وصــاحب الــتحفظ،
في حالـــة الاعـــتراض البســـيط، فيكـــون المقصـــود هـــو عـــدم تطبيـــق  أمـــا

المنظمـات  أو الـدول أحكام المعاهدة التي ينصـب عليهـا الـتحفظ بـين
يترتـب عليـه، في الحـالتين، العـودة إلى تطبيـق  ما وهو -الدولية المعنية 

 القواعد العامة للقانون الدولي. 
حريــــة معارضــــة بــــدء نفــــاذ المعاهــــدة في العلاقــــة مــــع  ٤-٦-٢

 صاحب التحفظ
للمنظمـــة الدوليــة الـــتي تصــوغ اعتراضـــاً  أو يجــوز للدولــة 

علـــــــى تحفـــــــظ أن تعـــــــارض بـــــــدء نفـــــــاذ المعاهـــــــدة بينهـــــــا وبـــــــين 
 التحفظ. صاحب

 التعليق
إن حريـــة إصـــدار الاعتراضـــات بصـــرف النظـــر عـــن  )١( 

يــنص عليــه مشــروع  مــا جــواز (أو عــدم جــواز) الــتحفظ، علــى نحــو
، تشـــمل أيضـــاً حريـــة معارضـــة بـــدء نفـــاذ ٣-٦-٢المبــدأ التـــوجيهي 

المنظمة الدولية المتحفظة من جهة وصاحب  أو لمعاهدة بين الدولةا
الاعــــــــتراض مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى، وهــــــــي الإمكانيــــــــة المترتبــــــــة علــــــــى 

مـن اتفـاقيتي  ٢١مـن المـادة  ٣والفقـرة  ٢٠(ب) من المـادة ٤ الفقرة
ر الاعتراض. ن اللتان تحددان آ  فيينا، وهما الفقر

ســـــــــــــيما  ولا وقـــــــــــــد جـــــــــــــاءت هـــــــــــــذه الأحكـــــــــــــام، )٢( 
، بعــد ١٩٦٩ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠(ب) مــن المــادة ٤ لفقــرةا

مخاض عسير. فمقررو اللجنة الخاصون الأوائل الذين كانوا من أشد 
رها آلية  لم أنصار نظام الإجماع لاعتراضات التي رأوا أن آ يهتموا 

: لقــــد رأوا أن مــــن البــــديهي أن يمنــــع الاعــــتراض الدولــــة )٣٤٧(محضــــة

__________ 
ه. ٢-والتعليق عليه، الفرع جيم ١-٣-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٣٤٧(   أد
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 65 المعاهدات على التحفظات 

 

 

. وكـان والـدوك، رغـم )٣٤٨(المتحفظة من أن تصبح طرفاً في المعاهـدة
 علـــى نحـــو ١٩٦٢ عـــام انحيـــازه للنظـــام المـــرن، مؤيـــداً لهـــذا الـــرأي في

الــذي قدمــه في  ١٩(ج) مــن مشــروع المــادة ٤يتجلــى في الفقــرة  مــا
"تمنـــع الاعتراضـــات بـــدء نفـــاذ  قـــانون المعاهـــدات:عـــن تقريـــره الأول 

 .)٣٤٩(المعاهدة بين الدول المعترضة والدول المتحفظة"
ــــــد أن أعضــــــاء اللجنــــــة )٣(  ، بمــــــن فــــــيهم المقــــــرر )٣٥٠(بي
ـــنهج القـــاطع وتبـــني قرينـــة )٣٥١(الخـــاص ـــلوا التخلـــي عـــن هـــذا ال ، فضَّ

دة مواءمــة صــياغة هــذا الــنص مــع فتــوى محكمــة العــدل  بســيطة لــز
 يلي: ما رأت فيهاالتي  ١٩٥١ لعام الدولية

توافـــق عليـــه، فـــإن  لم لمـــا كـــان مـــن غـــير الجـــائز إلـــزام أي دولـــة بـــتحفظ 
لضــرورة أن لكــل دولــة تعــترض علــى تحفــظ، بنــاءً علــى تقــديرها  ذلــك يســتتبع 

 تعتـــبرالخـــاص في حـــدود معيـــار الموضـــوع والغـــرض المنصـــوص عليـــه أعـــلاه، أن 
 .)٣٥٢(الاتفاقية* الدولةَ المتحفظة طرفاً في تعتبر لا أو

ذا الموقف بحذافيره، اعتمد أعضاء اللجنة  )٤(  والتزاماً 
قرينــة بســيطة مؤيــدة لعــدم بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين الدولــة المتحفظــة 

الوقت نفسـه جعلـوا، في تلـك المرحلـة البـاكرة،  وفي والدولة المعترضة
إمكانيــــة معارضــــة بــــدء نفــــاذ المعاهــــدة تقتصــــر علــــى الحــــالات الــــتي 

. وكانــت )٣٥٣(فيهــا الـتحفظ موضــوع المعاهــدة والغـرض منهــايخـالف 
في القراءة الأولى تنص المعتمد  ٢٠(ب) من مشروع المادة ٢الفقرة 

  يلي: ما لتالي على

__________ 
 P. Reuter, Introduction to the Law of Treaties, translatedانظـر  )٣٤٨( 

by J. Mico and P. Haggenmacher, 2nd ed., Paris, Presses universitaires de 

France, 1995, pp. 80-82, para. 132. 
لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــة )٣٤٩(  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 .٦٢ ص
(المرجـــــــع نفســـــــه،  الســـــــيد تـــــــونكينانظـــــــر علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص  )٣٥٠( 

ــــــــــــد ل ، ٦٥٤، والجلســــــــــــة ٢٦، الفقــــــــــــرة ١٥٦ ، ص٦٥٣الأول، الجلســــــــــــة  ا
، ٦٥٣) والســيد روزيــن (المرجــع نفســه، الجلســـة ١١، الفقــرة ١٦٢-١٦١ ص
) والسـيد خيميـنِس دي أريشـاغا (المرجـع نفســه، ٣٠، الفقـرة ١٥٧-١٥٦ ص
ـــــــــــ٤٨، الفقـــــــــــرة ١٥٨ ص ، ١٦٠ و (المرجـــــــــــع نفســـــــــــه، ص) والســـــــــــيد دي ل

ســــــــين (المرجــــــــع نفســــــــه، الجلســــــــة ٦٦ الفقــــــــرة ، ١٦١ ، ص٦٥٤) والســــــــيد 
 .)٦ الفقرة

ن، ١٦٣-١٦٢ ، ص٦٥٤المرجع نفسه، الجلسة  )٣٥١(   .٢٩و ١٧ الفقر
 )٣٥٢( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه)، ٣٢٣الحاشــية (انظــر 
 .٢٦ ص
 )، أعلاه.٤، الفقرة (٣-٦-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  )٣٥٣( 

يحــول الاعــتراض الــذي تبُديــه دولــة علــى تحفــظ تعتــبره منافيــاً لموضــوع  
والدولـــة  المعاهـــدة والغـــرض منهـــا دون بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة بـــين الدولـــة المعترضـــة

 .)٣٥٤(تعرب الدولة المعترضة عن نية مخالفة ما لم المتحفظة،

ومــع الفصــل بــين إمكانيــة الاعــتراض ومعيــار التوافــق  )٥( 
، تصـبح حريـة الدولـة صـاحبة )٣٥٥(مع موضوع المعاهدة والغرض منها

ــــة  ــــا مــــع الدول ــــدء نفــــاذ المعاهــــدة في علاقا ـــتراض في معارضــــة ب الاعـ
لتــالي للدولــة صــاحبة  صــاحبة الــتحفظ حريــة غــير مشــروطة. ويجــوز 
الاعــتراض أن تســتبعد أي علاقــة تعاهديــة بينهــا وبــين الدولــة صــاحبة 
الـــــتحفظ لأي ســـــبب مــــــن الأســـــباب. وقـــــد ذهبــــــت الصـــــياغة الــــــتي 

ايـــة المطـــاف إلى جعـــل هـــذا الأثـــر أثـــراً تلقائيـــاً: اعتمـــد ا اللجنـــة في 
ً كان سببه) يحول دون بدء نفـاذ المعاهـدة، تعُـرب  لم مـا الاعتراض (أ

. وقـد عُكِـس اتجـاه هـذه القرينـة بعـد )٣٥٦(الدولة المعنية عن نيـة مخالفـة
مناقشـــات حـــادة، في أثنـــاء مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة لقـــانون المعاهـــدات، 

 .)٣٥٧(د بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظةلتأيي

__________ 
لـــــد الثـــــاني، ١٩٦٢ حوليـــــة )٣٥٤(  . انظـــــر ١٧٦ ، صA/5209الوثيقـــــة ، ا

 ) من التعليق على المادة.٢٣، الفقرة (١٨١ أيضاً المرجع نفسه، ص
) ٧) إلى (٥الفقـــرات مـــن (انظـــر في هـــذا الشـــأن الشـــروح الـــواردة في  )٣٥٥( 

 أعلاه. ٣-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي 
الــذي اعتُمِــد في القــراءة  ١٧(ب) مــن مشــروع المــادة ٤كانــت الفقــرة  )٣٥٦( 

يلي: "يحول الاعتراض الذي تبُديه على تحفـظ دولـة متعاقـدة  الثانية تنص على ما
تعـرب  ولـة المتحفظـة، مـا لمأخرى دون بدء نفاذ المعاهدة بين الدولـة المعترضـة والد

ــا الثامنــة عشــرة،  الدولــة المعترضــة عــن نيــة مخالفــة" (تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دور
لد الثاني، ١٩٦٦ حولية  ).٢٠٢ ، صA/6309/Rev.1الوثيقة ، ا

لفعــــل في أثنــــاء مناقشــــة مشــــاريع المــــواد  )٣٥٧(  كانــــت المســــألة قــــد أثــــيرت 
المعتمــدة في القــراءة الأولى مـــن جانــب أعضـــاء لجنــة القــانون الـــدولي ومــن جانـــب 
وفدي تشيكوسلوفاكيا ورومانيا داخل اللجنة السادسة (انظر التقرير الرابـع للسـير 

لــــد ١٩٦٥ حوليــــةهمفــــري والــــدوك عــــن قــــانون المعاهــــدات،  الثــــاني، الوثيقــــة ، ا
A/CN.4/177 وAdd.1-2وكـــــان بعـــــض أعضـــــاء لجنـــــة القــــــانون ٤٩-٤٨ ، ص .(

(الســيد تــونكين (المرجــع نفســه، الــدولي قــد دافعــوا عــن فكــرة عكــس اتجــاه القرينــة 
لـــــد الأول، الجلســـــة  والســـــيد لاكـــــس (المرجـــــع  )٣٩، الفقـــــرة ١٦٧ ، ص٧٩٩ا

لمقترحات التي تسـير في )). غير أن ا٦٢، الفقرة ٢٦٨ ، ص٨١٣نفسه، الجلسة 
ــــــتي قــــــدمتها تشيكوســــــلوفاكيا ( ــــــرد في A/CONF.39/C.1/L.85هــــــذا الاتجــــــاه ال ، ت

Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, 

First and Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  ٣٣١(الحاشــية 
، المرجــــــع نفســــــه) واتحــــــاد A/CONF.39/C.1/L.94) وســــــورية (١٣٥ ، صأعـــــلاه)

ت الاشـــــتراكية الســـــوفياتية ( ، المرجـــــع نفســـــه، A/CONF.39/C.1/L.115الجمهـــــور
 Official Records of the United( ١٩٦٨ ) قد رفضـها المـؤتمر في عـام١٣٣ ص

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session ... 

(A/CONF.39/11)  يليهـــا  ومـــا ٣٥، الفقـــرة ٢٥أعـــلاه)، الجلســـة  ٣٣١(الحاشـــية
حــين اعتُمــد في  ١٩٦٩ في عــام يجُــرَ تعــديل في هــذا الاتجــاه إلا مــن فقــرات). ولم

ذا المعنى ( اية الأمر تعديل سوفياتي  Official، ترد في A/CONF.39/L.3جديد 

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

and Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  أعــلاه)، ٣٣١(الحاشــية 
 

 )بع على الصفحة التالية(
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 66   والستين الثانية دور
 

 

ومهمـا بــدا هـذا الــنهج الجديـد قــابلاً للانتقـاد، فــإن  )٦( 
الدولة صاحبة الاعتراض تظل تملك حريـة معارضـة دخـول المعاهـدة 
ـا مـع الدولـة صـاحبة الـتحفظ. وعكـس اتجـاه  حيز النفـاذ في علاقا
ـــذا المعـــنى مـــن الدولـــة صـــاحبة  القرينـــة يســـتلزم مجـــرد إعـــلان صـــريح 

لأسباب  يتعلق فيماالحرية الاعتراض التي تحتفظ رغم ذلك بمطلق 
 التي تدفعها إلى إصدار هذا الإعلان.

أمــــــا علــــــى مســــــتوى ممارســــــة الــــــدول، فمــــــن المثــــــير  )٧( 
ـــــــدي حرصـــــــاً علـــــــى أن تعلـــــــن صـــــــراحة أن  ـــــــدول تبُ للدهشـــــــة أن ال

ا تمنــــــع بــــــدء نفــــــاذ المعاهــــــدة في علاقتهــــــا مــــــع الدولــــــة  لا اعتراضــــــا
 ٢٠) مــن المــادة (ب٤المتحفظــة، في حــين أنــه بموجــب قرينــة الفقــرة 

 يتعلــق فيمــامــن اتفــاقيتي فيينــا، يكــون الحــال كــذلك بصــفة تلقائيــة 
تـرتبط  لا أن هـذه الممارسـة كمـا  .)٣٥٨(لاعتراض علـى تحفـظ جـائز

لباعــث علــى الاعــتراض، أن الــدول تُصــدر اعتراضــات  بمــا إطلاقــاً 
"ذات أثر أدنى" (مع توضـيحها صـراحة أن المعاهـدة سـيبدأ نفاذهـا 

لتحفظات الـتي  يتعلق فيماا مع الدولة المتحفظة) حتى في علاقا
. بيــد أنــه توجــد )٣٥٩(تعتبرهــا منافيــة لموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا

                                                                                             
 )بع( )٣٥٧الحاشية (

ً مقابـــل  ٤٩غلبيـــة ) ٢٦٦-٢٦٥ ص ً وامتنـــاع  ٢١صـــو وفـــداً عـــن  ٣٠صـــو
 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofالتصويت (

Treaties, Second Session, Vienna, 9 April-22 May 1969, Summary records 

of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole 

(A/CONF.39/11/Add.1, United Nations publication, Sales No. E.70.V.6), 

10th plenary meeting, p. 35, para. 79(. 
لتحفظــــــــــات غــــــــــير الصــــــــــحيحة، انظــــــــــر المبــــــــــدأين  فيمـــــــــا )٣٥٨(  يتعلــــــــــق 

 .٣-٥-٤و ٢-٥-٤ التوجيهيين
اتفاقيــة انظـر اعتراضـات بلجيكـا علـى تحفظــات كمبـود ومصـر علـى  )٣٥٩( 

 Multilateral Treaties Deposited with theفيينــا للعلاقــات الدبلوماســية (

Secretary-General  يمكــــن الاطــــلاع علــــى هــــذا المنشــــور علــــى الموقــــع الشــــبكي)
اعتراضــات ألمانيــا علــى  )، أو٣-)، الفصــل الثالــث/http://treaties.un.orgالتــالي: 

عدة تحفظات بشأن الاتفاقية نفسـها (المرجـع نفسـه). ومـع ذلـك، ينبغـي الإشـارة 
إلى أنـه رغـم اعتبــار ألمانيـا جميــع التحفظـات المعنيـة "منافيــة لـنص وروح الاتفاقيــة"، 

ــا  لنســبة لــبعض الاعتراضــات فقــط أ تمنــع  لافــإن الحكومــة الألمانيــة قــد أعلنــت 
بــــدء نفــــاذ المعاهــــدة بــــين ألمانيــــا والــــدول المتحفظــــة، دون أن تتخــــذ موقفــــاً بشــــأن 
الحالات الأخرى. وثمة أمثلة متعددة على ذلك في الاعتراضات علـى التحفظـات 
لحقــوق المدنيــة والسياســية، وبخاصــة الاعتراضــات  لعهــد الــدولي الخــاص  المتعلقــة 

ت المتحـ مـن العهـد مــن  ٦دة الأمريكيــة علـى المـادة الـتي صـيغت إزاء تحفـظ الـولا
جانــــب إســــبانيا وإيطاليــــا والبرتغــــال وبلجيكــــا والــــدانمرك والســــويد وفرنســــا وفنلنــــدا 

). وقـــد اعتـــبرت هـــذه الـــدول ٤-والنـــرويج وهولنـــدا (المرجـــع نفســـه، الفصـــل الرابـــع
تعـترض علـى  جميعها أن التحفظ يتنافى مع موضوع العهد والغرض منـه، لكنهـا لم

ت المتحــدة. وكانــت ألمانيــا الدولــة الوحيــدة الــتي بــدء نفــ ــا مــع الــولا اذه في علاقا
لرغم من اعتراضها علـى الـتحفظ  التزمت الصمت بشأن مسألة بدء نفاذ العهد 

تقتصـــر علـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان:  (المرجـــع نفســـه). غـــير أن الظـــاهرة لا
رنسـا والنمسـا بشـأن تحفـظ انظر، علـى سـبيل المثـال، اعتراضـات ألمانيـا وإيطاليـا وف

م علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات  فييت
) ١٩-(المرجـــــــــع نفســـــــــه، الفصـــــــــل الســـــــــادس ١٩٨٨ والمـــــــــؤثرات العقليـــــــــة لعـــــــــام

بعــض الأمثلــة علــى الاعتراضــات الــتي تعُلــن فيهــا الــدول صــراحة أن 
ــــــــا مــــــــع الدولــــــــة  اعتراضــــــــها يمنــــــــع بــــــــدء نفــــــــاذ المعاهــــــــدة في علاقا

ــــــــ)٣٦٠(المتحفظــــــــة ا. وهــــــــذه الحــــــــالات رغــــــــم ن ، تُظهِــــــــر أن )٣٦١(در
ـــا  كمـــا  ســـتطاعة الـــدول إصـــدار هـــذه الاعتراضـــات يـــتراءى لهـــا وأ

 ذلك.  تفعل
وعليــــــه، فــــــإن حريـــــــة الاعــــــتراض لأي ســــــبب مـــــــن  )٨( 

المنظمــــة الدوليــــة  أو الأســــباب تعــــني ضــــمناً أيضــــاً أنــــه يجــــوز للدولــــة
ـا مـع الدولـة  المعترضة أن تعارض بحرية بدء نفاذ المعاهدة في علاقا

المنظمــــة المتحفظــــة. ومــــن ثم يكــــون صــــاحب الاعــــتراض متمتعــــاً  أو
بتحديــد أثــر الاعــتراض  يتعلــق فيمــابقــدر كبــير مــن حريــة التصــرف 

. ولمعارضـة )٣٦٢(على بدء نفاذ المعاهدة بينه وبـين صـاحب الـتحفظ
ــــتحفظ، يكفــــي  ــــدء نفــــاذ المعاهــــدة في العلاقــــات مــــع صــــاحب ال ب

ــذا لصــاحب الاعــتراض علــى أيــة حــال أن   ً عتراضــه إعــلا يرُفِــق 
دون أن يكون مضطراً  )٣٦٣(٨-٦-٢المعنى، وفقاً للمبدأ التوجيهي 

                                                                                             
اعتراضــات الــدول الأعضــاء في مجلــس أورو بشــأن التحفظــات علــى الاتفاقيــة  أو

(المرجــع نفســه، الفصــل  ١٩٩٧ لقنابــل لعــام الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة
 ١٩٩٩ علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب لعـــام ) أو٩-الثـــامن عشـــر

 ).١١-(المرجع نفسه، الفصل الثامن عشر
انظر، على سبيل المثال، اعتراضات الصين وهولنـدا علـى تحفظـات  )٣٦٠( 

دة الجماعيــة والمعاقبــة عـدد مــن الــدول الاشــتراكية بشــأن اتفاقيـة منــع جريمــة الإ
)، ١-أعلاه)، الفصـل الرابـع ٣٥٩الحاشية ( ... Multilateral Treatiesعليها (

واعتراضـــات إســـرائيل وإيطاليـــا والمملكـــة المتحـــدة علـــى الـــتحفظ الـــذي صـــاغته 
بورونــدي علـــى اتفاقيــة منـــع الجــرائم المرتكبـــة ضــد الأشـــخاص المتمتعــين بحمايـــة 

(المرجـع  ١٩٧٣ لدبلوماسـيون، والمعاقبـة عليهـا لعـامدولية، بمن فيهم الموظفـون ا
) واعتراضـــــات إيطاليـــــا وفرنســـــا علـــــى تحفـــــظ ٧-نفســـــه، الفصـــــل الثـــــامن عشـــــر

لنقـــل الـــدولي للمـــواد الغذائيـــة  ت المتحـــدة علـــى الاتفـــاق المتعلـــق  الـــولا
لمعــــدات الخاصـــة لهـــذا النقــــل (المرجـــع نفســـه، الفصــــل  القابلـــة للتلـــف و

اعتراضات المملكة المتحدة على تحفظات سورية  وأ )٢٢-ء-الحادي عشر
نيوزيلنــدا علــى تحفــظ ســورية بشــأن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  م واعتراضــات وفييـت

 ).١-والعشرون المعاهدات (المرجع نفسه، الفصل الثالث
لإعــلان  هـذا لا )٣٦١(  يعـني أن الاعتراضـات ذات الأثـر الأقصـى المقترنـة 

هـي نـوع مـن الاعتراضـات الـتي  ٢٠ب) من المادة (٤المنصوص عليه في الفقرة 
دو ( في سبيلها إلى الزوال، على نحو ما  R. Riquelmeترى روزا ريكيلميـه كـور

Cortado, Las reservas a los tratados: lagunas y ambigüedades del 

Régimen de Viena, Universidad de Murcia, 2004, p. 283 ورئي أن توجُّه .(
ة التي أقُـرَّت في أثنـاء مـؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون المعاهـدات (لصـالح بـدء القرين

تـردد الـدول في اللجـوء إلى والاعتبارات السياسية يمكن أن يفسرا نفاذ المعاهدة) 
 C. Redgwell, "Universality or(انظــر  الاعتراضــات ذات الأثــر الأقصــى

integrity? Some reflections on reservations to general multilateral 

treaties", BYBIL, 1993, vol. 64 (1994), p. 267 ،وانظــر، مــع ذلــك .(
التفســيرات الــتي قــدمتها الــدول رداً علـــى ســؤال اللجنــة في هــذا الشــأن في التقريـــر 

لــد الثــاني ٢٠٠٦ حوليــةعشــر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات،  الحــادي ، ا
 .٣٧، وبخاصة الفقرة ٣٨-٣٣، الفقرات A/CN.4/574(الجزء الأول)، الوثيقة 

ه ٢-والتعليق عليه، الفرع جيم ٤-٣-٤انظر أيضاً المبدأ التوجيهي  )٣٦٢(   .أد
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ حولية )٣٦٣(   .١٠٩-١٠٨ ، ا
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إلى تبريـــر قـــراره. ويـــرد عـــرض القيـــود المفروضـــة علـــى هـــذه الحريـــة في 
ر التحفظات من دليل الممارسة  .)٣٦٤(الجزء المخصص لآ

 لمبـــــــــــــدأ يتعلـــــــــــــق فيمـــــــــــــاوكمـــــــــــــا ســـــــــــــبق شـــــــــــــرحه  )٩( 
تــــر اللجنـــة ضــــرورة لأن تضـــمِّن المبــــدأ  لم ،)٣٦٥(٣-٦-٢التـــوجيهي 
ن حريـــــــة التوضـــــــيحَ البـــــــديهي الـــــــذي يفيـــــــد  ٤-٦-٢التــــــوجيهي 

صـــــاحب الاعـــــتراض في معارضـــــة بـــــدء نفـــــاذ المعاهـــــدة بينـــــه وبــــــين 
صاحب التحفظ يجب أن تمارَس وفقاً للشروط الشكلية والإجرائيـة 

 المنصوص عليها في دليل الممارسة.
 دي لتحفظ غير جائزأثر القبول الفر ] ٣-٣-٣[ ٢-٣-٣

منظمــة متعاقــدة لــتحفظ غــير  أو إن قبــول دولــة متعاقــدة 
 يرفع عنه البطلان. لا جائز

 التعليق
 ٣-٣وفقاً للعبارة الأولى الواردة في المبدأ التوجيهي  )١( 

لرغم من  (نتائج عدم جواز التحفظ)، فإن "التحفظ الذي يصاغ 
لرغم من تنافيه مع موضوع  أو عن أحكام المعاهدةالحظر الناشئ 

. ويتبـــين )٣٦٦("تحفظـــاً غـــير جـــائز] يكـــون[المعاهـــدة والغـــرض منهـــا 
عــن أحــد  -بحكــم الواقــع  -ينــتج بوضــوح أن عــدم جــواز الــتحفظ 

مـن اتفـاقيتي فيينـا والـتي تكـررت في  ١٩الأسباب المـذكورة في المـادة 
مــن دليــل الممارســة. وبعبــارة أخــرى، يشــكل  ١-٣المبــدأ التــوجيهي 

تنافيــه مــع موضــوع المعاهــدة  أو ضــمناً) أو حظــر الــتحفظ (صــراحة
 وغرضها الشرط الضروري والكافي لعدم جوازه. 

منظمـة دوليـة  أو شـك في أن قبـول دولـة لا ،وعليه )٢( 
متعاقـــــدة لـــــتحفظ صـــــيغ رغـــــم الفقـــــرتين الفـــــرعيتين (أ) و(ب) مـــــن 

يمكـــن أن يرفـــع عـــدم الجـــواز هـــذا الـــذي هـــو النتيجـــة  لا ١٩ المـــادة
لتنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض  أو "الموضوعية" لحظر التحفظ

 .٢-٣-٣يوضحه المبدأ التوجيهي  ما منها. وهذا
ً، قد أيد هـذا  )٣(  وكان والدوك، بصفته خبيراً استشار

ييداً واضحاً في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات قائلاً:  الحل 
لمـــادة  الحاليـــة]  ٢٠[المـــادة  ١٧لا يجــوز لدولـــة متعاقـــدة أن تـــدعي الاحتجــاج 

] لأن ١٩[ ١٦(ب) مــــن المــــادة  وأ(أ) الفقــــرة لقبــــول تحفــــظ محظــــور بموجــــب 

__________ 
 ٦-٣-٤و ٢-٤-٣ين انظـر علــى وجــه الخصـوص المبــدأين التــوجيهي )٣٦٤( 

ه. ٢-والتعليق عليهما، الفرع جيم  أد
 .أعلاه ٣-٦-٢) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٢انظر الفقرة ( )٣٦٥( 
، ٢٠٠٩ حوليــــةللاطـــلاع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا الحكــــم، انظــــر  )٣٦٦( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  .١٦٠-١٥٧ ا

المتعاقــــدة، بحظرهــــا هــــذا الــــتحفظ، تكــــون قــــد اســــتبعدت هــــذا القبــــول الــــدول 
 .)٣٦٧(صراحة

"اســتحالة" قبــول الــتحفظ غــير ل والنتيجــة المنطقيــة  )٤( 
الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن  أو الجــائز، إمــا بمقتضــى الفقــرة الفرعيــة (أ)

بموجــــــب الفقــــــرة  أو )،١-٣(أو مــــــن المبــــــدأ التــــــوجيهي  ١٩ المــــــادة
يوجـد أي ســبب  لا تتبـع نفـس المنطـق تمامـاً والـتيالفرعيـة (ج) الـتي 

يــدعو إلى التمييــز بينهــا وبــين الفقــرتين الفــرعيتين الأخــريين مــن هــذا 
يمكـــن أن يترتـــب علــــى ذلـــك القبـــول أثــــر  لا ، هـــي أنــــه)٣٦٨(الحكـــم
أن يجعلـه  ولا يمكن أن "يجيـز" الـتحفظ لا . فهذا القبول)٣٦٩(قانوني

ــــر المنصــــوص ع -يحُــــدث أي أثــــر  مــــن  ١ليــــه في الفقــــرة ســــيما الأث
من اتفاقيتي فيينـا والـتي تشـترط في الـتحفظ أن يكـون قـد  ٢١ المادة
. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، إذا اعتــُـبر أن قبـــول الـــتحفظ غـــير )٣٧٠(أنشـــئ

 الجــــائز يشــــكل اتفاقــــاً بــــين صــــاحب الــــتحفظ غــــير الجــــائز والدولــــة
تعــديلاً للمعاهـــدة في المنظمــة الدوليــة الـــتي قبلتــه، فســيعني ذلـــك  أو

مـــن ‘ ٢)’ب(١قـــات بينهمـــا، الأمـــر الـــذي يتنـــافى مـــع الفقـــرة العلا
من اتفاقيتي فيينا الـتي تمنـع أي تعـديل للمعاهـدة إذا كـان  ٤١المادة 
لموضـوع وغـرض بحكم يتنافى الخروج عنـه مـع التنفيـذ الفعـال "يتعلق 
ومـــع ذلــك، يــذهب رأي مختلـــف إلى أن  .)٣٧١("بكاملهــا* المعاهــدة

الممارسة السائدة توضح أنه يجوز لدولة طـرف في معاهـدة أن تعتـبر 
ـــا مـــع الدولـــة المتحفظـــة،  لـــتحفظ في علاقا المعاهـــدة ســـارية رهنـــاً 

تكــــن،  لم أم المنظمــــات الدوليــــة الأخــــرى، أو ســـواء أكانــــت الــــدول
 .تعتبر التحفظ غير صحيح

__________ 
 )٣٦٧( United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

Session ... (A/CONF.39/11)  ١٦، ٢٥أعـلاه)، الجلســة  ٣٣١(انظـر الحاشـية 
 .٢، الفقرة ١٣٣ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل 

ايـــة المبـــدأ التـــوجيهي  )٣٦٨(  (نتـــائج عـــدم جـــواز الـــتحفظ):  ٣-٣انظـــر 
لــرغم مــن  الحظــر الناشــئ عــن أحكــام المعاهــدة "يكــون الــتحفظ الــذي يصــاغ 

دونمـا لرغم من تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها تحفظاً غير جـائز،  أو
 .*"حاجة إلى التمييز بين النتائج المترتبة على أسس عدم الجواز هذه

ه المبــــــدأ التــــــوجيهي  )٣٦٩(  ] (ردود الفعــــــل ٤-٥-٤[ ٣-٥-٤انظــــــر أد
 ق عليه. على التحفظ غير الصحيح) والتعلي

ه المبـــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــة مـــــــــــــن  )٣٧٠(   ٥-٢-٤إلى  ١-٢-٤انظـــــــــــــر أد
 والتعليقات عليها. 

 D. W. Greig, "Reservations: equity as aانظـر في هـذا الصـدد  )٣٧١( 

balancing factor?", Australian Yearbook of International Law, vol. 16 

(1995), p. 57; or L. Sucharipa-Behrmann, "The legal effects of 

reservations to multilateral treaties", Austrian Review of International 

and European Law, vol. 1, No. 1 (1996), pp. 78-79 ؛ وانظـر مـع ذلـك
ـــــداها خيميـــــنِس دي أريشـــــ اغا وأمـــــادو في أثنـــــاء الملاحظـــــات المخالفـــــة الـــــتي أب

قتراحـــــــــات والـــــــــدوك لعـــــــــام ، ١٩٦٢ حوليـــــــــة( ١٩٦٢ المناقشـــــــــات المتعلقـــــــــة 
لد ر/مـايو  ٢٩، ٦٥٣الجلسـة ، الأول ا ن١٥٨ ، ص١٩٦٢أ  ٤٤ ، الفقـر
 ).٦٣، الفقرة ١٦٠، وص ٤٥و
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مخالفة، فإن اللجنة ترى أن المكان ورغم وجود آراء  )٥( 
الملائــم لهــذا المبــدأ التــوجيهي هــو الجــزء الثالــث مــن دليــل الممارســة، 
وهــو الجــزء المخصــص لجــواز التحفظــات، ولــيس الجــزء الرابــع الــذي 

يتعلـــق بتحديـــد أثـــر قبـــول الـــتحفظ غـــير  لا فـــالأمر. يعـــنى بنتائجهـــا
وهــي (نفســه  الجــائز وإنمــا بتحديــد أثــر القبــول علــى جــواز الــتحفظ

فالجواز يسبق القبـول منطقيـاً ). مسألة تسبق مسألة أثر التحفظات
؛ والمبــــــدأ )وهــــــذا المنطــــــق هــــــو نفســــــه الــــــذي تتبعــــــه اتفاقيتــــــا فيينــــــا(

 أي بحقيقــة أن القبــول -يتعلــق بجــواز الــتحفظ  ٢-٣-٣ التــوجيهي
ولــيس الهــدف مــن مشــروع . يمكــن أن يرفــع عــدم جــواز الــتحفظ لا

ر قبول دولة لتحفظ، بل الهدف هـو  المبدأ التوجيهي هذا تحديد آ
نــه إذا كــان الــتحفظ المقصــود غــير جــائز، فإنــه  -فقــط  - الإقــرار 

  .يحظى به من قبول ما يظل كذلك رغم
لـتحفظ  -ولو كان صـريحاً  - )٣٧٢(والقبول الفردي )٦( 
يحدث في حد ذاته أي أثر في النتائج المترتبة على هذا  لا غير جائز

 هـذا،. الـبطلان، والـتي يحـدد نطاقهـا الجـزءُ الرابـع مـن دليـل الممارسـة
ر الــــتحفظ ولا يمكــــن أن  ولا تُطــــرح مســــألة نتــــائج القبــــول علــــى آ

تُطــــرح؛ ذلـــــك أن تقصـــــي الأمـــــر يتوقــــف عنـــــد مرحلـــــة الجـــــواز غـــــير 
 يمكن أن تتحقق بفعل القبول. لا المتحققة والتي

 ١-٤-٣ هيإضــافة إلى ذلــك، يؤكــد المبــدأ التــوجي )٧( 
يـنص . فهـو الفكـرةبوضوح شـديد هـذه  )٣٧٣(تحفظ)ال(جواز قبول 

ـــــــــتحفظ غـــــــــير جـــــــــائز علـــــــــى ـــــــــول الصـــــــــريح ل يمكـــــــــن أن  لا أن القب
 نآهــــــو نفســـــه غــــــير جـــــائز. ويســــــمح المبــــــد ثـــــير لأنــــــه لــــــه يكـــــون

 ثرالسؤال المتعلق  علىلإجابة  ١-٤-٣و ٢-٣-٣التوجيهيان 
ثـــير لهـــذا القبـــوليمكـــن أن يكـــون  لا قبـــول تحفـــظ غـــير جـــائز:  أي 

ســـتثناء الحالـــة الخاصـــة الـــتي يـــنص عليهـــا  - في جـــواز الـــتحفظ لا
ب أولى ،ولا - ٣-٣-٣ المبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي في النتــــــــــائج  ،مــــــــــن 

هـــذه النتـــائج و القانونيـــة المترتبـــة علـــى بطـــلان الـــتحفظ غـــير الجـــائز. 
  من دليل الممارسة. ٥-٤ يتناولها الفرع

 أثر القبول الجماعي لتحفظ غير جائز] ٤-٣-٣[ ٣-٣-٣
الـذي يتنـافى مـع  أو يعُتبر التحفظ الذي تحظـره المعاهـدة 

تعـترض عليـه أي مـن  لم موضوعها والغرض منها تحفظاً جائزاً إذا
المنظمات المتعاقدة بعد أن يكون الوديع قد  أو الدول المتعاقدة

منظمـــة  أو اقـــدةأعلمهـــا بـــه صـــراحة بنـــاء علـــى طلـــب دولـــة متع
 متعاقدة.

__________ 
. ٣-٣-٣نقــيض القبــول الجمــاعي الــذي هــو موضــوع المبــدأ التــوجيهي  )٣٧٢( 

للإشـــارة إلى  ٩-٨-٢"القبـــول الفـــردي" أيضـــاً في المبـــدأ التـــوجيهي وتُســـتعمل عبـــارة 
منظمــة دوليــة  قبـول تحفــظ علــى الصـك التأسيســي لمنظمــة دوليـة مــن جانــب دولـة أو

 مقارنة بقبوله من جانب الجهاز المختص في المنظمة المعنية.
يلـــي: "القبـــول الصـــريح  علـــى مـــا ١-٤-٣يـــنص المبـــدأ التـــوجيهي  )٣٧٣( 

 هو بحد ذاته غير جائز". لتحفظ غير جائز

 التعليق
ـــــدأ  )١(  يجـــــب أن يقـــــترن المبـــــدأ المنصـــــوص عليـــــه في المب
علـى  إلا ينطبـق لا بتحذير مهم: إن هذا المبدأ ٢-٣-٣ التوجيهي

 منظمــات دوليــة منفــردة. فــإذا أو حــالات القبــول الصــادر عــن دول
 يكـــن هنـــاك شـــك في أن القبـــول الفـــردي مـــن قبـــل دولـــة متعاقـــدة لم
 يمكن أن يؤدي إلى "إجازة" تحفظ غـير جـائز لا منظمة متعاقدة أو
في المعاهدة، فإن الوضـع  أو أن يحدث أي أثر آخر في التحفظ ولا

يختلــــف عنــــدما توافــــق جميــــع الــــدول المتعاقــــدة والمنظمــــات المتعاقــــدة 
لإجمـاع  -صراحة على تحفظ يكون  غـير  -مـن دون هـذا القبـول 

 .٣-٣-٣ المبدأ التوجيهي جائز، وهو الافتراض الوارد في
وعلــى وجــه الدقــة، يتنــاول هــذا المبــدأ التــوجيهي الحالــة  )٢( 

يتنـــافى  أو ضـــمناً) بموجــب المعاهـــدة أو الآتيــة: تحفـــظ، محظــور (صـــراحة
ــــة متعاقــــدة منظمــــة متعاقــــدة  أو مــــع موضــــوعها وغرضــــها، صــــاغته دول

منظمـــة أخـــرى  أو وقـــت لاحـــق، تطلـــب دولـــة وفي وأبلغتـــه إلى الوديـــع.
، تعتـــبر الـــتحفظ غـــير جـــائز، إلى الوديـــع أن يبلـــغ موقفهـــا )٣٧٤(تعاقـــدةم

هذا إلى كل الـدول والمنظمـات المتعاقـدة، لكـن دون أن تصـدر اعتراضـاً 
ـــــع هـــــذا الموقـــــف، تعـــــترض أي دولـــــة  ولا بشـــــأنه. وبعـــــد أن يبلِّـــــغ الودي

منظمـة متعاقـدة، أخُطِــرت حسـب الأصـول، علـى إحــداث  أو متعاقـدة
ر المن  .)٣٧٥(شودة منه، فإن التحفظ "يعُتبر جائزاً"التحفظ للآ

 ١٧مـــــن مشـــــروع المـــــادة ) ب(١الفقـــــرة  وتضـــــمنت )٣( 
الحالـة الاسـتثنائية الـتي " تصوراً لـ ١٩٦٢ عام الذي اقترحه والدوك في

 المعاهــــــــدةأحكــــــــام تســــــــعى فيهــــــــا دولــــــــة إلى صــــــــوغ تحفــــــــظ تحظــــــــره 
والــدوك يــرى، في ضــوء هــذا الافــتراض، أن  ؛ وكــان)٣٧٦("تســتبعده أو
يبُــق  ولم .)٣٧٧(مطلــوب" الرضــا المســبق لجميــع الــدول المعنيــة الأخــرى"

ــــــة لعــــــامي  ــــــى هــــــذا الحكــــــم في مشــــــاريع مــــــواد اللجن  )٣٧٨(١٩٦٢عل
 .)٣٧٩(يرد في الاتفاقية لا ، وهو١٩٦٦و

__________ 
ـــذا الإجـــراء إذا كـــان  )٣٧٤(  يمكـــن تصـــور قيـــام صـــاحب الـــتحفظ نفســـه 

 مدركاً لعدم جواز تحفظه.
ه الفقــرة ( فيمــا )٣٧٥(  ــذا التعبــير، انظـــر أد ) مــن التعليــق علـــى ٨يتعلــق 

 هذا المبدأ التوجيهي.
لـد الثــاني، ١٩٦٢ حوليــةالتقريـر الأول عـن قــانون المعاهـدات،  )٣٧٦(  ، ا

 ).٩، الفقرة (٦٥ ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 
 ، للاطلاع على نص مشروع المادة.٦٠ انظر المرجع نفسه، ص )٣٧٧( 
لـــد  )٣٧٨(  واجــه الحكــم اعــتراض كـــل مــن الســيد تـــونكين (المرجــع نفســه، ا

ر/مــــــا ٢٥، ٦٥١الأول، الجلســــــة  ) والســــــيد كاســــــترنِ ١٩، الفقــــــرة ١٩٦٢يو أ
ر/مـايو  ٢٨، ٦٥٢، والجلسـة ٦٨(المرجع نفسه، الفقـرة  ) ٣٠، الفقـرة ١٩٦٢أ

اللـذين اعتـبراه زائـداً عــن الحاجـة، وقـد اختفـى مــن المشـروع المبسَّـط الـذي أخــذت 
، ١٩٦٢حزيران/يونيـــــه  ١٨، ٦٦٣بـــــه لجنـــــة الصـــــياغة (المرجـــــع نفســـــه، الجلســـــة 

 ).٣الفقرة 
غـــير أن هـــذا الحـــل قـــد اعتُمـــد في بنـــد التحفظـــات في الاتفـــاق الأوروبي  )٣٧٩( 

ــــــــدولي المــــــــؤرخ  ــــــــات العاملــــــــة في النقــــــــل الطرقــــــــي ال  ١المتعلــــــــق بعمــــــــل طــــــــواقم المركب
ـــــه/تموز ـــــذي تـــــنص الفقـــــرة ١٩٧٠ يولي ـــــه علـــــى أنـــــه ٢١مـــــن المـــــادة  ٢، وال إذا ": من
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يحل المشـكلة. والواقـع أنـه يمكـن  لا وهذا السكوت )٤( 
تفـاقالقول إنه يحق دائما  فيمـا  عـام للأطـراف أن تعـدل المعاهـدة 
شــيء يمنعهــا مــن  لا مــن اتفـاقيتي فيينــا، وإن ٣٩بينهـا طبقــاً للمــادة 

لإجمـــــــــاع ـــــــــة في مجـــــــــال  )٣٨٠(اعتمـــــــــاد اتفـــــــــاق  تحقيقـــــــــاً لهـــــــــذه الغاي
وهـــذا الاحتمـــال الـــذي يتفـــق مـــع مبـــدأ التراضـــي . )٣٨١(التحفظـــات

ــــذي يقــــوم عليــــه قــــانون المعاهــــدات برمتــــه مشــــاكل  يخلــــو مــــن لا ال
إذا كان عدم اعتراض أي  ما فالمشكلة الأولى تتعلق بمعرفة. عويصة

لإجمــاع علــى تعــديل  مــن الأطــراف في غضــون ســنة يعــني الاتفــاق 
لإيجاب، للوهلـة الأولى، هـو. بند التحفظات تشـير  مـا ويبدو الرد 

 .اتفاقيتي فيينا من ٢٠من المادة  ٥إليه الفقرة 
معــان  )٥(  النظــر في المســألة، يتبــين أن الأمــر غــير أنــه 

ـــا تتخـــذ  لا فســـكوت الدولـــة الطـــرف. لـــيس بـــديهياً  يعـــني ضـــمناً أ
يعنيـه هـو أنـه يجـوز الاحتجـاج  ما موقفاً من جواز التحفظ، بل كل

ــــــــــا تنــــــــــوي عــــــــــدم الاعــــــــــتراض عليـــــــــــه  )٣٨٢(لــــــــــتحفظ إزاءهــــــــــا وأ
                                                                                             

الــــتحفظ  انضــــمامها، تحفظــــاً غــــير صــــاغت دولــــة، لــــدى إيــــداع وثيقــــة تصــــديقها أو
مــن هــذه المــادة، يبلــغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة هــذا  ١المنصــوص عليــه في الفقــرة 

ئـق تصـديقها أو تـنقض هـذا  انضـمامها ولم التحفظ إلى الـدول الـتي أودعـت فعـلاً و
ــــة مــــن هــــذه  ويعُتــــبر الــــتحفظ مقبــــولاً إذا لم. الاتفــــاق لاحقــــاً  تعــــارض قبولــــه أي دول

ريـخ هـذا الإبـلاغالدول، وذلك في غضون ستة أش يقُبـل  فـإن عارضـته، لم. هر من 
انضـمام  تسحبه الدولة التي صاغته، يصـبح إيـداع وثيقـة تصـديق أو التحفظ؛ وإن لم

ظــل عــدم اعــتراض الــدول  واســتناداً إلى هــذا الحكــم، وفي ".هــذه الدولــة عــديم الأثــر
دية الأطـــراف الأخــــرى في الاتفـــاق، صــــاغت الـــدول الأعضــــاء في الجماعـــة الاقتصــــا

انظـر . تطبيـق الاتفـاق عمليـات معينـةيجيزه الاتفاق، يستثني من  الأوروبية تحفظاً، لا
 ... Multilateral Treatiesتحفظـــات الـــدول الـــتي كانـــت آنـــذاك أعضـــاء في الجماعـــة، 

 .٢١-ء-، الفصل الحادي عشرأعلاه) ٣٥٩ (الحاشية
) مـــن ٧الفقـــرة (لكـــن لـــيس اتفاقـــاً بـــين بعـــض الأطـــراف فقـــط. انظـــر  )٣٨٠( 

 أعلاه. ٢-٣-٣التعليق على المبدأ التوجيهي 
أعـلاه)،  ٣٧١(الحاشـية  ، المرجـع المـذكورGreigهذا الصـدد  فيانظر  )٣٨١( 
(المرجــــــــع نفســــــــه)،  المرجــــــــع المــــــــذكور، Sucharipa-Behrmann ، أو٥٧-٥٦ ص
تـدخل  لاالموقـف نفسـه، لكنـه يعتـبر أن هـذه الإمكانيـة  Bowett. ويتبنى ٧٨ ص

 D. W. Bowett, "Reservations to non-restrictedفي نطاق قانون التحفظات (

multilateral treaties", BYBIL, 1976-1977, vol. 48 (1978), p. 84 ؛ وانظـر
). ٢٦٩ أعـــــــــــلاه)، ص ٣٦١الحاشـــــــــــية ( ، المرجـــــــــــع المـــــــــــذكورRedgwellأيضـــــــــــاً 

لإضـــافة إلى ذلـــك، لـــيس مـــن المعقـــول القـــول إن القو  اعـــد المنصـــوص عليهـــا في و
، تشـــكل قواعـــد قطعيـــة مـــن القواعـــد )ج(، وبخاصـــة في الفقـــرة الفرعيـــة ١٩المـــادة 

تفاق العامة للقانون الدولي لا  .يجوز للأطراف الحيد عنها 
، )أعــلاه ٣٣٣، المرجــع المــذكور (الحاشــية Cocciaانظــر في هــذا الصــدد  )٣٨٢( 
، المرجــع ... Horn, Reservations and Interpretative Declarations ؛ أو٢٦ ص

 Zemanek, "Some ؛ أو١٣١-١٢١ ، ص)أعـــــلاه ٣٣٩المـــــذكور (الحاشـــــية 

unresolved questions concerning reservations ..."المرجـــــــــع المـــــــــذكور (الحاشـــــــــية ، 
 G. Gaja "Unruly treaty؛ وانظــــر أيضــــاً ٣٣٢-٣٣١ ، ص)أعــــلاه ٣٣٣

reservations" Le droit international à l’heure de sa codification. Etudes en 

l’honneur de Roberto Ago (Milan: Giuffrè, 1987), vol. I, pp. 319-320 .
لقبــول بمعنــاه الضــيق،  عــن صــواب، فــإن الأمــر لا Lijnzaadلاحظــت  وكمــا يتعلــق 
ت مخالفـة هو يتعلق بمشكلة تقاعس الـدول الـتي يـؤدي تراخيهـا إلى قبـول تحفظـا"بل 

 ).٥٦ ، ص)أعلاه ٣٣٣ الحاشية(المرجع المذكور  ،Lijnzaad" (للموضوع والغرض

 يمكـــن القـــول إن هنــــاك لا علـــى ذلــــك أنـــه والـــدليل .)٣٨٣(مســـتقبلاً 
هيئـة  أم يمنع هيئات الرصد، سواء أكانت محكمة العدل الدوليـة ما

هيئـــــة منشـــــأة بموجـــــب معاهـــــدة مـــــن معاهـــــدات حقـــــوق  أم تحكـــــيم
يثــــــــر أي  لم حــــــــتى وإن مــــــــا الإنســــــــان، مــــــــن تقيــــــــيم جــــــــواز تحفــــــــظ

 .)٣٨٤(اعتراض
 ٣-٣-٣والفكـــــــرة الأساســـــــية للمبـــــــدأ التـــــــوجيهي  )٦( 

ن مثــال تحفــظ فبــالرغم مــن أ. تحظــى بشــيء مــن التأييــد في الممارســة
 الحياد الذي صـاغته سويسـرا عنـد انضـمامها إلى عهـد عصـبة الأمـم

لإجمــاع مــن جانــب الأطــراف في  لا يتعلـق علــى وجــه الدقــة بقبـول 
المعاهـدة، فإنــه يظـل مثــالاً علـى قبــول صـاحب الــتحفظ في مجموعــة 

ـــــــدول الأطـــــــراف رغـــــــم حظـــــــر التحفظـــــــات غـــــــير أن هـــــــذه . )٣٨٥(ال
ثبـــــات وجـــــود قاعـــــدة عرفيـــــة في هـــــذا تســـــمح  لا "الســـــابقة" البتـــــة 

وعلــى هــذا، يحسُــن وضــع الأمــور في إطــار القــانون المنشــود . الاتجــاه
التدريجي للقانون الدولي، بدلاً من الإبقاء على ثغرة تتعلق والتطوير 

 .مستقبلاً بمسألة قد تُطرح 
 ٣-٣-٣يرمـــي إليـــه المبـــدأ التـــوجيهي  مـــا وهـــذا هـــو )٧( 

ــــه في  ــــذي أخــــذت ب لحــــل ال ــــذي استرشــــدت اللجنــــة في صــــياغته  ال
يجــوز  لا موضــوع صــوغ التحفظــات المتــأخرة والــذي أقــرت بموجبــه أنــه

إذا   إلا يتنـافى مــع موضـوعها وغرضــها أو صـوغ تحفــظ تحظـره المعاهــدة
 )٣٨٦("يثير اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخـرى لا"كان ذلك 

 .)٣٨٧(بعد أن يكون الوديع قد استشارها حسب الأصول

__________ 
، ٢٠٠٩ حوليـــةعليـــه،  والتعليـــق ١٢-٨-٢انظــر المبـــدأ التـــوجيهي  )٣٨٣( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  .١٣٤ ا
 ٣٧١الحاشـــــية (المرجـــــع المـــــذكور  ،Greigعلـــــى وجـــــه الخصـــــوص انظـــــر  )٣٨٤( 

رتـُش ١٩٦٢ وخلال مناقشات اللجنـة لعـام. ٥٨-٥٧ أعلاه)، ص ، كـان السـيد 
بمنـأى عـن  "يعقـل أن يكـون تحفـظ مـن الواضـح أنـه غـير صـحيح  قد أشار إلى أنـه لا

لشـــيء ســـوى محـــض إعمـــال الآجـــال المفروضـــة لصـــوغ الاعتراضـــات  لا" كـــل طعـــن
لــد الأول، الجلســة ١٩٦٢ حوليــة( ر/مــايو  ٣٠، ٦٥٤، ا ، ١٦٣ ، ص١٩٦٢أ

 ).٢٩الفقرة 
 M. H. Mendelson, "Reservations to the constitutions ofانظــر  )٣٨٥( 

international organizations", BYBIL, 1971, vol. 45 (1971), pp. 140-141 . ويحـد
يغــير  تطبيــق مبــدأ الإجمــاع في المثــال المــذكور مــن قيمتــه كبرهــان، غــير أن هــذا لا

ر المنشــودة منــه شــك في عــ مـن حقيقــة أن تحفظــاً لا دم صــحته قــد أحــدث الآ
لإجماع من جانب الأطراف المعنية  .بسبب قبوله 

ـــــــدأ التـــــــوجيهي  )٣٨٦(  صـــــــوغ تحفظـــــــات ( ١-٣-٢فيمـــــــا يلـــــــي نـــــــص المب
لمنظمــة  يجــوز لدولــة أو تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، لا مــا لم): "متــأخرة

موافقتهـا علـى الالتـزام دولية أن تصـوغ تحفظـاً علـى معاهـدة بعـد أن تعـرب عـن 
ـــــأخر لا إلا ـــــذه المعاهـــــدة، يثـــــير اعـــــتراض أي مـــــن  إذا كـــــان صـــــوغ تحفـــــظ مت

 *".الأطراف المتعاقدة الأخرى
الإجــــــراءات في حالــــــة ( ٨-١-٢انظــــــر مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي  )٣٨٧( 

لد الثاني٢٠٠٦ حولية(والتعليق عليه ) التحفظات غير الجائزة بصورة بيِّنة  ، ا
 

 )الصفحة التالية بع على(
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 بيد أن اللجنة رأت أنـه ينبغـي تـوخي الحـذر. وهـذا )٨( 
يفسر استخدام الصياغة التاليـة: "يعُتـبر [...] جـائزاً إذا [...]"  ما

ــا إظهــار أن عــدم الجــواز المبــدئي للــتحفظ يظــل علــى  الــتي يقصــد 
اللاحـــق بـــين الأطـــراف قـــد عـــدل، في هـــو عليـــه، لكـــن الاتفـــاق  مـــا

اية الأمر،  الواقع، المعاهدة الأصلية لتمكين صاحب التحفظ، في 
مــن الاســتفادة مــن الــتحفظ. وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب فهــم هــذه 
ــا تتــيح إمكانيــة اعتبــار الــتحفظ غــير جــائز لأســباب  العبــارة علــى أ

 المسألة. أخرى من قِبل هيئة مخوَّلة البت في
 عبـــــارة "بنـــــاء علـــــى طلـــــب دولـــــة متعاقــــــدة وترمـــــي )٩( 

ايـــــة المبـــــدأ التـــــوجيهي إلى  أو منظمـــــة متعاقـــــدة" الـــــتي أدرجـــــت في 
تي مــن الأطــراف المتعاقــدة وأن اللجنــة  إثبــات أن المبــادرة يجــب أن 

مــن اتفاقيــة  ٧٧تريــد تجــاوز الحــدود الصــارمة الــتي تضــعها المــادة  لا
لمهــام  ١٩٨٦ لعــام نــامــن اتفاقيــة فيي ٧٨ والمــادة ١٩٦٩ لعــام فيينــا

الوديــع. وهــذا، إضــافة إلى ذلــك، يتفــق مــع أحــد دوافــع صــوغ هــذا 
ـــــــــذي يهـــــــــدف إلى تســـــــــهيل الحـــــــــوار المتعلـــــــــق  ـــــــــوجيهي ال المبـــــــــدأ الت

 لتحفظات.
ـــــــــوجيهي  )١٠(   ـــــــــة أن المبـــــــــدأ الت ـــــــــدرك اللجن  ٣-٣-٣وت

يحدد المهلـة الـتي يتعـين فيهـا علـى الـدول والمنظمـات المتعاقـدة أن  لا
ــــا تتخــــذ موقفــــاً  ــــبر أ تعــــترض علــــى إحــــداث الــــتحفظ  لم (وإلا اعتُ

ره). ويمكـــــن اعتبـــــار مهلـــــة الاثـــــني عشـــــر شـــــهراً  "المعتـــــادة" الـــــتي  لآ
لاعـــــــتراض الـــــــدول علـــــــى  ١٣-٦-٢يخصصـــــــها المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

مـــن اتفـــاقيتي  ٢٠مـــن المـــادة  ٥التحفظـــات، طبقـــاً لأحكـــام الفقـــرة 
 احيـة القانونيـة،غير ضـروري مـن الن النقلفيينا، مهلة مناسبة. لكن 

تعـديل هـذه المعاهـدة  مـا يجوز دائماً لجميـع الأطـراف في معاهـدة إذ
ي آجـــال معينـــة. ومـــن جهـــة  لاتفـــاق فيمـــا بينهـــا دون أن تتقيـــد 

حـــــة هـــــذا الخيــــار ايـــــة يعـــــرض أمـــــن  بـــــلا أخــــرى، قـــــد يبـــــدو أن إ
العلاقـــــات التعاهديـــــة للخطـــــر. وإزاء هـــــذه الاعتبـــــارات المتناقضـــــة، 

ــال مفتوحــاً. وســكوت المبــدأ التــوجيهي عــن  فضــلت اللجنــة تــرك ا
هــذه المســألة يعــني ضــمناً أن ردود فعــل الــدول المتعاقــدة والمنظمــات 

 .)٣٨٨(المتعاقدة يجب أن تصدر في خلال مهلة معقولة

                                                                                             
  )بع( )٣٨٧الحاشية (

وللوقـوف علـى مجمـل هـذه الإشـكالية، انظـر . )١٩٧-١٩٦ ، ص)الجزء الثاني(
Riquelme Cortado ٢٣٠-٢٢٣ أعلاه)، ص ٣٦١، المرجع المذكور (الحاشية. 

ــــاء  )٣٨٨(  أكــــدت محكمــــة العــــدل الدوليــــة، في ســــياق القواعــــد المتعلقــــة 
لوفــــاء  التحديــــد الــــدقيق للمهَــــل الــــتي قــــد تفُــــرض فيمــــا"المعاهــــدات، أن  يتعلــــق 

ــاء  بواجبــات التشــاور والتفــاوض وللمهلــة الــتي ينبغــي أن تعطــَى عنــد الإخطــار 
لضـــرورة حســـب مقتضــيات كـــل حالـــة يعـــود إلى  إذن، فـــالأمر. المعاهــدة يختلـــف 

جــراء مشــاورات  -مبــدئياً  -الأطــراف  لتحديــد هــذه المهَــل في كــل حالــة وذلــك 
لاحظـــــت المحكمـــــة، يمكـــــن العثـــــور علـــــى بعـــــض  وكمـــــا. ومفاوضـــــات بحســـــن نيـــــة

مــــن  ٣٧فيهــــا المــــادة  المؤشــــرات في هــــذا المضــــمار في أحكــــام اتفاقــــات المقــــر، بمــــا
تفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون مــــن ا ٥٦والمـــــادة  ١٩٥١مـــــارس /آذار ٢٥الاتفــــاق المـــــؤرخ 

المعاهــدات والمــادة المقابلــة في مشــروع مــواد لجنــة القــانون الــدولي بشــأن المعاهــدات 

، مثلـه ٣-٣-٣والمكان المناسب للمبدأ التـوجيهي  )١١( 
، هـــو الجـــزء الثالـــث مـــن دليـــل )٣٨٩(٢-٣-٣مثـــل المبـــدأ التـــوجيهي 

الممارسة وهو الجزء المتعلق بجواز التحفظات. ومهما يكن من أمر، 
فمــن غــير المنطقــي إدراج مشــروع مبــدأ تــوجيهي مــن هــذا القبيــل في 
ر التحفظـــــات غـــــير الصـــــحيحة. فـــــالتحفظ  الجـــــزء الـــــذي يعـــــالج آ

 بســـبب القبـــول جـــائزاً المقصـــود هنـــا قـــد أصـــبح، مـــن حيـــث المبـــدأ، 
 لإجماع.  المعارضةم عد أو
 )٣٩٠(جواز ردود الفعل على التحفظات ٤-٣

 التعليق
تــــرد في  لا لتحفظــــات، يتعلــــق فيمــــابخــــلاف الحــــال  )١( 

شـروط لجـواز ردود الفعـل علـى التحفظـات،  أو اتفاقيتي فيينا أيـة معـايير
وإن كــــان قبــــول التحفظــــات والاعــــتراض عليهــــا يحــــتلان في الاتفــــاقيتين 

ـــا بوصـــفهما  لا مكانـــة ـــا يسُـــتهان  الـــدول والمنظمـــات وســـيلة تعطـــي 
. لكــــن ردود تــــرفض إعطاءهــــا أو جــــائز علــــى تحفــــظموافقتهــــا الدوليــــة 

علــى نحــو تقييمهــا الــتحفظ يمكــن لجــواز تشــكل معــايير  لا الفعــل هــذه
مـــن اتفـــاقيتي  ١٩المنصـــوص عليهـــا في المـــادة وفقـــاً للشـــروط موضـــوعي 

ــــا وبغَــــض النظــــر عــــن حــــالات الق ــــولفيين الاعــــتراض الناشــــئة عــــن  أو ب
الــتحفظ. فهــي وســيلة تســتخدمها الــدول والمنظمــات الدوليــة للإعــراب 

الـــتحفظ (أو جـــواز الـــتحفظ، غـــير أن جـــواز عـــن وجهـــة نظرهـــا بشـــأن 
 ) مســـألة يجــــب تناولهـــا بغـــض النظــــر عـــن حـــالات القبــــولجـــوازه عـــدم
بوضــــوح مشــــروع المبــــدأ  هــــايعــــبر عنوهــــذه الفكــــرة الاعـــتراض تلــــك.  أو
ــــوجيهي ال ــــتحفظ). ومــــع ذلــــك جــــواز (نتــــائج عــــدم  ٣-٣ت شــــكل يال

الاعـــــتراض وســـــيلة تســـــتخدمها الـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــــة  أو القبـــــول
ــذه الصــفة جــواز للإعــراب عــن وجهــة نظرهــا بشــأن  الــتحفظ، ويمكــن 

 .)٣٩١(التحفظتقييم جواز في الاعتبار عند  يؤخذاأن 
 عليـهالـتحفظ وردود الفعـل جـواز بين الصلة وانعدام  )٢( 

ـــا يـــدع مجـــالاً للـــبس  لا بمـــا ضـــحيت في الأعمـــال التحضـــيرية لنظـــام فيين

                                                                                             
يعــــد  لكــــن مــــا. فيمــــا بــــين المنظمــــات الدوليــــة بــــين الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة أو

لضرورة على الظروف  Interpretation( "معقولاً وعادلاً في حالة بعينها يتوقف 

of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, I.C.J. 

Reports 1980, Advisory Opinion of 20 December 1980, p. 96) وانظـر .
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaraguaأيضـاً 

(Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and admissibility, 

I.C.J. Reports 1984, p. 420, para. 63. 
 ٢-٣-٣من التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي ) ٧(و) ٦( انظر الفقرتين )٣٨٩( 

 .أعلاه
ن هــــذين المبــــدأين  )٣٩٠(  نــــه مــــا زال مقتنعــــاً  يــــود المقــــرر الخــــاص التــــذكير 

ا التـــــــوجيهيين لـــــــيس لهمـــــــا مكـــــــان في الجـــــــزء الثالـــــــث مـــــــن دليـــــــل الممارســـــــة (ربمـــــــ
عتراضــات افتراضــية إلى حــد بعيــد "لهــا أثــر  ســتثناء حالــة هامشــية جــداً تتعلــق 

 متوسط").
ه التعليق على المبدأ التوجيهي  )٣٩١(   ].٤-٥-٤[ ٣-٥-٤انظر أد
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بــين مــن ذلــك أيضــاً أنــه وإن جــاز ويت. )٣٩٢(لاعتراضــات يتعلــق فيمــا
بــه، فــإن  قبــولال أو علــى الــتحفظ لاعــتراضاســتعمال لفظــة "جــواز" ا

لنســبة ل إن المــراد لتحفظــات نفســها: دلالتهــا تختلــف عمــا هــي عليــه 
ـــــى أساســـــاً منهـــــا   إذا كـــــان مـــــن الممكـــــن للاعـــــتراض مـــــا الوقـــــوف عل

رهما التامة.يحد القبول أن  أو ولهـذا السـبب هنـاك رأي مفـاده أن  آ
كـــان يتعـــين أن يـُــدرجا  مـــا ٢-٤-٣و ١-٤-٣المبــدأين التـــوجيهيين 

مـــــــن دليـــــــل الممارســـــــة المتصـــــــل بجـــــــواز التحفظـــــــات في ذلـــــــك الجـــــــزء 
ت الانفراديــــةو  ــــا الإعــــلا وإنمــــا في الجــــزء المخصــــص  ،)٣٩٣(المتصــــلة 

ت الأخرى (الجزء الرابع من الدليل).  للتحفظات ولتلك الإعلا
 جواز قبول التحفظ ١-٤-٣

القبـــــول الصـــــريح لـــــتحفظ غـــــير جـــــائز هـــــو بحـــــد ذاتـــــه  
 .جائز غير

 التعليق
ن  )١(  ينطلق هـذا المبـدأ التـوجيهي مـن الفكـرة القائلـة 
ـــا، انعـــدام  يســـتفاد مـــن  مـــا ضـــوء فيالصـــلة النـــاتج عـــن اتفاقيـــة فيين
مــاً ويضــع مبــدأً مفــاده أن عــدم  انعــداماً ، لــيس التحضــيرية اأعمالهــ

 .)٣٩٤(قبولهجواز التحفظ يؤُثر على 
المنظمــات  أو أنــه يمكــن للــدولويبــدو مــن الواضــح  )٢( 

جــواز وضــع يدون أن جــائزاً  الدوليــة المتعاقــدة أن تقبــل بحريــة تحفظــاً 
حسب رأي أغلبية  . ولكن)٣٩٥(قبولها لذلك التحفظ موضع الشك

المنظمــة  أو عنــدما تقبـل الدولــةأعضـاء اللجنــة، يصـبح الأمــر مختلفـاً 
 .ائزجغير  الدولية تحفظاً 

 يــؤدي دوراً في البــت في لا ورغــم أن قبــول الــتحفظ )٣( 
 أن العكس غير صحيح:  فقد أكُد في الفقهجوازه، 
لا يمكـــن مـــن الناحيـــة النظريـــة قبـــول تحفـــظ غـــير جـــائز. فالتحفظـــات  

 )(أ) و(ب)١(١٩غــــــير مباشــــــرة بموجــــــب المــــــادة  أو المحظــــــورة بصــــــورة مباشــــــرة
ـــــدى أي مـــــن  لا لقبـــــول ل ـــــة.يمكـــــن أن تحظـــــى  يكـــــون لهـــــذه  ولا الـــــدول المعني

__________ 
، الفقــرات مــن ٣-٦-٢انظــر أعــلاه التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  )٣٩٢( 
 ).٦) إلى (٤(

ـــــدأ التـــــوجيهي الـــــذي اقترحـــــه المقـــــرر الخـــــاص في  )٣٩٣(  انظـــــر مشـــــروع المب
يخضـع قبـول  : لاالصحة الموضوعية لحالات القبول والاعتراض ٤-٣الأصل: "

الصــحة الموضــوعية" (التقريــر الــتحفظ والاعــتراض عليــه لأي شــرط مــن شــروط 
لـــد الثـــاني ٢٠٠٩ حوليـــة، عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــداتالرابـــع عشـــر  ، ا

 ).١٢٧، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/614الأول)، الوثيقة (الجزء 
ر" الـــتي لا )٣٩٤(  أقليـــة، فـــإن عـــدم جـــواز  تؤيـــدها إلا حســـب نظريـــة "الآ

ر (انظـــر المبـــدأ  الـــتحفظ لا يعـــني بطـــلان قبولـــه، وإنمـــا يَســـتبعد أن تكـــون لـــه آ
 ]).٤-٥-٤[ ٣-٥-٤التوجيهي 

ـــــوجيهي  )٣٩٥(  ـــــدأ الت ـــــه أد ١-٤انظـــــر المب ـــــق علي ه. وانظـــــر أيضـــــا والتعلي
ـــــــــتحفظ)،  ٣-٨-٢التعليـــــــــق علـــــــــى المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  (القبـــــــــول الصـــــــــريح لل

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٦-١٢٤ ، ا

ر قانونيـــة.  ولا التحفظـــات لمثـــل، فـــإن الـــتحفظ  ]...[لقبولهـــا أيـــة آ  المنـــافيو
يمكــن قبولــه وتحفظــاً غــير  لا ينبغــي أن يعُتــبر تحفظــاً )(ج) ١(١٩ حكــام المــادةلأ

ر قانونية لا صحيح في حد ذاته  .)٣٩٦(تترتب عليه أية آ

اللجنــــة. فقــــد  وهــــذا هــــو الــــرأي الــــذي أخــــذت بــــه )٤( 
ر إن  اعتـــبرت أن القبـــول الصـــريح للــــتحفظ يمكـــن أن تكـــون لــــه آ

ـــا جـــواز تطـــل  لم ذلـــك علـــى الأقـــل تقيـــيم  لاتطـــالـــتحفظ ذاتـــه فإ
ومــــدروس مــــن إرادي ؛ ذلــــك أن الإعــــلان النــــاتج عــــن فعــــل الجــــواز

ر في  أو جانب دولة خذه المفسِّ منظمة دولية يجب على الأقل أن 
 .جوازه عدم أو التحفظجواز  لتقييمالاعتبار 
يجب  ١-٤-٣والمبدأ الذي يضعه المبدأ التوجيهي  )٥( 

تــج عــن  - أنــه أولهمــا هــامين.بتحــذيرين أن يقــترن  صــياغة وهــذا 
ـــ المبــدأ التـــوجيهي علــى القبـــول الصـــريح (وهـــو  إلا ينطبـــق لا -ا ذا

در عمليــــــاً أ نيهمــــــا .القبــــــول الضــــــمنيويســــــتبعد )، مــــــر  مــــــا  نأ و
ً  لا يمكنهـــا أن تقــوم بـــه  تســتطيع الأطــراف المتعاقـــدة القيــام بـــه فــرد

، فقــــد اعتــــبرت اللجنــــة أنــــه في حالــــة قبــــول جميــــع الأطــــراف جماعيــــاً 
بـــين الأطـــراف  المتعاقـــدة لـــتحفظ مـــا، يشـــكل ذلـــك الإجمـــاع اتفاقـــاً 

 .)٣٩٧(المعاهدة يعدِّل
 تحفظالجواز الاعتراض على  ٢-٤-٣

 إن الاعــــتراض علــــى الــــتحفظ الــــذي تقصــــد بــــه الدولــــة 
ا مـع صـاحب الـتحفظ  أو المنظمة الدولية أن تستبعد في علاقا

ا التحفظ لا تطبيق أحكام المعاهدة التي  يكون جـائزاً  لا يتعلق 
 إذا: إلا

كانــت الأحكــام الإضــافية الــتي اســتُبعدت علــى  (أ) 
ــــ ــــا هــــذا النحــــو ت ــــق  ــــتي يتعل لأحكــــام ال ــــاً  رتبط ارتباطــــاً كافي

 ؛)٣٩٨(التحفظ
يخـــــــل بموضـــــــوع المعاهـــــــدة  لا كـــــــان الاعـــــــتراض و(ب) 

والغــــــــــرض منهــــــــــا في العلاقـــــــــــات بــــــــــين صــــــــــاحب الـــــــــــتحفظ 
 الاعتراض. وصاحب

__________ 
، ... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsانظـر  )٣٩٦( 

 .١٢١ )، صأعلاه ٣٣٩المرجع المذكور (الحاشية 
 أيضــــاً ] أعــــلاه. انظــــر ٤-٣-٣[ ٣-٣-٣ التــــوجيهي أانظــــر المبــــد )٣٩٧( 

، ٢٠٠١ حوليــة( )٨( الفقــرة، خاصــة ١-٣-٢ التــوجيهي المبــدأ علــى التعليــق
لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص  المبـدأ علـى التعليـقو  ،)٢٤١-٢٣٦ ا

لــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٤ حوليــة( )٧ة (الفقــر ، خاصــة ٥-٣-٢ التــوجيهي ، ا
 ).١٣٤-١٣٢ الثاني)، ص

فلــة queكلمــة "  الخــاص: قدمــه المقــرر اقــتراح )٣٩٨(  " في الــنص الفرنســي 
 تنطبق على النص العربي. وينبغي حذفها. وهذه الملاحظة لا
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 التعليق
بنوع خاص  إلا ٢-٤-٣لا يتعلق المبدأ التوجيهي  )١( 

ــــا  مـــا غالبــــاً اعتراضــــات  ، وهـــيمــــن الاعتراضــــات جـــداً  توصــــف 
أن اسـتبعاد المنظمـة الدوليـة  أو الدولـةا ترى و "ذات أثر متوسط" 

مــن  ٣تــنص عليــه الفقــرة  مــا يتجــاوزيجــب أن التعاهديــة  العلاقــات
بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة تعـــارض مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا، دون أن  ٢١المـــادة 

وقـــد لاحظـــت اللجنـــة وجـــود هـــذه صـــاحب الـــتحفظ. بينهـــا وبـــين 
ـــاالاعتراضـــات الـــتي يمكـــن أن  "مـــن النـــوع الثالـــث" في  توصـــف 
بشــأن تعريــف الاعتراضــات  ١-٦-٢التعليـق علــى المبــدأ التــوجيهي 

 .)٣٩٩(جوازها تبت في لم على التحفظات، ولكنها
 يتعلــــــــق فيمــــــــاوالأمثلــــــــة الملموســــــــة علــــــــى الممارســــــــة  )٢( 
ــــــــــع" أو "توســــــــــطالأثــــــــــر الم"الاعتراضــــــــــات ذات  بتلــــــــــك درة الموسَّ  "
ــــــــد" جــــــــداً  ــــــــدو أن هــــــــذا "الجيــــــــل الجدي  )٤٠٠(ولكنهــــــــا موجــــــــودة. ويب
ـــــــى  حصـــــــراً  يتعلـــــــق فيمـــــــانشـــــــأ  الاعتراضـــــــات مـــــــن لتحفظـــــــات عل

ــــة بــــدء نفســــها، حيــــث قبلــــت دول معينــــة  ١٩٦٩ لعــــام فيينــــا اتفاقي
ســـتثناء الأحكـــام  نفـــاذ الاتفاقيـــة بينهـــا وبـــين أصـــحاب التحفظـــات 
ـــــــا  الـــــــتي  مـــــــواد أخــــــــرىوكـــــــذلك  )٤٠١(التحفظــــــــات المعنيـــــــةتتعلـــــــق 

لتــــــــــالي، فــــــــــإن الأمــــــــــر يتعلــــــــــق )٤٠٢(بتلــــــــــك الأحكــــــــــام مرتبطــــــــــة . و
أوســـــع نطاقـــــاً مـــــن الاعتراضـــــات ذات "الأثـــــر الأدنى"،  عتراضـــــات

لمعاهـدة  ولكن مع عدم إعلان أصحاب الاعتراضات عدم التـزامهم 
قيـة إزاء صاحب التحفظ. ورغم أن عدداً من الدول الأطـراف في اتفا

فيينـا قــد أعربــت عــن اعتراضــات علـى تلــك التحفظــات تتعلــق حصــراً 
ر " مـــن  ٢١مـــن المـــادة  ٣" المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة المفترضـــةلآ

ـــا  )٤٠٤(هـــي كنـــدا -، فـــإن دولاً أخـــرى )٤٠٣(١٩٦٩ لعـــام اتفاقيـــة فيين
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٥ حولية )٣٩٩(   )٢٣( ، الفقـرة٩٦ ، ا
 .١-٦-٢ التوجيهي المبدأ على التعليق من
 )٤٠٠( Riquelme Cortado الحاشــــية) أعــــلاه)،  ٣٦١، المرجــــع المــــذكور
 .٢٩٣ ص
لمــــادة  ،كقاعــــدة عامــــة )٤٠١(  مــــن الاتفاقيــــة ومرفقهــــا  ٦٦يتعلــــق ذلــــك 

الحاشـية ( ... Multilateral Treaties(انظـر تحفظـات كـل مـن الاتحـاد الروسـي (
) وأوكرانيـــــــا (المرجـــــــع نفســـــــه) ١-، الفصـــــــل الثالـــــــث والعشـــــــرون)أعـــــــلاه ٣٥٩
الجزائــــر (المرجــــع نفســــه) و روس (المرجــــع نفســــه) وتــــونس (المرجــــع نفســــه) وبــــيلا

والجمهوريــة العربيــة الســورية (المرجــع نفســه) والصــين (المرجــع نفســه) وغواتيمــالا 
كـل   ت. وأبـد)وكـو (المرجـع نفسـه) م (المرجـع نفسـه) وفييـت (المرجع نفسه)

لمعـــنى نفســــه، مـــن بلغـــار والجمهوريـــة التشـــيكية ومنغوليــــا وهنغـــار تحف ظـــات 
ـا ســحبتها في أوائــل التســعين إلا ات (المرجــع نفســه). كــذلك كانــت جمهوريــة يأ

 (المرجع نفسه). ٦٦يستبعد تطبيق المادة  تحفظاً  صاغتألمانيا الديمقراطية قد 
لأحكــام الأخــرى للبــاب الخــامس مــن اتفاقيــة فيينــا،  )٤٠٢(  يتعلــق الأمــر 

ن لقواعـــ المتعلقـــة ٦٤وخاصــة المـــادة   ). انظـــر أيضـــاً ٦٤و ٥٣د الآمــرة (المـــاد
ه  .من التعليق الحالي )٩(الفقرة  أد

لمانيـــا والـــدانمرك ( )٤٠٣(   ٣٥٩ الحاشـــية( ... Multilateral Treatiesيتعلـــق ذلـــك 
 ).١-، الفصل الثالث والعشرون)أعلاه

 يتعلق بتحفظ الجمهورية العربية السورية (المرجع نفسه). فيما )٤٠٤( 

ن )٤٠٥(ومصـــر  )٤٠٩(والســـويد )٤٠٨(ونيوزيلنـــدا )٤٠٧(وهولنـــدا )٤٠٦(واليـــا
ت المتحــــدة )٤١٠(والمملكــــة المتحــــدة ـــؤدي  - )٤١١(والــــولا أرادت أن تـ

ـــة  ا إلى نتـــائج أكثـــر أهميـــة دون أن يســـفر ذلـــك عـــن الحيلول اعتراضـــا
. والواقــع )٤١٢(دون بـدء نفـاذ اتفاقيــة فيينـا بينهــا وبـين الــدول المتحفظـة

الأحكـام  أو ترغـب فقـط في اسـتبعاد تطبيـق الحكـم لم أن تلك الـدول
لتس ا لتحفظالتي يستهدفها اللمنازعات وية الإلزامية المتعلقة  ، بل إ

ا الثنائية مع الدولة  لا إضافة إلى ذلك تعتبر نفسها ملزمة، في علاقا
لأحكام الموضوعية التي ينطبـق عليهـا إجـراء إجـراءات  أو المتحفظة، 

ت المتحـدة المنازعاتتسوية  . وعلى سبيل المثال، فإن اعـتراض الـولا
__________ 

ي لا  )٤٠٥(  يتعلق اعتراض مصر بتحفظ معين على وجه التحديد وإنمـا 
 (المرجع نفسه). ٦٦تحفظ يستبعد تطبيق المادة 

ي تحفـظ يسـتبعد تطبيـق المـادة  فيما )٤٠٦(  مرفـق الاتفاقيـة  أو ٦٦يتعلق 
 (المرجع نفسه). 

يتعلــــق بجميــــع الــــدول الــــتي صــــاغت تحفظــــات بشــــأن الإجــــراءات  فيمــــا )٤٠٧( 
أن ذلـك الإعـلان العـام قـد كـرّرِ بصـورة  ، بصورة عامـة. إلاالمنازعاتالإلزامية لتسوية 

لفعـــل تحفظـــاً مـــن هـــذا القبيـــل  لنســـبة لكـــل دولـــة مـــن الـــدول الـــتي صـــاغت  فرديـــة 
 (المرجع نفسه).

  يتعلق بتحفظ تونس (المرجع نفسه). فيما )٤٠٨( 
ي تحفـــظ يســـتبعد تطبيـــق الأحكـــام المتصـــلة بتســـوية  فيمـــا )٤٠٩(  يتعلـــق 

، بصـــفة عامـــة، وفيمـــا يتصـــل بتحفظـــات تـــونس والجمهوريـــة العربيـــة المنازعـــات
، بصفة خاصة (المرجع نفسه).   السورية وكو

ــــا المــــؤرخ  )٤١٠(  ســــتثناء تحفــــظ  ١٩٨٧حزيران/يونيــــه  ٥بموجــــب إعلا و
 م.  فييت

ا قبـل أن تصـبح طرفـاً متعاقـداً، صاغت الولا )٤١١(  ت المتحدة اعتراضـا
وهــــي اعتراضــــات تتعلــــق بتحفظــــات تــــونس والجمهوريــــة العربيــــة الســــورية وكــــو 

 (المرجع نفسه).
عتراضـــــــات ذات أثــــــر أقصــــــى، حســـــــب  )٤١٢(  تقــــــدمت المملكــــــة المتحــــــدة 

ــ. والجمهوريــة العربيــة الســورية الأصــول المرعيــة، علــى تحفظــيْ تــونس دو أن غــير أنــه يب
 ٥عــلان المملكـــة المتحـــدة المـــؤرخ أثــر هـــذه الاعتراضـــات قــد خفّـــت حدتـــه لاحقـــاً 

للاعــتراض المقـــدم في  جزئيــاً  ســحباً  إلى حــد مــاالــذي يشــكل  ١٩٨٧حزيران/يونيــه 
، ٢٠٠٨ حوليـــةوالتعليـــق عليـــه،  ٧-٧-٢الســـابق (انظـــر مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ص لنظــر إلى أن ١٢٨-١٢٦ ا صــاحب الاعــتراض )، 
الاتفاقيـــة بـــين المملكـــة المتحـــدة وأي دولـــة تكـــون قـــد تحفظـــت بـــدء نفـــاذ  يعـــارض لا

الخــامس البــاب سـتبعد ســوى تطبيـق ي فيينــا ولا تفاقيـةمرفــق اعلـى  أو ٦٦علـى المــادة 
الــــذي ذكّــــرت بــــه المملكــــة بر ذلــــك الإعــــلان . ويعتَــــبينهمــــافي العلاقــــات التعاهديــــة 

  تحفــــظبشــــأن ( ١٩٩٩ عــــام تحفــــظ الجزائــــر) وفي بشــــأن( ١٩٨٩ في عــــامالمتحــــدة 
ي تحفــظ آخــر يهــدف إلى  فيمــا")، أنــه كــو أحكــام المــادة  تطبيــقاســتبعاد يتعلــق 
لفعـــــل أوجزئيـــــاً،  كليـــــاً أو،  ٦٦ عقـــــب  صـــــدر اعترضـــــت عليـــــه المملكـــــة المتحـــــدة 

ت الاشــتراكية الســـوفياتية]، لـــن المقـــدم مـــنالــتحفظ  تعتـــبر المملكـــة  [اتحـــاد الجمهـــور
ــــا التعاهديــــة مــــع الدولــــة الــــتي  أو ،ذلــــك الــــتحفظصــــاغت  الــــتي المتحــــدة أن علاقا

الـتي يـرفض الـتحفظ انطبـاق  الخـامس مـن الاتفاقيـةالبـاب تشـمل أحكـام ستصـوغه، 
، الفصـــل )أعـــلاه ٣٥٩الحاشـــية ( ... Multilateral Treaties( "عليهـــا ٦٦ المـــادة
المملكــة المتحــدة مــرة أخــرى أبــدت ). وعلــى الــرغم مــن ذلــك، ١-والعشــرون الثالــث
اســتبعدت بــه جميــع م  علــى تحفــظ فييــت، ٢٠٠٢ ، في عــاماً ذا أثــر أقصــىاعتراضــ

تجعـــــل (المرجـــــع نفســـــه). كـــــذلك اختـــــارت نيوزيلنـــــدا أن  هـــــامعالعلاقـــــات التعاهديـــــة 
 أقصى (المرجع نفسه). على التحفظ السوري أثراً لاعتراضها 
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 مـن اتفاقيـة فيينـا يـنص علــى (أ)٦٦ لمــادةتـونس المتعلـق علـى تحفـظ 
ت المتحــدة، في اللحظــة الــتي تصــبح "يلــي:  مــا تعتــزم حكومــة الــولا

وأن  ]...[في الاتفاقيـــة، أن تؤكـــد مـــن جديـــد اعتراضـــها  فيهـــا طرفـــاً 
ـــا مـــن الاتفاقيـــة ســـاريتا  ٦٤ أو ٥٣تعتـــبر أن المـــادتين  لـــن تعلـــن أ

ت المتحدة الأمريكية وتونسالمفعول بين   .)٤١٣("الولا
ـــــــا لعـــــــام )٣(  ـــــــرغم مـــــــن أن اتفـــــــاقيتي فيين ل  ١٩٦٩ يو

تجيزان صـراحة هـذه الاعتراضـات ذات الأثـر المتوسـط،  لا ١٩٨٦و
الاعتراضــات ف، بــل علــى العكــس. ايمنعهــ مــا فــإن لــيس فيهمــا أيضــاً 
يشـير اسمهـا، تبقـى "ضـمن الحــدود"، أي  كمـا  ذات الأثـر المتوسـط،

لفعل بين الخيارين الأقصيين المنصوص عليهما في نظام أ ا توجد 
 بقــدرفهــذه الاعتراضــات ترمــي إلى اســتبعاد تطبيــق المعاهــدة  ،فيينــا
 ٢١مـن المـادة  ٣جاوز مدى الاعـتراض ذي الأثـر الأدنى (الفقـرة تي

ــــا) و  ــــر لكنــــه مــــن اتفــــاقيتي فيين يقــــل عــــن مــــدى الاعــــتراض ذي الأث
 .)٤١٤(من اتفاقيتي فيينا) ٢٠لمادة (ب) من ا٤الأقصى (الفقرة 

 وعلى الرغم مـن أنـه يجـوز مـن حيـث المبـدأ "للدولـة )٤( 
للمنظمة الدولية أن تصوغ اعتراضاً على الـتحفظ بصـرف النظـر  أو

إذا   مــا ، يظـل الســؤال مطروحـاً بشـأن)٤١٥(عـن جـواز هــذا الـتحفظ"
كــــان يجــــب في بعــــض الحــــالات أن تعُتــــبر الاعتراضــــات ذات الأثــــر 

 المتوسط اعتراضات غير جائزة.
ــــــــــــاب اعتبــــــــــــار أن " )٥(  ــــــــــــك ويقــــــــــــترح بعــــــــــــض الكُت تل

ـــــعةالاعتراضـــــات  ة تمثـــــل، في واقـــــع الأمـــــر، تحفظـــــات (محـــــدود الموسَّ
. وهـــذا التحليـــل )٤١٦(")النطــاق مـــن حيـــث الاختصـــاص الشخصـــي

لمعـنى  ما يؤيده إلى حد كون دول أخرى اختارت صـوغ تحفظـات 
. وينطبـق )٤١٧(إلى النتيجـة نفسـهاالدقيق للكلمة من أجـل الوصـول 

__________ 
 المرجع نفسه.  )٤١٣( 
: ١٩٦٩ مــن اتفاقيـــة فيينــا لعـــام ٢١انظــر تعليــق مـــولر علــى المـــادة  )٤١٤( 
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par article, Brussels: Bruylant, 2006, pp. 925-926, paras. 67-69. 
 (حرية صوغ الاعتراضات). ٣-٦-٢المبدأ التوجيهي  )٤١٥( 
 J. Sztucki, "Some questions arising fromانظر، على وجـه الخصـوص،  )٤١٦( 

reservations to the Vienna Convention on the Law of Treaties", German 

Yearbook of International Law, vol. 20 (1977), p. 297 وقـد اقـترح المؤلـف اعتبـار .
ت "اعتراضــات علــى التحفظــات الأوليــة فحســب، وتحفظــات  هــذا النــوع مــن الإعــلا

 ).٢٩١ ن جانب الدول المعترضة في الجزء المتبقي" (المرجع نفسه، صم
ه لا بلجيكاتحفظ  )٤١٧(  يختلـف كثـيراً، مـن حيـث المضـمون  المشار إليه أد

ومــن حيــث الهــدف المقصــود والأســلوب المســتخدم، عــن الاعتراضــات المشـــروطة 
 . انظـــر، علـــى وجـــه الخصـــوص،١٤-٦-٢المتصـــورة في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

) مـــن ٢المشـــار إليـــه في الفقـــرة ( ١٩٦٩ اعـــتراض شـــيلي علـــى اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام
لــد الثـــاني ٢٠٠٨ حوليـــة( ١٤-٦-٢التعليــق علــى مشـــروع المبــدأ التــوجيهي  ، ا

 ). ١١٨ (الجزء الثاني)، ص

تفاقية فيينا  ذلك على بلجيكا التي صاغت تحفظاً (متأخراً) يتعلق 
 حيث أعلنت أن: 

لمــادتين  لــن البلجيكيــة الدولــة مــن الاتفاقيــة  ٦٤و ٥٣تكــون ملزمــة 
إجــــراء التســــوية  (أ)،٦٦ لمــــادةإزاء أي طــــرف يــــرفض، بصــــوغه تحفظــــاً يتعلــــق 

 . )٤١٨(الذي تحدده تلك المادة

 وكُتِب في هذا الصدد أنه: 
إلى أن التقــــــدم بــــــرفض جزئــــــي يــــــؤدي إلى تعــــــديل مضــــــمون  لنظــــــر

لنســبة إلى الدولــة المتحفظــة يتجــاوز الأثــر المرجــو للــتحفظ، يبــدو  بمــا المعاهــدة 
رضــاها أمــر ضــروري حــتى يصــبح الــرفض الجزئــي  أو أن قبــول الدولــة المتحفظــة

تقـــــام علاقـــــات بموجـــــب  لا حــــدوث ذلـــــك،حالـــــة عـــــدم  وفي ســــاري المفعـــــول؛
ـــــــرفض جزئيـــــــاً تلـــــــك  ـــــــة معترضـــــــة ت ـــــــة المتحفظـــــــة وأي دول المعاهـــــــدة بـــــــين الدول

 .)٤١٩(العلاقات

وقد اعترُض علـى هـذا التحليـل بحجـة أنـه، اسـتناداً  )٦( 
الــــتي،   -، فــــإن الدولــــة المعترضــــة )٤٢٠(إلى نــــص تعريــــف التحفظــــات

قـد أصـبحت بعد أن تكـون  إلا تصوغ اعتراضها لا كقاعدة عامة،
تـتمكن مـن القيـام بـذلك في المهلـة المحـددة،  لن -طرفاً في المعاهدة 

فتكـــــون عرضـــــة لعـــــدم اليقـــــين الـــــذي يتســـــم بـــــه نظـــــام التحفظـــــات 
لتحفظــات" ومــن ثم، رهنــاً ب .)٤٢١(المتــأخرة الــذي " الحــوار المتعلــق 

تســتطيع الدولــة المتحفظــة، مــن حيــث المبــدأ، أن تــردَّ  لــن قــد ينشــأ،
وعــلاوة علــى ذلــك، تم التأكيــد علــى . بفعاليــة علــى هــذا الاعــتراض

مــن التنــاقض إخضــاع الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط لشــروط أن 
تخضــع لمثــل  لا في حــين أن الاعتراضــات ذات الأثــر الأقصــىالجــواز 

تحديد وتقـدير الصـلة اللازمـة بـين الأحكـام الـتي  ، وأنهذه الشروط
نتيجـةً للتفاعـل بـين الـتحفظ وبـين انوني يحتمل أن يُستبعد أثرهـا القـ

 وإذا كـان الاعـتراض ذ مـا هما أكثر ارتباطاً بمسألة الموسَّعالاعتراض 
 .)٤٢٢(صاحبه يتوخاهالأثر الذي يمكن أن يحدث الأثر المتوسط 

__________ 
 )٤١٨( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــــــــــــــل)أعـــــــــــــــــلاه ٣٥٩الحاشـــــــــــــــــية ، 

 . ١-والعشرون الثالث
 )٤١٩( Gaja, "Unruly treaty reservations"الحاشــــية) ٣٨٢ ، المرجــــع المــــذكور 

 ,R. Baratta, Gli effetti delle riserve ai trattati. انظـر أيضـاً ٣٢٦ أعـلاه)، ص

Milan, Giuffrè, 1999, p. 385. 
مـــــن  ٢(ب) مـــــن المـــــادة ١(والفقـــــرة  ١-١انظـــــر المبـــــدأ التـــــوجيهي  )٤٢٠( 

 اتفاقيتي فيينا).
مــن هــذا الــدليل؛ وللاطــلاع علــى التعليــق، انظــر  ٣-٢انظــر الفــرع  )٤٢١( 

لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الثـــــاني) والتصـــــويب، ص٢٠٠١ حوليــــة ، ٢٤٦-٢٣٦ ، ا
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٤ حوليةو  .١٣٣-١٣٢ ، ا
بـــــين القـــــول بعـــــدم صـــــحة  اً ثمـــــة اختلافــــفـــــإن  ،حســــب هـــــذا الـــــرأي )٤٢٢( 

نـــه لا يمكـــن أن يترتــب علـــى مثـــل هـــذا  الاعــتراض ذي الأثـــر المتوســـط والقــول 
 تتعلــق بصــحة الاعــتراض، . فالمشــكلة لاصــاحبه الاعــتراض الأثــر الــذي يتوخــاه

 
 )بع على الصفحة التالية(
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ــــذا الــــرأي، واعتــــبرت أن هــــذه  )٧(  ولم تقتنــــع اللجنــــة 
واحي الاعتراضـــات ذات الأثـــر المتوســـط الـــتي تشـــكل مـــن بعـــض النـــ

لمعـنى الـدقيق)  لتأكيـد تحفظـات  "تحفظات مضادة" (ولكن ليس 
يجـــــب أن تســـــتوفي الشـــــروط اللازمـــــة لجـــــواز التحفظـــــات وصـــــحتها 

تجـــــــرد المعاهـــــــدة مـــــــن  ألا الشـــــــكلية، ويجـــــــب، في جميـــــــع الأحـــــــوال،
موضــــوعها وغرضــــها، وذلــــك علــــى الأقــــل لأنــــه لــــيس مــــن المنطقــــي 

تشـــير إليـــه  مـــا وهـــذا. غـــرض أو تطبيـــق معاهـــدة لـــيس لهـــا موضـــوع
 .٢-٤-٣من المبدأ التوجيهي  ٢الفقرة 

ومـــن المخـــالف مـــن غـــير المقبـــول  هفإنـــومـــع ذلـــك،  )٨( 
ـــدأ التراضـــي الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة مـــن تتخـــذ أن  )٤٢٣(تمامـــا لمب

ا ذريعـة مــا تحفـظ متوســطة  اً ر آ، حســب هواهـا، لتعطــي لاعتراضـا
ــــتيتســــتبعد  ولإلقــــاء الضــــوء علــــى هــــذه . تــــروق لهــــا لا الأحكــــام ال
 .المتوسط الأثر ذاتالاعتراضات صل التذكير من المفيد المسألة، 

ممارســة ، تجلـت )٤٢٤(فعلـى النحـو المشــار إليـه أعــلاه )٩( 
تكــن  لم ذات الأثــر المتوســط بصــورة رئيســية، إنالاعتراضــات هــذه 

البـــاب حصـــرية، في إطـــار التحفظـــات والاعتراضـــات علـــى أحكـــام 
، وهي تبُين بوضوح الأسباب ١٩٦٩ لعام الخامس من اتفاقية فيينا

. الســــــــعي إلى اســــــــتخدامها علـــــــىالـــــــتي حــــــــدت الـــــــدول المعترضــــــــة 
لتوفيــــق الإلزامــــي  ٦٦ فالمــــادة مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ومرفقهــــا المتعلــــق 

عديد من الدول، عند اعتمـاد الاعتبرهما يشكلان ضمانين إجرائيين 
معينة من الباب استخدام أحكام  إساءةلمنع  ينضرورياتفاقية فيينا، 

اعتراضــات  صــاغتوقــد أشــارت بعــض الــدول الــتي  .)٤٢٥(الخــامس
إلى هـــــذه  ٦٦التحفظـــــات علـــــى المـــــادة  بشـــــأنذات أثـــــر متوســـــط 

 :ومنها مثلاً  ؛الصلة
الأحكـام المتعلقـة بتسـوية المنازعـات، المنصـوص مملكة هولندا أن  ترى

يمكــن  ولا في الاتفاقيــة هامــاً  مــن الاتفاقيــة، تشــكل عنصــراً  ٦٦عليهــا في المــادة 
ا *فصلها  .)٤٢٦(عن القواعد الموضوعية التي ترتبط 

                                                                                             
 )بع( )٤٢٢الحاشية (

لتــــالي فــــإن محلهــــا لــــيس في  ص لمســــألة الصــــحة صــــدليــــل الممارســــة المخجــــزء و
لمعاهـدة، بـل في  ت المتعلقـة  ر الـتي الجـزء الـذي يتنـاول الموضوعية للإعلا الآ

لفعل على اعتراض ذي أثر متوسط (التقرير الرابـع عشـر عـن  يمكن أن تترتب 
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الأول)،٢٠٠٩ حوليـــــة التحفظـــــات علـــــى المعاهـــــدات،  ، ا

 ).١١٨قرة ، الفAdd.1-2و A/CN.4/614الوثيقة 
، ٧-١-٣انظر، على وجه الخصوص، التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي  )٤٢٣( 

لأخـــــــص الفقـــــــرة ( لـــــــد الثـــــــاني (الجـــــــزء الثـــــــاني)، ٢٠٠٧ حوليـــــــة) منـــــــه (٣و ، ا
 ).٥٠-٤٧ ص
 .التعليق الحالي) من ٢انظر أعلاه الفقرة ( )٤٢٤( 
 )٤٢٥( Sztucki الحاشــية) ٢٨٧-٢٨٦ أعــلاه)، ص ٤١٦، المرجــع المــذكور 

 لكاتب).ا المراجع التي أشار إليها (انظر أيضاً 
 أعلاه. ٤٠٧انظر الحاشية  )٤٢٦( 

 :أن المملكة المتحدة بطريقة أكثر وضوحاً  وأعلنت
للمنازعـات في بعـض الحـالات تنص على التسوية الإلزاميـة  ٦٦المادة 

. ]...[عــن طريـق إجــراء للمصــالحة  أو ]...[ عـن طريــق محكمــة العـدل الدوليــة
ــاالبـاب حكـام  *وثيقـاً  ارتباطــاً مرتبطـة  وهـذه الأحكـام . الخــامس الـتي تتعلـق 

لقبــــول مــــؤتمر فيينــــا لعناصــــر البــــاب  شــــكل إدراج هــــذه الأحكــــام أساســــاً  وقــــد
 .)٤٢٧(للقانون الدولي ريجياً تد راً يالخامس التي تمثل تطو 

القصـــد مـــن رد فعـــل عـــدة دول علـــى  فـــإن، عليـــهو  )١٠( 
لمــادة  كــان   ١٩٦٩ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٦٦التحفظــات المتعلقــة 

الـتي حاولـت بعـض ) package deal(المحافظـة علـى الصـفقة الشـاملة 
ســتثناء اللجــوء إلى  الــدول تقويضــها عــن طريــق التحفظــات والــتي، 

ا لا ،)٤٢٨(اعــــتراض ذي أثــــر أقصــــى عــــتراض  إلا ســــبيل لاســــتعاد
ر  ــــــة"يتجــــــاوز أثــــــره الآ للتحفظــــــات المنصــــــوص عليهــــــا في " العادي

 .)٤٢٩(اتفاقيتي فيينا
لاعتراضـــــات  إذن يتبـــــينو  )١١(  مـــــن الممارســـــة المتعلقـــــة 

ـــــق وجـــــود ضـــــرورة ذات الأثـــــر المتوســـــط  ـــــين الأحكـــــام ارتبـــــاط وثي ب
 أثرها القانوني. التي يمس الاعتراض الأحكام موضوع التحفظات و 

وقد بحثت اللجنة أفضل طريقـة لتحديـد هـذا الارتبـاط،  )١٢( 
لارتباط  ، "ينفصـم لا الـذي" أو "الوطيـد" أو "الوثيق"ونظرت في وصفه 

ايــة المطــاف أن تنعتــه ب ـــولكنهـا اختــارت في  ، وهــو نعــت يبــدو "الكــافي" ـ
ولكنه يتميز عنهـا بكونـه يبـينِّ آنفاً يتعارض مع النعوت المذكورة  لا لها أنه

وفضلاً عن ذلك، فـإن المبـدأ . الخاصة بكل حالة وجوب مراعاة الظروف
يـــدخل في نطـــاق التطـــوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي  ٢-٤-٣التـــوجيهي 

لمعـــنى الـــدقيق؛ واســـتخدام صـــفة  " الكـــافي"أكثـــر منـــه في نطـــاق تدوينـــه 
ــال لتوضــيحات قــد يتميـز، في  نـه يفســح ا رأي أغلبيــة أعضــاء اللجنــة، 

 .تنشأ عن الممارسة في المستقبل
حــــدود أخــــرى فيمــــا يخــــص جــــواز أيضــــاً واقترُحــــت  )١٣( 

فقد لوحظ أنه من المنطقي، فيما . الاعتراضات ذات الأثر المتوسط
يبـــدو، اســـتبعاد الاعتراضـــات الـــتي تســـتهدف مـــواد يكـــون الـــتحفظ 

مــــــن  ١٩مـــــن المـــــادة ) ب(و) أ(عليهـــــا محظـــــوراً بموجـــــب الفقــــــرتين 
ـا تـرى أن  لا واللجنة. )٤٣٠(اتفاقيتي فيينا تعترض على ذلك، غير أ

يبــدو معهــا  لا هــذه فرضــيات بعيــدة الاحتمــال وهامشــية إلى درجــة
 .٢-٤-٣ ن المفيد تناولها صراحة في المبدأ التوجيهيم

__________ 
 ١٩٨٧حزيران/يونيــــــه  ٥الاعــــــتراض الــــــذي قدمتــــــه المملكــــــة المتحــــــدة في  )٤٢٧( 

 أعلاه. ٤١٠من اتفاقية فيينا؛ انظر الحاشية  ٦٦بشأن التحفظ السوفياتي على المادة 
مـــن  ٢١مـــن المـــادة  ٣والفقـــرة  ٢٠المـــادة (ب) مـــن ٤انظـــر الفقـــرة  )٤٢٨( 

 اتفاقيتي فيينا.
 )٤٢٩( Müller, "Article 21 (1969)"الحاشــــــــــــية) ٤١٤ ، المرجـــــــــــع المــــــــــــذكور 

 .٧٠ ، الفقرة٩٢٨-٩٢٧ أعلاه)، ص
 من دليل الممارسة. ١-٣أدرج نصهما في المبدأ التوجيهي  )٤٣٠( 

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   80 13/07/2020   08:17:40



 75 المعاهدات على التحفظات 

 

 

ـــــــــــــــدأ )١٤(  ـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى، إلى أن المب حي  وأشـــــــــــــــير، مـــــــــــــــن 
لا يمكن أن يسـتبعد الـتحفظ الأثـر "ينص على أنه  ٩-١-٣التوجيهي 

قواعـد يعدِّله على نحو يخالف قاعـدة قطعيـة مـن ال أو القانوني للمعاهدة
لنســبة ، لــذلك )٤٣١("الــدوليالعامــة للقــانون  ينبغــي اتبــاع الــنهج نفســه 

 تعتمــــــد اللجنــــــة هــــــذا الــــــرأي، ولم للاعتراضــــــات ذات الأثــــــر المتوســــــط.
كانـــــت ذات أثـــــر متوســــــط،  اعتـــــبرت أن الاعتراضـــــات، حــــــتى وإن إذ

ليســــــــت تحفظــــــــات وأن هــــــــدفها الأول هــــــــو تقــــــــويض الــــــــتحفظ، وأن 
 )٤٣٢("التقـــــارب" بـــــين الـــــتحفظ والأحكـــــام الـــــتي يســـــتبعدها الاعـــــتراض

 اد احتمال التعارض مع القواعد الآمرة.يكفي لإبع
ونتيجـــة لـــذلك، تعمـــدت اللجنـــة اســـتبعاد الإشـــارة  )١٥( 

إلى عـــدم جـــواز الاعـــتراض بســـبب تعارضـــه مـــع قاعـــدة آمـــرة. فقـــد 
ت استحالة حدوث افتراض من هذا القبيل.  ار

أن  مــــا عــــتراضلا كـــان  ه إذاأنــــ ومـــن الواضــــح تمامـــاً  )١٦( 
صــاحبه وصــاحب الــتحفظ الثنائيــة بــين التعاهديــة العلاقــات  يعــدِّل

ـــةيتعـــارض مـــع قاعـــدة علـــى نحـــو   مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي قطعي
غير أن تكون مقبولة.  لن من هذا القبيلنتيجة فإن ، (قاعدة آمرة)

يهــدف ســوى إلى  لا اعــتراضفــأي  مســتبعداً،هــذا الاحتمــال يبــدو 
يمكن أن  ولا ية،التعاهد حكامالأأكثر من  أو استبعاد تطبيق حكم
 قاعــدة "نــتجأن "يذا الاســتبعاد يمكــن لهــ ولا .يحقــق أكثــر مــن ذلــك

يعـدو أن يكـون  لا بـل إن أثـرهمرة. من القواعد الآمع قاعدة  تتنافى
لتالي إلى تطبيق القانون العرفي. ف "لقيودلرفع "مجرد   لقواعدايؤدي 

في تختلـــف  لا الســـارية بـــين صـــاحب الـــتحفظ وصـــاحب الاعـــتراض
عـــن الأحكـــام  ولا ،المعاهـــدةلـــتي ســـبقت وجـــود النهايـــة عـــن تلـــك ا

تطبيـــق المعاهـــدة  ســـتبعديُ  مـــا لم يـــرد عليهـــا تحفـــظ لم التعاهديـــة الـــتي
"اعــتراض" تصــور  ،هــذه الظــروفظــل في  ،. ومــن المســتحيلبرمتهــا

غـــير أنـــه، وفقـــاً لوجهـــة نظـــر  .القواعـــد القطعيـــةنتهـــك قاعـــدة مـــن ي
حـــد  يتعلـــق فيمـــافـــع القيـــود" أخـــرى، فمـــن المتصـــور أن يـــؤدي "ر 

 الالتزامات إلى تعديل الالتزامات المتصلة به الناشئة عن المعاهدة.
عنـد اعتمـاد  ،اللجنـةرفضـت لإضافة إلى ذلك، و  )١٧( 

الاعتراضـات اتخاذ موقـف بشـأن مسـألة جـواز ، "الاعتراض" عريفت
ـــدف إلى  والمقصـــود هنـــا . )٤٣٣("قصـــىإحـــداث أثـــر "فـــوق الأالـــتي 

ا يخلُص الاعتراضات التي  ليس فقط إلى أن الـتحفظ يفتقـر أصحا
ـــذلكنتيجـــة و  ،وإنمـــا أيضـــاً  إلى الصـــحة، عاهـــدة تنطبـــق الم إلى أن ،ل

كـــان  مــا وكثــيراً  العلاقـــات بــين الــدولتين.علــى بحكــم الواقــع برمتهــا 

__________ 
، ٢٠٠٧ حوليــــةانظـــر نــــص هـــذا المبــــدأ التـــوجيهي والتعليــــق عليـــه،  )٤٣١( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  .٥٨-٥٥ ا
 .٢-٤-٣من المبدأ التوجيهي  ١انظر الفقرة  )٤٣٢( 
ــــــــــــــق علــــــــــــــى مشــــــــــــــروع المبــــــــــــــدأ ٢٤انظــــــــــــــر الفقــــــــــــــرة ( )٤٣٣(   ) مــــــــــــــن التعلي

، ٢٠٠٥ حوليـــة(تعريـــف الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات)،  ١-٦-٢التـــوجيهي 
لد  .٩٦ الثاني (الجزء الثاني)، ص ا

 ،)٤٣٤(موضــع شــكجــواز الاعتراضــات ذات الأثــر "فــوق الأقصــى" 
 ة رئيسية إلى أن ويرجع ذلك بصور 

ره منـــع تطبيـــق معاهـــدة  الأحكـــام الـــتي  أو بكاملهـــاهـــذا الإعـــلان لـــيس مـــن آ
طـلاً التحفظ  جعلبل  ،التحفظ في العلاقات بين الطرفين يشير إليها لاغيـاً و

ر دون موافقـــة الجهـــة الـــتي أبدتـــه عتراضـــات علـــى الا. وهـــذا يتجـــاوز بمراحـــل آ
(ب) مـــن ٤والفقـــرة  ٢١مـــن المـــادة  ٣التحفظـــات المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة 

ـــــــــا[مـــــــــن  ٢٠المـــــــــادة   الاعتراضـــــــــات، خلافـــــــــاً " حـــــــــين أن وفي .]اتفـــــــــاقيتي فيين
إزاء إزاء قاعــدة مــن قواعــد القــانون، بــل  لا للتحفظــات، تعــبر عــن موقــف دولــة

الدولـــة  تحـــتج، فـــإن القاعـــدة نفســـها الـــتي "دولـــة أخـــرى تتخـــذهالموقـــف الـــذي 
ذات منــاقض لــأمــر وهــذا  يطُعــن فيهــا [في هــذه الحالــة]،الــتي هــي  ــا المتحفظــة

 .)٤٣٥(جوهر الاعتراضات

غير أن موضع الشك ليس هو جواز الاعـتراض في  )١٨( 
إذا   مـا تتعلـق بمعرفـةالـتي تطرحهـا هـذه الممارسـة فالقضـية  حد ذاته،

، )٤٣٦(الـذي يقصـده صـاحبهالأثـر  يحُـدثأن الاعـتراض يمكـن كان 
قـــف خصوصـــاً علـــى جـــواز الـــتحفظ وهـــو أمـــر يصـــعب إثباتـــه، ويتو 

وأن  اً اعتراضـــأن تُصـــدر منظمـــة دوليـــة)  دولـــة (أو فـــلأي. )٤٣٧(ذاتـــه
ن أعني ي لا أن هذا "فوق الأقصى"، غيرأثر ترغب في أن يكون له 

نظــام يــرد البتــة في  لا يمكــن أن يحُــدث ذلــك الأثــر الــذيالاعــتراض 
أقــرت اللجنــة في تعليقهــا علــى المبــدأ التــوجيهي  كمــا  فيينــا. ولكــن،

ـــرِّف  ١-٦-٢ مـــن  بجعلـــه يشـــمل، "الاعـــتراض"مصـــطلح الـــذي يعُ
 :"الأقصىذات الأثر "فوق دون شك، الاعتراضات 

بصــــحة  يتعلــــق فيمــــاأرادت [اللجنــــة] أن تعتمــــد موقفــــاً محايــــداً تمامــــاً 
ر [وليس الاعتراض] التي تريد الجهة المعترضة لاعتراضها أن يحُدثها. وهذه  الآ

ر الاعتراضات  .)٤٣٨(مسألة سيتم تناولها في إطار دراسة آ

 إلى أنـــه الإشــارة مجــدداً ينبغـــي ، عــلاوة علــى ذلــكو  )١٩( 
صــاحبه قــد قبـــل اعــتراض بصــورة صـــحيحة إذا كــان يجــوز صــوغ  لا

فهمــه الــتحفظ محــل الاعــتراض. ورغــم أن هــذا الشــرط يمكــن ســابقاً 
متعلقـة مسـألة  يعتـبر أيضـاً  قـد الاعـتراض، فإنـهلجواز على أنه شرط 

__________ 
انظــــــــــر التقريــــــــــر الثـــــــــــامن عــــــــــن التحفظـــــــــــات علــــــــــى المعاهـــــــــــدات،  )٤٣٤( 

لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقــــة ٢٠٠٣ حوليــــة ، Add.1و A/CN.4/535، ا
ن ٦٢ ص . وانظــــــر أيضـــــــاً التعليــــــق علـــــــى ١٦٠والحاشـــــــية  ٩٨و ٩٧، الفقــــــر

ــــــــــدأ التــــــــــوجيهي  ن (ســــــــــيما  ، ولا١-٦-٢مشــــــــــروع المب ) ٢٥) و(٢٤الفقــــــــــر
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٥ حولية(  ).٩٧-٩١ ، ا

لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٣ حوليــة )٤٣٥(   A/CN.4/535، ا
 .٩٧، الفقرة ٦٢ ، صAdd.1و
؛ وانظــــــر أيضــــــاً الفقــــــرة ٩٥، الفقــــــرة ٦٢-٦١ المرجــــــع نفســــــه، ص )٤٣٦( 
لـد الثـاني ٢٠٠٥ حولية( ١-٦-٢التوجيهي ) من التعليق على المبدأ ٢٤( ، ا

 ).٩٦ (الجزء الثاني)، ص
ه. ٣-٥-٤و ٤-٣-٤انظر المبدأين التوجيهيين  )٤٣٧(   أد
ــــــــــة )٤٣٨(  لــــــــــد الثــــــــــاني (الجــــــــــزء الثــــــــــاني)، ص٢٠٠٥ حولي ، ٩٧-٩٦ ، ا

 .١-٦-٢) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٥( الفقرة
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ومــــن هــــذا المنطلــــق، يــــنص مشــــروع المبــــدأ لصــــياغة.  أو لشــــكل
 :علـى أنـه ،(الطـابع النهـائي لقبـول الـتحفظ) ١٢-٨-٢التوجيهي 

يبـــدو مـــن المفيـــد  ولا تعـــديل قبـــول الـــتحفظ". أو "لا يجـــوز ســـحب
 .الحالي التوجيهي المبدأتكرار ذلك في 

 جواز الإعلان التفسيري ٥-٣
ً تفسيرً  أو يجوز للدولة   المنظمة الدولية أن تصوغ إعلا

منافيـاً  أو يكن الإعلان التفسيري محظـوراً بموجـب المعاهـدة ما لم
 الدولي. للقانونلقاعدة قطعية من القواعد العامة 

 التعليق
ـــــــــــق  لا )١(  ـــــــــــا أي قواعـــــــــــد تتعل تـــــــــــرد في اتفـــــــــــاقيتي فيين

ـــا، ويشــمل ذلـــك بطبيعـــة الحـــال  ت التفســـيرية في حـــد ذا لإعــلا
ت الانفراديــــة. وهــــي في هــــذا جــــواز شــــروط  ــــالهــــذه الإعــــلا ، ا

اعتبارهـــا يمكــن  ولا عــن التحفظــاتمختلفــة ، ومجــالات أخــرى كثــيرة
لمبــادئ وا ٥-٣. ويهــدف المبــدأ التــوجيهي ســاطةكــل ببمســاوية لهــا 

بجــــواز تلــــك  يتعلــــق فيمـــاالتوجيهيـــة الــــتي تليــــه إلى ســـد هــــذه الثغــــرة 
على أن يكون مفهوماً أنه ينبغي التمييز في هذا الصدد  - الأدوات

ت التفســــــيرية "البســــــيطة" (المبــــــدأ التــــــوجيهي  ) ٥-٣بــــــين الإعــــــلا
ت التفســيرية المشــروطة الــتي تتبــع، في هــذا الشــأن، النظــام  والإعــلا

). ٣-٥-٣و ٢-٥-٣القـــانوني للتحفظــــات (المبـــدآن التوجيهيــــان 
فظـــــــات، بيـــــــد أن الإعـــــــلان يعـــــــني أن الأمـــــــر يتعلـــــــق بتح لا وهـــــــذا

الانفرادي الذي يقدمه صاحبه علـى أنـه إعـلان تفسـيري قـد يكـون 
ـــاً في بعـــض الأحيـــان تحفظـــاً  ـــة تقيـــيم  - حقيقي ويجـــب في هـــذه الحال

جـوازه في ضــوء القواعــد المنطبقــة علـى التحفظــات (المبــدأ التــوجيهي 
١-٥-٣.( 

ـــــوارد في يقتصـــــر و  )٢(  ت التفســـــيرية ال تعريـــــف الإعـــــلا
ت التفسـيرية) ٢-١التـوجيهي  المبـدأ تعريــف علـى  (تعريـف الإعــلا

 إعـلاً  ‘الإعـلان التفسـيري’ يعـني" :هذه الممارسـة في صـيغة إيجابيـة
ً كانت صيغته ً، أ منظمة دولية  أو دولةتصدره تسميته،  أو انفراد

دف  إيضـاح المعـنى أو المنظمة إلى تحديـدتلك  أو الدولةتلك ه ب و
إلى  أو تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة الذيالنطاق  أو

 .)٤٣٩("بعض أحكامها

لا يخل يوضح التعليق، " كما  بيد أن هذا التعريف، )٣( 
ت إطلاقــــاً  ر المترتبــــة عليهــــا و أو بصــــحة هــــذه الإعــــلا  ]...[لآ

 نفس الاحتياطات الواجبة في حالـة التحفظـات تكـون واجبـة أيضـاً 
ت التفســيرية: فــالتعريف المقــترح يتعلــق فيمــا يخــل بجــواز  لا لإعــلا

__________ 
لد ١٩٩٩ حولية )٤٣٩(   .١٨٦ الثاني (الجزء الثاني)، ص، ا

ـــــــــــة  ـــــــــــث القواعـــــــــــد الواجب رهـــــــــــا مـــــــــــن حي ت و هـــــــــــذه الإعـــــــــــلا
 .)٤٤٠("عليها التطبيق

تسـاؤل عمـا إذا كـان الإعـلان الوممكن، مع ذلـك،  )٤( 
 ، وهـــي مســـألة تختلـــف بوضـــوح عـــن مســـألة تحديـــدجـــائزاً التفســـيري 

. تحفظـــاً  أم إعـــلا تفســـيرً الإعـــلان الانفـــرادي يشـــكل كـــان إذا   مــا
 إلى تحديـــــد"[يهـــــدف] إذا كـــــان الإعـــــلان الانفـــــرادي  مـــــا فتحديـــــد

النطــاق الــذي تســنده الجهــة المصــدرة للإعــلان  أو إيضــاح المعــنى أو
وفقـــــاً لتعريـــــف "الإعـــــلان ، "إلى بعـــــض أحكامهـــــا أو إلى المعاهـــــدة
 إذا كان التفسير الوارد في ما هو أمر مختلف عن تحديدالتفسيري"، 

النطــاق  أو المعــنى"إذا كــان  مــا بعبــارة أخــرى أو ،صــحيحاً  الإعــلان
 إلى بعــــض أو الـــذي تســــنده الجهــــة المصـــدرة للإعــــلان إلى المعاهــــدة

 .اً صحيح" أحكامها
ت التفســـــير جـــــواز شـــــك فيـــــه أن  لا وممــــا )٥(  ة يالإعـــــلا

 فيينــــدر حدوثــــه  مــــا ، وهــــو)٤٤١(المعاهــــدة نفســــها تتناولــــهيمكــــن أن 
. وهكـــذا، فـــإن منـــع أي المســـتبعد تمامـــاً لأمـــر أنـــه لـــيس  إلا مارســةالم

ت تفســـيرية بمقتضـــى المعاهــــدة  إعــــلان تنتفـــي معـــه صـــحة أي إعـــلا
 لمعاهـدة يتعلق فيما "النطاق أو إيضاح المعنى أو تحديد"يهدف إلى 

المـادة الخامسـة عشـرة مـن مـن  ٣الفقـرة بعض أحكامهـا. وتشـكل  أو
 )٤٤٢(٢٠٠١ عــام بـين كنـدا وكوسـتاريكا فيالمــبرم اتفـاق التجـارة الحـرة 

عاهـدات المتقتصـر الأمثلـة علـى  ولا حكـم مـن هـذا النـوع.على  مثالاً 
ثنائيــــة. فالمشــــروع التمهيــــدي الثالــــث لاتفــــاق منطقــــة التجــــارة الحــــرة ال

يـــزال في  لا يوالـــذ، ٢٠٠٣للأمـــريكتين المـــؤرخ تشـــرين الثـــاني/نوفمبر 
لفعـل في مرحلة الصياغة،  مـن الفصـل الرابـع  ٤مشـروع المـادة يـنص 

لا يجـوز أن يخضـع هـذا الاتفـاق لتحفظـات " يلـي: مـا علـى والعشرين
ت تفسيرية انفرادية] وقت التصديق عليه  .)٤٤٣("[أو لإعلا

يمكــن أيضــاً تصــور أن تــنص معاهــدة علــى حظــر و  )٦( 
ت تفســـيرية معينـــة بشـــأن بعـــض أحكامهـــا. صـــوغ  ولـــيس في إعـــلا

__________ 
) مــن التعليــق. وينبغــي ٣٣، الفقــرة (٢٠٠-١٩٩ المرجــع نفســه، ص )٤٤٠( 

علـــى أنـــه  ١٩٩٩ " الفرنســـي المســـتعمل في عـــامlicéitéأن يفُهـــم الآن مصـــطلح "
لنســـبة للتحفظـــات، وهـــي الكلمـــة الـــتي تبـــدو  "، كمـــاvaliditéيعـــني " هـــو الحـــال 

لــد الثـاني (الجــزء ٢٠٠٥ حوليـة انظـرالحــالات (للجنـة أكثـر ملاءمــة في جميـع  ، ا
ن   ).٣٥٨و ٣٥٧الثاني)، الفقر

 M. Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen zuانظر  )٤٤١( 

multilateralen Verträgen (Unilateral interpretative declarations to 

multilateral treaties), Berlin, Duncker & Humblot, 2005, p. 114. 
(التحفظـــات): "لا يجـــوز أن يخضـــع هـــذا  ٣-المـــادة الخامســـة عشـــرة )٤٤٢( 

ت تفســيرية انفراديــة" (يمكــن الاطــلاع  الاتفــاق لتحفظــات انفراديــة أو لإعــلا
 /www.sice.oas.org/Trade/cancr/Englishعليـه علـى العنـوان الشـبكي التـالي: 

cancrin.asp.( 
 : لمنطقــــــــــة التجــــــــــارة الحــــــــــرة للأمــــــــــريكتين الشــــــــــبكيانظــــــــــر الموقــــــــــع  )٤٤٣( 

www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXXIV_e.asp  القوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان)
 .)في النصأصلاً ردان تان تالمعقوف
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المعاهـدات المتعـددة الأطــراف، علـى حـد علــم المقـرر الخـاص، حظــر  
حظـر أعـم بيد أن الممارسـة التعاهديـة تنطـوي علـى حـالات كهذا. 

دون عين سلوب ممن إمكانية قيام الأطراف بتفسير المعاهدة  تحدّ 
يجــوز  لا وعليــه، فإنــه في الحالــة الــتيبعينــه.  أن تحظــر صــراحة إعــلاً 

ت التفســـيرية ســـلوب معــين، تفســير معاهــدة فيهــا  تكــون الإعــلا
ت غير التي  علـى أمثلة وترد صحيحة. تقترح التفسير المحظور إعلا

ــــة ظــــربنــــود الح لغــــات  أو هــــذه في الميثــــاق الأوروبي للغــــات الإقليمي
والــــــذي تــــــنص  ١٩٩٢ تشــــــرين الثــــــاني/نوفمبر ٥الأقليــــــات المــــــؤرخ 

 يلي: ما علىمنه  ٤ المادة
ـــــاق   * يحـــــدنحـــــويمكـــــن تفســـــيره علـــــى  مـــــا لـــــيس في أحكـــــام هـــــذا الميث

 . نسانينتقص من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ أو

 يلي: ما على ٥المادة وتنص 
* ينطـوي علـى الحـق في يمكن تفسيره على أنـه ما ليس في هذا الميثاق 

ي عمل يتنـافى مـع  أو مباشرة أي نشاط  ميثـاق الأمـم المتحـدةمقاصـد القيام 
في ذلـك مبـدأ سـيادة الـدول  بمـا القانون الدولي،بموجب مع التزامات أخرى  أو

 وسلامتها الإقليمية.

لمثــــــل، فـــــــإن  )٧(  مـــــــن الاتفاقيـــــــة  ٢٢و ٢١ المـــــــادتينو
 ١٩٩٥شــباط/فبراير  ١الأقليــات القوميــة المؤرخــة  لحمايــةالإطاريــة 

 من إمكانية تفسير الاتفاقية: تحدان أيضاً 
 ٢١ المادة

* يمكــن تفســيره علــى أنــه مــا لــيس في أحكــام هــذه الاتفاقيــة الإطاريــة 
مـــــل يخـــــالف المبـــــادئ القيـــــام بع أو حـــــق في مباشـــــرة نشـــــاطأي ينطـــــوي علـــــى 

احـــترام ســـيما المســـاواة في الســـيادة بـــين الـــدول و  ولا الأساســـية للقـــانون الـــدولي،
 سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

 ٢٢المادة 
 *أنــه علــى تفســيره يمكــن مــا الاتفاقيــة الإطاريــةهــذه أحكــام لــيس في  

ت  أو حقــوق الإنســانينــتقص مــن  أو يحــد تي قــد تكــون الأساســية الــمــن الحــر
بموجــب أحكــام أي اتفــاق آخــر  أو طــرف متعاقــدبموجــب قــوانين أي مكفولــة 

 فيه. يكون الطرف المتعاقد طرفاً 

ت التفســيرية  )٨(  وتبــين هــذه الأمثلــة أن حظــر الإعــلا
 يمكـــن أن يكـــون صـــريحاً  ٥-٣المنصـــوص عليـــه في المبـــدأ التـــوجيهي 

 ضمنياً. أو
ت التفسيرية هدات لحظر المعاوإلى جانب  )٩(  لإعلا

ترى اللجنة ضرورة مراعـاة سـبب آخـر مـن أسـباب عـدم الانفرادية، 
قطعية من القواعد  جواز الإعلان التفسيري هو التعارض مع قاعدة

 العامة للقانون الدولي (قاعدة آمرة).
توجــد فيمـــا يبـــدو حالــة محـــددة احـــتج  لا ورغــم أنـــه )١٠( 

فيهـــا طـــرف إزاء صـــاحب إعـــلان تفســـيري بمنافـــاة الإعـــلان لقاعـــدة 

يمكــن اســتبعاد حــدوث المشــكلة في المســتقبل. وقــد  لا قطعيــة، فإنــه
يحـــدث ذلـــك مـــثلاً عنـــدما تســـعى دولـــة طـــرف في اتفاقيـــة مناهضـــة 

 العقوبـــــــــة القاســـــــــية أو التعـــــــــذيب وغـــــــــيره مـــــــــن ضـــــــــروب المعاملـــــــــة
المهينــة إلى إضــفاء المشــروعية علــى أشــكال معينــة  أو ســانيةاللاإن أو

ســتخدام تفســير معــين، عنــدما تقــوم دولــة طــرف  أو مــن التعــذيب 
دة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا بتفســير هــذه  في اتفاقيــة منــع جريمــة الإ

دة الجماعيـــة  عتبارهـــا تســـتثني بعـــض أشـــكال الإ وإن   -الاتفاقيـــة 
ـــــــذه الافتراضـــــــات، أن تلــــــــك  يتعلـــــــق فيمــــــــاكـــــــان قـــــــد لـــــــوحظ، 

"التفسيرات" المزعومة يمكن أن تعُتبر تحفظات وأن تدخل في نطاق 
 .١-٥-٣تطبيق المبدأ التوجيهي 

ولهــــذا الســــبب، اعتــــبرت اللجنــــة، رغــــم وجــــود رأي  )١١( 
فرضـيةً  ٥-٣توجد ضرورة لتضـمين المبـدأ التـوجيهي  لا مختلف، أنه

 وضـــوع المعاهـــدة وغرضـــها،يكــون الإعـــلان التفســـيري فيهـــا مخالفـــاً لم
إذا اعتـُــبر الإعـــلان تحفظـــاً لأن تلــــك  إلا يمكـــن حـــدوث ذلــــك فـــلا

ت، بحكـــم تعريفهـــا، ر القانونيـــة  لا الإعـــلا ـــدف إلى تعـــديل الآ
دف إلى تحديدها . )٤٤٤(إيضاحها فحسب أو للمعاهدة، بل هي 

 هذه الفرضية. ١-٥-٣ويتناول المبدأ التوجيهي 
اللجنــــــة، ولكــــــن لأســــــباب مختلفــــــة كمــــــا رفضــــــت  )١٢( 

ن  لرغم من الموقف المعارض الذي تبناه بعض أعضائها، القول  و
وعلـــــى ســـــبيل المثـــــال  -التفســـــير الخـــــاطئ مـــــن الناحيـــــة الموضـــــوعية 

 -التفســـير المخــــالف لتفســـير محكمــــة دوليــــة تعُـــرض عليهــــا المســــألة 
 يجب اعتباره غير جائز.

 يعتـــبر مســـتنداً تفســـير يمكــن أن ال أن وغــني عـــن البيــان )١٣( 
 المطلـــق تحديـــد يصـــعب فيوإن كـــان  ،أســـاس ســـليم غـــير مســـتند إلى أو
إلى أن تفصـــــل في أمـــــر تفســـــير  مصـــــيباً  أو مخطئـــــاً  واضـــــعهإذا كـــــان  مـــــا

ولكـن  ،للغايـة ةذاتيـعمليـة تفسـير ويظـل ال. مختصة بـذلكهيئة المعاهدة 
سـوى تفسـير ل تقبـ لا في مجملهـا،معاهـدة  أو ،نـص قـانونيوجود  يندر

ئق هو إلى حد"واحد.   .)٤٤٥(دقيقاً" فن وليس علماً  ما إن تفسير الو

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ص١٩٩٩ حوليــةانظــر  )٤٤٤(  ، الفقــرة ١٩٤ ، ا
وانظـــر أيضـــاً الملاحظـــة . ٢-١) مـــن التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي ١٦(

تفســير معاهــدات الســلام المبرمــة الشــهيرة لمحكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا بشــأن 
 Interpretation of Peace Treaties with، مــع بلغــار ورومانيــا وهنغــار

Bulgaria, Hungary and Romania, Advisory Opinion of 18 July 1950, 

I.C.J. Reports 1950, p. 221, at p. 229 ؛ وانظـر كـذلك حكـم المحكمـة المـؤرخ
ت المتحــدة الأمريكيــة في بشــأن  ١٩٥٢آب/أغســطس  ٢٧ حقــوق رعــا الــولا

 Rights of Nationals of the United States of America in Morocco، المغرب

(France v. the United States of America), I.C.J. Reports 1952, p. 176, at 

p. 196. 
لــــد الثــــاني، الوثيقــــة ١٩٦٦ حوليــــة )٤٤٥(  ، ٢١٨ ، صA/6309/Rev.1، ا

مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون  ٢٨و ٢٧) من التعليق علـى المـادتين ٤الفقرة (
 A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2ndالمعاهـدات. وانظـر أيضـاً 

ed., Cambridge University Press, 2007, p. 230. 
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 كيلسن:  أكدكما و  )١٤( 
لتفســير" هــو التحقُّــق المعــرفي مــن معــنى الموضــوع إذا كــان  المقصــود "

 التحقق مـن ينتج عن عملية التفسير القانوني سوىيمكن أن  فلا ،المراد تفسيره
مختلــــف الســــبل ومــــن ثم معرفــــة ، يشــــكله القــــانون المــــراد تفســــيرهالإطــــار الــــذي 

حـــل  إلىلضـــرورة يفضـــي  مـــا لا داخـــل هـــذا الإطـــار. فتفســـير تشـــريعالممكنـــة 
حلـول  عـدةقـدم يكون هو الحل السـليم الوحيـد، بـل يمكـن أن ي واحد فحسب

 .)٤٤٦(متساوية في قيمتها [...]

 وكما أشيرَ أيضاً فإن
في حــــالات  إلا ليســــت مركزيــــةلقــــانون الــــدولي] في اتفســــير [عمليــــة ال

ــــا  ويعــــود ي طريقـــة أخـــرى.  أو هيئـــة قضـــائية،اســـتثنائية، إمـــا عنـــدما تقـــوم 
إلى جميــع الأشــخاص وإلى كــل مــنهم بصــفة فرديــة. وتكــاثر تفســير اختصــاص ال

يعوضـه تـدرجها في الأهميـة سـوى جزئيـاً. وتكـون  لا طرق التفسير نتيجة لـذلك
الصـــيغ المتفـــق  أمـــا القيمـــة،يرات الانفراديـــة، مـــن حيـــث المبـــدأ، متســـاوية التفســـ

احتماليــة. ولكــن ينبغــي عــدم المبالغــة في تقــدير  ومــن ثماختياريــة، عليهــا فهــي 
ت حجم ال لقـانون بوجود عيب جـوهري في ا تتعلق لا لمشكلةفاعملية. الصعو
وهـــو عنصــــر ، تـــهطبيعلعناصـــر المكونـــة العنصـــر مـــن تتعلـــق ب مـــا بقـــدر ،الـــدولي
ســتعمال ه هــيوج بكاملــه نحــو التفــاوض الــدائم الــذي يمكــن ترشــيده وتوجيهــه 

 .)٤٤٧(القواعد السارية

ا، الحـق في  ،لكل دولـة"أن والواقع  )١٥(  بمقتضـى سـياد
في لمعاهــدات الــتي هــي طــرف فيهــا، ل الــذي تعطيــه عــنىالمأن تبــين 
ـــــدول الحـــــق في . فـــــإذا كـــــان )٤٤٨(يخصـــــها" مـــــا حـــــدود  أن تفســـــرلل

يجـب أيضـاً أن يكـون لهـا الحـق في أن المعاهدات من جانب واحد، 
ـــــق فيمـــــاتعلـــــن وجهـــــة نظرهـــــا  بعـــــض  مـــــا أو تفســـــير معاهـــــدةب يتعل

 .اأحكامه
ــــدوليغــــير أن  )١٦(  ــــار  يقــــدم أي لا القــــانون ال يســــمح معي

لــئن  علــى أســس ســليمة. و قائمــاً  مــا إذا كــان تفســير لمــا بتحديــد قــاطع
لفعل طرق   ٣١مـن المـواد  بصـفة أوليـة، ،للتفسـير (انظـركانت توجد 

هــذه ليســـت ســوى مبــادئ توجيهيـــة فــإن فيينـــا)،  تيمــن اتفــاقي ٣٣إلى 
ســـتخلاص  لا "الســـليم"، وهـــيالتفســـير التوصـــل إلى لكيفيـــة  تســـمح 

ـــائي لســـلامة  ضـــي")   ،التفســـير. وهكـــذامعيـــار "موضـــوعي" (أو "ر
تفسـر " تحديـداً علـى أنفيينـا  تياتفـاقي من ٣١ادة الم من ١الفقرة تنص 

__________ 
 )٤٤٦( H. Kelsen, Pure Theory of Law, translated from German by 

Max Knight, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 

1967, p. 351. 
 )٤٤٧( J. Combacau and S. Sur, Droit international public, 8th ed., 

Paris, Montchrestien, 2008, p. 171. 
 )٤٤٨( P. Daillier, M. Forteau and A. Pellet, Droit international 

public (Nguyen Quoc Dinh), 8th ed., Paris, Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, 2009, p. 277, para. 164 ًوانظـر أيضـا .C. Rousseau, 

Droit international public, vol. I, Introduction et Sources, Paris, Sirey, 

1970, p. 250. 

المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يعطى لتعابير المعاهدة في 
 اهـــذو  ".*ضـــوء موضـــوع المعاهـــدة وغرضـــها وفي الســـياق الـــذي تـــرد فيـــه

ي حـــال معيـــاراً لتقـــدير ســـلامة ال لا الإيضـــاح الـــتي تفســـيرات يشـــكل 
وسـيلة  و، وإنما هتهاصحيشكل شرطاً ل ، دع عنك أنلمعاهدةتعطى ل

 في الأمر.  ما ما. وذلك كل تفسير لاستخلاص
تتحـــــدد مـــــن  لا تفســـــير في القـــــانون الـــــدوليالقيمـــــة و  )١٧( 
فالتفســـير الـــذي يســـود . حجيتـــه مـــن حيـــث ضـــمونه، ولكـــنحيـــث م

جميـــع لـــيس هـــو التفســـير "الســـليم"، وإنمـــا التفســـير الـــذي تعطيـــه إمـــا 
 - ويعتـــبر في هـــذه الحالـــة التفســـير "الرسمـــي" -الأطـــراف في المعاهـــدة 

. للأطـــراف فيهـــا املزمـــتفســـيراً المعاهـــدة مخولـــة تفســـير هيئـــة تعطيـــه  أو
لذكر في هـذا الصـدد رأي و  ، ةالدوليـ الدائمـة للعدالـةكمـة المحالجدير 

اقتناع رغم ف. جاورُزيناقضية في  ١٩٢٣ عام فيالمفيد للغاية، الصادر 
يستند إلى أساس  لا التفسير الذي اعتمده مؤتمر السفراءن المحكمة 
ــا، ســليم بــل ، شــكلة كمســألة متعلقــة بصــحة التفســيرتتنــاول الم لم فإ

 يلي: ما وأشارت إلى. ة التفسيرحجيتناولتها من زاوية 
للنصـــوص الرسمـــي الـــتي تحكـــم التفســـير  المبـــادئ وحـــتى لـــو نحينـــا جانبـــاً  
مـن نـص يمكن إعطاء قيمة حاسمة لـرأي واضـعي  لا أنهمن الواضح فالقانونية، 

تي في فـترة لاحقـة لصـياغة هـذا الـرأي  النصوص إذا كان  الـنص المـذكورالـذي 
ب أولى يحــق،. و والــرأي الصـــادر عــنهم آنـــذاك يتفــق لا الاعــتراض علـــى  ،مـــن 

هـو الحـال هنـا، تفصـل  كمـا  إذا كانت فترة تتجاوز العـامين،هذا الرأي، حجية 
هـــذا الـــرأي واليـــوم الـــذي اعتمـــد فيـــه القـــرار نفســـه  اليـــوم الـــذي صـــدر فيـــه بـــين

 .)٤٤٩(المنظور في تفسيره

فـــــرض القـــــانون الـــــدولي بصـــــفة عامـــــة وقـــــانون يلا و  )١٨( 
 عمومــــاً التفســـير صـــحة  اً لإثبـــاتشــــروط بصـــفة خاصـــةالمعاهـــدات 

ت و  مفهــوم علــى  يــنص ســوى لا فهــو. خصوصــاً التفســيرية الإعــلا
وســع تفســيري، ال عــلانالإ أو تفســيرحجيــة ال وهــو مفهــوم ينطبــق 

ر المترتبـــة علـــى إعـــلان تفســـيريمعانيـــه في ســـياق   .)٤٥٠(تحديـــد الآ
لغياب أي شروط  وفي ت "تصبح صحة تتعلق  التفسـيرية الإعـلا

يكـــون مـــن المناســـب  ولا ،)٤٥١("البســـيطة مقبولـــة مـــن حيـــث المبـــدأ
المعاهــدة نفســها تحــدد  مــا لم عــدم الصــحة أو الحــديث عــن الصــحة

 .)٤٥٢(معيار الصحة
لـــرغم مـــن وجـــود  )١٩(  وفضــلاً عـــن ذلـــك، بـــدا للجنـــة، 

ت  لا رأي مخــــــــــالف، أنــــــــــه ــــــــــد تقيــــــــــيم جــــــــــواز الإعــــــــــلا يجــــــــــوز عن
يســــتبعده المبــــدأ  مــــا وهــــو -ســــؤولية الخــــوض في مجــــال الم التفســــيرية
لتحفظــــات. بيــــد أن ذلــــك قــــد  يتعلــــق فيمــــا ١-٣-٣ التــــوجيهي

ــــــــبر أن التفســــــــير  ت التفســــــــيرية إذا اعتُ ــــــــة الإعــــــــلا يحــــــــدث في حال
__________ 

 )٤٤٩( Jaworzina, Advisory Opinion of 6 December 1923, P.C.I.J., 

Series B, No. 8, p. 38. 
 .٣-٧-٤إلى  ١-٧-٤انظر المبادئ التوجيهية من  )٤٥٠( 
 )٤٥١( Heymann الحاشية) ١١٣ أعلاه)، ص ٤٤١، المرجع المذكور. 
 ) من التعليق الحالي.٨() و٥انظر أعلاه الفقرتين ( )٤٥٢( 
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 ٣١"الخـــاطئ" يشـــكل فعـــلاً غـــير مشـــروع دوليـــاً "ينتهـــك" المـــادتين 
 فيينا. من اتفاقيتي ٣٢و
 تحفظاً  الواقع في يشكل الذي التفسيري الإعلان جواز ١-٥-٣

ــــان الانفــــرادي الصــــادر كــــإعلان تفســــيري   إذا كــــان البي
يشكل في الواقع تحفظاً، يجب تقييم جوازه وفقاً لأحكام المبادئ 

 .١٣-١-٣إلى  ١-٣التوجيهية من 

 التعليق
لفرضية التي  ٣-١يتعلق الفرع  )١(  من دليل الممارسة 

لأثـــر القـــانوني لأحـــد إلى الإضـــرار  "إعـــلان تفســـيرييـــؤدي فيهـــا "
يعُتـبر  لا هـذه الحالـة، وفي .)٤٥٣(معاهدة ككللل أو أحكام المعاهدة

ً بـل تحفظـاً  ً تفسـير بصـفته هـذه  التعامـل معـه ينبغـيالإعلان إعـلا
الجـــــواز (والصـــــحة شـــــروط ، بنـــــاء علـــــى ذلـــــك، أن يســـــتوفييجـــــب و 

 لتحفظات.الشكلية) المتعلقة 
ـــ )٢(  ـــرأي أكدت محكمـــة التحكـــيم الـــتي كُلِّفـــت ه وهـــذا ال

ــــــين فرنســــــا والمملكــــــة المتحــــــدة في قضــــــية القنــــــال  بتســــــوية النــــــزاع ب
أن هيئـــة التحكـــيم أكـــدت المملكـــة المتحـــدة أمـــام فقـــد . الإنكليـــزي

من اتفاقيـة الجـرف  ٦التحفظ الثالث الذي أبدته فرنسا على المادة 
التفسـير  تـرفض هـذا فهـي ذلك لـالقاري هو مجرد إعـلان تفسـيري، و 

علــى هيئـة التحكـيم توافـق  ولم كتفسـير يمكـن الاحتجـاج بـه إزاءهــا.
هذه الحجة واعتبرت أن إعلان فرنسا ليس مجرد إعلان تفسيري بل 

ـــالي، علـــى نحـــو٦إنـــه يعـــدّل نطـــاق تطبيـــق المـــادة  لت  ، وأنـــه تحفـــظ 
 أكدته فرنسا:  ما

بيــق هــذا الشــرط، وفقــاً لنصــه، لــيس مجــرد تفســير. فهــو يجعــل تط يبــدو 
ا الجمهوريـــة  ً بقبـــول الدولـــة الأخـــرى للمنـــاطق الـــتي حـــدد ذلـــك النظـــام مرهـــو
الفرنســية كمنــاطق يســري عليهــا مفهــوم "الظــروف الخاصــة"، وذلــك بمعــزل عــن 

(د) مــن ١ الفقــرة. وتــنص ٦مســألة صــحة هــذا التحديــد الــذي تم وفقــاً للمــادة 
ــا تعــرّف  مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات الــتي يعــترف ٢المــادة  الطرفــان 

مــــن جانــــب  [ـــــاً]إعلانالــــتحفظ تعريفــــاً ســــليماً علــــى أن تعبــــير "تحفــــظ" يعــــني "
ً واحـــــد بـــــه  مســـــتهدفة [...]دولـــــة التســـــميته، تصـــــدره  أو ت صـــــيغتهكانـــــ  ، أ
تغيـــير الأثـــر القـــانوني لأحكـــام معينـــة في المعاهـــدة في تطبيقهـــا علـــى  أو اســـتبعاد

ت الــتي يحصــر هــذا  ولا تلــك الدولــة". التعريــف نطــاق التحفظــات في الإعــلا
ـــا؛ فهـــو يشـــمل أيضـــاً  أو ــدف إلى اســـتبعاد تعـــديل أحكـــام المعاهـــدة بحـــد ذا

دف إلى استبعاد ت التي  لبعض الأحكام في  الأثر القانونيتعديل  أو الإعلا
لتحديـــد  تطبيقهــا علـــى الدولـــة المتحفظــة. وتعتـــبر هيئـــة التحكــيم أن هـــذا هـــو 

__________ 
يكفـــــــي أن تقـــــــوم دولـــــــة أخـــــــرى  علـــــــى أن يكـــــــون مفهومـــــــاً أنـــــــه لا )٤٥٣( 
عتباره تحفظـاً لكـي منظمة دولية أخرى ب أو ــ "إعادة تكييف" إعلان تفسيري 

(إعــادة تكييـــف  ٣-٩-٢تتغــير طبيعــة الإعــلان المعــني (انظـــر المبــدأ التــوجيهي 
لد الثـاني (الجـزء ٢٠٠٩ حوليةالإعلان التفسيري) والتعليق عليه،  الثـاني)، ، ا

 ).١٤١-١٣٩ ص

الـــتحفظ الثالـــث لفرنســـا، وتخلـــص بـــذلك إلى أن هـــذا "الـــتحفظ" الغـــرض مـــن 
ً تفسيرً  لا ورد) يجب اعتباره "تحفظاً" كما  ("الإعلان"؟  .)٤٥٤(""إعلا

تشير  أو ورغم أنه في كثير من الأحيان تؤكد الدول )٣( 
يتوافــق مــع موضــوع المعاهــدة  لا إلى أن تفســيراً تقترحــه دولــة أخــرى

الإعــلان التفســيري،  فــإن ،)٤٥٥(الغــرض منهــاالــتي يتناولهــا التفســير و 
 مــع موضــوعها أو يمكــن أن يتعــارض مــع المعاهــدة لا بحكــم تعريفــه،

كانت الحال خلاف ذلك، فإن الأمر يتعلـق  الغرض منها. وإذا أو
ت "يتبين من العديد من ردود فعل الدول على  كما  بتحفظ إعـلا
الـذي  "الإعـلان". وهكذا، فإن رد فعل إسبانيا علـى )٤٥٦("تفسيرية

كســتان عنــد التوقيــع علــى  لحقــوق صــاغته  العهــد الــدولي الخــاص 
يظُهـــــر بوضـــــوح  ١٩٦٦ لعـــــام ةالاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــ

 "التفســــير"مختلــــف مراحــــل التفكــــير في الحــــالات الــــتي يكــــون فيهــــا 
يتنــافى مـــع موضـــوعها  المقــترح، في حقيقـــة الأمــر، تعـــديلاً للمعاهـــدة

والغرض منها. ويجب أولاً تكييف الإعلان، وبعد ذلك فقط يمكن 
لتحفظات(أن تطبق عليه شروط الجواز   :)المتعلقة 

نظــــرت حكومــــة مملكــــة إســــبانيا في الإعــــلان الــــذي أصــــدرته حكومــــة  
كســتان الإســلامية في  عنــد توقيعهــا  ٢٠٠٤تشــرين الثــاني/نوفمبر  ٣جمهوريــة 

لحقــــــوق الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــالعهــــــد علــــــى  ــــــدولي الخــــــاص  ـة ة والثقافيـــــــال
 .١٩٦٦كانون الأول/ديسمبر   ١٦ المؤرخ

ً كانــــت   ن أي إعــــلان انفــــرادي، أ وتــــذكّر حكومــــة مملكــــة إســــبانيا 
ر القانونيـة لأحكـام  أو استبعادإلى به دف و تسميته، تصدره دولة  تغيـير الآ

 تطبيقها على تلك الدولة، يشكل تحفظاً.معينة من معاهدة ما، في 

__________ 
 )٤٥٤( English Channel case  انظـــر الحاشـــية)٤٠ أعـــلاه)، ص ٥٦ ،

 .٥٥الفقرة 
ســـبيل المثـــال، رد فعـــل ألمانيـــا علـــى الإعـــلان التفســـيري  علـــىانظـــر،  )٤٥٥( 

كــانون   ١٣لبولنــدا بشــأن الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بتســليم المطلــوبين المؤرخــة 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1862, pp( ١٩٥٧الأول/ديسـمبر 

مـن  ١أيضاً على إعـلان الهنـد الـذي يفسـر المـادة  ألمانيارد فعل  )، أو474-476
لحقوق المدنية والسياسية لحقوق و  العهد الدولي الخاص  العهد الدولي الخاص 

 ٣٥٩الحاشـية ( ... Multilateral Treaties( ةالاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـ
 .)٤و ٣-أعلاه)، الفصل الرابع

ه، انظــر  )٤٥٦(  لإضــافة إلى المثــال المتعلــق بــرد فعــل إســبانيا المشــار إليــه أد
يتعلـــق  كســتان فيمــا الــذي صــاغته "الإعــلان التفســـيري"اعــتراض النمســا علــى 

لقنابــل لعــاملاتفاقيــة  وردود الفعــل  ،١٩٩٧ الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة 
ســـبانيا وأســــتراليا وإســـرائيل وألمانيـــا وإيطاليــــا والـــدانمرك والســـويد وفرنســــا المماثلـــة لإ

ت  وفنلنــــدا وكنــــدا والمملكــــة المتحــــدة والنــــرويج ونيوزيلنــــدا والهنــــد وهولنــــدا والــــولا
ن ( أعــــــلاه)، الفصــــــل  ٣٥٩ (الحاشـــــية ... Multilateral Treatiesالمتحـــــدة واليــــــا

انيــا وهولنــدا علــى الإعــلان الانفــرادي . انظــر أيضــاً ردَّي فعــل ألم)٩-الثــامن عشــر
لمـــاليز (المرجـــع نفســـه) وكـــذلك ردود فعـــل ألمانيـــا والســـويد وفنلنـــدا وهولنـــدا علـــى 

يتعلــق بنظــام رومــا الأساســي  الــذي صــاغته أوروغــواي فيمــا "الإعــلان التفســيري"
). وللاطـلاع ١٠-للمحكمة الجنائية الدولية (المرجع نفسه، الفصـل الثـامن عشـر

، ٢-١ ة أخرى عن إعادة التكييـف، انظـر التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهيعلى أمثل
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية  .٣٢٨، الحاشية ١٩٣ ، ا
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كســتان   وتعتــبر حكومــة مملكــة إســبانيا أن إعــلان حكومــة جمهوريــة 
الإسـلامية الــذي يجعــل تطبيـق أحكــام العهــد خاضـعاً لأحكــام دســتور جمهوريــة 
ر القانونيـة للعهـد  كستان الإسلامية يشـكل تحفظـاً يهـدف إلى الحـد مـن الآ

كسـتان الإسـلامية. وإن تحفظـاً يتضـمن إشـارة عامـة في تطبيقه على  جمهوريـة 
يســمح بتحديــد دقيــق لمــدى قبــول  لا إلى القــانون الــداخلي دون تحديــد فحــواه

كســتان الإســلامية للالتزامــات المترتبــة علــى العهــد، ويضــع تمســكها  جمهوريــة 
 بموضوع هذا العهد والغرض منه موضع الشك.

كســتان  وتعتــبر حكومــة مملكــة إســبانيا  أن إعــلان حكومــة جمهوريــة 
لحقــوق الإســلامية الــذي يجعــل الالتزامــات المترتبــة علــى العهــد الــدولي  الخــاص 

حكام دستورها يشكل تحفظاً يتنافى الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة مرهونة 
 مع موضوع العهد والغرض منه.

قيــة فيينــا لقــانون ولا يجيــز القــانون الــدولي العــرفي، حســبما دوِّن في اتفا 
 المعاهدات، إبداء تحفظات تتنافى مع موضوع معاهدة والغرض منها.

وعليــه، تعــترض حكومــة مملكــة إســبانيا علــى تحفــظ حكومــة جمهوريــة  
لعهـــــد الـــــدولي  لحقـــــوق الاقتصــــــادية كســـــتان الإســـــلامية المتصـــــل  الخـــــاص 

العهــــد بــــين يحــــول هــــذا الاعــــتراض دون بــــدء نفــــاذ  ولا ة.والاجتماعيــــة والثقافيــــ
كستان الإسلامية  .)٤٥٧(مملكة إسبانيا وجمهورية 

ت  "صـحة"ولا يتعلق الأمر، إذن، بمسـألة  )٤(  الإعـلا
ت الانفراديــــة هــــي في الواقــــع تحفظــــات،  التفســــيرية. فهــــذه الإعــــلا

لتالي أن تعُامَل على هذا الأساس، في ذلـك مـن حيـث  بمـا ويجب 
جوازهــا وصــحتها الشــكلية. وقــد اتبعــت المحكمــة الأوروبيــة لحقـــوق 

بليلوس ضـد الإنسان هذا الاستدلال في حكمها الصادر في قضية 
أعـادت المحكمـة تكييـف الإعـلان الـذي أصـدرته . فبعـد أن سويسرا

 التحفظــــاتسويســــرا واعتبرتــــه تحفظــــاً، طبقــــت عليــــه شــــروط جــــواز 
لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:  الخاصة 

لتسمية "الإعلان"الطبيعة القانونية لهذا  لتبينُّ  ، ينبغي عدم الاكتفاء 
النظــــر، يتبــــين أن القضــــية قيــــد  وفي والســــعي إلى تحديــــد المضــــمون الموضــــوعي.

 ١سويسرا كانت تريد استبعاد بعض فئـات المنازعـات مـن نطـاق تطبيـق الفقـرة 
واتقــاء تفســير تعتــبره فضفاضــاً لهــذه الفقــرة. بيــد أن المحكمــة يجــب  ٦مــن المــادة 

تفـي  لا أن تسـهر علـى تفـادي إخضـاع الالتزامـات المترتبـة علـى الاتفاقيـة لقيـود
لتح ٦٤بشروط المادة  ـا سـتنظر، مـن زاويـة هـذه المتعلقة  فظات. ومـن ثم، فإ

 .)٤٥٨(تفعل في حالة التحفظ كما  المادة، في صحة هذا الإعلان التفسيري

 شروط جواز الإعلان التفسيري المشروط ٢-٥-٣[
يجـــب تقيـــيم جــــواز الإعـــلان التفســــيري المشـــروط وفقــــاً  

 )٤٥٩(.]١٣-١-٣إلى  ١-٣لأحكام المبادئ التوجيهية من 
__________ 

 )٤٥٧( Multilateral Treaties ... ) ٣-أعلاه)، الفصل الرابع ٣٥٩الحاشية. 
 )٤٥٨( Belilos v. Switzerland, judgment, 29 April 1988, Series A, 

No. 132, para. 49, p. 18. 
 أعلاه. ١٦٣انظر الحاشية  )٤٥٩( 

 التعليق[
، ١-٢-١وفقاً للتعريف الـوارد في المبـدأ التـوجيهي  )١( 

الإعـــلان الانفـــرادي  [...]" فـــإن الإعـــلان التفســـيري المشـــروط هـــو
 منظمــــــــة دوليــــــــة عنــــــــد توقيــــــــع معاهــــــــدة أو الــــــــذي تصــــــــوغه دولــــــــة

 الموافقـــــة عليهـــــا أو قبولهـــــا أو إقرارهـــــا رسميـــــاً  أو عليهـــــا التصـــــديق أو
ما تقــــدم إشــــعاراً الــــذي تصــــوغه دولــــة عنــــد أو الانضــــمام إليهــــا، أو

المنظمــة  أو لخلافـة في معاهــدة، والــذي تخُضِــع بموجبــه تلــك الدولــة
لمعاهـــدة لتفســـير محـــدد للمعاهـــدة  الدوليـــة موافقتهـــا علـــى أن تلتـــزم 

 .)٤٦٠("لبعض أحكامها أو
ولا تكمن خصوصـية إعـلان تفسـيري مشـروط مـن  )٢( 

كونــه يجعــل هــذا النــوع إذن في كونــه يقــترح تفســيراً معينــاً، ولكــن في  
لمعاهدة خاضعاً لشـروط . وهـذا العنصـر )٤٦١(قبول صاحبه الالتزام 

الأخــــــير، أي المشــــــروطية، هــــــو الــــــذي يقــــــرِّب الإعــــــلان التفســــــيري 
 المشروط من التحفظ.

غــــير أنــــه يبــــدو بداهــــةً أن الإشــــكالية المتعلقــــة بجــــواز  )٣( 
ت التفســـــــيرية المشـــــــروطة قلـــــــيلاً عـــــــن تلـــــــك  إلا تختلـــــــف لا الإعـــــــلا

ت التفســـيرية الإشـــك لإعـــلا يبــــدو أن  ولا ،"البســـيطة"الية المتعلقـــة 
هنــاك مــبرراً لإخضــاع صــوغ إعــلان تفســيري مشــروط لشــروط جــواز 
ت التفســـــــيرية  أخــــــرى غــــــير تلــــــك الشـــــــروط المطبقــــــة علــــــى الإعــــــلا

. ويتبـــــين بوضـــــوح مـــــن تعريـــــف الإعـــــلان التفســـــيري )٤٦٢("البســـــيطة"
تعديل المعاهدة وإنمـا يهـدف يهدف إلى  لا المشروط أن هذا الإعلان
 عدة أحكام منها بطريقة ما. أو فحسبُ إلى تفسير حكم

غـــير أن الوضـــع يختلـــف اختلافـــاً كبـــيراً إذا تبـــين أن  )٤( 
 التفســـــــير الـــــــذي اقترحـــــــه صـــــــاحب الإعـــــــلان التفســـــــيري المشـــــــروط

هـــذه  وفي يطــابق تفســـير المعاهـــدة الناشـــئ عــن اتفـــاق الأطـــراف. لا
 يصـــوغه صـــاحب الإعـــلان موضـــحاً أنـــه الحالـــة، فـــإن الشـــرط الـــذي

ـرت تفسـيراً مختلفـاً يقُـرِّب إلى  لا لمعاهـدة إذا فسِّ يعتبر نفسه ملتزمـاً 
حــد كبــير هــذا الإعــلان الانفــرادي مــن أن يصــبح تحفظــاً. وقــد رأى 

 يلي: ما فرانك هورن
ترغـــب في التخلـــي عـــن تفســـيرها حـــتى وإن صـــدر  لا إذا كانـــت دولـــة 

نتهـــاك المعاهـــدة عنـــد قـــرار مخـــالف ذو حجيـــة عـــن  ـــا قـــد تجـــازف  محكمـــة، فإ
 تطبيق تفسيرها الخاص. ولتجنب ذلك، ينبغي لها أن توضح أن تفسيرها شرط

__________ 
والتعليـق عليـه، انظـر  ١-٢-١للاطلاع على نص المبدأ التوجيهي  )٤٦٠( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية  . ٢٠٧-٢٠٠ ، ا
، ١-٢-١جيهي ) مـــن التعليــــق علـــى المبـــدأ التــــو ١٦انظـــر الفقـــرة ( )٤٦١( 

 .٢٠٦ المرجع نفسه، ص
 أعلاه. ٥-٣انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  )٤٦٢( 
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غــنى عنــه لمشــاركتها في المعاهــدة. وتثبُــت طبيعــة البيــان بوصــفه تحفظــاً بمجــرد  لا
 .)٤٦٣(أن يثبت أن التفسير المعلن غير صائب

قد يشكل إعلان تفسيري مشروط وهكذا فإن أي  )٥( 
 رمـــالأهــذا  ضــحيت. و تفســير معــينّ ب مشــروط تحفــظ أي أنــه :اً فظــتح
ت التفسـيرية المشـروطةعلـى  ء من أبلغ مثاللابج وهـو  ألا ،الإعـلا
ـــــذي أرفقتـــــه عـــــلانالإ ـــــة الفرنســـــية  ال الرضـــــا  بتعبيرهـــــا عـــــنالجمهوري

اني لمعاهـدة علـى البروتوكـول الإضـافي الثـ متمثلاً في توقيعهـا لالتزام
معاهــــدة "حظــــر الأســــلحة النوويــــة في أمريكــــا اللاتينيــــة والكــــاريبي (

 طـــرف، اعـــتراض حـــال في" :يلـــي مـــا ضـــحو والـــذي ي) "تلاتيلولكـــو
 في أو المعاهـــــدة في المتعاقـــــدة الأطـــــراف مـــــن طـــــرف، مـــــن أكثـــــر أو

 التفســـيري الإعـــلان علـــى جزئيـــاً  أو كليـــاً   اعتراضـــاً  الثـــاني البروتوكـــول
 هــذان يصــبح الفرنســية، الحكومــة مــن المبــينّ، النحــو علــى الصــادر،
 والدولـة الفرنسـية الجمهوريـة بـين العلاقات في الأثر عديمي الصكان

ـــارة أخـــرى،  .)٤٦٤("المعترضـــة الـــدول أو فرنســـا اســـتبعاد تتـــوخى وبعب
ـــــا مـــــع الـــــدول الأطـــــراف قبـــــل ت لا الـــــتي تطبيـــــق المعاهـــــدة في علاقا

 .بتحفظ الأمر يتعلق لو كان كما  للمعاهدة، تماماً  هاتفسير 

 احتمــال،هــذا الأمــر هــو مجــرد  علــى الــرغم مــن أنو  )٦( 
المنصـوص الجـواز يخضـع لشـروط  الإعلانيبدو واضحاً أن هذا  فإنه

 الاعتقـــاد،كـــن ومـــع أنـــه يمفيينـــا. اتفـــاقيتي مـــن  ١٩عليهـــا في المـــادة 
 الإعـــلان التفســـيري المشـــروطصـــاحب يفعلـــه  مـــا أنللوهلـــة الأولى، 

في المبـدأ  ةالجواز المبينـضع لشروط يخ(يتعدى اقتراح تفسير محدد  لا
الانفـــرادي  الإعـــلان اهـــذصـــاحب  فـــإن )،غـــير لا ٥-٣التـــوجيهي 

ر إعلانه مع ذلك لشرط عـدم ت أكثـر مـن  أو ير حكـمفسـيخضِع آ
 .المنشود أحكام المعاهدة على النحو

 بصــــوغ هولنــــدا لــــذي اتخذتــــها دروسالمــــقــــرار ال وإن )٧( 
لحقوق المدنية والسياسية بدلاً  تحفظات على العهد الدولي الخاص 

ت تفســــيريةإصــــدار  مـــن التشــــابه الكبــــير  يعــــبرّ بوضــــوح عــــن إعــــلا
 النهجين: بين

ا مملكة هولندا توضح    في جميع الحـالات تحفظـاتتصوغ أن  تقرر أ
ت تفسـيرية لا ـا ذات طـابع تفسـيري إلى حـد مـا إعـلا ، لـرغم مـن أن تحفظا

ت التفسيرية قـد تثـور الشـكوك حـول تخدملو استُ لأنه  إذا   مـا صيغة الإعلا
ـــر وفـــقنـــص العهـــد كـــان  المقترحـــة.  التفســـيراتتـــذهب إليـــه  مـــا يمكـــن أن يفسَّ

 في جميـع الحـالاتتضـمن مملكـة هولنـدا أن ، تود تحفظاتلستخدام صيغة او

__________ 
 )٤٦٣( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .٣٢٦ أعلاه)، ص ٣٣٩المرجع المذكور (الحاشية 
كيـــد هـــذا الإعـــلان عنـــد التصـــديق في عـــام )٤٦٤(   United( ١٩٧٤ تم 

Nations, Treaty Series, vol. 936, p. 419(. ) مـن التعليـق ١انظـر أيضـاً الفقـرة (
ت التفســـــــيرية  علـــــــى(ردود الفعــــــل  ١٠-٩-٢علــــــى المبــــــدأ التـــــــوجيهي  الإعــــــلا

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حوليةالمشروطة)،   .١٤٧-١٤٦ ، ا

انطباقهـــا علـــى  أو ،المعنيـــة الناشـــئة مـــن العهـــد عليهـــا الالتزامـــاتبـــاق عـــدم انط
 .)٤٦٥(النحو المشار إليه فقط

 علـــى ســـريأن ت منـــاص مـــن لا مـــن ثم، يبـــدو أنـــهو  )٨( 
ت التفسيرية المشروطة نفس شروط  هذه  سـريالـتي تالجـواز الإعلا

مـن  ١٩تطبيق (الوقائي) لشـروط المـادة ال غير أن على التحفظات.
مـن جانـب قـترح يثبت أن التفسـير الم ما لم فيينا ليس سهلاً اتفاقيتي 

ع التفسـير مـ طـابقيت ولا أسـاس لـه مـن الصـحة لا صاحب الإعلان
 الرسمي للمعاهدة. 

في هــذا الصــدد، ظهــرت وجهتــا نظــر متعارضــتان. و  )٩( 
 لإعــلان التفســيري المشــروطوضــع ادام  مــا ذهبــت إحــداهما إلى أنــه

ــــةد دَّ يحُــــ لم ــــده، فــــإن هــــذا الإعــــلان يجــــب أن  لا أو بدق يمكــــن تحدي
يستوفي شروط جواز الإعلان التفسيري (في حال تبينّ أن الأطراف 

أن هيئــة مختصــة قــد قررتــه) وشــروط  أو الأخــرى تتبــنى ذات التفســير
 يتقـــــرَّر لم ومــــا ).المقــــترح الــــتحفظ (في حــــال رفـــــض التفســــيرجــــواز 

غير ل يظالإعلان التفسيري المشروط  فإن على وجه الدقة،التفسير 
إذا كـــان ينبغـــي أن تطبَّـــق عليـــه القواعـــد  مـــا محـــدَّد وتســـتحيل معرفـــة

ت التفســــــــ تلــــــــك المتعلقــــــــة بجــــــــواز  أو يةير المتعلقــــــــة بجــــــــواز الإعــــــــلا
وحســــب وجهــــة النظــــر  ين.ويبقــــى الاحتمــــالان قــــائم. اتتحفظــــال

، اأحكامهـ تحفظات علـىصوغ ظر قد تح ما ن معاهدةأرغم هذه، 
 ماز تـللارضـاها  تخُضـع أن يجوز لأي دولـة لا أنهيعني  لا فإن ذلك
 ن التفســير قـــائمتبـــينّ أإذا و لمعاهــدة. لهـــذه اتفســـير محــدد لمعاهــدة ل

فـإن للمعاهـدة، الرسمـي  التفسـير وأنـه يتفـق مـع على أسـاس صـحيح
 ســــتوفييجــــب أن ي حقيقــــي عــــلان تفســــيري الأمــــر يتعلــــق حينئــــذ

ت التفسيريةجواز لضرورة شروط  شروط غيرها  لا ، ولكنالإعلا
الصحيح  يعبر عن المعنى لا التفسير إذا كان أما .يتوجب استيفاؤها

 ن التفســيري"عــلاب "الإحاصــ إن، فــســببفــض لهــذا الللمعاهـدة ورُ 
ــــه.لوفقــــاً  هاتعــــديلإذا تم  إلا لمعاهــــدة اً مــــعتــــبر نفســــه ملزَ ي لا  رغبات
في تحفــظ  بــةاثبمن المشــروط" عــلا"الإيعُتــبر  الحالــة الأخــيرة، هـذه وفي

 التحفظات.جواز  شروط يستوفي يجب أنو حقيقة الأمر 
ـــا  )١٠(  وحســـب وجهـــة النظـــر الأخـــرى الـــتي تمســـكت 

ت  ــــذ البدايــــة أن تعُتــــبر الإعــــلا ايــــة الأمــــر، يتعــــين من ــــة في  اللجن
دولة المصدِرة للإعلان التفسيرية المشروطة تحفظات. فمتى جعلت ال

لمعاهـــــدة مشـــــروطاً بتفســـــير معـــــينّ لأحكـــــام تلـــــك  قبولهـــــا الالتـــــزام 
ــــــا تســــــتبعد بــــــذلك أي تفســــــير آخــــــر، صــــــائباً كــــــان  المعاهــــــدة، فإ

لـــتحفظ.  أم خاطئـــاً، ويجـــب في الحـــال اعتبـــار هـــذا الشـــرط شـــبيهاً 
 البحـارمـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون  ٣٠٩ وهكـذا، فـإن المـادة

، بحظرها أي تحفظ، تمنع أي دولة من أن تجعـل قبولهـا ١٩٨٢ لعام
الاتفاقيــة مشــروطاً بتفســير حكــم مــن أحكامهــا تفســيراً معيَّنــاً. فــإذا 
لالتزام، مـثلاً، أن  ا عن رضاها  أرادت دولة من الدول، عند إعرا
لمعـــــنى المقصـــــود في  ـــــا تعتـــــبر واحـــــدة مـــــن الجـــــزر صـــــخرة  تـــــذكر أ

__________ 
 )٤٦٥( Multilateral Treaties ...  الحاشية)٤-الفصل الرابع أعلاه)، ٣٥٩. 
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من الاتفاقية، يمكنهـا أن تفعـل ذلـك عـن  ١٢١ن المادة م ٣ الفقرة
طريق إصدار إعلان تفسيري بسيط، ولكنهـا إذا جعلـت مشـاركتها 
في الاتفاقية مشروطة بقبـول ذلـك التفسـير، فـإن الأمـر سـيتعلق هنـا 
ـــة  بـــتحفظ يجـــب التعامـــل معـــه بصـــفته تلـــك، وينبغـــي في هـــذه الحال

 .١-٥-٣الرجوع إلى المبدأ التوجيهي 
المطروحــة مشــكلة المشــكلة وعلــى كــل حــال، تبقــى  )١١( 
والواقع أنـه حـتى مـن وجهـة النظـر الـتي تعتنقهـا إلى حد كبير.  نظرية
ت صــــوغ المعاهــــدة  فيهــــا الــــتي تحظــــرفي الحالــــة  ،)٤٦٦(الأقليــــة إعــــلا

إعلان تفسـيري كل عتبر  يُ  أننطق ه ينبغي من حيث المنفإتفسيرية، 
، ولكن النتيجـة ً غير جائزإعلا "الصائب" التفسير ترحمشروط يق

 إلا(و  لاً و قبـــم يعـــدّ  تفســـير صـــاحب الإعــلان إن هـــي نفســها:تبقــى 
جــــواز  لــــذلك، فــــإن ).تفســــيرً  الإعــــلان المشــــروط إعــــلاً كــــان  لمـــا

عدم جوازه  أو " تفسيرً إعلاً "بوصفه الإعلان التفسيري المشروط 
ثـير أمـر لـيس لـه  جــائزاً  المقـترح تفسـيرفسـواء أكـان ال. ملمــوس أي 

 ة.يجالح ذاوتفسير المعاهدة غير جائز، فإنه يتطابق  أم
الإعــــلان عــــدم اســــتيفاء  أو ولــــيس لمســــألة اســــتيفاء )١٢( 

ثـــير الإعـــلان التفســـيري جـــواز شـــروط لالتفســـيري المشـــروط  في أي 
 التحفظـاتجواز شروط  استيفاء لكنالواقع على تفسير المعاهدة. 

 ثـــير حقيقـــي علـــى مضـــمون العلاقـــات أمـــر لـــه اســـتيفائهاعـــدم  أو
 يكـــــون فيهـــــا الـــــة الـــــتيالح في وجودهـــــا) علـــــى (أو حـــــتىالتعاهديـــــة 

المشــــروط "ســــلوك" يماثــــل الــــتحفظ في حقيقــــة لإعــــلان التفســــيري ل
 الأمر.

يوجــــد أي ســــبب  لا في ضــــوء هــــذه الملاحظــــات،و  )١٣( 
ت التفســـــيرية المشــــــروطة لـــــنفس شـــــروط  لإخضـــــاع از جــــــو الإعـــــلا

ت التفسيرية "البسيطة".  جواز شروط عليها  تنطبق بيد أنهالإعلا
لنسبة ل كما  التحفظات،  . )٤٦٧(الصحة الشكلية طو شر هو الحال 

ـــــا  )١٤(  وطبقــــاً للقــــرار الــــذي اتخذتـــــه اللجنــــة أثنــــاء دور
والتعليــق عليـــه  ٢-٥-٣ الرابعــة والخمســين، وُضــع المبـــدأ التــوجيهي

معقـــوفتين في انتظـــار الموقـــف النهـــائي الـــذي ســـتتخذه بـــين قوســـين 
ـــــة بشـــــأن مو  ت التفســـــيرية المشـــــروطة في دليـــــل ضـــــاللجن ع الإعـــــلا

 .] )٤٦٨(الممارسة

__________ 
 ) من التعليق الحالي.٩انظر أعلاه الفقرة ( )٤٦٦( 
؛ ١٠-٤-٢و ٨-٤-٢إلى  ٥-٤-٢انظـر المبـادئ التوجيهيـة مـن  )٤٦٧( 

، ٢٠٠١ حوليـةوللاطلاع على التعليقات على هـذه المبـادئ التوجيهيـة، انظـر 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) والتصـــويب، ص ، ٢٠٠٢ حوليـــة؛ و٢٤٩-٢٤٧ ا

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص لد الثاني (الجزء ٢٠٠٤ حولية؛ و٥٣-٥٢ ا ، ا
 . ١٣٦-١٣٥ ثاني)، صال
لـد الثــاني (الجـزء الثــاني)، ص٢٠٠٢ حوليــةانظـر  )٤٦٨(  ) ٥، الفقــرة (٥٣ ، ا

 .٧-٤-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي 

 اختصاص تقييم جواز الإعلان التفسيري المشروط ٣-٥-٣[
، مـع ٤-٢-٣إلى  ٢-٣تسري المبادئ التوجيهيـة مـن  
ت ا مــا مراعــاة لتفســيرية يقتضــيه اخــتلاف الحــال، علــى الإعــلا

 )٤٦٩(المشروطة.]

 التعليق[
جـــواز علـــى مســـألة  الملاحظـــات المبـــداةلنظـــر إلى  )١( 

ت  تقيـيم  يمكـن أن تطبَّـق علـى لا فإنـه، لتفسـيرية المشـروطةاالإعلا
ت ســـوى قواعـــد الاختصـــاص نفســـها الســـارية  جـــواز تلـــك الإعـــلا

 . على تقييم جواز التحفظات
ـــــذه  يتعلـــــق فيمـــــاالثابتـــــة  اللجنـــــة ةوفقـــــاً لممارســـــو  )٢( 

ت ـــائي مـــن  وفي المحـــددة، التفســـيرية الإعـــلا انتظـــار صـــدور قـــرار 
 ، فـــإن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهيتمييـــزالعلـــى  ءابقـــالإبشـــأن لجنـــة ال
ولــــذلك  -بصــــفة مؤقتــــة  إلا في دليــــل الممارســــة يــُــدرج لم ٣-٥-٣
 ].نصه والتعليق عليه بين معقوفتين عوُض
ت التفسيرية ٦-٣  جواز ردود الفعل على الإعلا

حكــــام المبــــدأين التــــوجيهيين    ،٢-٦-٣و ١-٦-٣رهنــــاً 
إعـــادة  أو معارضـــته أو تخضـــع الموافقـــة علـــى الإعـــلان التفســـيري لا

 .تكييفه لأي شرط من شروط الجواز

 التعليق
مســألة جــواز ردود الفعــل علــى  تفُحــص أنينبغــي  )١( 

ت التفســـيرية  في  -الموافقـــة والمعارضـــة وإعـــادة التكييـــف  -الإعـــلا
لنظـــر إلى أنـــه  ت التفســـيرية نفســـها. و ضـــوء دراســـة جـــواز الإعـــلا
ت تفسـيرية، وذلـك بموجـب حقهـا  يحق لأي دولة أن تصـدر إعـلا

أنـه شـك  فـلا السيادي في تفسير المعاهدات التي تكون طرفـاً فيهـا،
ـــرد علـــى هـــذا الإعـــلان  الأخـــرى المتعاقـــدة للأطـــرافيحـــق كـــذلك  ال

التفســيري وأن تلـــك الـــردود تخضـــع، عنــد الاقتضـــاء، لـــنفس شـــروط 
 الجواز التي تسري على الإعلان المردود عليه.

ــــــــردود،   )٢(  وكقاعــــــــدة عامــــــــة يمكــــــــن أن تكــــــــون هــــــــذه ال
ت التفسيرية نفسها، صائبة يسـتتبع  لا خاطئة، لكن هـذا أو كالإعلا

ا جائزة أن  ٥-٣غير جائزة. غير أنه يسُتنتج من المبدأ التـوجيهي  أو أ
 محظـوراً بموجـب المعاهـدةالأمر يختلف عنـدما يكـون الإعـلان التفسـيري 

. وهـذه هـي منافيـاً لقاعـدة قطعيـة مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدولي أو
 ٢-٦-٣و ١-٦-٣الافتراضــات الــتي يحيــل إليهــا المبــدآن التوجيهيــان 

لموافقــــــة علــــــى الإعــــــلان التفســــــيري  اللــــــذان يتعلقــــــان، علــــــى التــــــوالي، 
يعــــــبرِّ عنــــــه مســــــتهل المبــــــدأ  مــــــا وبمعارضــــــة الإعــــــلان التفســــــيري. وهــــــو

حكـــــــــام المبـــــــــدأين التـــــــــوجيهيين ": ٦-٣ التـــــــــوجيهي  ١-٦-٣رهنـــــــــاً 
 ."[...] ٢-٦-٣و

__________ 
 أعلاه. ١٦٣انظر الحاشية  )٤٦٩( 
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وينبغـــــــي معالجـــــــة مســـــــألة جـــــــواز إعـــــــادة تكييــــــــف  )٣( 
ت التفسير  ية بشـكل مختلـف قلـيلاً. فـالواقع أنـه بصـوغ بيـان الإعلا
في مضـــــــمون  )٤٧٠(يشـــــــكك صـــــــاحب البيـــــــان لا إعـــــــادة التكييـــــــف

الإعلان الأصلي، وإنما في طبيعته القانونية والنظـام الـذي ينبغـي أن 
 .)٤٧١(ينطبق عليه

الإعـــــــلان  أو ويجـــــــب أن يحـــــــدَّد تكييـــــــف الـــــــتحفظ )٤( 
المعايير التي أشـارت إليهـا اللجنـة في التفسيري بموضوعية مع مراعاة 

. فوفقــــــــاً ٣-٣-١إلى  ١-٣-١ومــــــــن  ٣-١المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة 
 "يحُــدَّد طــابع الإعــلان الانفــرادي، كــتحفظ ٣-١للمبــدأ التــوجيهي 

لأثـــر القـــانوني الـــذي يقصـــد هـــذا الإعـــلان  أو كـــإعلان تفســـيري، 
 .)٤٧٢(إحداثه"
ر  "الموضوعي"ولا يراعَى في هذا الاختبار  )٥(  سوى آ

علـــــــــــى المعاهـــــــــــدة.  الـــــــــــتي ينشـــــــــــدها صـــــــــــاحبهالإعـــــــــــلان المحتملـــــــــــة 
 أخرى: وبعبارة
ر المحتملـة  إلا لا يمكـن للإعـلان أن يحـدد الهــدف  -والموضــوعية  -لتحليـل الآ

ــــــذي يــــــتم تقديمــــــه  ــــــة للإعــــــلان ال ــــــد الطبيعــــــة القانوني المنشــــــود. ولأغــــــراض تحدي
لمعاهــدة، يقــوم المعيــار الحاســم علــى  فيمــا النتيجــة الفعليــة (أو المحتملــة) يتصــل 

لأحكام  أو استبعاد الأثر القانوني للمعاهدة أو لتطبيقه: فإذا أفضى إلى تعديل
ً كانــــت  معينــــة مــــن أحكامهــــا، فــــإن الأمــــر يتعلــــق في هــــذه الحالــــة بــــتحفظ "أ

توضـيح المعـنى  أو تسميته"؛ وإذا كان الإعلان يقتصـر علـى تحديـد أو [صيغته]
لأحكـام معينـة منهـا فـإن الأمـر  أو عطيـه مقدمـه للمعاهـدة[أو] النطاق الذي ي

علان]  .)٤٧٣(تفسيري يتعلق [

__________ 
أن يشـــكك في مضـــمون الإعـــلان المعـــاد تكييفـــه  في آن واحـــديمكنـــه  )٤٧٠( 

وأن يعـــــترض عليـــــه؛ ولكـــــن، في هـــــذه الحالـــــة، تظـــــل إعـــــادة التكييـــــف مـــــن جهـــــة 
ً. وفي الواقــع العملــي، تكــاد  والاعــتراض مــن جهــة أخــرى عمليتــين مختلفتــين فكــر

الجـدير غـير أن الدول تجمع دائماً بين إعـادة التكييـف والاعـتراض علـى الـتحفظ. 
وبــــين اً ه تحفظــــوصـــفإعــــلان تفســــيري ب تكييـــفثمــــة فرقـــاً بــــين إعــــادة  لتأكيـــد أن

بيــد أنـه ينبغــي توجيــه  لــذلك. " تبعـاً أعيــد تكييفــهالاعـتراض علــى الــتحفظ الـذي "
الــذي  -الانتبــاه إلى أنــه حــتى في حالــة الــتحفظ "المقنّــع" (في شــكل إعــلان تفســيري) 

الإجرائيــة وتلــك لقواعــد فــإن ا - ظــل دائمــا يشــكل تحفظــاً مــن وجهــة النظــر القانونيــة
ســارية  تظـل ،هـذا ةرد في دليـل الممارسـتـ علـى نحـو مـا المتعلقـة بصـوغ التحفظـات،

اعـتراض أن و  تكييـفإعـادة  صوغعلى الدولة التي تود  هوهذا يعني بجلاء أنتماماً. 
ولهـذا السـبب، جـاء في  .تحترم القواعد والآجال الإجرائية المنطبقة علـى الاعـتراض

لتـــالي لتلـــك  ٣-٩-٢المبـــدأ التـــوجيهي  مـــن ةثانيـــالفقـــرة ال أن الدولـــة أنـــه ينبغـــي 
 معاملة التحفظ. تكييفهالمعاد لإعلان تعامل ا

، ٣-٩-٢) مـــــن التعليـــــق علـــــى المبـــــدأ التـــــوجيهي ٥انظـــــر الفقـــــرة ( )٤٧١( 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٤١ ، ا

ـــــــوجيهي  )٤٧٢(  ـــــــدأ الت ـــــــه، انظـــــــر  ٣-١للاطـــــــلاع علـــــــى المب ـــــــق علي والتعلي
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية  .٢١١-٢٠٩ ، ا

) مـــــن التعليـــــق علـــــى ٣، الفقـــــرة (٢١٢-٢١١ ، صالمرجـــــع نفســـــه )٤٧٣( 
 .١-٣-١المبدأ التوجيهي 

ودون أن تكــون ثمــة ضــرورة لإصــدار حكــم مســـبق  )٦( 
ا تشكل  ت الانفرادية، فإنه من الواضح أ ر هذه الإعلا بشأن آ

يســتهان بــه لتحديــد الطبيعــة القانونيــة للإعــلان الأصــلي:  لا عنصــراً 
عـــلان تفســـيري مـــا فلتحديـــد بــــتحفظ،  أو إذا كـــان الأمــــر يتعلـــق 

ت في الاعتبار كتعبير عن موقف الأطراف  ينبغي أخذ هذه الإعلا
، مــع  "الــتحفظ" أو "الإعــلان التفســيري"في المعاهــدة بشــأن طبيعــة 

صـــاحب بيـــان إعـــادة  أمـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن نتـــائج. مـــا كـــل
ــــينّ التكييــــف فهــــو ببســــاطة يبــــدي رأيــــه في هــــذ  ه المســــألة. وقــــد يتب

ـــــق اختبـــــار المبـــــدأ  أو كـــــان رأيـــــه وجيهـــــاً  إذا مـــــا خاطئـــــاً عنـــــد تطبي
يســــتتبع البتــــة أن إعــــادة التكييــــف  لا . لكــــن هــــذا٣-١التــــوجيهي 
ـــــــــــق مـــــــــــرة أخـــــــــــرى  أو جـــــــــــائزة ـــــــــــالأمر هنـــــــــــا يتعل غـــــــــــير جـــــــــــائزة. ف
 .منفصلتين بمسألتين
ت إعــــادة التكييــــف، بصــــرف النظــــر عــــن   )٧(  ــــا إن بي
ـا  تخضــع إذن لأي  لا تســتند إلى أسـاس صــحيح، لا أو تســتندكو

تبـــين أن  )٤٧٤(معيـــار مـــن معـــايير الجـــواز. فالممارســـة الشـــائعة للـــدول
ت،  الأطـــراف المتعاقـــدة تعتـــبر أن مـــن حقهـــا إصـــدار هـــذه الإعـــلا

لكفالــة  أو الأحيــان، لضــمان ســلامة المعاهــدة وذلــك، في كثــير مــن
 .)٤٧٥(احترام حظر المعاهدة للتحفظات

ت التفسيرية ١-٦-٣  جواز الموافقة على الإعلا
الموافقـــة علـــى الإعـــلان التفســـيري غـــير الجـــائز هـــي بحـــد  

ا غير جائزة.  ذا

 التعليق
لموافقــــة علــــى إعــــلان تفســــيري، يعــــرب صــــاحب  )١( 

الموافقــة عــن اتفاقــه مــع التفســير المقــترح، ومــن ثم يقــدم وجهــة نظــره 
 تقــوم الدولــة ولا أحكامهــا.تفســير بعــض  أو بشــأن تفســير المعاهــدة

ي شـيء آخـر غـير أو يقـوم  مـا المنظمة الدولية التي تصوغ الموافقة 
. ومـــن الصـــعب تصـــور )٤٧٦(بـــه صـــاحب الإعـــلان التفســـيري نفســـه

إخضاع رد الفعل هذا لشروط جواز تختلف عن شـروط الجـواز الـتي 
 تسري على الفعل الأصلي. 

__________ 
) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى ٤انظـــــــر، علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص، الفقـــــــرة ( )٤٧٤( 

ــــــدأ ــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، ٢٠٠٩ حوليــــــة، ٣-٩-٢التــــــوجيهي  المب ل ، ا
 .١٤١-١٣٩ ص
للاطــلاع علــى مثــال معــبر للغايــة، انظــر ردود فعــل عــدة دول علــى  )٤٧٥( 
الذي أصدرته الفلبين بصدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  "الإعلان التفسيري"

الفصــــــل  أعــــــلاه)، ٣٥٩(الحاشــــــية  ... Multilateral Treatiesالبحــــــار (
 ).٦-والعشرون الحادي

ــــــــى ٦) إلى (٤انظــــــــر كــــــــذلك الفقــــــــرات مــــــــن ( )٤٧٦(  ) مــــــــن التعليــــــــق عل
ــــــدأ ــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، ٢٠٠٩ حوليــــــة، ١-٩-٢التــــــوجيهي  المب ل ، ا
، المرجـــــــــــــع المـــــــــــــذكور Heymann؛ وانظـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً موقـــــــــــــف ١٣٦-١٣٥ ص

 .١٢٣-١١٩ أعلاه)، ص ٤٤١ (الحاشية
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بــين  الصــلةومــن جهــة أخــرى، تــذكُر اتفاقيتــا فيينــا  )٢( 
، حيث تشير إلى "أيّ ٣١(أ) من المادة ٣التفسير وقبوله في الفقرة 

طبيــــــق ت أو بــــــين الأطــــــراف بشـــــأن تفســــــير المعاهــــــدةاتفـــــاق لاحــــــق 
  .)٤٧٧("هاأحكام

إذن علــى جعــل  ١-٦-٣ويقتصــر المبــدأ التــوجيهي  )٣( 
ت التفسـيرية تنطبــق علــى الموافقــة علــى  القواعـد الســارية علــى الإعــلا

ت   .٥-٣حالة ضمنية إلى المبدأ التوجيهي  -تلك الإعلا
إذا كــــان التفســــير الــــذي  مــــا بيــــد أن مســــألة معرفــــة )٤( 

اقترحه صاحب الإعلان التفسيري من جهة وقبـَلَه صـاحب الموافقـة 
، وأنه يمكن، بصفته هذه، أن "السليم"من جهة أخرى هو التفسير 

ر الـــتي تتوخاهـــا الأطـــراف المعنيـــة ســـواء   ـــا يتعلـــق فيمـــايحُـــدث الآ
هــــي مســــألة تختلــــف عــــن  )٤٧٨(لأطــــراف الأخــــرى في المعاهــــدة أو

جــواز الإعــلان وجــواز الموافقــة عليــه. وتنــدرج المســألة الأولى  مســألة
منهما في ذلك الفرع من الجـزء الرابـع مـن دليـل الممارسـة المخصَّـص 

ت التفسيرية.  ر الإعلا  لآ
ت التفسيرية ٢-٦-٣  جواز معارضة الإعلا

مــا  تكــون معارضــة الإعــلان التفســيري غــير جــائزة بقــدر 
الإعــلان التفســيري المنصــوص عليهــا في تتقيــد بشــروط جــواز  لا

 .٥-٣المبدأ التوجيهي 

 التعليق
 إن جـــــواز رد الفعـــــل الســـــلبي إزاء إعـــــلان تفســـــيري  )١( 

ــــر لا - )٤٧٩(المعارضــــة -  يخضــــع لشــــرط احــــترام معــــايير محــــددة أكث
ت التفسيرية وجواز الموافقة عليها.  مما  يخضع لذلك جواز الإعلا

لنســـــبة  )٢(  ويتضـــــح هـــــذا الاســـــتنتاج بشـــــكل خـــــاص 
للمعارضــــة الــــتي يعُــــبرَّ عنهــــا مــــن خــــلال صــــوغ تفســــير يختلــــف عــــن 
التفسير الذي اقترحه في البداية صاحب الإعلان التفسيري. فلـيس 

هـذا القبيـل، مـن  "إعـلان تفسـيري مضـاد"يسـوغّ إخضـاع  مـا هناك
لـبعض أحكامهـا، لمعـايير  أو يقترح ببسـاطة تفسـيراً بـديلاً للمعاهـدة

وشروط جواز مختلفـة عـن المعـايير والشـروط الـتي يخضـع لهـا الإعـلان 
التفسيري الأصلي. ورغم أنه من الواضح أن الغلبة قد تكون لأحد 

، في حـــــال تعارضــــهما، فإنـــــه )٤٨٠(أحســـــن الأحــــوال التفســــيرين، في
__________ 

، ١-٩-٢) مـــــن التعليـــــق علـــــى المبـــــدأ التـــــوجيهي ٥انظـــــر الفقـــــرة ( )٤٧٧( 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٣٦-١٣٥ ، ا

ينــا مــن اتفــاقيتي في ٤١يجــب النظــر في هــذه المســألة في ســياق المــادة  )٤٧٨( 
علــى وجــه الخصــوص (الاتفاقــات علــى إدخــال تغيــير علــى المعاهــدات المتعــددة 

 الأطراف بين بعض الأطراف فقط).
ــــدأ التــــوجيهي  )٤٧٩(  ــــةوالتعليــــق عليــــه،  ٢-٩-٢انظــــر المب ، ٢٠٠٩ حولي

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  .١٣٩-١٣٦ ا
ي مــــــن  لــــــيس مــــــن المســــــتبعد في الواقــــــع ألا )٤٨٠(  لــــــث  يقبــــــل طــــــرف 

التفسـيرين المقترحــين بشــكل فـردي وانفــرادي مــن قِبـل الأطــراف في المعاهــدة إذا 

يتبـــينّ للأطـــراف المعنيـــة غلبـــة  مـــا لم جـــواز التفســـيرين يجـــب افـــتراض
 إذا كـان أحـد التفسـيرين، مـا ، فـإن مسـألةحـالأحدهما. وعلى أي 

للمعاهـــدة  "ائبالصــ"واحــد منهمــا، يعــبرّ فعـــلاً عــن التفســير  لا أو
ت؛ وهــــي مســــألة  ولا مســــألة مختلفــــة تــــؤثر في جــــواز تلــــك الإعــــلا

ابــــع مـــــن دليــــل الممارســـــة يغطيهــــا أيضــــاً ذلـــــك الفــــرع مـــــن الجــــزء الر 
ت التفسيرية. ر الإعلا  المخصَّص لآ

وينطبــــق هــــذا أيضــــاً علــــى المعارضــــة البســــيطة الــــتي  )٣( 
ــــير عــــن رفضــــه للتفســــير المقــــترح في إعــــلان  لتعب يكتفــــي صــــاحبها 

ً أ"دون أن يقــترح تفســيراً آخــر  مــا تفســيري مــن وجهــة  "كثــر صــوا
نظره. ولكن يمكن أن نعتبر، في حالـة مـن هـذا القبيـل، أن مشـكلة 

الـتي اسـتقر  ٢-٦-٣الجواز غـير مطروحـة؛ وصـيغة المبـدأ التـوجيهي 
 عليها الرأي تترك المسألة مفتوحة.

ر -٤ ت للتحفظات القانونية الآ  التفسيرية والإعلا

 التعليق
ر  )١(  يخُصــــــص الجــــــزء الرابــــــع مــــــن دليــــــل الممارســــــة لآ

رالتحفظـات والقبـول والاعـتراض،  ينبغـي أن تُضـاف إليهــا  وهـي آ
ت التفسـيرية وردود الفعــل عليهـا ( ر الإعـلا  المعارضــة أو الموافقـةآ

. ويتفق هذا الجزء مع منطق دليـل السكوت) أو إعادة التكييف أو
مل الممارسة الذي يسعى إلى تقديم عرض  منهجي قدر الإمكان 

ت الانفراديــــة  لتحفظــــات والإعــــلا المشــــكلات القانونيــــة المتعلقــــة 
ت التفســـيرية: بعـــد تحديـــد الظـــاهرة (في الجـــزء  ـــا والإعـــلا المتصـــلة 
ـــدليل)، ووضـــع القواعـــد الســـارية علـــى تقـــدير الصـــحة  الأول مـــن ال

ت المختلفة (الجزء الثاني مـن الـدليل )، وعلـى الشكلية لهذه الإعلا
جوازهــا (الجــزء الثالــث مــن الــدليل)، تحُــدَّد في هــذا الجــزء الرابــع مــن 

ر القانونية للتحفظات ت التفسيرية أو الدليل الآ  .)٤٨١(للإعلا
دئ ذي بــــدء إلى  )٢(  حاسمــــة نقطــــة وينبغــــي الإشــــارة 
ــــــة ــــــلفهــــــم الآ الأهمي ــــــتحفظ ةر القانوني تفســــــيري. العــــــلان الإ أو لل

ر اتب فكلاهمـــا يعرَّفـــان ما إلى يهـــدف  الـــتيلقانونيـــة عـــاً لـــلآ أصـــحا
(تعريـف  ١-١التـوجيهي  ألمبـديـنص ا، وعليـهالمعاهدة.  إحداثها في

ً  ‘ الـــتحفظ’يعـــني "يلـــي:  مـــا التحفظـــات) علـــى ً، أ ً انفـــراد إعـــلا
منظمة دولية عند توقيـع  أو تسميته، تصدره دولة أو كانت صيغته

الموافقــــة  أو قبولهــــا أو إقرارهــــا رسميــــاً  أو التصــــديق عليهــــا أو معاهــــدة
ــــة عنــــد تقــــديمها إشــــعاراً  أو الانضــــمام إليهــــا أو عليهــــا تصــــدره دول

ــــدف بــــه الدولــــة  المنظمــــة إلى اســــتبعاد أو لخلافــــة في معاهــــدة، و
تعـــديل الأثـــر القـــانوني لأحكـــام معينـــة مـــن المعاهـــدة مـــن حيـــث  أو

                                                                                             
شـــــئ مـــــن أحكـــــام  ى، بتطبيـــــق أســـــاليب التفســـــير، وجـــــود تفســـــير آخـــــر  ار

 Rights of Nationals of the United Statesالمعاهدة. انظر، على سبيل المثال، 

of America in Morocco  ٢١١ أعلاه)، ص ٤٤٤(الحاشية. 
يخصــص الجــزء الخــامس والأخــير مـــن دليــل الممارســة لتنــاول مســـألة  )٤٨١( 

لتحفظات. خلافة الدول فيما  يتعلق 
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مــــــــة هـــــــذه المنظ أو انطبـــــــاق تلـــــــك الأحكــــــــام علـــــــى هـــــــذه الدولــــــــة
 .)٤٨٢("الدولية

 ٢-١ المبـــدأ التـــوجيهيومــن المنطلـــق نفســـه، يـــنص  )٣( 
ت التفســــيرية) علــــى الإعــــلان ’ يعــــني"يلــــي:  مــــا (تعريــــف الإعــــلا

ً كانـــت صـــيغته إعـــلاً  ‘التفســـيري ً، أ تصـــدره تســـميته،  أو انفـــراد
ــدفمنظمــة دوليــة  أو دولــة المنظمــة إلى تلــك  أو الدولــةتلــك ه بــ و

تســــنده الجهــــة المصــــدرة  الــــذيالنطــــاق  أو إيضــــاح المعــــنى أو تحديــــد
 .)٤٨٣("إلى بعض أحكامها أو للإعلان إلى المعاهدة

ر القانونيـــــــــــــة المحتملــــــــــــة للـــــــــــــتحفظو  )٤(   رغــــــــــــم أن الآ
لتــــــالي،تفســــــيري العــــــلان الإ أو  )٤٨٤(""عنصــــــراً جــــــوهرً  تشــــــكل، 
إعـــــلان  أو تحفـــــظيعـــــني قـــــط أن كـــــل  لا ذلـــــك ، فـــــإن)٤٨٥(تعريفـــــهل

رتفســيري  لفعــل هــذه الآ الجــزء الرابــع مــن يســعى  ولا .ســيحدث 
ر الــتي إلى الـدليل  الإعــلان  أو الــتحفظ صــاحب يهـدفتحديــد الآ

الأول زء الجــفي ذلــك تم فقــد  -إحــداثها مــن خلالــه  إلىالتفســيري 
ت التفســيرية. المتعلــق بتعريــف وتحديــد التحفظــات والإ بــل إن عــلا

ر القانونيـــة الـــتي مخصـــص  خلافـــاً لـــذلك،، الجـــزء هـــذا لتحديـــد الآ
لفعل  قـد  يتعلـق بمـا فيمـا، وذلـك إعلان تفسـيري أو تحفظيحدثها 

 المنظمــــــات المتعاقــــــدة أو يصــــــدر مــــــن ردود فعــــــل الــــــدول المتعاقــــــدة
ر فــــ. )٤٨٦(الأخــــرى ر المســــتهدفة والآ الفعليــــة ليســــت متطابقــــة الآ

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٨ حولية )٤٨٢(   .٢٠٥-٢٠١ ، ا
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية )٤٨٣(   .٢٠٠-١٨٦ ، ا
لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، الفقــــرة ١٩٩٨ حوليــــة )٤٨٤(  . ومــــن ٥٠٠، ا

ر قانونيــة. ويؤكــد  أن   Hornالمسـلّم بــه عامــة أن هـدف الــتحفظ هــو إحـداث آ
ر القانونيــــة المحــــددة هــــو أهــــم  كــــون التحفظــــات ترمــــي إلى إحــــداث بعــــض الآ

 Horn, Reservations andمعيــــار لهــــذه الفئــــة مــــن الأفعــــال الانفراديــــة (

Interpretative Declarations … أعـــلاه)،  ٣٣٩، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية
أشـــارا إلى  اللـــذين روزيِـــن). وانظــر أيضـــاً مـــداخلتي الســـيد رودا والســيد ٤١ ص

ر القانونيـــــــة الــــــــتي قـــــــد يحــــــــدثها  الصـــــــلة الوثيقـــــــة بــــــــين تعريـــــــف الــــــــتحفظ والآ
لـــــــد الأول، الجلســـــــة ١٩٦٥ حوليـــــــة( ، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــه  ١٠، ٧٩٩، ا

ــــــــــــــــــه  ١١، ٨٠٠، والجلســــــــــــــــــة ٤٦، الفقــــــــــــــــــرة ١٦٧ ص ، ١٩٦٥حزيران/يوني
 ).٨، الفقرة ١٧١ ص
لمبــــــــدأ يتعلـــــــق بتعريـــــــف التحفظـــــــات بصـــــــفة عامـــــــة، انظـــــــر ا فيمـــــــا )٤٨٥( 

لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ١٩٩٨ حوليـــةوالتعليـــق عليـــه ( ١-١ التـــوجيهي ، ا
، ١٩٩٩ حوليــةوالتعليــق عليــه ( ١-١-١) والمبــدأ التــوجيهي ٢٠٥-٢٠١ ص

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ).١٨١-١٧٦ ا
كــان عــدد كبــير مــن المبــادئ التوجيهيــة المعتمــدة ســابقاً والتعليقــات  )٤٨٦( 

يســــــتخدم، لــــــدواعي الســــــهولة، عبــــــارة "الأطــــــراف المتعاقــــــدة" للإشــــــارة عليهــــــا 
ـــــــادئ  إلى الـــــــدول المتعاقـــــــدة والمنظمـــــــات المتعاقـــــــدة (انظـــــــر بصـــــــفة خاصـــــــة المب

ــــــــة ] ٨-٤-٢و[ ٦-٤-٢و ٤-٣-٢إلى  ١-٣-٢ومــــــــن  ٥-٤-١ التوجيهي
لمبــدأ التــوجيهي  ). بيــد أن اللجنــة تــرى أن ٨-٥-٢والبنــود النموذجيــة المرفقــة 

ذكورة هي سهولة خادعة تدمج تعـاريف متباينـة هـي تعريفـا "الدولـة السهولة الم
من اتفاقية  ٢(و) من المادة ١المتعاقدة" و"المنظمة المتعاقدة" الواردين في الفقرة 

وتعريــف "الطــرف" الــوارد في الفقــرة (ز) مــن المــادة نفســها.  ١٩٨٦ فيينــا لعــام
عبــير "الطــرف المتعاقــد ولتجنــب هــذا الالتبــاس، تعتــزم اللجنــة الاستعاضــة عــن ت

التحفظــــــات لضــــــرورة وتتوقــــــف مــــــن جهــــــة علــــــى صــــــحة وجــــــواز 
ت التفســـيرية  الـــدول، ومـــن جهـــة أخـــرى علـــى ردود فعـــل والإعـــلا

 المعنية.  الأخرىالمنظمات الدولية  أو

ر ولا تزال ا )٥(   علـى قبولهـا أو اتالتحفظـالمترتبة علـى لآ
مـن ، اتفـاقيتي فيينـاالأحكام المخصصة لهـا في رغم  عليها، الاعتراض أو

رة المســـــائلأكثـــــر  مـــــن  ٢١ المـــــادةفقـــــانون المعاهـــــدات. في للجـــــدل  إ
ر القانونيـــة  "حصـــراً  تتنـــاولالاتفـــاقيتين  لاعتراضـــات للتحفظـــات و لالآ

 لمقارنـة مـع سهلة نسـبياً  هذا الحكموكانت صياغة . "على التحفظات
القـانون  لجنـةويبـدو أن . لتحفظـاتالأحكام الأخرى المتصـلة  صياغة

، المعقـــود في فيينـــا في عاهـــداتقـــانون الملالمتحـــدة الأمـــم  ومـــؤتمرالـــدولي 
ت معينة في صياغة القواعـد  لم ،١٩٦٩و ١٩٦٨عامي  يواجها صعو
 التحفظـاتر والمكرستين لآ ٢١من المادة الفقرتين الأوليين ردة في الوا
ر الاعتراضات).  ٣الفقرة  بينما تتناول(  آ

للجنـــــة المقـــــرر الخـــــاص الأول وقـــــد ســـــبق أن اقـــــترح  )٦( 
 ١لفقـرة الـذي أعـده ل شـروع، في المبريـرليالمعني بقانون المعاهـدات، 

ر  "يحـــد مـــنالـــتحفظ اعتبـــار  ١٠لمـــادة مـــن ا يغيرهـــا  أو عاهـــدةالمآ
 ] مع واحدصاحبة التحفظنظمة [الم أو دولةلبعلاقات ا يتعلق فيما
 . )٤٨٧("المعاهدةفي  المقبلة أو الحالية طرافالأأكثر من  أو

ر حكم منفصـل بشـأن الآ أولاقترح فيتزموريس وقد  )٧( 
ووضع به إلى حد كبـير تصـوراً للفقـرتين الأوليـين مـن للتحفظ،  ةالقانوني
أن إلى  . وينبغي الإشـارة في هـذا الصـدد)٤٨٨(بصيغتها الحالية ٢١المادة 

ــــة،الأحكــــام هــــذه مشــــاريع  فيتزمــــوريس هــــذا يخــــص  لم إذ بــــدت بديهي
عـرض هـذه يبدو مـن المفيـد "أنه  ةلاحظى بمواكتف، ي تعليق المشروع
  .)٤٨٩(تستدعي التفسير" لا هالكنالنتائج، 

ر البدايــة، ، منــذ والــدوكواقــترح  )٨(  لآ حكمــاً يتعلــق 
يخضَــــع  ولم ،)٤٩٠()admissibleالمترتبـــة علـــى تحفــــظ يعتـــبر "مقبـــولاً" (

يعتــــبر  ولم .)٤٩١(لتعــــديلات صــــياغية طفيفــــة إلا اقتراحــــه بعــــد ذلــــك

                                                                                             
(الأطــــراف المتعاقــــدة)" كلمـــــا ورد في دليــــل الممارســــة بتعبـــــير "الدولــــة المتعاقـــــدة 

 والمنظمة المتعاقدة (الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة)".
التقريــر [الأول] عــن قــانون المعاهــدات الــذي أعــده ج. ل. بريــرلي،  )٤٨٧( 

لد الثاني، الوثيقة ١٩٥٠ حولية  .٨٣، الفقرة ٢٣٨ ، صA/CN.4/23، ا
التقريـــر الأول عـــن قـــانون المعاهـــدات الـــذي أعـــده ج. غ. فيتزمـــوريس،  )٤٨٨( 

لد الثاني، الوثيقة ١٩٥٦ حولية  .١١٦-١١٥ ، صA/CN.4/101، ا
 .١٠١، الفقرة ١٢٧ المرجع نفسه، ص )٤٨٩( 
  ١٨مـــن مشـــروع المـــادة  ٥هـــذا هـــو المصـــطلح المســـتخدم في الفقـــرة  )٤٩٠( 

لـــــد الثـــــاني، الوثيقـــــة ١٩٦٢ حوليـــــةورد في التقريـــــر الأول لوالـــــدوك،  كمـــــا ، ا
A/CN.4/144 وAdd.1٦٢-٦١ ، ص. 

الـذي اقترحـه والـدوك هـو نـص  ١٨من المـادة  ٥أصبح نص الفقرة  )٤٩١( 
لكامل للأثر القانوني للتحفظات مع بعض التغييرات لثاً  ١٨المادة   المكرسة 

 
 )بع على الصفحة التالية(
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على هـذه مطولاً  ن من الضروري التعقيباللجنة أ ولا )٤٩٢(والدوك
 القواعــــد، الــــتي بتأكيــــد أن: "هــــذهاللجنــــة  فقــــد اكتفــــتالقاعــــدة، 

 التراضـــي الـــذي يميـــز ابعن طـــمـــمباشـــرة  تنبـــع، موضـــع نـــزاعبـــدو ت لا
 . )٤٩٣(التعاهدية"لعلاقات ا

لمثــــــــل، )٩(   أي ملاحظـــــــــات هـــــــــذه المســـــــــألةتثُـــــــــر  لم و
اللتين  تينقراءال في الفترة الممتدة بينالدول انتقادات من جانب  أو

ما  .الأمم المتحدة لقانون المعاهداتمؤتمر في  أو اللجنة أجر
الراهنـة  ٢١مـن المـادة  ٣وقد طرحـت صـياغة الفقـرة  )١٠( 

مزيـداً مــن المشـاكل. فهــذه الفقـرة الــتي كـان مــن المنطقـي عــدم ورودهــا 
ســـير همفـــري (الـــتي كانـــت تســـتبعد أي علاقـــة في المقترحـــات الأولى لل

أدُرجت في المادة  ))٤٩٤(تعاهدية بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة
ن  ر التحفظـــــات والاعتراضـــــات عنـــــدما أقـــــرت اللجنـــــة  المتعلقـــــة 
الدولــــة الــــتي تبــــدي اعتراضــــاً علــــى تحفــــظ تســــتطيع مــــع ذلــــك إقامــــة 

. وأقنـــــع اقـــــتراح مـــــن )٤٩٥(علاقـــــات تعاهديـــــة مـــــع صـــــاحب الـــــتحفظ
لضرورة المنطقية  ذا المعنى السير همفري  ت المتحدة الأمريكية  الولا

 .)٤٩٧(، لكن صياغتها كانـت شـاقة داخـل اللجنـة)٤٩٦(ه المادةلمثل هذ

                                                                                             
 )بع( )٤٩١الحاشية (

لـــــد الأول،  ـــــة الصـــــياغة (المرجـــــع نفســـــه، ا ا لجن ـــــتي أعـــــد الشـــــكلية البحتـــــة ال
). وأدُخلــت ٦٣، الفقــرة ٢٣٤ ، ص١٩٦٢حزيران/يونيــه  ١٩، ٦٦٤ الجلســة

لاحقـــاً علـــى مشـــروع المـــادة تعـــديلات أخـــرى في إطـــار لجنـــة الصـــياغة (المرجـــع 
). ٧١، الفقـــــرة ٢٥٣ ، ص١٩٦٢حزيران/يونيـــــه  ٢٥، ٦٦٧نفســــه، الجلســـــة 

ايــــة المطـــاف المــــادة  ا اللجنــــة في  ٢١وأصـــبحت هــــذه المــــادة في  الــــتي اعتمــــد
لـــد الثــاني، الوثيقـــة  ١٩٦٢ لأولى في عــامالقــراءة ا ، A/5209(المرجـــع نفســه، ا

ـــــة اســـــتلزمتها ١٨١ ص ). وأدُخلـــــت علـــــى هـــــذا الـــــنص تعـــــديلات تحريريـــــة بحت
لتحفظـــــات، وذلـــــك  التعـــــديلات الـــــتي أدُخلـــــت علـــــى أحكـــــام أخـــــرى تتعلـــــق 

) مــــن ٣٤(ب) (انظـــر بشــــأن هــــذه المســـألة الفقــــرة (١ســـتثناء تعــــديل الفقــــرة 
ه). ٤-٢-٤لى المبدأ التوجيهي التعليق ع  أد

لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــة )٤٩٢(  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 .١٨) من التعليق على المادة ٢١، الفقرة (٦٨ ص
(التعليـــــــــــق علـــــــــــى  ١٨١ ص، A/5209المرجـــــــــــع نفســـــــــــه، الوثيقـــــــــــة  )٤٩٣( 

 ١٩) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع المــــادة ١). وانظــــر أيضــــاً الفقــــرة (٢١ المــــادة
لد الثاني، الوثيقـة ١٩٦٦ حولية، ١٩٦٥ المعتمد في القراءة الثانية في عام ، ا

A/6309/Rev.1٢٠٩ ، ص. 
انظر التقرير الرابـع عـن قـانون المعاهـدات الـذي أعـده السـير همفـري  )٤٩٤( 

لـــــــد الثـــــــاني، ١٩٦٥ حوليـــــــةوالـــــــدوك،  ، Add.1-2و A/CN.4/177الوثيقـــــــة ، ا
 .٣، الفقرة ٥٦ ص
 ، المرجــــــــع المــــــــذكور (الحاشــــــــية"Müller, "Article 21 (1969)انظـــــــر  )٤٩٥( 

ن ٨٨٨ أعلاه)، ص ٤١٤  .٨و ٧، الفقر
لـــد ١٩٦٥ حوليـــةانظـــر التقريـــر الرابـــع عـــن قـــانون المعاهـــدات،  )٤٩٦(  ، ا

وانظــــــــــــر أيضــــــــــــاً . ٥٥و ٤٧ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الثــــــــــــاني، الوثيقــــــــــــة 
 ).٤٦ ملاحظات الحكومة الدانمركية (المرجع نفسه، ص

بسيط  اعتراض المقدم بشأنهالتحفظ  حالة أن والدوك اعتبرأن مع  )٤٩٧( 
لــــــــد الأول،  حالــــــــة "يصــــــــعب تحديــــــــدها بدرجــــــــة كافيــــــــة" (المرجــــــــع نفســــــــه، ا

 ٣يـُـدخل المــؤتمر عليهــا ســوى تعــديل طفيــف نســبياً ليجعــل الفقــرة  ولم
 .)٤٩٨(٢٠من المادة ) ب(٤مع عكس قرينة الفقرة متوائمة 
في أثنــــــاء  ٢١ولم يثــــــر اســــــتئناف النظــــــر في المــــــادة  )١١( 

ت تـــذكر. وعنــد مناقشـــة  ١٩٨٦ لعــام صــياغة اتفاقيــة فيينـــا صــعو
يجــاز شــديد، أشــار اثنــان مــن أعضــاء اللجنــة ٢١ المــادةمشــروع   ،

 ١٩إلى أن هــذه المــادة تشــكل "التتمــة المنطقيــة" لمشــروعي المــادتين 
. وبشكل أوضح، أعلـن السـيد كاييـه إي كاييـه أنـه "مـتى )٤٩٩(٢٠و

ا أثــر أقُـرَّ مبــدأ التحفظــات يكـون المقصــود بوضــوح هـو أن يكــون لهــ
قانوني بتعديل العلاقات بين الطرف المتحفِّظ والطرف الذي أنشئ 

 .)٥٠٠(التحفظ تجاهه"
، وحـــذا مـــؤتمر الأمـــم ٢١واعتمـــدت اللجنـــة المـــادة  )١٢( 

المتحــدة لقــانون المعاهــدات حــذوها بعــد ذلــك بســنوات، علــى إثــر 

                                                                                             
ــــــــه  ٢٩، ٨١٣ الجلســــــــة ، فــــــــإن )٩٦، الفقــــــــرة ٢٧٠ ، ص١٩٦٥حزيران/يوني
 ١١، ٨٠٠الجلســـــــة (المرجـــــــع نفســـــــه، الســـــــيد رودا  انظـــــــر(عضـــــــاء الأغالبيـــــــة 

(المرجــــع نفســــه،  آغــــوالســــيد و ) ١٣الفقــــرة ، ١٧٢ ، ص١٩٦٥ حزيران/يونيــــه
ن٢٧٢-٢٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــه  ٢٩، ٨١٤ الجلســـــــــة  ٧ ، الفقـــــــــر

 بريغــــز والســــيد) ٨الفقــــرة ، ٢٧١ ص(المرجــــع نفســــه،  تــــونكينالســــيد و ) ١١و
ن مـن الضـروري، بـل )١٤، الفقـرة ٢٧٢ نفسـه، ص(المرجع  ) كـانوا مقتنعـين 

ـــــه"  ممـــــا أن  )٧، الفقـــــرة ٢٧١ المرجـــــع نفســـــه، صآغـــــو، (الســـــيد "لا غـــــنى عن
ً لنشوء حالات يكتنفها الالتباس"  ذا الشأن "تفاد (المرجع يُستحدث حكم 

. ولكن الأعضاء كانوا منقسمين بشأن الأساس نفسه الـذي يقـوم عليـه نفسه)
ت المتحـدة ومـن المقـرر الخـاص: في  الأثر المتوخى من الفقرة المقترحـة مـن الـولا
حـــين أن اقـــتراح والـــدوك كـــان يشـــدد علـــى أســـاس التراضـــي الـــذي تقـــوم عليـــه 
ت المتحــدة  العلاقــة التعاهديــة رغــم الاعــتراض، بــدت الفقــرة المقترحــة مــن الــولا

ـــا تشـــير إلى أن الأثـــر المرتقـــب لا الفعـــل الانفـــرادي للدولـــة عـــن  يـــنجم إلا وكأ
المعترضـــــة، أي عـــــن الاعـــــتراض، دون أن يكـــــون أمـــــام الدولـــــة المتحفظـــــة خيـــــار 

 الســـيد(انظـــر مواقـــف حقيقـــي. ووجـــدت المقولتـــان مَـــن يؤيـــدهما داخـــل اللجنـــة 
، ١٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيــه  ١١، ٨٠٠الجلســة (المرجــع نفســه،  ســين

لســـــــيد تــــــــونكين وا) ٢٦و ٢٣-٢١ الفقـــــــرات، ١٧٣-١٧٢وص ، ٧الفقـــــــرة 
ل) و ١٨، الفقــــــــــرة ١٧٢ ص(المرجــــــــــع نفســــــــــه،  (المرجــــــــــع نفســــــــــه،  الســــــــــيد 

(المرجـــــــع نفســـــــه،  ، ومواقـــــــف الســـــــير والـــــــدوك)٢٤الفقـــــــرة ، ١٧٣-١٧٢ ص
) ١٠، الفقـرة ١٧٢ ، ص(المرجـع نفسـهوالسيد روزيِـن ) ٣١، الفقرة ١٧٣ ص

غـــير أن الـــنص الـــذي . ))١٣، الفقـــرة ١٧٢ (المرجـــع نفســـه، ص الســـيد روداو 
ايــــة الأمــــر  لإجمــــاع في   ٢، ٨١٦(المرجــــع نفســــه، الجلســــة اعتمدتــــه اللجنــــة 

تبـت في  محايد جداً ويبين بوضوح أن اللجنـة لم )٢٨٤ ، ص١٩٦٥تموز/يوليه 
، لمقــــــرر الخــــــاص، المرجــــــع نفســــــهالــــــذي عرضـــــه اوجز المــــــ (انظــــــر أيضــــــاً المســـــألة 
 .)٣١، الفقرة ١٧٣ ، ص٨٠٠ الجلسة

 )٤٩٨( Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  ٣٥٧(الحاشــية 
ر/مايو  ٢١، ٣٣أعلاه)، الجلسة العامة   .١٨١ ، ص١٩٦٩أ

ــــــــبي ( )٤٩٩(  ــــــــة الســــــــيد طبي ــــــــةانظــــــــر مداخل لــــــــد الأول، ، ١٩٧٧ حولي ا
)؛ وانظـــر أيضـــاً ٧الفقـــرة ، ٩٨ ، ص١٩٧٧حزيران/يونيـــه  ٦، ١٤٣٤ الجلســـة

 ).١٨، الفقرة ٩٩ مداخلة السيد دادزي (المرجع نفسه، ص
 .٨، الفقرة ٩٨ المرجع نفسه، ص )٥٠٠( 
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أكثـــر اســـتلزمها نطـــاق التطبيـــق  لا إدخـــال تعـــديلات تحريريـــة عليهـــا
 .١٩٨٦ لعام فاقية فييناالأوسع لات

 ٢١والقبــول الواســع النطــاق الــذي حظيــت بــه المــادة  )١٣( 
عنـــــد اعتمـــــاد مشـــــاريع المـــــواد المتعلقـــــة بقـــــانون المعاهـــــدات بـــــين الـــــدول 

فيما بين المنظمات الدولية قد يدل على أن هـذه  أو والمنظمات الدولية
عتبارهـــا تعكـــس العـــرف  المـــادة كانـــت مقبولـــة، حـــتى في ذلـــك الحـــين، 

ــــــال. وقــــــرار التحكــــــيم الصــــــادر في قضــــــية  ــــــال الــــــدولي في هــــــذا ا القن
ن: الإنكليـــــزي  يؤكـــــد هـــــذا التحليـــــل. فقـــــد أقـــــرت محكمـــــة التحكـــــيم 

دات المتعــــــددة القــــــانون الســــــاري علــــــى التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــ"
في  ١٩٦٩ عـام إلا يبلـغ غايتـه لم الأطراف كان يشهد آنذاك تطوراً 

 .)٥٠١("اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتمن  ٢٣إلى  ١٩المواد من 
 ١٩٦٩مـن اتفــاقيتي فيينـا لعــامي  ٢١إلا أن المـادة  )١٤( 

ر قبولـــه لم ١٩٨٦و ر الـــتحفظ وآ  تحســـم بشـــكل كامـــل مســـألة آ
ثـــر هـــذه الصـــكوك  إلا تتعلـــق لا الاعـــتراض عليـــه. فهـــذه المـــادة أو

علـــى مضـــمون العلاقـــات التعاهديـــة بـــين صـــاحب الـــتحفظ وســـائر 
 مســألة أثــر الــتحفظ أمــا .)٥٠٢(الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة

لالتـــزام  أو قبولـــه أو الاعـــتراض عليـــه علـــى رضـــا صـــاحب الـــتحفظ 
ــــــل  ٢١تحكمهــــــا المــــــادة  فــــــلا لمعاهــــــدة، وهــــــي مســــــألة مختلفــــــة، ب

مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا، وهـــــي المعنونـــــة "قبـــــول التحفظـــــات  ٢٠ المـــــادة
 والاعتراض عليها".

 ٢٠غـير أن هـذا الحكـم، النـاتج عـن مشـروع المـادة  )١٥( 
، وعنوانـــه ١٩٦٢ عـــامفي  الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة في القـــراءة الأولى

ر التحفظات" وع في مشر  ١٩٦٥ عامفي  ، أدُمج مع ذلك)٥٠٣("آ
__________ 

 )٥٠١( English Channel case  انظـــر الحاشـــية)٣٢ أعـــلاه)، ص ٥٦ ،
 .٣٨الفقرة 

ه. ٤-٢-٤انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٠٢(   أد
 يلي: كان نص مشروع المادة كما )٥٠٣( 

إذا أجــــــــازت أحكــــــــام معاهــــــــدة بشــــــــكل صــــــــريح  (أ) -١"  
 ضمني تحفظاً، انتفت ضرورة قبول هذا التحفظ؛ أو

تتطـــــــرق المعاهـــــــدة إلى مســـــــألة التحفظـــــــات، ســـــــرت  إذا لم "(ب)  
ه. ٤إلى  ٢أحكام الفقرات من   أد

 ٤و ٣فقــــــرتين ســـــتثناء الحــــــالات المنصــــــوص عليهــــــا في ال -٢"  
ه، وما  تنص المعاهدة على أمر مخالف: لم أد
مــن جانــب دولــة يمكــن أن تصــبح  يُضــفي قبــول تحفــظ مــا "(أ)  

طرفــاً في المعاهــدة علــى الدولــة صــاحبة الــتحفظ صــفة الطــرف في المعاهــدة إزاء 
 الدولة التي قبلت هذا التحفظ، وذلك بمجرد دخول المعاهدة حيز النفاذ؛

تعتـــبره  عـــتراض الـــذي تصـــدره دولـــة إزاء تحفـــظ مـــايحـــول الا "(ب)  
منافيـــاً لموضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا دون دخـــول المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ بـــين 

إذا أبـــــدت الدولـــــة  الدولـــــة صـــــاحبة الاعـــــتراض والدولـــــة صـــــاحبة الـــــتحفظ، إلا
 صاحبة الاعتراض نية مخالفة.

ه،  ٤ســـــتثناء الحـــــالات المنصـــــوص عليهـــــا في الفقـــــرة  -٣"   أد
علـى معاهـدة مبرمـة مـن جانـب مجموعـة صـغيرة مـن الـدول  يكون أثر تحفـظ مـا

 )٥٠٤(الجديد المعنون "قبول التحفظات والاعتراض عليها" ١٩ المادة
) ١٩٦٩ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠ بعــد المــادة (الــذي أصــبح فيمــا

إطـار هـذا  وفي .)٥٠٥(بعد إجراء تغيير هام توخيـاً للوضـوح والبسـاطة
التغيـــير، قـــررت اللجنـــة أيضـــاً التخلـــي عـــن الـــربط بـــين الاعتراضـــات 

التحفظ، وخصوصاً توافق هـذا الـتحفظ مـع موضـوع وشروط جواز 
 والغرض منها. المعاهدة
، الأمــــــــم المتحــــــــدة لقــــــــانون المعاهــــــــداتمـــــــؤتمر  وفي )١٦( 
مهمـــة إلى  تعـــديلاتعـــدة ل المـــادة هالفقـــرة الأولى مـــن هـــذ خضـــعت

(ب) منها نتيجة تعديل ٤الفقرة وأدُخل تغيير على  ،)٥٠٦(كبير حد
ثـير شـديد للغايـةالتعـديل وكان لهـذا  .)٥٠٧(سوفياتي أنـه  بمـا الأخـير 

اعـتراض  أيسيعتبر  من الآن فصاعداً ف :(ب)٤المادة قرينة عكس ي
. وعـلاوة نية مخالفةعن  بوضوحيعرب صاحبه  ما لم اً بسيط اً اعتراض

 مـنمـن الواضـح ف، ٢٠لمـادة اعنـوان عـدم ملاءمـة على ذلك، رغـم 
ر ،لـــــى وجـــــه الخصـــــوصع المقصـــــود بـــــه،أن  منشـــــأ هـــــذا الحكـــــم  آ

ر كل من قبوله  بدى بشأنه. التي قد تُ الاعتراضات  أو التحفظ وآ

                                                                                             
ً بقبـــــول جميـــــع الـــــدول المعنيـــــة هـــــذا الـــــتحفظ، إلا في إحـــــدى الحـــــالتين  مرهـــــو

 التاليتين:
 إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك، أو "(أ)  
إذا كانــــت الــــدول أعضــــاء في منظمــــة دوليــــة تطبــــق قاعــــدة  "(ب)  

 لمعاهدات المبرمة برعايتها.مختلفة بشأن ا
سيســــياً لمنظمــــة دوليــــة  -٤"   إذا كانــــت المعاهــــدة المعنيــــة صــــكاً 

التحفظ، عـاد للهيئـة المختصـة في المنظمـة المـذكورة اتخـاذ الاعتراض على  وجرى
تـــــــنص المعاهـــــــدة علـــــــى خـــــــلاف ذلـــــــك"  القـــــــرار بشـــــــأن أثـــــــر الـــــــتحفظ، مـــــــا لم

لد الثاني، الوثيقة ١٩٦٢ حولية(  ).١٧٦ ، صA/5209، ا
لد الثاني، الوثيقة ١٩٦٥ حولية )٥٠٤(   .١٦٢ ، صA/6009، ا
انظر التقرير الرابـع عـن قـانون المعاهـدات الـذي أعـده السـير همفـري  )٥٠٥( 

ن٥٠ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177والدوك، المرجع نفسه، الوثيقة   ٤ ، الفقر
 .٥و
) A/CONF.39/C.1/L.97انظـــــر التعـــــديلات المقترحـــــة مـــــن سويســـــرا ( )٥٠٦( 

يلنــد (A/CONF.39/C.1/L.113وفرنســا وتــونس (  ).A/CONF.39/C.1/L.150) و
غلبيـة كبـيرةوقـد اعتُ   Official Records of the United( مـدت هـذه التعـديلات 

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session ... 

(A/CONF.39/11)  ١٦، ٢٥ه)، الجلســـــــــــــــــة أعـــــــــــــــــلا ٣٣١(انظـــــــــــــــــر الحاشـــــــــــــــــية 
 .)٣٠، الفقرة ١٣٥ ، ص١٩٦٨ نيسان/أبريل

 )٥٠٧( A/CONF.39/L.3 تـــرد في ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions ... 

(A/CONF.39/11/Add.2)  وقـد ٢٦٦-٢٦٥ أعلاه)، ص ٣٣١(انظر الحاشية .
غلبيــة اعتُمــد هــ ً مقابــل  ٤٩ذا التعــديل  ً وامتنــاع  ٢١صــو وفــداً عــن  ٣٠صــو

 Official Records of the United Nations Conference on the Lawالتصـويت (

of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  ٣٥٧(انظر الحاشية 
). ٧٩الفقــرة  ،٣٥ ، ص١٩٦٩نيســان/أبريل  ٢٩، ١٠أعــلاه)، الجلســة العامــة 

 ٣٤٢، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية "Müller, "Article 20 (1969)وانظـــر أيضـــاً 
 .١٤، الفقرة ٨٠٧-٨٠٦ أعلاه)، ص
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ن  يشــوبومــع ذلــك  )١٧(   تيمــن اتفــاقي ٢١و ٢٠المــاد
تعــد  لم ،ثغــرات. ففـي ممارســة الـدولالو  قــدر مـن عــدم الوضـوحفيينـا 

، وهــــي حالــــة ٢١مــــن المــــادة  ٣الحالــــة المنصــــوص عليهــــا في الفقــــرة 
على ، )٥٠٨("رةد"حالة اليوم تبدو  الاعتراضات ذات الأثر الأدنى،

اللجنــة في أول الأمــر؛ بــل أصــبحت علــى العكــس  تصــورته مــا نحــو
أكثر حالات ، ٢٠ (ب) من المادة٤الفقرة نتيجة لقرينة من ذلك، 

  الاعتراض شيوعاً.

الســـــــعي تقتصـــــــر علـــــــى  لا الـــــــدول ةإلا أن ممارســـــــ )١٨( 
ر  تحاول بشـكل  فالدول. ٣ص عليها في الفقرة المنصو لتحقيق الآ

ا تحـــدثمتزايـــد  راً  جعـــل اعتراضـــا مغـــايرة. وعـــدم اتخـــاذ موقـــف  آ
ــا حــلاً   محايــداً  حــازم مــن جانــب اللجنــة الــتي اختــارت بمحــض إراد

عـن حـل المشـكلة، قـد تسـبب  وإن كـان بعيـداً  ،من الجميـع ومقبولاً 
 الممارسة.في دليل حسمها في مشاكل أخرى ينبغي 

ســــؤال ال علــــى أيضــــاً  ٢١و ٢٠ نالمــــاد ولا تجيـــب )١٩( 
ر الــــتي يحــــدثها تحفــــظالمتعلــــق بطبيعــــة  الجــــواز يفــــي بشــــروط  لا الآ
الشـكلية (المـذكورة بشـكل بشـروط الصـحة  أو ١٩الواردة في المـادة 

 ٢٠المــــــــادة  تحــــــــدد لا ). وبعبــــــــارة أخــــــــرى،٢٣خــــــــاص في المــــــــادة 
 علـــــى الأقــــــل أو التحفظـــــات،صـــــحة عـــــدم ل نتـــــائج ٢١ المـــــادة ولا
ا  لا ِ بشـــكل خـــاص أن  بشـــكل صـــريح. ومـــن المقلـــق أيضـــاً تحـــددا

 عــــــــتراضلاتحفظ واالمركبــــــــة للــــــــ رلآالمتعلقــــــــة  ٣تطبيــــــــق الفقــــــــرة 
 وفقــاً لــتي أنشــئت ، أي االجــائزةيقتصــر علــى حــالات التحفظــات  لا

. ١ لنســـبة للفقـــرة هـــو عليـــه الحـــال مـــا ، علـــى عكـــس١٩للمـــادة 
 . )٥٠٩(ما" إلى حدغامضة  ٢١المادة "أن يمكن قوله هو  ما وأقل

في ظـــــــل هـــــــذه الظـــــــروف، رأت اللجنـــــــة أنـــــــه مـــــــن  )٢٠( 
ر القانونيـة للـتحفظ  الضروري التمييز بين القواعد السارية على الآ

مــن الجـــزء الرابـــع مـــن  ٤-٤إلى  ١-٤الصــحيح (انظـــر الفـــروع مـــن 
في  -ل جزئيــــــاً علــــــى الأقــــــ -دليــــــل الممارســــــة)، المنصــــــوص عليهــــــا 

ر القانونيــة للــتحفظ غــير  لآ اتفــاقيتي فيينــا، وبــين القواعــد المتعلقــة 
 ).٥-٤الصحيح (انظر الفرع 

ت التفســـيرية، فـــإن خلـــو  يتعلـــق فيمـــاأمــا  )٢١(  لإعــلا
ا رهـا. وتشـكل  )٥١٠(اتفاقيتي فيينا من حكـم بشـأ يمتـد أيضـاً إلى آ

ر موضـــــوع الفـــــرع الســـــابع مـــــن الجـــــزء  الحـــــالي مـــــن دليـــــل تلـــــك الآ
 الممارسة.

__________ 
لــد الثــاني، ١٩٦٥ حوليــةالتقريـر الرابــع عــن قــانون المعاهــدات،  )٥٠٨(  ، ا

 .٥٥ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقة 
 )٥٠٩( Gaja, "Unruly treaty reservations" الحاشــية) المرجــع المــذكور ،

 .٣٣٠ أعلاه)، ص ٣٨٢
لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، ص١٩٩٩ حوليــــــةانظــــــر  )٥١٠(  ، ١٨٦ ، ا

 .٢-١) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١( الفقرة

 منظمة أخرى أو إنشاء التحفظ إزاء دولة ١-٤
منظمـة دوليــة إزاء  أو ينُشـأ الـتحفظ الــذي تصـوغه دولــة 

منظمـــة متعاقـــدة إذا كـــان جـــائزاً وصـــيغ وفقـــاً  أو دولـــة متعاقـــدة
لمقتضــــــيات الشــــــكل والإجــــــراءات، وإذا قبلتــــــه تلــــــك الدولــــــة 

 المنظمة المتعاقدة. أو المتعاقدة

 عليقالت
ر القانونية للتحفظ  )١(  بشـكل كبـير  الجائزتتوقف الآ

 الجـائزدث الـتحفظ ويحـالـتحفظ.  اثيرهـا هـذيعلى ردود الفعل الـتي 
راً  ر الــــتي تــــنجم عــــن الــــتحفظ  والمقبــــول آ قانونيــــة مختلفــــة عــــن الآ

فيينـا الفـرق  تيمن اتفـاقي ٢١. وتبين المادة اً اعتراضالجائز الذي يثير 
مــن  وهــي صــيغة أكثــر شمــولاً  ،١٩٨٦ لعــام تهافــي صــيغفبوضــوح. 

ر الناجمة عن  تضمنهاحيث  تحفظات المنظمات الدوليـة وردود الآ
 يلي: ما فعلها، يرد

لنســبة إلى طــرف آخــر وفقــاً  -١   ١٩ للمــواد أي تحفــظ يوضــع 
 :٢٣و ٢٠و

لنســبة إلى الدولــة (أ)  ــا المنظمــة  أو يغـير،  المتحفظــة، في علاقا
ــا الــتحفظ، إلى المــدى  مــع ذلــك الطــرف الآخــر، أحكــام المعاهــدة الــتي يتعلــق 

 الذي يذهب إليه هذا التحفظ؛

لنسـبة إلى ذلـك الطـرف  و(ب)  لقـدر نفسـه  يغير تلك الأحكـام 
 المنظمة المتحفظة. أو الآخر في علاقاته مع الدولة

لنسـبة إلى الأطــراف لا يغـير الـتحفظ مـن أحكــام المعاهـ -٢  دة 
ا فيما بينها.  الأخرى في المعاهدة في علاقا

المنظمـــة الدوليـــة الـــتي اعترضـــت علـــى  أو تكـــن الدولـــة لم إذا -٣ 
 بينهـــا وبـــين الدولـــةفيمـــا قـــد عارضـــت دخـــول المعاهـــدة حيـــز التنفيـــذ  مـــا تحفـــظ
بـــين فيمـــا تطبـــق  لا المنظمــة المتحفظـــة، فـــإن الأحكـــام الـــتي يتناولهــا الـــتحفظ أو

المنظمـــة المعترضـــة إلى المـــدى  أو المعترضـــةالمنظمـــة المتحفظـــة والدولـــة  أو الدولـــة
 الذي يذهب إليه التحفظ.

ر  من هذه المادة ١وفي حين أن الفقرة  )٢(  لآ تتعلق 
، وهـــو مفهـــوم يســـتدعي الـــذي "يوضـــع" [ينُشـــأ] القانونيـــة للـــتحفظ

ر القانونيـــــة للــــتحف ٣التوضــــيح، تتنــــاول الفقــــرة  يثـــــير ظ الــــذي الآ
 ،والمقبـول الجـائزبـين حالـة الـتحفظ التمييـز لتالي ينبغي . و اً اعتراض

الذي  )٥١١(الجائزالتحفظ وحالة من جهة، "الـمُنشأ"،  تحفظالأي 
 ، من جهة أخرى.اً اعتراض يثير

__________ 
إلى  فقـــطشـــير ت لا ٢١مـــن المـــادة  ٣أن الفقـــرة  إلى الإشـــارة ينبغـــي )٥١١( 

لتـــالي عـــدم اســـتبعاد . اً اعتراضـــالـــذي يثـــير  الصـــحيحالـــتحفظ  ومـــن البـــديهي 
ن هذه الفقرة كذلك على حالة الاعتراض على تحفظ غير صحيح.  سر
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وأبدى بعض أعضاء اللجنـة تـرددهم إزاء المصـطلح  )٣( 
ســـــتحداثه بصـــــورة  المســـــتخدم، حيـــــث رأوا أنـــــه قـــــد يثـــــير التباســـــاً 
مصــــطنعة وبــــلا ضــــرورة فئــــة جديــــدة مــــن التحفظــــات، وذلــــك لأن 

تنصــا علــى تعريــف لتعبــير "الــتحفظ الـــمُنشأ". ومــع  لم فيينــااتفــاقيتي 
مــن  ١ه الفقــرة ذلــك، رأت اللجنــة أن المســألة تتعلــق بمفهــوم تكرســ

يشـــــكل فئـــــة معينـــــة مــــــن  لا مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا، وهـــــو ٢١المـــــادة 
ر التحفظـــــــــات.  لـــــــــغ الأهميـــــــــة في تحديـــــــــد آ التحفظـــــــــات لكنـــــــــه 

ـــذا  وعليـــه، يبـــدو مـــن المفيـــد علـــى الأقـــل محاولـــة توضـــيح المقصـــود 
ر التحفظـات مـن دليـل  التعبير في الفـرع التمهيـدي الـذي يتنـاول آ

 الممارسة.
 ،٢١مــن المــادة  ١لفقــرة لمســتهل ا اقــع أنــه وفقــاً والو  )٤( 

ر القانونية المنصوص عليها في  تترتب لا الفقرتين الفـرعيتين (أ) الآ
وفقــــاً لأحكــــام ينُشــــأ تحفــــظ  علــــى هــــذه الفقــــرة ســــوىو(ب) مــــن 

 ١لتحديـــــد نطـــــاق تطبيـــــق الفقـــــرة أنـــــه  إلا .٢٣و ٢٠و ١٩ المـــــواد
الـــــة، غـــــير موفقـــــة ا فيينـــــا علـــــى إحتـــــ، تقتصـــــر اتفاقي٢١ المـــــادة مـــــن
لتحفظـــــــات (المـــــــادة ا بجـــــــواز، إلى الأحكـــــــام المتعلقـــــــة مـــــــا حـــــــد إلى
) وشـــــــــــكل التحفظـــــــــــات ٢٠التحفظـــــــــــات (المـــــــــــادة  وقبـــــــــــول )١٩

الــــترابط بــــين هــــذه الأحكــــام بمزيــــد شــــرح لكــــن دون  )،٢٣ (المــــادة
لــذلك يبــدو مــن المناســب تحديــد المقصــود بــتحفظ التفصــيل. و  مــن

ره  ٢١مــن المــادة  ١للفقــرة "يوضــع" [ينُشــأ] وفقــاً  قبــل النظــر في آ
 القانونية.

فيينــــا،  اتفــــاقيتيمــــن  ٢١المــــادة وبموجــــب مســــتهل  )٥( 
ــــتحفظ  ينُشــــأ  ٢٠و ١٩لنســــبة إلى طــــرف آخــــر وفقــــاً للمــــواد "ال

 والــتي كثــيراً  للوهلــة الأولى . وهــذه الصــيغة الــتي تبــدو واضــحة"٢٣و
ــا  مــا دولــة والمقبولــة مــن  الجــائزةالتحفظــات  تشــير إلىتفهــم علــى أ

ا  ةمتعاقد منظمة أو متعاقدة عناصر عدم الوضوح العديد من يشو
القــراءة  أثنــاءقامــت بــه اللجنــة تغيــير هــام  وعــدم الدقــة النــاتجين مــن

، من ١٩٦٥ عام المواد المتعلقة بقانون المعاهدات في لمشاريعالثانية 
 ٢٠(ب) مـن المـادة ٤ أدخلـت علـى الفقـرةالتي تعديلات الجهة، و 

 في الأمـــم المتحـــدة لقـــانون المعاهـــداتمـــؤتمر  في أثنـــاءمـــن الاتفاقيـــة 
 .١٩٦٩ عام

ــــــــير )٦(  ــــــــة إلى المــــــــادة  فــــــــأولاً تث   مجملهــــــــافي ٢٣الإحال
لـيس لهـا في الواقـع  ٢٣ من المـادة ٤و ٣أحكام الفقرتين ف. مشكلة

بســـــــحب  إلا تتعلـــــــق لا وهـــــــي .الـــــــتحفظإنشـــــــاء  علـــــــى يرثـــــــأي 
عـــتراض في الا أو قبـــولالتأكيـــد لضـــرورة وجـــود عـــدم بو التحفظـــات 

 حالات معينة.
ـــاً، يتعـــذر، بـــل يســـتحيل، تحديـــد الصـــلة الـــتي  )٧(  ني و

يمكــن أن توجــد بــين إنشــاء الــتحفظ وأثــر الاعــتراض علــى بــدء نفــاذ 
 .٢٠(ب) مــــــــن المـــــــــادة ٤المعاهــــــــدة المنصـــــــــوص عليــــــــه في الفقـــــــــرة 

أنـــه يرمـــي، علـــى  بمـــا للـــتحفظيمكـــن اعتبـــار الاعـــتراض قبـــولاً  لا إذ
ر القانونيــــة للــــتحفظ أو العكـــس، إلى "اســــتبعاد إلى  أو تعـــديل الآ

ــــــة كملهــــــا في [العلاقــــــات] مــــــع الدول  اســــــتبعاد تطبيــــــق المعاهــــــدة 

لتــــالي، أن الــــتحفظ  ،. ومــــن الواضــــح)٥١٢(المنظمــــة المتحفظــــة" أو
لمعـــنى المقصـــود في  لا الـــذي صـــدر بشـــأنه اعـــتراض يوضـــع [ينُشـــأ] 

 .٢١من المادة  ١قرة الف
ويسمح استعراض الأعمال التحضيرية بتفسير هذا  )٨( 

ا اللجنــــــة، والــــــتي  "التنــــــاقض". ففــــــي مشــــــاريع المــــــواد الــــــتي اعتمــــــد
(الـــتي أصـــبحت فيمـــا بعـــد  ١٩تضـــمنت الإحالـــة نفســـها في المـــادة 

(الـــــتي أصـــــبحت فيمـــــا بعـــــد  ١٧)، كانـــــت قرينـــــة المـــــادة ٢١ المـــــادة
) ترســي مبــدأ عــدم بــدء نفــاذ المعاهــدة ٢٠(ب) مــن المــادة ٤ الفقــرة

لنظــــر إلى عــــدم نفــــاذ  بــــين الدولــــة المتحفظــــة والدولــــة المعترضــــة. و
ر القانونية للتحفظ  ما يكن هناك لم المعاهدة، يدعو إلى تحديد الآ

علــى مضــمون العلاقــات التعاهديــة. وقــد أوضــح تعليــق اللجنــة أن 
ر  مـــن هـــذه المـــادة تحـــددان القواعـــد ٢و ١"الفقـــرتين  لآ المتعلقـــة 

 ١٧و ١٦القانونيــة المترتبــة علــى تحفـــظ أنُشــئ وفقــاً لأحكــام المـــواد 
في  إلا يبدأ "التنـاقض" ولم .)٥١٣("*مع افتراض نفاذ المعاهدة، ١٨و

 ٢٠ (ب) مـــن المـــادة٤أثنـــاء المـــؤتمر مـــن جـــراء عكـــس قرينـــة الفقـــرة 
الجديدة، . ونتيجة لهذه القرينة )٥١٤(عقب اعتماد التعديل السوفياتي

لفعـــل إزاء الدولـــة صــاحبة الـــتحفظ حـــتى في  فــذة  تظــل المعاهـــدة 
يعـــنى إطلاقـــاً أن  لا حالـــة صـــوغ اعـــتراض بســـيط عليـــه. لكـــن ذلـــك

 .٢١التحفظ قد أنشئ بموجب المادة 
وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعـلاً في  )٩( 

يحدث  تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول التحفظ لكي
ره القانونية. وأوضح مشروع المادة  الذي اقترح إفراده لمسـألة  ١٨آ

رهـــا" إن الـــتحفظ، بحكـــم هدفـــه " يلـــي: مـــا "قبـــول التحفظـــات وآ
 يحـدث أثـراً  لا المعاهدة بصيغتها المعتمدة،أحكام المتمثل في تعديل 

مفترضــــاً وفقـــــاً لأحكـــــام  أو إزاء الدولــــة الـــــتي قبلتــــه قبـــــولاً فعليـــــاً  إلا
 .)٥١٥("قرات التالية من هذه المادةالف

وشــــددت محكمــــة العــــدل الدوليــــة أيضــــاً في فتواهــــا  )١٠( 
دة الجماعيـة والمعاقبـة بشأن  التحفظات على اتفاقية منـع جريمـة الإ
على هذا المبدأ الأساسي في قانون التحفظات، بل في قانون  عليها

يجــوز إلـــزام الدولـــة دون رضـــاها في  لا مـــن الثابـــت أنـــه" المعاهــدات:

__________ 
(تعريف الاعتراضات على التحفظات)؛  ١-٦-٢المبدأ التوجيهي  )٥١٢( 

لـــد ٢٠٠٥ حوليـــةوللاطـــلاع علـــى المبـــدأ التـــوجيهي والتعليـــق عليـــه، انظـــر  ، ا
 .٩٧-٩٠ الثاني (الجزء الثاني)، ص

لــد الثــاني، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )٥١٣(  ، ٢٠٩ ، صA/6309/Rev.1، ا
 .١٩) من التعليق على المادة ١الفقرة (

) مــــــن مقدمــــــة الجــــــزء الرابــــــع مــــــن دليــــــل ١٦انظــــــر أعــــــلاه الفقــــــرة ( )٥١٤( 
 أعلاه. ٥٠٧الممارسة، وبخاصة الحاشية 

لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــة )٥١٥(  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 .٦١ ص
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ي تحفــــظ ــــالي غــــير ملزمــــة  لت ــــا  ــــة وأ ــــا التعاهدي توافــــق  لم علاقا
 .)٥١٦("عليه

مــــــن  ١تشـــــير إليـــــه الفقـــــرة  مـــــا وهـــــذه الفكـــــرة هـــــي )١١( 
ينبغــي فهمــه مــن الإشــارة إلى  مــا اتفــاقيتي فيينــا، وهــيمــن  ٢١ المــادة
غنى عنه  لا وبناء على ذلك، يشكل قبول التحفظ شرطاً . ٢٠ المادة

ره ذهــب إليــه  لمــا لكــن خلافــاً . لكــي يعتــبر الــتحفظ مُنشــأً ويحُــدث آ
، فــــإن القبــــول لــــيس هــــو الشــــرط )٥١٧(بعــــض أنصــــار مدرســــة الحجيــــة

في آن واحـد إلى كـل  ٢١ادة المـ من ١الفقرة  ويشير مستهل. الوحيد
) ١٩المـــــادة (والجــــواز ) ٢٠الإشــــارة إلى المـــــادة (مــــن قبــــول الـــــتحفظ 

يكفــي  لا وعليــه، فــإن القبــول وحــده). ٢٣المــادة (والصــحة الشــكلية 
ره  لإضـافة إلى ذلــك أن  إذ ".العاديـة"لكـي ينُـتج الـتحفظ آ ينبغـي 

لمعـنى المقصـود في المـادة  ، وأن يصـاغ وفقـاً ١٩يكون الـتحفظ جـائزاً 
 .٢٣للقواعــــــــد الإجرائيــــــــة والشــــــــكلية المنصــــــــوص عليهــــــــا في المــــــــادة 

وقـد تبنـت محكمـة . جتماع هذين الشـرطين إلا التحفظ" ينُشأ" ولا
 ٢٤ا المؤرخـة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسـان هـذا الموقـف في فتواهـ

أثر التحفظات علـى بـدء نفـاذ الاتفاقيـة بشأن  ١٩٨٢ سبتمبر/أيلول
حيـــث خلصـــت مـــن دراســـة نظـــام فيينـــا  الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان،

مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق  ٧٥الــذي تشــير إليــه صــراحة المــادة (
يجــوز للــدول "إلى أنــه ") ميثــاق ســان خوســيه، كوســتاريكا: "الإنســان

الـــتي تنضـــم إليهـــا أن تفعـــل ذلـــك مـــع  أو علـــى الاتفاقيـــةالـــتي تصـــدق 
. )٥١٨(*"تتنــافى مــع موضــوعها والغــرض منهــا لا إصــدار أيــة تحفظــات

__________ 
 )٥١٦( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide ) ٢١ أعـلاه)، ص ٣٢٣انظـر الحاشـية .
أعـلاه)،  ٣٤٢ ، المرجـع المـذكور (الحاشـية"Müller, "Article 20 (1969)وانظـر أيضـاً 

 .٢٤-٢٠، الفقرات ٨١١-٨٠٩ ص
هــي نقــيض مدرســة "الجــواز". وللاطــلاع علــى معلومــات بشــأن هــاتين  )٥١٧( 

ليـــــل الممارســـــة (صـــــحة المدرســـــتين، انظـــــر التعليـــــق العـــــام علـــــى الجـــــزء الثالـــــث مـــــن د
ت التفســــيرية)، وبخاصــــة الفقــــرة ( لــــد ٢٠٠٦ حوليــــة)، ٣التحفظــــات والإعــــلا ، ا

؛ وانظــــر أيضــــاً التقريــــر الأول عــــن القــــانون ١٧٩-١٧٨ الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، ص
لتحفظــــات علــــى المعاهــــدات،  لــــد الثــــاني ١٩٩٥ حوليــــةوالممارســــة المتعلقــــين  ، ا

. ١٠٥-١٠١، الفقــــرات ٢٢٨-٢٢٧ ، صA/CN.4/470(الجــــزء الأول)، الوثيقــــة 
 J. K. Koh, "Reservations to multilateral treaties: how internationalانظـر أيضـاً 

legal doctrine reflects world vision", Harvard International Law Journal, 

vol. 23, No. 1 (Spring 1982), pp. 71-116؛ وRedgwellور ، المرجــع المـــذك
، المرجــع المــذكور Riquelme Cortado؛ و٢٦٩-٢٦٣ أعــلاه)، ص ٣٦١ (الحاشــية
 I. Sinclair, The Vienna Convention؛ و٨٢-٧٣ أعـلاه)، ص ٣٦١(الحاشـية 

on the Law of Treaties, 2nd ed., Manchester University Press, 1984, p. 81, 

footnote 78؛ وA. Pellet, "Article 19 (1969)", in Corten and Klein (eds.) ،
 . ١١٨-١١١، الفقرات ٦٩٩-٦٩٦ أعلاه)، ص ٣٤٢المرجع المذكور (الحاشية 

 )٥١٨( The Effect of Reservations on the Entry into Force of the 

American Convention on Human Rights (arts. 74 and 75), Advisory 

Opinion OC-2/82 of 24 September 1982, Inter-American Court of 

Human Rights, Series A: Judgments and Opinions, No. 2, para. 26 غير .
أنـــه اســـتناداً إلى الطبيعـــة الخاصـــة للاتفاقيـــة، رأت المحكمـــة أن التحفظـــات علـــى 

)؛ ٣٧هذه الاتفاقية "لا تتطلب قبول الـدول الأطـراف" (المرجـع نفسـه، الفقـرة 

وخلصـت المحكمــة أيضـاً إلى أن الاتفاقيــة تشــير ضـمناً إلى قبــول جميــع 
 .تتنافى مع موضوعها والغرض منها لا التحفظات التي

ويُســــتمد هـــــذا الجمــــع الضـــــروري لشــــرطي الصـــــحة  )١٢( 
الـــتي  ٢١مـــن المـــادة  ١والقبـــول أيضـــاً مـــن العبـــارة الـــواردة في الفقـــرة 

فمـن ". لنسـبة إلى طـرف آخـر] "ينُشـأ[توضح أن التحفظ يوضع 
يمكــن أن يكــون الــتحفظ صــحيحاً إزاء طــرف  لا الناحيــة المنطقيــة،

فهـذه . يكـون كـذلك لا أو فهو إما أن يكـون صـحيحاً . آخر فقط
 تخضـــــــــع مـــــــــن حيـــــــــث المبـــــــــدأ لإرادة الـــــــــدول المتعاقـــــــــدة لا المســــــــألة

لطبع إذا قـررت، بنـاءً علـى اتفـاق  إلا ،)٥١٩(المنظمات المتعاقدة أو
حية أخرى،. )٥٢٠(التحفظ" إجازة"بينها،  لتحفظ  لا ومن  يحُتج 

المنظمــات الــتي  أو إزاء الــدول إلا الصــحيح مــن الناحيــة الموضــوعية
وتنشأ في هذه الحالـة علاقـة ثنائيـة بموجـب . خرى أو بطريقة قبلته

ــــتي  أو القبــــول بــــين صــــاحب الــــتحفظ والدولــــة المنظمــــة المتعاقــــدة ال
ره ولا إزاء ذلــك الطــرف إلا ينشــأ الــتحفظ ولا .رضـيت بــه  ينــتج آ

 .في العلاقات معه إلا
لتالي التأكيد مجـدداً في دليـل  )١٣(  ويبدو من الضروري 

يتحقـــق نتيجـــة اجتمـــاع شـــرطَي  مـــا الممارســة علـــى أن إنشـــاء تحفـــظ
ــــه ــــه لــــيس مــــن المناســــب . صــــحته وقبول ــــة أن ومــــع ذلــــك رأت اللجن

الـذي يشـرح  ٢١المـادة  من ١ الفقرةالاكتفاء بمجرد تكرار مستهل 
لإشارة إلى الأحكـام ] تحفظ ينُشأ" [يوضع تحفظ"المقصود بعبارة 

والواقــع أن . اســتُمد منهــا هــذا الحكــمالأخـرى في اتفــاقيتي فيينــا الــتي 
يحمل المعنى نفسه لكنه، بدلاً من اللجوء إلى  ١-٤المبدأ التوجيهي 

الإشـــارة إلى أحكـــام أخـــرى، يشـــرح موضــــوع كـــل حكـــم مـــن هــــذه 
تقابـــــــــــــل الإشـــــــــــــارة إلى " إذا كـــــــــــــان جـــــــــــــائزاً "فعبـــــــــــــارة : الأحكـــــــــــــام

" والإجراءاتصيغ وفقاً لمقتضيات الشكل "؛ وعبارة )٥٢١(١٩ المادة
؛ وعبـــارة )٥٢٢(٢٣إلى المـــادة  ٢١مـــن المـــادة  ١تقابـــل إشـــارة الفقـــرة 

تقابـل الإشـارة " المنظمـة المتعاقـدة أو إذا قبلته تلك الدولة المتعاقدة"
 .٢٠إلى المادة 
، مـــن زاويـــة ١-٤وتختلـــف صـــيغة المبـــدأ التـــوجيهي  )١٤( 

: اتفـــاقيتي فيينـــامـــن  ٢١مـــن المـــادة  ١أخـــرى، عـــن مســـتهل الفقـــرة 
                                                                                             

بشــأن بــدء  يســري إلا أوضــحت المحكمــة لاحقــاً، لا عتبــار، كمــالكــن هــذا الا
ه التعليق على  وفيما - ٣٨نفاذ الاتفاقية (الفقرة  ذه النقطة، انظر أد يتعلق 

 ).٥-٢-٤و ٢-٢-٤المبدأين التوجيهيين 
 ].٣-٣-٣[ ٢-٣-٣انظر المبدأ التوجيهي  )٥١٩( 
 ].٤-٣-٣[ ٣-٣-٣انظر المبدأ التوجيهي  )٥٢٠( 
 (التحفظات الجائزة).  ١-٣المبدأ التوجيهي  انظر )٥٢١( 
 ٥-١-٢(الشــــكل الكتــــابي) و ١-١-٢انظــــر المبــــادئ التوجيهيــــة  )٥٢٢( 

(التأكيــد الرسمــي للتحفظــات الــتي تصــاغ عنــد  ١-٢-٢(إبــلاغ التحفظــات) و
التوقيـع علـى معاهـدة). وعلــى وجـه العمـوم، فــإن هـذه الإشـارة إلى "مقتضــيات 

مقتضيات الإجراءات المنصوص عليها في اتفـاقيتي فيينـا، الإجراءات" تحيل إلى 
دليل الممارسة، وكذلك، في بعض الحالات، في المعاهدة التي ينطبـق عليهـا  وفي
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، يتنــاول المبــدأ التــوجيهي )٥٢٣("طــرف آخــر"فبــدلاً مــن الإشــارة إلى 
 دولـــــة متعاقـــــدة إزاء[...] الـــــتحفظ ] فيهـــــا[ينُشـــــأ "الحـــــالات الـــــتي 

 ٢١ويرجــع ســبب الاخــتلاف إلى أن المــادة *". منظمــة متعاقــدة أو
ر  للــتحفظ وتفــترض ضــمناً أن المعاهــدة " الفعليــة"تســري علــى الآ

فذة فعلاً، بينما يكتفي المبدأ التوجيهي التي ينطب ق عليها التحفظ 
ن يحدث  ١-٤ بتوضيح الشروط التي تسمح من الناحية القانونية 

فـذة ومـتى  ر التي ينشدها صاحبه إذا كانت المعاهـدة  التحفظ الآ
 .بدأ نفاذها

كيد القاعدة  ١-٤ويقتصر المبدأ التوجيهي  )١٥(  على 
إذا كـان الـتحفظ  مـا يقدم إجابة وافيـة بشـأن تحديـدالعامة دون أن 

مـــــن اتفــــاقيتي فيينــــا الــــتي تـــــنص  ٢٠والواقــــع أن المــــادة . قــــد أنشــــئ
منها على النتائج القانونية العادية المتعلقة بقبول التحفظ،  ٤ الفقرة

، تتضـمن )٥٢٤("المـرن"والتي تشكل بـذلك حجـر الزاويـة لنظـام فيينـا 
لفعــل  عــراب الــدول المتعاقــدة والمنظمــات  يتعلــق فيمــااســتثناءات 

هـــذه  ٤تشـــير الفقـــرة  كمـــا  .المتعاقـــدة الأخـــرى عـــن قبولهـــا للـــتحفظ
ا تشملها الفقرات  لا الحالات التي"في  إلا تسري لا بوضوح إلى أ

ومــن ثم يجــب ". تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف لم ومــا الســابقة،
 تبعاً لطبيعة التحفظتكييف إنشاء التحفظ، وبخاصة شرط القبول، 

المعاهــدة، وكــذلك حســب أي حكــم يــدرجَ في المعاهــدة في هــذا  أو
 ٣-١-٤و ٢-١-٤و ١-١-٤وتعـالج المبـادئ التوجيهيـة . الشأن

الحــــالات الخاصــــة الــــتي تنتفــــي فيهــــا ضــــرورة قبــــول الــــدول المتعاقــــدة 
الــــتي يجــــب فيهــــا الإعــــراب عنــــه  أو والمنظمــــات المتعاقــــدة الأخــــرى،

 .ورة جماعيةبص أو لإجماع
متعاقــــــدة إزاء دولـــــة "والغـــــرض مــــــن اســـــتخدام عبــــــارة  )١٦( 

الــواردة في نـــص المبـــدأ ]" أخـــرى[متعاقـــدة ] دوليــة[منظمـــة  أو ]أخــرى[
عنوانــــه هــــو الإشــــارة بوضــــوح إلى أن هــــذا الحكــــم  وفي ١-٤التـــوجيهي 

ر  لا يخـــص الحالـــة العاديـــة الـــتي يحُـــدث فيهـــا إنشـــاء الـــتحفظ ســـوى آ
المنظمة الدولية الـتي قبلتـه، علـى  أو صاحب التحفظ والدولةنسبية بين 

يشــترط فيهــا قبــول دولــة متعاقــدة  لا العكــس مــن الحــالات المحــددة الــتي
ره،  أو أخـــرى منظمـــة دوليـــة متعاقـــدة أخـــرى لكـــي يحُـــدث الـــتحفظ آ

ــــة  ــــادئ التوجيهي ــــتي تتناولهــــا المب   ٢-١-٤و ١-١-٤وهــــي الحــــالات ال
 . ٣-١-٤و

 مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا ٢١مـــــن المـــــادة  ٢ة أمـــــا الفقـــــر  )١٧( 
نعــدام  فــلا ر القانونيــة للــتحفظ وإنمــا  لآ لمعــنى الضــيق،  تتعلــق، 

الأثر القانوني للتحفظ على العلاقات القانونية بين الـدول المتعاقـدة 
__________ 

 ٢٠و ١٩* وفقـاً للمـواد طـرف آخـرلنسـبة إلى  أي تحفظ يوضـع" )٥٢٣( 
 [...]". ٢٣و
لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــةانظــــــــر  )٥٢٤(  ، A/6309/Rev.1، ا
 ,Bowett. انظــر أيضــاً ١٧) مــن التعليــق علــى المــادة ٢١لفقــرة (ا، ٢٠٧ ص

"Reservations to non-restricted multilateral treaties" المرجــع المــذكور ،
، المرجـع "Müller, "Article 20 (1969) ؛ أو٨٤ أعـلاه)، ص ٣٨١(الحاشـية 

 .١، الفقرة ٧٩٩ أعلاه)، ص ٣٤٢المذكور (الحاشية 

والمنظمــــات المتعاقــــدة غــــير صــــاحب الــــتحفظ، بصــــرف النظــــر عــــن 
مــن  ٦-٤وهــذه المســألة يعالجهــا الفــرع . صــحته أو إنشــاء الــتحفظ

ر التحفظــــات علــــى دليــــل الممارســــة، وهــــو الفــــر  ع الــــذي يتنــــاول آ
العلاقـــــات التعاهديـــــة بـــــين الـــــدول المتعاقـــــدة والمنظمـــــات المتعاقـــــدة 

 .الأخرى
 إنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة ١-١-٤

لا يتطلب التحفظ الذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة  -١ 
ــــدة  ــــدة والمنظمــــات المتعاق ــــدول المتعاق ــــول لاحــــق مــــن ال أي قب

 تنص المعاهدة على ذلك. ما لم الأخرى،
ينُشـأ الـتحفظ الـذي تجيـزه المعاهـدة صــراحة إزاء  -٢ 

الدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة الأخـرى إذا جـرى صـوغه 
 وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات.

 التعليق
إلى الاســتثناء مــن  ١-١-٤يشــير المبــدأ التــوجيهي  )١( 

مـن  ١نشاء التحفظات والـواردة في الفقـرة القاعدة العامة المتعلقة 
مــن اتفــاقيتي فيينــا ويقــيم في الوقــت ذاتــه صــلة مــع تعبــير  ٢٠ المــادة

"الــتحفظ الـــمُنشأ". فبمــا أن الــتحفظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صــراحة 
يكون، بحكم تعريفه، جائزاً ومقبولاً من الدول المتعاقـدة والمنظمـات 

إصدارهُ وفقاً للقواعد السـارية علـى المتعاقدة، فإنه يكفي، لإنشائه، 
صــــوغ وإبــــلاغ التحفظــــات. ومـــــن ثم يكــــون مُلزمِــــاً لجميــــع الـــــدول 

 المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة.
مـــن اتفــاقيتي فيينـــا  ٢٠مـــن المــادة  ١وتــنص الفقــرة  )٢( 

يتطلـب أي قبـول  لا على أن التحفظ الـذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة
 ١والمنظمات المتعاقدة. والفقرة  "لاحق" من جانب الدول المتعاقدة

تعــــني مــــع ذلــــك إعفــــاء الــــتحفظ مــــن شــــرط قبــــول الــــدول  لا هــــذه
المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة، وإنما تعرب فقط عن فكرة أن القبول 

أن تلك الدول والمنظمات قد أبدت قبولهـا  بما اللاحق غير ضروري
أن  كمـا  حتى قبل صوغ الـتحفظ، وذلـك في نـص المعاهـدة نفسـها.

تنص المعاهدة علـى ذلـك" الـواردة في نـص هـذه الفقـرة  لم عبارة "ما
ا تفرض هذا التفسير بوضوح. والتحفظـات المشـمولة فعـلاً  )٥٢٥(ذا

تعــد تســتلزم قبــولاً لاحقــاً  لم ــذا الاتفــاق المســبق هــي الوحيــدة الــتي

__________ 
تـــــنص  أدرج المقـــــرر الخـــــاص، الســـــير همفـــــري والـــــدوك، عبـــــارة "مـــــا لم )٥٢٥( 

المعاهـــدة علـــى ذلـــك" مـــن أجـــل مراعـــاة "الحالـــة الـــتي تجيـــز فيهـــا المعاهـــدة صـــراحة 
نســـبة محــــددة مــــن  التحفظـــات، ولكــــن بشـــرط قبولهــــا مــــن جانـــب عــــدد محــــدد أو

لـــد الثـــاني، ١٩٦٥ حوليـــةالأطـــراف" (التقريـــر الرابـــع عـــن قـــانون المعاهـــدات،  ، ا
). وقــد أدخلــت لجنــة الصــياغة تعــديلاً ٥٠ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقــة 

لـــــد الأول، الجلســـــة   ٢٩، ٨١٣طفيفـــــاً علـــــى هـــــذه الصـــــيغة (المرجـــــع نفســـــه، ا
، ١٩٦٦ عــــــــــــام ). وفي٣٠، الفقــــــــــــرة ٢٦٦-٢٦٥ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيــــــــــــه 

ضــــر المــــوجزة خضــــعت الصــــيغة مــــرة أخــــرى لتعــــديل طفيــــف دون أن تتضــــمن المحا
 للجلسات توضيحاً لأسباب هذا التعديل.
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شــــئة اعتبــــاراً مــــن لحظــــة  لتــــالي، مــــن الناحيــــة المنطقيــــة،  وتصــــبح 
از.ع )٥٢٦(إصدارها  لى النحو ا
ــــة في  )٣(  ا اللجن ولم تقَصِــــر مشــــاريع المــــواد الــــتي اعتمــــد

إمكانيــة القبــول علــى التحفظــات الــتي  ١٩٦٦ عــام القــراءة الثانيــة في
تجيزهـــا المعاهـــدة "صـــراحة"، وإنمـــا جعلتهـــا تشـــمل أيضـــاً التحفظـــات 

ـــا "ضـــمناً"، ولكـــن أعمـــال اللجنـــة تلقـــي الضـــوء علـــى  لا المســـموح 
مـؤتمر الأمـم المتحـدة  وفي .)٥٢٧(المعنى الذي ينبغي إعطاؤه لهذا المفهوم

لقــــانون المعاهــــدات، أعربــــت وفــــود عــــدة عــــن شــــكوكها بشــــأن هــــذا 
واقترحــــــــــت تعــــــــــديلات ترمــــــــــي إلى حــــــــــذف عبــــــــــارة "أو  )٥٢٨(الحــــــــــل
. وكــان الســير )٥٣٠(، وهــو التعــديل الــذي تقــرر الأخــذ بــه)٥٢٩(ضــمناً"

ن همفـري والــدوك، الخبـير الاستشــاري في  المـؤتمر، قــد اعـترف بنفســه 
ــا ١٧مـن المـادة  ١الـواردة في الفقـرة ‘ أو ضـمناً ’"عبـارة    قـد احـتُفظ 
ر الماضــي نــتج مــن مشــاريع  كمــا يبــدو في مشــاريع المــواد كــأثر مــن آ

ســـــابقة أكثـــــر تفصـــــيلاً تتنــــــاول الحظـــــر الضـــــمني والإجـــــازة الضــــــمنية 
ن المـادة مـ ١. ولذا فمن الصـواب عـدم نـص الفقـرة )٥٣١(للتحفظات"

 على التحفظات التي تجيزها المعاهدة ضمناً. ٢٠

__________ 
رهـــا دون أن  )٥٢٦(  ـــا تحـــدث آ "إصــدارها" ولـــيس "صـــوغها"، وذلـــك لأ

) مــــــــن التعليــــــــق علــــــــى المبــــــــدأ ٦تســــــــتلزم أي إجــــــــراء إضــــــــافي. انظــــــــر الفقــــــــرة (
لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٦ حوليــــة(التحفظــــات الجــــائزة)،  ١-٣ التــــوجيهي ، ا
 .١٨٢-١٨١ الثاني)، ص

لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــةانظــــــــر  )٥٢٧(  ، A/6309/Rev.1، ا
، وهـــــي ١٧) مـــــن التعليـــــق علـــــى المـــــادة ١٨؛ وانظـــــر أيضـــــاً الفقـــــرة (٢٠٢ ص

 .٢٠٧ توضح هذه النقطة بشكل كبير، ص مختصرة للغاية ولا
ت ممثلي كل من الهند ( )٥٢٨(   Official Records of the Unitedانظر بيا

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session ... 

(A/CONF.39/11)  ١٦، ٢٤أعــــــــــــــلاه)، الجلســــــــــــــة  ٣٣١(انظــــــــــــــر الحاشــــــــــــــية 
ت المتحــــــدة (المرجــــــع ٣٠، الفقــــــرة ١٢٨ ، ص١٩٦٨نيســــــان/أبريل  ) والــــــولا
 ١٦، ٢٥الجلســـــة ) وإثيوبيـــــا (المرجـــــع نفســـــه، ٥٣، الفقـــــرة ١٣٠ نفســـــه، ص

 ).١٥، الفقرة ١٣٤ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل 
ــــــــــــــــــــونس  )٥٢٩(  انظــــــــــــــــــــر التعــــــــــــــــــــديلات المقترحــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن فرنســــــــــــــــــــا وت
)A/CONF.39/C.1/L.113) وسويســـــــــــــــــرا (A/CONF.39/C.1/L.97 يلنـــــــــــــــــد ) و
)A/CONF.39/C.1/L.150) (Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions ... 

(A/CONF.39/11/Add.2)  ١٣٥ أعلاه)، ص ٣٣١(انظر الحاشية.( 
ـــــــــارة "أو  )٥٣٠(  ـــــــــة الراميـــــــــة إلى حـــــــــذف عب اعتُمـــــــــدت التعـــــــــديلات الثلاث

غلبيــــة  ٥٢٩(انظـــــر الحاشـــــية  ضــــمناً" ً مقابـــــل  ٥٥أعـــــلاه)  ً  ١٨صـــــو صـــــو
 Official Records of the United Nationsوفـداً عـن التصـويت ( ١٢وامتنـاع 

Conference on the Law of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11) 
، ١٩٦٨نيســـــــــان/أبريل  ١٦، ٢٥أعــــــــلاه)، الجلســـــــــة  ٣٣١(انظــــــــر الحاشـــــــــية 

 ).٣٠ ، الفقرة١٣٥ ص
، ١٩٦٨نيســــــــــــــــان/أبريل  ١٦، ٢٤المرجـــــــــــــــع نفســـــــــــــــه، الجلســـــــــــــــة  )٥٣١( 
 .١٤، الفقرة ١٢٧-١٢٦ ص

ــــو كــــان قــــد )٤(   ن، )٥٣٢(رأى الــــبعض كمــــا  ،أُخــــذ ول
فئــات معينــة  أو المعاهــدة تحفظــات تحظــر فيهــاالات الأمــر يتعلــق بحــ

 وتجيــز، بحكــم الواقــع، جميــع التحفظــات الأخــرى،، التحفظــاتمــن 
، فـإن مـن الواضـح (ب)١٩يعني عكس القرينـة الـواردة في المـادة  ما

مــــن  ١الفقــــرة  واضــــحاً بــــين اً تناقضــــكــــان لينشــــئ أن هــــذا التفســــير  
يكفـــي أن يـُـــدرج في ، فوفـــق هــــذه الفرضـــية. ١٩المـــادة و  ٢٠ المـــادة

، لكي تُكفل التحفظات على  بند يحظرالمعاهدة  الحرية حكم معينَّ
لإبــــداء أي تحفــــظ آخــــر عليهــــا غــــير التحفظــــات المحظــــورة الكاملــــة 
منها عـديم  غرضالالمعاهدة و  موضوعمعيار ومن ثم يصبح صراحة؛ 

بـــدأ في المد مثـــل هـــذا التفســـير اســـتبعاوقـــد ســـبق للجنـــة  .)٥٣٣(الأثـــر
، تحظرهــا المعاهــدة) لا التحفظــات الــتي جــواز( ٣-١-٣ تــوجيهيال

تحظرهــا المعاهــدة  لا نص بوضــوح علــى أن التحفظــات الــتيوالــذي يــ
ــــالي، يمكــــن ولا ،الواقــــع جــــائزة بحكــــم تليســــ ب أولىو  لت  ،مــــن 

ا لشروط المعاهدة وفقاً اعتبارها قد أنشئت وقبلت   . ذا
 افتقـــار اتفـــاقيتي فيينـــا إلىوللأســـباب نفســـها، ورغـــم  )٥( 

عمومـاً لتحفظـات أن تعتبر إجازة ايمكن  لا الدقة بشأن هذه النقطة،
 والمنظمـاتجانـب الـدول المتعاقـدة من قبول مسبق  بمثابة عاهدةالمفي 

تحفظــــات علــــى  صــــوغ الأطــــرافميــــع فــــالقول إنــــه يحــــق لجالمتعاقــــدة. 
التحفظــات  جميــعأن  ولا يعــني أن هــذا الحــق غــير محــدود، لا المعاهــدة

ـــرد إدراج هـــذا البنـــد العـــام  في الـــتي تصـــاغ علـــى هـــذا النحـــو تعتـــبر، 
لمعـــــنى المقصـــــود في مســــــتهل المعاهـــــدة ، قـــــد "وضـــــعت" [أنُشـــــئت] 
نظــام  مــن شــأنه أن يجــردهــذا الــرأي . وقبــول ٢١ادة مــن المــ ١ الفقــرة
تفعله إجـازة التحفظـات عمومـاً هـو الإحالـة  ما فكل. من معناهفيينا 

إلى النظـــام العـــام الـــذي يتجســـد في اتفـــاقيتي فيينـــا ويرتكـــز علـــى مبـــدأ 
  بموجبه الأطراف في المعاهدة سلطة صوغ تحفظات.تملك أساسي 

لـيس وح بـه صـراحة مفهـوم الـتحفظ المسـمكما أن  )٦( 
 لمفهــــــوم الــــــتحفظ المحــــــدَّد. وهــــــذا )٥٣٤(عــــــادلاً م أو اً مطابقــــــمفهومــــــاً 

__________ 
 )٥٣٢( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .١٣٢ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية المرجع المذكور (
 ,Tomuschatانظـــر علـــى وجـــه الخصـــوص انتقـــادات توموشـــات:  )٥٣٣( 

"Admissibility and legal effects of reservations ..." المرجــع المــذكور ،
 .٤٧٥ أعلاه)، ص ٣٣٩(الحاشية 

مــع ذلــك أن "التحفظــات المحــدَّدة" مشــمولة في تعبــير  Imbertيؤكــد  )٥٣٤( 
"الــتحفظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صــراحة". ويشــير، دعمــاً لهــذا التفســير، إلى أن 

ي شــكل كــان مــن حــق الــدول المتعاقــدة في  لا ٢٠مــن المــادة  ١الفقــرة  تحــد 
ـــا لا عـــن فكـــرة  تعـــبر إلا إبـــداء اعـــتراض علـــى تحفـــظ مســـموح بـــه صـــراحة، وأ

ادها أن الدولة المتحفظة تصبح طرفاً متعاقداً حـال إيـداعها صـك تصـديقها مف
 P.-H. Imbert, "La question des réserves dans laانضـمامها (انظـر  أو

décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau 

continental entre la République française et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord", Annuaire français de droit 

international, vol. 24 (1978), pp. 52-57(. ينفـي الكاتـب أن هـذا الحـل  ولا
لإحالـة إلى أعمـال ٢٠يتعارض بوضوح مع أحكام المـادة  جـه  ، ولكنـه يـبرر 

) مــن التعليــق ١١انظــر أيضــاً الفقــرة (مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون المعاهــدات. 
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ـــــزي في قضـــــيةبوضـــــوح التحكـــــيم  أكدتـــــه هيئـــــة مـــــا  القنـــــال الإنكلي
 الجــــــــرف القــــــــاريمــــــــن اتفاقيــــــــة  ١٢بتفســــــــير المــــــــادة  يتعلــــــــق فيمــــــــا
يجـوز لأيـة ": يلـي مـا منهـا علـى ١الفقـرة ، والتي تـنص ١٩٥٨ لعام

الانضــمام، أن تُصــدر تحفظــات  أو التصــديق أو التوقيــعدولــة، عنــد 
أنـه  شـك فيـه لا ممـاو  ."٣و ٢و ١إزاء مواد من الاتفاقية غير المـواد 

لالتـــزام تجعـــلأن ، ، بموجـــب هـــذا الحكـــميجـــوز لكـــل دولـــة  رضـــاها 
 "محـــدَّد" علـــى هـــذا النحـــو،تحفـــظ مشـــروطاً بصـــوغ  بتلـــك الاتفاقيـــة

 وفقــــاً ، ١٥ إلى ٤مــــن لمــــواد يتعلــــق أي تحفــــظ بعبــــارة أخــــرى،  أو
يعــني  لا "الترخــيص"هــذا لكــن مــن اتفــاقيتي فيينــا.  (ب)١٩للمــادة 

لضــرورة ــذا الشــكل صــحيح  يعــني  ولا ،)٥٣٥(أن أي تحفـظ يصــاغ 
مـــن  ١الفقـــرة  قبلـــت، بموجـــبقـــد لأحـــرى أن الأطـــراف الأخـــرى 

 محكمــــةرأت و . ١٥ إلى ٤ مــــن ، أي تحفــــظ علــــى المــــواد١٢المــــادة 
ن الـدول منـه أنـه يلـزم لا يمكن أن يفهم "التحكيم أن هذا الحكم 

[...].  ٣و ٢و ١على مواد غير المواد  كل وأي تحفظ  تقبل مسبقاً 
رخصـة صـياغة المتعاقدة فهذا التفسير [...] يكاد يعني منح الدول 

اة معاهد  .)٥٣٦("خاصة 

 محكمة أخذت بهالدول النهج الذي  ةتؤيد ممارسو  )٧( 
ا عتراضاتوكانت الاالتحكيم.  علـى إحـدى عشـرة دولـة  التي أبـد

رغـــــم أن هــــــذه ، )٥٣٧(هـــــذه الاتفاقيــــــةالصـــــادرة بشــــــأن تحفظـــــات ال
هــو  لمـا وفقـاً  ٣إلى  ١المـواد مـن التحفظـات كانـت تتعلـق بمـواد غـير 

، بمثابــة مؤشــر إلى مــن الاتفاقيــة ١٢المــادة مــن  ١ متــوخى في الفقــرة
 . الواجب اعتمادهالتفسير 

ويجــــــب أن يفســـــــر تعبـــــــير "الــــــتحفظ الـــــــذي تجيـــــــزه  )٨( 
مــن  ١لتحقيــق الهــدف مــن الفقــرة  ضــيقاً  تفســيراً المعاهــدة صــراحة" 

التحكـيم،  اعتبرت محكمـة، القنال الإنكليزيقضية  وفي .٢٠المادة 
لا يمكـن اعتبـار أطـراف في الاتفاقيـة قـد قبلـت " هحـق، أنـعن وجـه 

المادة قد أجازت إصدار تحفظات إذا كانت  إلا مسبقاً تحفظاً معيناً 
التحفظــات "الــتي تجيزهــا المعاهــدة صــراحة" تحديــد ول .)٥٣٨("محــددة
ً لاحقاً  لا والتي التحفظات الـتي تحديد  ينبغي، تتطلب قبولاً انفراد

ها  هذا الصدد،  وفي في المعاهدة.سبق أن أبدت الأطراف قبولها إ
ــا محــدداً "عنــدما يكــون محتــوى التحفظــات الم هإلى أنــأشــير  ســموح 

                                                                                             
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ٢٠٠٦ حوليــة، ٢-١-٣علــى المبــدأ التــوجيهي  ، ا

 .١٩١ ص
ـــــــوجيهي  )٥٣٥(  ـــــــدأ الت (جـــــــواز  ٤-١-٣انظـــــــر بشـــــــأن هـــــــذه المســـــــألة المب

 .١٩٥-١٩٤ التحفظات المحدَّدة) والتعليق عليه؛ المرجع نفسه، ص
 )٥٣٦( English Channel case  انظـــر الحاشـــية)٣٢ أعـــلاه)، ص ٥٦ ،

 .٣٩الفقرة 
 )٥٣٧( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل أعـــــلاه ٣٥٩الحاشـــــية ،(

 .٤-والعشرون الحادي
 )٥٣٨( English Channel case  انظـــر الحاشـــية)٣٢ أعـــلاه)، ص ٥٦ ،

 .٣٩الفقرة 

مسبقاً، يمكن منطقياً اعتبار قبولها قد تم بصورة مسبقة وقت الرضا 
 .)٥٣٩(لمعاهدة"

 ١الفقـرة  تطبيـق نطاقيشمل وحسب هذا الرأي،  )٩( 
تقبــــل بموجبهمــــا  لا الترخــــيص المســــبق،نــــوعين مــــن  ٢٠مــــن المــــادة 

ــردة لصــوغ تحفظــات، بــل تحــدد أيضــاً  الأطــراف فقــط الإمكانيــة ا
صــدارها. فمــن جهــة،  تحديــداً دقيقــاً ومســبقاً التحفظــات المــرخص 

ل الصـادرة اتحفظـيجب أن تعُتـبر الت  اتتحفظـوفقـاً للبنـد المتعلـق 
 حكــــمن تســــتبعد بكــــل بســــاطة تطبيــــق  للأطــــرافالــــذي يســــمح 

"تجيزهـــا  اتبمثابـــة تحفظـــ )٥٤١(المعاهـــدة مـــنكامـــل جـــزء   أو )٥٤٠(مـــا
يمكــــن أن تستشــــرف الــــدول  ،هــــذه الحالــــة وفي ".صــــراحة المعاهــــدة

إبـــرام عنــد  علــى وجــه الدقــةالمتعاقــدة الأخــرى  المتعاقــدة والمنظمــات
العلاقــات التعاقديــة مــع الأطــراف  الشــكل الــذي ســتتخذهالمعاهــدة 

. لشــرط الاســتبعاد وفقــاً تحفظــات ال إصــدار الــتي تســتخدم إمكانيــة
التحفظــــــــات "المتفــــــــاوض  يمكــــــــن أن تعُتــــــــبر، ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى

ا" بعــــــض  فهنــــــاك في الواقــــــعدة. تحفظــــــات محــــــدَّ  أيضــــــاً  )٥٤٢(بشــــــأ
 إصــدارللــدول الأطــراف فحســب  تجيــز لا الــتيالاتفاقيــات الدوليــة 

__________ 
 )٥٣٩( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ، المرجـــع

 .١٣٣ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية المذكور (
مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بــبعض  ٢٠انظــر، علــى ســبيل المثــال، المــادة  )٥٤٠( 

: "يجـوز لكـل مـن الأطـراف ١٩٣٠ المسائل المتصلة بتنازع قـوانين الجنسـية لعـام
الانضــمام  التصــديق علــى هــذه الاتفاقيــة أو الســامية المتعاقــدة، عنــد التوقيــع أو

أن يســـتثني مـــن قبولـــه للاتفاقيـــة أحكامـــاً مـــن الأحكـــام الـــواردة في المـــواد  إليهـــا،
، وذلك من خلال الإعراب صراحة عن تحفظاتـه ٢١المادة  وفي ١٧إلى  ١ من

تجيز المعاهدات تحفظات تستبعد تطبيق حكم يتعلـق بتسـوية  عليها". وكثيراً ما
 ,P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxالمنازعـات (انظـر 

Paris, Pedone, 1978, p. 169, footnote 27؛ وRiquelme Cortado المرجـع ،
 ).١٣٦-١٣٥ أعلاه)، ص ٣٦١المذكور (الحاشية 

لوســائل الســـلمية  لمنازعــات الدوليـــةاالقــانون العــام المـــنقح لتســوية  )٥٤١( 
لوســـــائل ٣٨، المـــــادة ١٩٤٩ لعـــــام ؛ والاتفاقيـــــة الأوروبيـــــة لتســـــوية المنازعـــــات 

لمنظمـــة العمـــل  ١٠٢ . وتجمـــع الاتفاقيـــة رقــم٣٤، المــادة ١٩٥٧ الســلمية لعـــام
الدوليــــة بشــــأن المعـــــايير الــــدنيا للضــــمان الاجتمـــــاعي، إضــــافة إلى ذلــــك، بـــــين 

ديــد عــدد أدنى مــن الفصــول الواجبــة إمكانيــة اســتبعاد تطبيــق فصــول كاملــة وتح
لمنظمــة  ١٢٨ رقــممــن الاتفاقيــة  ٢) (انظــر أيضــاً المــادة ٢التطبيــق فعليــاً (المــادة 

ــــة، والمــــادة  ت العجــــز والشــــيخوخة والورث مــــن  ٢٠العمــــل الدوليــــة بشــــأن إعــــا
مـــن المدونـــة الأوروبيـــة  ٢ المـــادة ، أو١٩٦١ الميثـــاق الاجتمـــاعي الأوروبي لعـــام

، المرجـع Riquelme Cortado). وانظـر أيضـاً ١٩٦٤ عي لعـامللضمان الاجتمـا
 .١٣٤ أعلاه)، ص ٣٦١المذكور (الحاشية 

لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ٢٠٠٠ حوليـــــةبشـــــأن هـــــذا المفهـــــوم، انظـــــر  )٥٤٢(  ، ا
. ٨-١-١) مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي ١١، الفقرة (١٩٢ الثاني)، ص

 W. P. Gormley, "The modification of multilateralوانظـــر أيضـــاً 

conventions by means of ‘negotiated reservations’ and other 

‘alternatives’: a comparative study of the ILO and Council of Europe—

Part I", Fordham Law Review, vol. 39 (1970-1971), pp. 75-76 ؛
 ، المرجــــع المــــذكورImbert, Les réserves aux traités multilatérauxو
 .١٩٩-١٩٦ أعلاه)، ص ٥٤٠ الحاشية(
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ـــــة،  ـــــى أحكـــــام معين ـــــلتحفظـــــات عل ـــــوي ب ـــــى قائمـــــة شـــــاملة  تحت عل
يســـمح هـــذا و . )٥٤٣(لتحفظـــات الـــتي يجـــب أن تختـــار الـــدول منهـــا

علـى س يقـن تعاقـدة المتالمتعاقـدة والمنظمـات للـدول  الإجراء أيضاً 
الـــتحفظ وأثـــره علـــى العلاقـــات التعاهديـــة. نحـــو دقيـــق ومســـبق وقـــع 

ــــة لالتــــزام  أو فالدول ــــدما تعــــرب عــــن رضــــاها  ــــة، عن المنظمــــة الدولي
ـــــــــــــا  ي مـــــــــــــن التحفظـــــــــــــات المســـــــــــــموح  ـــــــــــة، ترضـــــــــــــى  ــ لاتفاقي

 ."القائمة" بموجب

 التحفظــــــاتمضــــــمون  يكــــــون، الحــــــالتينوفي كلتــــــا  )١٠( 
ـــاً لاعتبارهـــا مـــن التحفظـــات  المعاهـــدة في ســـلفاً  محـــدداً  تحديـــداً كافي

لمعـــنى المقصـــود في  ـــازة صـــراحة"  مـــن  ٢٠المـــادة  مـــن ١الفقـــرة "ا
مدركــة المتعاقــدة  الــدول المتعاقــدة والمنظمــات اتفــاقيتي فيينــا. وتكــون

صوغ تحفظ معـين تكـون لعلاقات التعاهدية التي تنجم عن ل مقدماً 
أي  أو فلــيس هنــاك أيــة مفاجــأة. فســهن نــص المعاهــدةقــد قبلتــه في 

 . التراضي بدألمانتهاك 

الخطوط الأولية لمعيار يسـمح  اللجنة أيضاً  وقد رسمت )١١( 
تعريف مفهوم لتمييز بين مختلف فئات التحفظات المحدَّدة من خلال 

ـــــــازةالتحفظـــــــات  ـــــــدأ التـــــــوجيهي ا جـــــــواز ( ٤-١-٣ صـــــــراحة في المب
إذا كانــــت ": يلــــي مـــا علــــى هــــذا الحكـــمويـــنص ). المحــــدَّدة تحفظـــاتال

محـددة دون أن تحـدد  )٥٤٤(تحفظـاتتنص علـى إمكانيـة صـوغ المعاهدة 
ا، إذا   إلا منظمـــة دوليـــة أن تصـــوغ تحفظـــاً  أو يجـــوز لدولـــة فـــلا مضـــمو

. "يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا لا كــان هــذا الــتحفظ
ن مضــمونه مقــرَّراً في يعُتــبر الــتحفظ المحــدَّد الــذي يكــو علــى العكــس، و 

المعاهـــدة تحفظــــاً جـــائزاً بحكــــم الواقــــع ومُنشـــأً بفعــــل الحكـــم الــــذي يجيــــز 
 التحفظات صراحة. 

 ١-١-٤وتكــــرر الفقــــرة الأولى مــــن المبــــدأ التــــوجيهي  )١٢( 
. ورغــم أن ١٩٨٦ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠مــن المــادة  ١ الفقــرةنــص 

ً تماماً وأن  المبدأ الوارد فيه ينتج من قراءة متأنيـة هذا التكرار ليس ضرور
، ١-١-٤ وللفقــرة الثانيــة مــن المبــدأ التــوجيهي ١-٤للمبــدأ التــوجيهي 

فإنه يتفق مع الممارسة الراسخة التي دأبـت اللجنـة علـى اتباعهـا وتتمثـل 
في إدراج أحكـــام الاتفاقيــــة، قــــدر الإمكــــان، في دليــــل الممارســــة. ولهــــذا 

تــــنص  لم الصــــياغة رغــــم أن عبــــارة "مــــا تعــــدل اللجنــــة لم الســــبب أيضــــاً 

__________ 
، انظــر  )٥٤٣(  ، Riquelme Cortadoللاطــلاع علــى ممارســـة مجلــس أورو

 .١٣١-١٣٠ أعلاه)، ص ٣٦١المرجع المذكور (الحاشية 
، بطريـق الخطـأ ٤-١-٣يستخدم النص الفرنسي للمبدأ التوجيهي  )٥٤٤( 

 Lorsqueيلي:  "؛ وينبغي أن يكون نصه كماdesعلى الأرجح، أداة التعريف "

le traité envisage la formulation de réserves déterminées sans en 

préciser le contenu, une réserve ne peut être formulée par un État ou 

une organisation internationale que si elle n’est pas incompatible avec 

l’objet et le but du traité. 

المعاهــدة علــى ذلــك" تمثــل مســألة بديهيــة وتبــدو زائــدة عــن الحاجــة في 
 . )٥٤٥(هذا النص
 ١-١-٤وتشـير الفقـرة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي  )١٣( 

إلى القاعدة المحـددة الـتي تسـري علـى إنشـاء التحفظـات الـتي تجيزهـا 
العامــــة الــــواردة في المبــــدأ  المعاهــــدة صــــراحة، كاســــتثناء مــــن القاعــــدة

، بوضـــعها الشـــرط الوحيـــد الـــذي يجـــب الوفـــاء بـــه ١-٤التـــوجيهي 
ــــزه المعاهــــدة صــــراحة، وهــــو صــــوغ  ــــتحفظ الــــذي تجي لكــــي ينُشــــأ ال

 .)٥٤٦(التحفظ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات
في جميـع الأحكـام الــتي  كمــا  وفي الفقـرتين كلتيهمـا، )١٤( 

، تغطـي )٥٤٧(المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة"تستخدم عبارة "الـدول 
هــذه العبــارة ثــلاث حــالات: الحالــة الــتي تكــون فيهــا دول فحســب 
هـــــي المعنيـــــة، والحالـــــة الاســـــتثنائية بدرجـــــة أكـــــبر الـــــتي تكـــــون فيهـــــا 
منظمـات دوليــة فقـط هــي المتعاقـدة، والفرضــية الوسـطى الــتي تكــون 

 فيها ثمة دول متعاقدة ومنظمات متعاقدة. 
ينبغي التأكيد أيضاً على أنه متى ثبت بوضوح أن و  )١٥( 

، فــإن قبولــه مــن ٢٠مــن المــادة  ١ينــدرج في إطــار الفقــرة  مــا تحفظــاً 
جانــــــب الأطــــــراف الأخــــــرى يصــــــبح غــــــير ضــــــروري، ولــــــيس ذلــــــك 
ائية بكل  فحسب، بل تعتبر هذه الأطراف قد قبلته فعلاً وبصورة 

ر المترتبـة  ما ر. ومن الآ تحديـداً علـى هـذا يترتب على ذلك من آ
النظـــام الخـــاص عـــدم جـــواز اعـــتراض الأطـــراف الأخـــرى علـــى هـــذا 

. فقبـــــول الـــــدول المتعاقـــــدة والمنظمـــــات )٥٤٨(النـــــوع مـــــن التحفظـــــات
المتعاقدة مسبقاً لهذا التحفظ في نص المعاهدة ذاته يمنعهـا فعـلاً مـن 
الاعـتراض عليـه لاحقــاً، و"بمـا أن الأطـراف قــد اتفقـت مسـبقاً علــى 

ـــا جعلـــت هـــذا الجـــواز موضـــع اتفـــاق صـــريح  وبمـــا ظجـــواز الـــتحف أ
ــا قــد تخلــت عــن حــق الاعــتراض علــى الــتحفظ في وقــت  بينهــا، فإ

في مـؤتمر الأمـم  )٥٥٠(. وقد تضمن تعديل اقترحته فرنسـا)٥٤٩(لاحق"

__________ 
 ٤١٤، المرجـع المـذكور (الحاشـية "Müller, "Article 21 (1969)انظـر  )٥٤٥( 

 .٧، الفقرة ٨٨٨ أعلاه)، ص
لمعـــــــــنى المحــــــــدد لمقتضـــــــــيات "الإجــــــــراءات"، انظـــــــــر  فيمــــــــا )٥٤٦(  يتعلــــــــق 

 أعلاه. ٥٢٢ الحاشية
 أعلاه. ٤٨٦انظر الحاشية  )٥٤٧( 
 )٥٤٨( Bowett, "Reservations to non-restricted multilateral 

treaties" ؛ أو٨٤ أعــــــــلاه)، ص ٣٨١، المرجـــــــع المــــــــذكور (الحاشــــــــية Coccia ،
 .٩ أعلاه)، ص ٣٣٣المرجع المذكور (الحاشية 

 )٥٤٩( Bowett, "Reservations to non-restricted multilateral 

treaties" ٨٥-٨٤ أعلاه)، ص ٣٨١، المرجع المذكور (الحاشية. 
 )٥٥٠( A/CONF.39/C.1/L.169 مــن المــادة الوحيــدة الــتي  ٢. تــنص الفقــرة

مـــــن مشـــــروع لجنـــــة  ١٧و ١٦يـــــدعو اقـــــتراح فرنســـــا إلى إحلالهـــــا محـــــل المـــــادتين 
يمكـــن أن  القـــانون الـــدولي علـــى أن "الـــتحفظ الـــذي تجيـــزه المعاهـــدة صـــراحة لا

علـــى ذلـــك"  تـــنص المعاهـــدة يخضـــع لاعـــتراض الـــدول المتعاقـــدة الأخـــرى، مـــا لم
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ــا لكنــه يعُتمــد مــن جانــب  لم المتحــدة لقــانون المعاهــدات الفكــرة ذا
(الطـابع  ١٢-٨-٢هي . ولذا، فـإن المبـدأ التـوجي)٥٥١(لجنة الصياغة

لأحرى على التحفظات المسـموح  النهائي لقبول التحفظ) ينطبق 
 يجوز الاعتراض عليها. ولا ا صراحة. فهي تعتبر مقبولة

لكاملتحفظ على معاهدة ال إنشاء ٢-١-٤  يلزم تطبيقها 
المعاهـــدة الـــتي يتبـــين، مـــن العـــدد المحـــدود الــتحفظ علـــى  

ا ومـــن موضـــوعها والغـــرض للـــدول والمنظمـــات  المتفاوضـــة بشـــأ
لكامـــل بـــين جميـــع الأطـــراف شـــرط أساســـي  منهـــا، أن تطبيقهـــا 

ــا ينُشــأ الــدول المتعاقــدة  إزاء لموافقــة كــل طــرف علــى الالتــزام 
كــــان ذلــــك الــــتحفظ جــــائزاً إذا   المتعاقــــدة الأخــــرىوالمنظمــــات 
ات، وإذا قبلتــه جميــع لشــكل والإجــراءقتضــيات الم وصــيغ وفقــاً 

 دول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة.ال

 التعليق
 ٢٠مـن المـادة  ٢تتعلق حالة محـددة تتناولهـا الفقـرة  )١( 

لتحفظــات علــى المعاهــدات الــتي يلــزم تطبيقهــا  مــن اتفــاقيتي فيينــا 
ــــق النظــــام المــــرن علــــى  لكامــــل. حيــــث يســــتبعد هــــذا الحكــــم تطبي

ع الأطـــراف المعاهـــدات الـــتي يكـــون تطبيقهـــا الكامـــل فيمـــا بـــين جميـــ
ا. ففي تلك الحالة، يتطلب  شرطاً أساسياً لقبول كل منها الالتزام 

لإجماع.  إنشاء أي تحفظ قبول الأطراف 
ورغــــــم أن فيتزمــــــوريس كــــــان ميــّــــز بــــــين المعاهــــــدات  )٢( 
الأطــراف الــتي اعتبرهــا الأقــرب إلى المعاهــدات الثنائيــة، مــن  المحــدودة

تـبرز  لم ،)٥٥٢(جهة، والمعاهدات المتعددة الأطراف، من جهة أخرى
في التقرير الأول الذي أعـده والـدوك.  إلا أهمية هذا التمييز بوضوح

الحاليـة ثمـرة التوصـل إلى حـل وسـط  ٢٠مـن المـادة  ٢وكانت الفقرة 
ين ظلـوا مقتنعـين تمامـاً بمـزا النظـام التقليـدي بين أعضاء اللجنة الذ

القــــــــائم علــــــــى الإجمــــــــاع وأنصــــــــار النظــــــــام "المــــــــرن" الــــــــذي اقترحــــــــه 
، وكانـت الفقــرة تشـكل في ذلـك الوقــت المعقـل الأخــير )٥٥٣(والـدوك

                                                                                             
Treaties, First and Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  انظـر)

 ).١٣٣ أعلاه)، ص ٣٣١ الحاشية
بخصــوص رفــض هــذا التعــديل إلى أن الــدول الممثلــة  Imbertخلــُص  )٥٥١( 

ــا ترغــب في تقييــ في المــؤتمر لم د الحــق في الاعــتراض علــى التحفظــات المســموح 
 Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale duصـراحة (

30 juin 1977 ..." ٥٥ أعلاه)، ص ٥٣٤، المرجع المذكور (الحاشية.( 
انظــر التقريــر الأول عــن قــانون المعاهــدات الــذي أعــده جيرالــد غ.  )٥٥٢( 

لـــد الثـــاني، الوثيقـــة ١٩٥٦ حوليـــةفيتزمـــوريس،  ، ١٢٧ ، صA/CN.4/101، ا
 .٩٧الفقرة 

تمـثلان ركيـزة التـوازن  ٢] والفقـرة ٤شدد المقرر الخـاص علـى أن "الفقـرة [ )٥٥٣( 
لـــد الأول، الجلســـة ١٩٦٢ حوليـــةالـــتي تســـتند إليهـــا المـــادة كلهـــا" (  ١٩، ٦٦٤، ا

ـــــه  ). انظـــــر أيضـــــاً مـــــداخلات غـــــروس ١٧، الفقـــــرة ٢٣٠ ، ص١٩٦٢حزيران/يوني
) ٩٧، الفقــرة ٢٢٨ ، ص١٩٦٢حزيران/يونيــه  ١٨، ٦٦٣(المرجــع نفســه، الجلســة 
 ).٨٧، الفقرة ٢٢٨ وآغو (المرجع نفسه، ص

الــذي تمســك بــه أنصــار الإجمــاع. ولــدى دراســة مشــروع والــدوك في 
لـــــذي تســـــتند إليـــــه تختلـــــف الآراء بشـــــأن المبـــــدأ ا لم القـــــراءة الثانيـــــة،

في مــــؤتمر الأمــــم  أو ســــواء داخــــل اللجنــــة ٢٠مــــن المــــادة  ٢ الفقــــرة
 المتحدة لقانون المعاهدات.

ــــــدأ قبــــــول  لا لكــــــن المشــــــكلة الرئيســــــية )٣(  تكمــــــن في مب
لإجمــاع   -وهــي قاعــدة تعــود ممارســتها إلى وقــت بعيــد  -التحفظــات 

ويتعــــين تخضــــع للشــــرط التحــــوطي  لا وإنمــــا في تحديــــد المعاهــــدات الــــتي
، ١٩٦٥ عـام لتالي استبعادها من نطاق تطبيق النظام "المـرن". وحـتى

اقتصــــــر المقــــــررون الخاصــــــون واللجنــــــة علــــــى الإشــــــارة إلى معيــــــار عــــــدد 
والــدوك في تقريــره  . وقــد اعــترف الســير همفــري)٥٥٤(الأطــراف (المحــدود)

الرابع، آخذاً في الاعتبار الانتقادات الـتي أثـيرت بشـأن اسـتخدام معيـار 
نــه "لا يمكــن وضــع تعريــف لهــذه الفئــة مــن المعاهــدات  العــدد وحــده، 

. واقترح في الوقـت نفسـه الاسـتناد إلى نيـة الأطـراف: )٥٥٥(بدقة مطلقة"
 جميـع الأطـراف "يجب أن ينُظر إلى تطبيق [أحكـام المعاهـدة] فيمـا بـين

. وعليـــه، فـــإن نيـــة الأطـــراف )٥٥٦(بوصـــفه شـــرطاً أساســـياً مـــن شـــروطها"
ســـتبعاد  الحفـــاظ علـــى ســـلامة المعاهـــدة تشـــكل المعيـــار الـــذي يســـمح 
لنظــام التقليـــدي القــائم علــى الإجمـــاع.  تطبيــق النظــام "المـــرن" والأخــذ 
دخـــال تعـــديل طفيـــف علـــى صـــياغة  وقـــد تبنـــت اللجنـــة هـــذه الفكـــرة 

 .)٥٥٧(الحالية ٢الذي أصبح الفقرة النص 
لــذكر مـع ذلــك أن فئـة المعاهــدات المشــار  )٤(  وجـدير 

 تعــد هــي نفسـها الــتي كانـت مقصــودة حــتى لم إليهـا في ذلــك الحكـم
. وتتميــز الإشــارة إلى عنصــر النيــة بميــزة مزدوجــة تتمثــل ١٩٦٢ عــام

حيــــة في تضــــمين النظــــام المــــرن معاهــــدات أبرمــــت بــــين عــــدد  مــــن 
الـــــدول لكنهـــــا أقـــــرب إلى المعاهـــــدات العامـــــة المتعـــــددة  محـــــدود مـــــن

نيــة في إقصــاء المعاهــدات الــتي أبرمــت بــين  حيــة  الأطــراف، ومــن 
عـــدد أكـــبر مـــن الـــدول لكـــن طبيعتهـــا تجعـــل مـــن الضـــروري الحفـــاظ 
علـــــى ســـــلامتها. ويلاحـــــظ هنـــــا التحـــــول مـــــن مفهـــــوم "المعاهـــــدات 

__________ 
في التقريــر الأول  ٣٨ينطبــق ذلــك علــى فيتزمــوريس (مشــروع المــادة  )٥٥٤( 

لـــد الثـــاني، ا١٩٥٦ حوليـــةعـــن قـــانون المعاهـــدات،  ، A/CN.4/101لوثيقـــة ، ا
(د) في تقريــــره الأول عــــن قــــانون ١) وعلــــى والــــدوك (مشــــروع المــــادة ١١٥ ص

لــــــد الثــــــاني، الوثيقــــــة ١٩٦٢ حوليــــــةالمعاهــــــدات،  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
ا اللجنـــــة في  ٣في الفقــــرة  ٢٠). ويشــــير مشــــروع المـــــادة ٣١ ص الـــــتي اعتمــــد

بــين مجموعــة صــغيرة مــن "إلى المعاهــدات المبرمــة  ١٩٦٢ القــراءة الأولى في عــام
 ).١٧٦ ، صA/5209الدول" (المرجع نفسه، الوثيقة 

لـــــد الثـــــاني، الوثيقـــــة ١٩٦٥ حوليـــــة )٥٥٥(  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
 .٧، الفقرة ٥١ ص
 ).٢، الفقرة ١٩(مشروع المادة  ٥٠ المرجع نفسه، ص )٥٥٦( 
لـد الأول، الجلســة  )٥٥٧(  ، ١٩٦٥حزيران/يونيــه  ٢٩، ٨١٣المرجـع نفســه، ا
ــــــــــــــــــــه  ٢، ٨١٦، والجلســــــــــــــــــــة ٥٣-٣٦، الفقــــــــــــــــــــرات ٢٦٧ ص ، ١٩٦٥تموز/يولي
 .٤٩-٤٣، الفقرات ٢٨٤-٢٨٣ ص
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ب الحفــاظ علــى المحــدودة الأطــراف" إلى مفهــوم المعاهــدات الــتي يجــ
 .)٥٥٨(سلامتها
 يتُخــلَ تمامــاً عــن معيــار العــدد الــذي لم ومــع ذلــك، )٥( 

. لكـــــن وظيفتـــــه ٢٠الحاليـــــة مـــــن المـــــادة  ٢يــــزال وارداً في الفقـــــرة  لا
 المعيــار الوحيــد لتحديــد ١٩٦٥ عــام تغــيرت، ففــي حــين كــان قبــل

تخضــع للنظــام "المــرن"، أصــبح  لا أو إذا كانــت المعاهــدة تخضــع مــا
يُستخدم في الوقت الحاضر لتوضيح معيار نية الأطراف. ولـذا فقـدَ 
ثـيره في تحديـد طـابع المعاهـدة بعـد أن أصـبح  هذا المعيار جزءاً من 
معيـــــاراً مســـــاعداً، ولكنــــــه ظـــــل لســــــوء الحـــــظ غــــــير دقيـــــق وصــــــعب 

. وتظـــــــل الإشـــــــارة إلى "العـــــــدد المحـــــــدود مـــــــن الـــــــدول )٥٥٩(التطبيـــــــق
ـــــــة، المنظمـــــــات المتفاوضـــــــة والمنظمـــــــات المتفاوضـــــــة  أو، تبعـــــــاً للحال
لأخــص تســمح علــى الإطــلاق بتمييــز  ولا المتفاوضــة" غــير مألوفــة 

هــذه المعاهــدات بوضــوح عــن المعاهــدات المتعــددة الأطــراف بمعناهــا 
الدقيق، وهي المعاهدات التي يمكن أن تكون أيضاً نتاج مفاوضات 
ن بين عدد قليل فقط من الـدول والمنظمـات الدوليـة. وقـد يكـون مـ

الأفضـــــل الإشـــــارة إلى الـــــدول الـــــتي يجـــــوز لهـــــا أن تصـــــبح أطرافـــــاً في 
المعاهــــــــدة ولــــــــيس الــــــــدول والمنظمــــــــات الدوليــــــــة الــــــــتي شــــــــاركت في 

 .)٥٦٠(المفاوضات
واقــــــــترح الســــــــير همفــــــــري والــــــــدوك معــــــــايير أخــــــــرى  )٦( 

"مسـاعِدة" تسـمح بتحديــد نيـة الأطــراف وهـو الأمــر الـذي يفُــترض 
ر  أيضــــاً في تقريــــره الرابــــع مســــألة دائمــــاً صــــعوبته. وهكــــذا، فقــــد أ
. ودون تفســــــير أســــــباب )٥٦١("طبيعــــــة المعاهــــــدة وظــــــروف إبرامهــــــا"

ت المتحـــــدة الـــــتي ظلـــــت  لـــــرغم مـــــن اقتراحـــــات الـــــولا التحـــــول، و
، كان معيار )٥٦٢(حريصة على إدراج طبيعة المعاهدة ضمن التعريف

موضوع المعاهدة والغرض منها هو المعيار "المساعد" الآخـر الوحيـد 
__________ 

 )٥٥٨( Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux المرجـع المـذكور ،
 .١١٥ أعلاه)، ص ٥٤٠(الحاشية 

 Imbert, Lesانظـــر علـــى الخصـــوص الانتقـــادات الـــتي وجههـــا أمبـــير:  )٥٥٩( 

réserves aux traités multilatéraux أعـــلاه)،  ٥٤٠، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية
ت المتحــــدة في مــــؤ ١١٣-١١٢ ص تمر . انظــــر أيضــــاً الاقــــتراح الــــذي قدمتــــه الــــولا

الأمم المتحدة لقانون المعاهدات والرامي إلى حذف الإشارة إلى أي معيـار آخـر غـير 
ت،   Official Records of the United Nationsمعيـار النيـة بسـبب هـذه الصـعو

Conference on the Law of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  انظـر)
، ١٠٨ ، ص١٩٦٨نيســـــــــان/أبريل  ١٠، ٢١أعـــــــــلاه)، الجلســـــــــة  ٣٣١الحاشـــــــــية 

 .٩ الفقرة
 )٥٦٠( Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux المرجـع المـذكور ،

 .١١٣-١١٢ أعلاه)، ص ٥٤٠(الحاشية 
لـــــد الثـــــاني، الوثيقـــــة ١٩٦٥ حوليـــــة )٥٦١(  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
 .٧، الفقرة ٥١ ص
 Official Records، يرد في A/CONF.39/C.1/L.127انظر التعديل  )٥٦٢( 

of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and 

Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  أعـــلاه)،  ٣٣١(الحاشـــية
 .١٣٥ ص

ي اعتمدتـــه اللجنـــة أولاً واعتمـــده مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة لقـــانون الـــذ
المعاهدات في وقت لاحق. ويفتقر معيار موضوع المعاهدة والغرض 

إلى الدقة بشكل كبير، شأنه في ذلك شأن معيار العدد.  )٥٦٣(منها
وذهب الـبعض إلى القـول إن هـذا المعيـار، بـدلاً مـن توضـيح تفسـير 

 .)٥٦٤(ير غموضاً وذاتية، يزيد هذا التفس٢ الفقرة
من  ٢تطبيق الفقرة  وعلاوة على ذلك، فإن نطاق )٧( 
يصــــعب علــــى  أو الغمــــوضالــــذي يكتنفــــه لــــيس وحــــده  ٢٠ المــــادة
طبـق نالنظام القـانوني الملكن ذلك يسري أيضاً على تحديده،  الأقل
مـن جانـب  قبل التحفظات، يجب أن تُ هذه الفقرة. فبموجب فعلاً 

اســــتنتاج حقيقتــــين  إلا يمكــــن في ضــــوء ذلــــك ولا .جميــــع الأطــــراف
 "المــرن"تخضـع للنظــام  لا همـا أن هــذه التحفظــاتأولابتتـين فقــط، 

حيـــث نفســـها  ٤تؤكـــده الفقـــرة  مـــا وهـــو، ٤في الفقـــرة شـــار إليـــه الم
تشــــــملها الفقــــــرات  لا الحــــــالات الــــــتي" فينطــــــاق تطبيقهــــــا  تحصــــــر
ني"الســـــابقة ن في واقـــــع الأمـــــر همـــــا أن ت. و تلـــــك التحفظـــــات تـــــر

ا  ،لإجماع على قبولها  ."الأطراف جميع"فهي تستلزم أن تقبل 

 واضـحاً  تقـدم رداً  لا ٢٠مـن المـادة  ٢الفقرة  بيد أن )٨( 
لفعــل قبــول الــتحفظ. والمؤكــد  ا يتعــين عليهــتيالــتحديــد الجهــة بشــأن 

أن هـــــذه الإشـــــارة  إلا "،الأطـــــراف"يشـــــير إلى  هـــــذه الفقـــــرةأن نـــــص 
أن يكـــون شـــرط فمـــن المشـــكوك فيـــه  مُرضـــية علـــى الإطـــلاق.ليســـت 

 جميــع الـــدول أي، فقـــط "الأطــراف"جميـــع قبــول الـــتحفظ محصــوراً في 
لالتزام التي  الدولية المنظمات أو تكـون هـذه الـتي لمعاهـدة و رضيت 

لنسبة إليها  فذة  (ز) مـن ١الـوارد في الفقـرة وفقـاً للتعريـف المعاهدة 
المتمثلـــة في أن  الأساســـيةالأمـــر مـــع الفكـــرة ويتعـــارض هـــذا . ٢ المـــادة

وتلــك المعاهــدة ينبغــي أن تُطبــق بكاملهــا بــين جميــع الأطــراف الحاليــة 
ينـــاقض  بمـــا ســـتقبل. والـــدفعالـــتي يتوقـــع أن تنضـــم إلى المعاهـــدة في الم

 معناه. منيفرغ إلى حد بعيد مفهوم القبول الإجماعي  ذلك قد

مبــدأ الرضــا تــربط  ٢٠مــن المــادة  ٥ورغــم أن الفقــرة  )٩( 
في سـياق  الضـمني، فإن انطبـاق القبـول ٢لفقرة المضمر  أو الضمني

مـــن  ٥ . فـــالفقرةغامضـــاً يظـــل  ٢ المعاهـــدات المشـــار إليهـــا في الفقـــرة
__________ 

(عــدم توافــق الــتحفظ مــع موضــوع  ٥-١-٣انظــر المبــدأ التــوجيهي  )٥٦٣( 
(تحديــد موضــوع المعاهــدة  ٦-١-٣منهــا) والمبــدأ التــوجيهي المعاهــدة والغــرض 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ٢٠٠٧ حوليــةوالغــرض منهــا) والتعليــق عليهمــا،  ، ا
. ورأت محكمـــــة البلـــــدان الأمريكيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان في فتواهـــــا ٤٧-٣٨ ص

تنطبــق  لا ٢٠مــن المــادة  ٢أن "الفقــرة  ١٩٨٢أيلول/ســبتمبر  ٢٤الصــادرة في 
اب منهــا أن موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا لــيس تبــادل حقــوق متبادلــة لأســب

بــــين عــــدد محــــدود مــــن الــــدول، وإنمــــا حمايــــة حقــــوق الإنســــان لكــــل البشــــر في 
 The Effect of Reservations onالأمـريكتين، بصـرف النظـر عـن جنسـيتهم" (

the Entry into Force of the American Convention on Human Rights 
 ).٢٧أعلاه)، الفقرة  ٥١٨انظر الحاشية (

 Tomuschat, "Admissibility and legal effects ofانظـــر  )٥٦٤( 

reservations ..." ؛ و٤٧٩ أعـلاه)، ص ٣٣٩، المرجع المذكور (الحاشـيةImbert, 

Les réserves aux traités multilatéraux) ٥٤٠ الحاشـــية، المرجـــع المـــذكور 
 .١١٥-١١٤ أعلاه)، ص
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 97 المعاهدات على التحفظات 

 

 

المتعاقــدة أن  المنظمــة أو المتعاقــدة لدولــةل يجــوز لا تعــني أنــه ٢٠المــادة 
 دولـةً ثم فـإن  لمعاهدة. ومـنا عندما تصبح طرفاً في إلا اعتراضاً  تصدر

يمكــــن أن عـــة علــــى معاهـــدة محــــدودة الأطـــراف موقِّ منظمــــة  أو عـــةموقِّ 
 اعتراضاً  تصغ لم دون الإجماع على قبول تحفظ حتى وإن تقف حائلاً 

هافــتراض  عليــه، لاســتحالة رسميــاً  قبــل انقضــاء المهلــة الزمنيــة  قبولهــا إ
ثـــني عشـــر شـــهراً  . وهكـــذا، فـــإن تطبيـــق الافـــتراض الـــوارد في المحـــددة 

مــن الأثــر  هــو العكــس تمامــاً  يحــدث أثــراً  قــد ٢٠مــن المــادة  ٥الفقــرة 
ركـز لموهو تحقيق الاسـتقرار السـريع للعلاقـات التعاهديـة و  ألا نشود،الم

لنسب ، اعتـبر . ولهـذا السـبب تحديـداً )٥٦٥(ة للمعاهـدةالدولة المتحفظة 
أن إضـــفاء المرونـــة علـــى المهلـــة الزمنيـــة  ١٩٦٢ عـــام المقـــرر الخـــاص في

ثني عشر شهراً   تصـبح بعـد أطرافـاً  لم لـدول الـتي يتعلق فيما المحددة 
في حالــة المعاهــدات المحــدودة الأطــراف لأن  لــيس ممكنــاً  ةفي المعاهــد

مركـز الدولـة يثـير الشـك في خر دولة في اتخـاذ قـرار في هـذه الحالـة 
 .)٥٦٦(المتحفظة إزاء جميع الدول المشاركة في المعاهدة

الدهشـة،  أوجه القصـور وعـدم الاتسـاق هـذهوتثير  )١٠( 
في  والـــــدوكالـــــذي اقترحـــــه  ١٨ مشـــــروع المـــــادة خصوصـــــاً في ضـــــوء

المضــمر في  أو بــين القبــول الضــمني بوضــوح وميـّـز فيــه ١٩٦٢ عــام
المعاهدات حالة  وفي من جهة "المحدودة الأطراف"المعاهدات  ةحال

هـذه الإيضـاحات . بيـد أن )٥٦٧(أخـرىمـن جهـة  المتعددة الأطـراف
لتحفظـــات علـــى لعلـــى أكمـــل وجـــه النظـــام القـــانوني الـــتي حـــدَّدت 

التخلــي  ى، جــر ٢٠ مــن المــادة ٢المشــار إليهــا في الفقــرة  المعاهــدات
لتحفظات أقل تعقيداً  عنها لجعل  .وأكثر إيجازاً  الأحكام المتصلة 

وللتغلب على أوجه عدم اليقين هذه، يوضح المبدأ  )١١( 
 ــــذا النــــوع مــــن المعاهــــدات، يتعلــــق فيمــــاأنــــه  ٢-١-٤التــــوجيهي 

ـــتحفظ لا جميـــع الـــدول المتعاقـــدة والمنظمـــات إذا "قبلتـــه  إلا ينُشـــأ ال
المتعاقــدة"؛ وتشــير هــذه العبــارة إلى جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة 

الــتي تفعــل ذلــك خــلال الاثــني  أو الــتي صــدقت فعــلاً علــى المعاهــدة
 عشر شهراً التالية لصوغ التحفظ.

وترجــــع الصــــياغة المعقــــدة نســــبياً الــــتي اســــتخدمتها  )١٢( 
إلى حرصــها علــى التقيــد قــدر  ٢-١-٤هي اللجنــة في المبــدأ التــوجي

، مـــع الـــنص علـــى جميـــع ٢٠مـــن المـــادة  ٢الإمكـــان بصـــيغة الفقـــرة 
الشــــروط اللازمــــة لإنشـــــاء التحفظــــات علـــــى المعاهــــدات المـــــذكورة، 

لسير على منوال المبدأ التوجيهي   في هذا الشأن. ١-٤وذلك 
ــــات أن المعاهــــدة هــــي  )١٣(  ــــاران المســــتخدمان لإثب والمعي
لكامل" (العدد المحدود للدول التي شاركت  "معاهدة يلزم تطبيقها 

__________ 
 ٣٤٢ الحاشــية، المرجــع المــذكور ("Müller, "Article 20 (1969) انظــر )٥٦٥( 

ن٨٢١-٨٢٠ أعلاه)، ص  .٤٧و ٤٦ ، الفقر
لـد الثــاني، ١٩٦٢ حوليــة التقريـر الأول عـن قــانون المعاهـدات، )٥٦٦(  ، ا

 .)١٦، الفقرة (٦٧ ، صAdd.1و A/CN.4/144 الوثيقة
 .٦٢-٦١ المرجع نفسه، ص )٥٦٧( 

ــــــاران  في التفــــــاوض، وموضــــــوع المعاهــــــدة والغــــــرض منهــــــا) همــــــا معي
لضرورة تراكميين ن وليسا   شاملين. ولا إرشاد

سيسي لمنظمة دولية ٣-١-٤  إنشاء التحفظ على صك 
معاهـــــــــــدة تشـــــــــــكّل الصـــــــــــك تحفظ علـــــــــــى ينُشـــــــــــأ الـــــــــــ 
إزاء الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة لمنظمــة دوليــة  التأسيســي

شــــــــكل قتضــــــــيات اللم وصــــــــيغ وفقــــــــاً كــــــــان جــــــــائزاً   الأخــــــــرى إذا
 ٧-٨-٢ات، وإذا تم قبوله وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة مـن والإجراء

 .١٠-٨-٢إلى 

 التعليق
مــــــن النظــــــام  -والأخــــــير  -إن الاســــــتثناء الثالــــــث  )١( 

من اتفاقيتي فيينـا  ٢٠من المادة  ٤رة "المرن" المنصوص عليه في الفق
ئــق المنشــئة لمنظمــات  ٣يــرد في الفقــرة  لو مــن هــذه المــادة ويتعلــق 

حينمـا تشـكل المعاهـدة وثيقـة منشـئة " دولية. وبموجب هذه الفقرة:
تــــنص المعاهــــدة علـــــى حكــــم مخــــالف، فـــــإن  لم ومـــــا لمنظمــــة دوليــــة،

 ."المنظمة التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك
 الــــــــوارد أعـــــــــلاه أن الــــــــنصويتبــــــــين بمجــــــــرد قـــــــــراءة  )٢( 
 لمنظمــة دوليــة يســتلزم قبــولَ الصــك التأسيســي الــتحفظ علــى  إنشــاء

ــــق الجهــــاز المخــــتص في المنظمــــة.  ــــول هــــذا الإعــــراب عــــن وطرائ القب
 الــتي )٥٦٨(١٠-٨-٢إلى  ٧-٨-٢تعالجهــا المبــادئ التوجيهيــة مــن 

__________ 
 :١٠-٨-٢إلى  ٧-٨-٢فيما يلي نص المبادئ التوجيهية  )٥٦٨( 

 قبول التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية ٧-٨-٢"  
سيســــياً إذا كانــــت المعاهــــدة "   تــــنص  لم لمنظمــــة دوليــــة، ومــــا صــــكاً 

الــتحفظ قبــول الجهــاز المخــتص في تلــك حكــم مخــالف، يتطلــب المعاهــدة علــى 
 المنظمة.

سيسيتحفظ على الالجهاز المختص بقبول  ٨-٨-٢"    صك 
"رهنـــاً بقواعـــد المنظمـــة، يعـــود الاختصـــاص في قبـــول الـــتحفظ علـــى   

سيسي   :لمنظمة دولية إلىصك 
لبتّ في قبول عضو في المنظمة؛ أو (أ)"    الجهاز المختص 
 بتعديل الصك التأسيسي؛ أو المختص الجهاز "(ب)  
 هذا الصك.بتفسير  المختص الجهاز "(ج)  

سيسيتحفظ على الطرائق قبول  ٩-٨-٢"   صك 
يكــون القبــول الصــادر عــن  رهنــاً بقواعــد المنظمــة، يجــب ألا -١" 

المنظمــة  جهــاز المنظمــة المخــتص قبــولاً ضــمنياً. غــير أن قبــول عضــوية الدولــة أو
 الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبولاً لذلك التحفظ.

سيسـي لمنظمـة دوليـة، لأغراض قبول الـتحفظ علـى صـك  -٢" 
المنظمـــات الدوليـــة  يُشـــترط القبـــول الفـــردي للـــتحفظ مـــن جانـــب الـــدول أو لا

 الأعضاء في المنظمة.
سيسيتحفظ على القبول  ١٠-٨-٢"   يبدأ نفاذه بعد لم صك 

 )بع على الصفحة التالية(
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 أعمالـــــــه وتصـــــــف الحكـــــــم هـــــــذا معـــــــنيتوضـــــــح التعليقـــــــات عليهـــــــا 
 .)٥٦٩(التحضيرية

لأســـباب  لتـــذكير مجـــدداً لا يبـــدو مـــن الضـــروري او  )٣( 
مــن المــادة  ٣الفقــرة أحكــام الــتي دفعــت اللجنــة والمــؤتمر إلى اعتمــاد 

يعــــبر  ٧-٨-٢مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا. ورغـــم أن المبـــدأ التـــوجيهي  ٢٠
لــتحفظ، للمنظمــة في اعــن ضــرورة قبــول الجهــاز المخــتص  وافيــاً  تعبــيراً 

ـذا المطلـب فقد رأت اللجنة أن   في الجـزء المحـددمن المفيد التـذكير 
ر التحفظـــات. والواقـــع أن قبـــول الجهـــاز المخـــتص الـــذي يتنـــاول  آ

علـــى الصـــك التأسيســـي  الـــتحفظ لإنشـــاءغـــنى عنـــه  لا يعـــد شـــرطاً 
رَه كافـــــة الــــــتحفظ يحُـــــدث ولا .لمنظمـــــة دوليـــــة ذا القبــــــول ـــــ إلا آ

مــــن المؤكــــد أن القبــــول الفــــردي للــــتحفظ مــــن جانــــب . و الجمــــاعي
 قبــــول أنــــه إلا لأمــــر المحظــــورفي المنظمــــة لــــيس  الآخــــرين الأعضــــاء

 .)٥٧٠(التحفظإنشاء أثر له على  لا
ر  ٢-٤  التحفظ المنُشأ آ

 التعليق
في المقصــود لمعــنى  "الـــمُنشأ" ترتـب علــى الــتحفظت )١( 

ر الــــــتي  كــــــل  ١-٤المبــــــدأ التــــــوجيهي  يهــــــدف إليهــــــا صــــــاحب الآ
(موضـوع  ١-١-١وهي حسـبما ورد في المبـدأ التـوجيهي التحفظ، 

تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن  أو اســتبعاد"التحفظــات) 
بـــــــــبعض الجوانـــــــــب  يتعلـــــــــق فيمـــــــــاللمعاهـــــــــدة ككـــــــــل  أو المعاهـــــــــدة
لــتحفظ علــى النحــو الــذي موضــوع ايتحقــق  وبــذلك. )٥٧١("المحــددة
 يهدف إليه صاحب التحفظ.  أو ينشده

                                                                                             
 )بع( )٥٦٨الحاشية (

فــذ المفعــول بعــد في الحالــة المشــار  "إذا لم  يكــن الصــك التأسيســي 
تعــترض عليــه  ، يعتــبر الــتحفظ مقبــولاً مــا لم٧-٨-٢إليهــا في المبــدأ التــوجيهي 

شـــهراً بعـــد  ١٢منظمـــة دوليـــة موقعـــة خـــلال فـــترة أقصـــاها  أي دولـــة موقعـــة أو
ائياً    متى تحقق". تلقيها إشعاراً بذلك التحفظ. ويكون هذا القبول الإجماعي 

، ١٠-٨-٢إلى  ٧-٨-٢انظر التعليقـات علـى المبـادئ التوجيهيـة مـن  )٥٦٩( 
لــــــد الثــــــاني (الجـــــــزء الثــــــاني)، ص٢٠٠٩ حوليــــــة يتعلـــــــق  ؛ وفيمــــــا١٣٣-١٢٧ ، ا

) مـن التعليـق ٥) إلى (٢لأعمال التحضيرية، انظر علـى وجـه الخصـوص الفقـرات (
 .١٢٨، ص ٧-٨-٢على المبدأ التوجيهي 

  :١١-٨-٢انظر المبدأ التوجيهي  )٥٧٠( 
تحفـــــــــــــظ علـــــــــــــى بشـــــــــــــأن منظمـــــــــــــة دوليـــــــــــــة  العضـــــــــــــو في"رد فعـــــــــــــل  

 التأسيسي الصك
ــــــدأ التــــــوجيهي  "لا يمنــــــع  ــــــدول أو ٧-٨-٢المب ــــــة  ال المنظمــــــات الدولي

ملاءمــة تحفــظ علــى  الأعضــاء في منظمــة دوليــة مــن اتخــاذ موقــف بشــأن جــواز أو
سيسي للمنظمة. ويكـون هـذا الـرأي في حـد ذاتـه عـديم الأثـر مـن الناحيـة  صك 

 القانونية".
 والتعليـق عليـه، انظـر ١-١-١للاطلاع على نص المبدأ التوجيهي  )٥٧١( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية  .١٨١-١٧٦ ، ا

اسـتبعاد  أو التحفظ على تعديل إنشاءولا يقتصر أثر  )٢( 
بـل إنـه يجعـل  ،أكثـر مـن أحكـام المعاهـدة أو لحكـم واحـد الأثر القانوني

الـتحفظ، إنشـاء في المعاهـدة. فبعـد  متعاقـداً  طرفـاً صاحب التحفظ من 
 والطــــــرف المتعاقــــــدصــــــاحب الــــــتحفظ تعاهديــــــة بــــــين العلاقــــــة التنشــــــأ 

تجاههـا، وتكـون لهـذه العلاقـة  الـتحفظأنُشـئ الأطراف المتعاقدة التي  أو
ر علــى وضــع الدولــة المتعاقــدة المنظمــة المتعاقــدة (المبــدأ التــوجيهي  أو آ

) وعلـى ٢-٢-٤) وعلى بدء نفاذ المعاهدة (المبدأ التـوجيهي ١-٢-٤
الــــتحفظ والأطـــراف الـــتي أنُشــــئ  صـــاحبوجـــود علاقـــة تعاهديــــة بـــين 

) وعلـى العلاقـات التعاهديـة ٣-٢-٤ التحفظ إزاءهـا (المبـدأ التـوجيهي
 ). ٥-٢-٤و ٤-٢-٤الناتجة عن ذلك (المبدآن التوجيهيان 

 ضع صاحب التحفظ المنُشأو ١-٢-٤
 وفقـــــــاً للمبـــــــادئ التوجيهيـــــــة الـــــــتحفظبمجـــــــرد إنشـــــــاء  
دولـــــــة صــــــاحب الـــــــتحفظ  ، يصـــــــبح٣-١-٤إلى  ١-٤ مــــــن

 منظمة متعاقدة في المعاهدة. أو متعاقدة

 التعليق
لنســـبة إنشـــاء ترتـــب علـــى ت )١(  رالـــتحفظ   لصـــاحبه آ

وضــــع صــــاحب وب ذاتــــهالعلاقــــات التعاهديــــة وجــــود متعــــددة تتعلــــق ب
بـدء  أيضاً  نتج عنهوقد يبل إزاء الأطراف الأخرى المتعاقدة. التحفظ 

لنســـبة  المنظمـــات الدوليـــة  أو المتعاقـــدةالـــدول لجميـــع نفـــاذ المعاهـــدة 
ر مباشرة عن الفقرتين  (أ) و(ج) الفـرعيتين المتعاقدة. وتنشأ هذه الآ

ويتعلـــق أول هـــذين  .مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا ٢٠المـــادة مـــن  ٤الفقـــرة مـــن 
والطـرف صـاحب الـتحفظ تعاهديـة بـين العلاقـات نشاء الالحكمين 

)، تجاهه تحفظأنُشئ ال(أي الطرف المتعاقد الذي  هعاقد الذي قبلالمت
 الدولــةكانــت موافقــة إذا   مــا في حــين أن الحكــم الثــاني يتنــاول مســألة

فــذ أو إذا   مــا المفعــول أو، بعبــارة أخــرى، ةالمنظمــة الدوليــة المتحفظــة 
في المعاهــدة. وفيمــا يلــي  متعاقــداً  طرفــاً صــاحب الــتحفظ يصــبح  كــان

 :١٩٨٦ لعام في اتفاقية فيينا نص الحكمين
تـنص  لم ومـا تشـملها الفقـرات السـابقة، لا في الحالات الـتي -٤ 

 المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

يجعــل مــن  مــا المنظمــة المتعاقــدة تحفظــاً  أو قبــول الدولــة المتعاقــدة أ)( 
لنســبة إلى الدولــة المتحفظــة طرفــاً الدوليــة المنظمــة  أو الدولــة المنظمــة  أو في المعاهــدة 

فذة المفعـول لنسـبة  أو التي قبلته، إذا كانت المعاهدة  فـذة المفعـول  مـتى أصـبحت 
 ؛التحفظ قبلتالمنظمة التي  أو للمنظمة المتحفظة والدولة أو للدولة

 [...] (ب) 

ـــــة ج)(  ـــــة  أو أي تصـــــرف يعـــــرب عـــــن رضـــــا الدول المنظمـــــة الدولي
فـــذ المفعـــول بمجـــرد أن تقبـــل  مـــا لمعاهـــدة ويتضـــمن تحفظـــاً  لارتبـــاط يصـــبح 

 منظمة متعاقدة واحدة على الأقل. أو التحفظ دولة متعاقدة واحدة

 ١٧مشــــروع المــــادة علــــى للجنــــة ويتضــــمن تعليــــق ا )٢( 
 : تفسيراً واضحاً لموضوع هذه الأحكام) ٢٠(التي أصبحت المادة 
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يقــوم عليهــا النظـــام الـــتي الأساســية ثلاث الــالقواعـــد  تشــمل ٤الفقــرة 
لتحفظــات  يتعلــق فيمــاالــدول المتعاقــدة  تحكــم وضــع، والــتي ينبغــي أن "رن"المــ

لفقــــرات الســــابقة. شــــمولة الم غــــيرعلــــى جميــــع المعاهــــدات المتعــــددة الأطــــراف 
عــل يج مـا أخـرى لـتحفظ علـى أن قبـول دولـة متعاقـدة (أ) الفرعيـة تـنص الفقـرةو 

، إذا  الأخـــرىالدولـــة تلـــك لنســـبة إلى مـــن الدولـــة المتحفظـــة طرفـــاً في المعاهـــدة 
 تـنص الفقــرةو  ].)٥٧٢(مـتى بـدأ نفاذهـا [... أو قـد بـدأ نفاذهـاكانـت المعاهـدة 

لتـــــزام أي تصـــــرف يعـــــرب عـــــن موافقـــــة الدولـــــة علـــــى الاعلـــــى أن  )ج( الفرعيـــــة
فــذ  مــا ويتضــمن تحفظــاً  ]لمعاهــدة[ المفعــول بمجــرد أن تقبــل الــتحفظ يصــبح 

 تعُتـبرمهم لأنـه يحـدد مـتى  الحكم هذا. و على الأقل أخرى دولة متعاقدة واحدة
يــة طريقــة  أو قبلتهــا أو المتحفظــة قــد صــدقت علــى المعاهــدةالدولــة  أصــبحت 

ا  .)٥٧٣(أخرى ملتزمة 

ــــــا ٢٠(أ) مــــــن المــــــادة ٤والفقــــــرة  )٣(   مــــــن اتفاقيــــــة فيين
 )٣-٢-٤يـــــرد جوهرهـــــا في المبـــــدأ التـــــوجيهي (الـــــتي  ١٩٦٩ لعـــــام
تقــــدم حــــلاً لمســــألة تحديــــد التــــاريخ الــــذي يمكــــن فيــــه اعتبــــار أن  لا

ـــــــــدول المتعاقـــــــــدة  صـــــــــاحب الـــــــــتحفظ قـــــــــد انضـــــــــم إلى مجموعـــــــــة ال
(ج) ٤المنظمــات الدوليــة المتعاقــدة. وقــد أدرجــت اللجنــة الفقــرة  أو

 أوضــحوقــد هــذه الفجــوة. في الاتفاقيــة بقصــد ســد  ٢٠مــن المــادة 
 :كالتالي  في تقريره الرابعهذه المسألة والدوك 
لشـــروط صـــياغة، لأن  إن المســـألة ليســـت مجـــرد مســـألة  الأمـــر يتعلـــق 

الأطـراف في إطـار المطلوبة لاعتبار الدولة المتحفظة "طرفاً" في معاهدة متعـددة 
الحكومــــة  بــــل كــــذلكســــترالية، لحكومــــة الأا تحــــث، الواقــــع وفي ."المــــرن" النظــــام
لنظـــر إلى الأهميـــة الـــتي اللجنـــة علـــى اتخـــاذ موقـــف صـــريح، ، نمركيـــةاالد وذلـــك 

ريـــخ بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة ـــا المســـألة لتحديـــد  يمكـــن أن تثـــيره مـــن  ولمـــا تتســـم 
لنســـبة للوديـــع. ويعتقـــد المقـــرر الخـــاص ت  الوضـــع في إطـــار النظـــام  نأ صـــعو

 أن تعُتـــبر "طرفـــاً" في المعاهـــدة الـــتي تصـــوغ تحفظـــاً يجـــب دولـــة"المـــرن" هـــو أن ال
لمعاهـدة بقبـول الـتحفظ  ما أن تقوم دولة أخـرى أثبتـت موافقتهـا علـى الالتـزام 

مـــن  ٤الحاليـــة (الفقـــرة  ١٩مـــن المـــادة  ٣ضـــمنياً وفقـــاً للفقـــرة  أو قبـــولاً صـــريحاً 
ه) ٢٠ المادة  .)٥٧٤(الجديدة الواردة أد

د إليــه ، والمســتنوالــدوكالــذي قدمــه شــرح غــير أن ال )٤( 
 ١٩٦٩ لعـام من اتفاقية فيينا ٢٠ (ج) من المادة٤في وضع الفقرة 

يســــتلزم تغيــــيراً أو، علــــى أي حــــال، توضــــيحاً: فمــــن المســــتحيل في 
إذا كـان صـاحب الـتحفظ يصـبح "طرفـاً"  ما أغلب الحالات تحديد

لمعنى المقصود في الفقرة  اتفاقية من  ٢(ز) من المادة ١في المعاهدة 
__________ 

ر الاعــــتراض علــــى  )٥٧٢(  تتعلــــق الفقــــرة الفرعيــــة (ب) في المقــــام الأول 
ه الفــــرع  مــــن دليــــل  ٣-٤تحفــــظ صــــحيح. وبخصــــوص هــــذه النقطــــة، انظــــر أد

بـدء نفــاذ  فيالاعـتراض  (أثـر ١-٣-٤سـيما المبـدآن التوجيهيــان  الممارسـة، ولا
بـــدء عـــدم ( ٤-٣-٤صـــاحب الاعـــتراض وصـــاحب الـــتحفظ) وبـــين  المعاهـــدة

 صاحب الاعتراض ذي الأثر الأقصى).تحفظ و لاصاحب المعاهدة بين نفاذ 
لـــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاني، الوثيقـــــــــــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــــــــــة )٥٧٣(  ، A/6309/Rev.1، ا
 .١٧التعليق على المادة  ) من٢١الفقرة (،٢٠٧ ص
لـــــد الثـــــاني، الوثيقـــــة ١٩٦٥ حوليـــــة )٥٧٤(  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
 .١١، الفقرة ٥٣-٥٢ ص

 ، لأنه، بصرف النظر عن مسألة إنشاء الـتحفظ،١٩٦٩ لعام فيينا
يمكــن أن يبـــدأ نفــاذ المعاهـــدة بســبب العـــدد المحــدود للـــدول الـــتي  لا

ـــة الـــتي يتناولهـــا  -وافقـــت عليهـــا  أو تكـــون قـــد صـــدقت وهـــي الحال
ه. ٣-٢-٤مشروع المبدأ التوجيهي   أد

ت كانـــإذا   مـــا ولكـــن يمكـــن علـــى وجـــه اليقـــين تحديـــد )٥( 
ومــتى  منظمــة متعاقــدة أو تصــبح دولــة متعاقــدةالدولــة صــاحبة الــتحفظ 

لمعاهـــدة إذا كانـــت قـــد "رضـــيت  مـــا أي، يـــتم ذلـــك  ســـواءن تـــرتبط 
). ٢المـادة (و) مـن ١(الفقـرة " تدخل لم أو النفاذدخلت المعاهدة حيز 

الـــتي  ٢٠(ج) مـــن المـــادة ٤وهـــذه المســـألة هـــي تحديـــداً موضـــوع الفقـــرة 
رضـــا [صـــاحب الـــتحفظ] تصـــرف يعـــرب عـــن ن أي "تكتفـــي بـــذكر أ

لمعاهدة فـذ المفعـول مـا ويتضمن تحفظاً  لارتباط  بمجـرد أن  *يصـبح 
 من الدول المتعاقدة الأخرى". تقبل التحفظ دولة واحدة على الأقل

ـــــدو العامـــــة ترغـــــم أن القاعـــــدة و  )٦(  محـــــددة بوضـــــوح في ب
أي أن صـــــاحب  -مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا  ٢٠المـــــادة مـــــن  (ج)٤ الفقـــــرة

أن تقبـــل تحفظـــه  مـــا منظمــة متعاقـــدة أو الــتحفظ يصـــبح دولـــة متعاقـــدة
 - علـى الأقـلمنظمة متعاقدة واحدة  أو الصحيح دولة متعاقدة واحدة

فالجهــات  يــزال يفتقــر إلى الاتســاق والتجــانس. لا فــإن تطبيقهــا العملــي
عــدة، أي الجهــات الوديعــة، تطبقهــا في الرئيســية المعنيــة بتطبيــق هــذه القا

 .معظم الحالات بصورة تقريبية إلى حد كبير

للأمــــــم  الأمــــــين العــــــاموعلــــــى ســــــبيل المثــــــال، يقبــــــل  )٧( 
أي  أن يــودعَ  للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف، ، بصــفته وديعــاً المتحــدة
ويكــون مشــفوعاً بمعاهــدة  لتــزامعلــى الا ةوافقــالمعــن فيــه  يعُــرَبصــك 

يمتنـــع عـــن اتخـــاذ أي موقـــف بشـــأن مســـألة صـــحة  إذ وهـــو،تحفظ، بـــ
ره، "يبــينِّ  أو الــتحفظ في الأحــوال العاديــة أن التــاريخ الــذي ينبغــي آ

أمــر كــل طــرف لترك يــلمعاهــدة و حكــام الأ وفقــاً يبــدأ فيــه نفــاذ الصــك 
ــــــــراه مناســــــــباً مــــــــن  مــــــــا اســــــــتخلاص ر القانونيــــــــة ي  لتحفظــــــــاتلالآ

الحصـــول علـــى الأمـــين العـــام ينتظـــر  لا . وبعبـــارة أخـــرى،)٥٧٥(المعنيـــة"
 صــــك تصــــديقموافقــــة واحــــدة علــــى الأقــــل ليقبــــل الإيــــداع النهــــائي ل

  يتعامـــــــل مـــــــع هـــــــذه الصـــــــكوك بـــــــلتحفظ، مشـــــــفوع بـــــــانضـــــــمام  أو
 :مشفوع بتحفظانضمام غير  أو تصديق يتعامل مع أي صك كما

الأمـر، في هـذا  من غير المفترض أن يفصل الأمين العـامإلى أنه ونظراً 
ر المحتملـــة للصـــك المحتـــوي علـــى تحفـــظ، لا فإنـــه ســـيما  ولا يســـعه البـــت في الآ
 إذا كانت المعاهدة يبدأ نفاذها بين الدولة المتحفظة والدول الأخرى، ما تحديد
لأحــرى بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة الــتي تصــوغ اعتراضــاً علــى الــتحفظ.  أو

يبـــدأ علــى أن المعاهــدة معاهــدة تـــنص للالأحكـــام الختاميــة وعليــه، فــإذا كانــت 
 قبـــولال أو الموافقـــة أو صـــكوك التصـــديقعـــدد معـــين مـــن بمجـــرد إيـــداع نفاذهـــا 

في الفقــرة  يــرد مــا مــع مراعــاةو ، الأمــين العــام بصــفته وديعــاً فــإن الانضــمام،  أو
__________ 

 )٥٧٥( United Nations, Summary of practice of the Secretary-

General as depositary of multilateral treaties (United Nations 

publication, Sales No. E/F.94.V.15, document ST/LEG/7/Rev.1), 

para. 187. 
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خــذ في الحســبان في عمليــة عــدالتاليــة لبــدء الصــكوك اللازمــة  ، درج علــى أن 
غـير  أو سـواء كانـت مشـفوعة، قبُـل إيـداعهاالصـكوك الـتي  جميـعنفاذ المعاهـدة 

رت تلك التحفظات  .)٥٧٦(تثر اعتراضات لم أو مشفوعة بتحفظات وسواء أ

اســــــتناداً إلى  )٥٧٧(وتعــــــرض هــــــذا الموقــــــف للانتقــــــاد )٨( 
مقـــروءة فيينـــا ( تياتفـــاقي مـــن ٢٠المـــادة (ج) مـــن ٤الفقـــرة مضـــمون 

الأمــــين العــــام هــــذا . وبــــرر )٢٠المــــادة مــــن  ٥ الفقــــرةلاقــــتران مــــع 
  نه:الموقف 

تشــــارك فيهــــا دول لم يســــبق أبــــداً أن اعترضــــت دولــــة علــــى بــــدء نفــــاذ معاهــــدة 
 في الحسـبان مـا يمكـن اسـتبعاد أخـذ صـك لا هنـإ يمكـن القـول أخـيراً و متحفظة. 

إذا اعترضــــت جميــــع الــــدول المتعاقــــدة الأخــــرى دون اســــتثناء علــــى مشــــاركة  إلا
لمعاهــدة، ولــيس ذلــك فحســب، بــل وأعربــت تلــك الــدول الدولــة المتحفظــة في ا

ا بـــدء نفـــاذ  المعترضـــة جميعهـــا بشـــكل قـــاطع عـــن رغبتهـــا في أن تمنـــع اعتراضـــا
 .)٥٧٨(المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة

كســــــتان إلى حــــــديث، مثــــــال ولإعطــــــاء  )٩(  انضــــــمت 
 ١٧مــــؤرخ إشــــعار الاتفاقيــــة الدوليــــة لقمــــع تمويــــل الإرهــــاب بموجــــب 

بتحفظــات علـــى  . وكــان هــذا الصـــك مشــفوعاً ٢٠٠٩ حزيران/يونيــه
. ورغــــم هــــذه التحفظــــات، )٥٧٩(مــــن الاتفاقيــــة ٢٤و ١٤و ١١ المــــواد
 ٢٠٠٩حزيران/يونيـه  ١٩المـؤرخ الأمين العام في إشـعار الوديـع  اعتبر
 :أن

 ٢٠٠٩تموز/يوليــه  ١٧لنســبة لباكسـتان في ســيبدأ نفاذهـا يـة الاتفاق
 يلي: ما تفاقية التي تنص علىالامن  ٢٦من المادة  ٢لفقرة حكام الأ وفقاً 

توافــــق  أو تقبلهــــا أو لنســــبة إلى كــــل دولــــة تصــــدق علــــى الاتفاقيــــة" 
 الموافقــــــة أو القبــــــول أو التصــــــديقوثيقــــــة تنضــــــم إليهــــــا بعــــــد إيــــــداع  أو عليهــــــا

ريخ  ةالانضمام الثاني أو ن الاتفاقية في اليوم الثلاثين من  والعشرين، يبدأ سر
 .)٥٨٠("انضمامها أو موافقتها أو قبولها أو تصديقهاوثيقة إيداع تلك الدولة 

__________ 
 .١٨٤المرجع نفسه، الفقرة  )٥٧٦( 
 P.-H. Imbert, "A l’occasion de l’entrée en vigueur de laانظـر  )٥٧٧( 

Convention de Vienne sur le droit des traités - Réflexions sur la pratique 

suivie par le Secrétaire général des Nations Unies dans l’exercice de ses 

fonctions de dépositaire", Annuaire français de droit international, vol. 26 

(1980), pp. 524-541؛ وGaja, "Unruly treaty reservations" المرجـع المـذكور ،
، المرجـــــع Riquelme Cortado ؛ أو٣٢٤-٣٢٣ أعـــــلاه)، ص ٣٨٢(الحاشــــية 

 Müller, "Article 20 ؛ أو٢٥٠-٢٤٥ أعــلاه)، ص ٣٦١المــذكور (الحاشــية 

، ٨٢٢-٨٢١ أعـــــــــــــــلاه)، ص ٣٤٢، المرجـــــــــــــــع المـــــــــــــــذكور (الحاشـــــــــــــــية "(1969)
 .٤٨ الفقرة

 )٥٧٨( Summary of practice of the Secretary-General as depositary 

of multilateral treaties  ١٨٦أعلاه)، الفقرة  ٥٧٥(انظر الحاشية. 
 )٥٧٩( Multilateral Treaties ... )الثـامن  الفصـل ،)أعـلاه ٣٥٩لحاشـية ا

 .١١-عشر
؛ يمكـن الاطـلاع C.N.371.2009.TREATIES-1 إشعار الوديع رقـم )٥٨٠( 

 http://treaties.un.org (Status of Treatiesعليـه علـى الموقـع الشـبكي التـالي: 

كسـتان اعتبر الوديعُ من ثم، و  فـذ المفعـول في الحـال  صـكاً  صـك 
مـــن  ٢٠المـــادة (ج) مـــن ٤ بصـــرف النظـــر عمـــا تـــنص عليـــه الفقـــرة

كســتان، . و ١٩٦٩ لعــام اتفاقيــة فيينــا لنســبة للوديــع، أصــبحت 
الدوليـــة لقمـــع تفاقيـــة الاالأطـــراف في بـــل مـــن الـــدول المتعاقـــدة مـــن 

قبـول لت قد  اعما إذا كانت تحفظا بغض النظرتمويل الإرهاب 
 .)٥٨١(ة الأخرىتعاقدعلى الأقل من الأطراف المطرف واحد 

 مـــــا يبـــــدو منـــــذ ســـــنواتفيوهـــــذه الممارســـــة المتبعـــــة  )١٠( 
بوقت  ١٩٦٩ لعام اتفاقية فييناوالتي سبق وجودها اعتماد  عديدة،

 ففــــــي. دول وديعــــــة أخــــــرى أو مؤسســــــات أيضــــــاً طويــــــل، اتبعتهــــــا 
، كـــل مـــن الجمهوريـــة الدومينيكيـــة ومجلـــس أوروأبلـــغ   ١٩٦٥ عـــام

لدولــة المتحفظــة ن االعــام  الأمــينَ ، )٥٨٢(عتبارهمــا جهتــين وديعتــين
ـــــدخل في الحـــــال في حســـــاب عـــــدد  ـــــدان ال"ت لبـــــدء نفـــــاذ الـــــلازم بل

عــــرب عــــن موافقتهــــا علــــى حالمــــا ت ،بعبــــارة أخــــرىو ، )٥٨٣("الاتفاقيـــة
أفادت جهات وديعة أخرى، و الالتزام شافعةً تلك الموافقة بتحفظ. 

ت المتحــدة  الأغذيــة منظمــة و منظمــة الــدول الأمريكيــة و مثــل الــولا
مختلفــة إلى حــد مــا، فهــي ممارســة تباعهــا ، المتحــدةوالزراعــة للأمــم 
 .)٥٨٤(من الدول المتعاقدةعتبر الدول المتحفظة ت لا من حيث المبدأ

وتـــرى اللجنـــة، دون أن تقصـــد إبـــداء رأيهـــا بشـــأن  )١١( 
لــرغم مــن أن )٥٨٥(مــدى ســلامة هــذه الممارســة تطبيــق الفقــرة ، أنــه 

نــــه إيقــــال عنــــه  مــــا أقــــل مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا ٢٠(ج) مــــن المــــادة ٤
لـــــتردد،   القاعـــــدة المنصــــوص عليهـــــا في هــــذا الحكـــــمفــــإن مشــــوب 

مـن النظـام الــذي  جـزءاً بـدون شـك تشـكل فهـي حجيتهـا. تفقـد  لم
 ١٩٦٩ يأقرتــه اتفاقيتــا فيينــا لعــام مــا يحكــم التحفظــات علــى نحــو

 وضـــــع وعـــــدم هاســـــتكمالمبـــــدأ اللجنـــــة  والـــــذي التزمـــــت، ١٩٨٦و
مــن  ٢٠(ج) مــن المــادة ٤يــرد في الفقــرة  لمــا . ووفقــاً )٥٨٦(يناقضــه مــا

                                                                                             
(Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General)—

Depositary Notifications). 
انظر أيضاً، على سبيل المثال، تحفظ السلفادور الذي صـاغته عنـد  )٥٨١( 

ر/مــايو  ٢٧تصــديقها، في  ت ٢٠٠٨أ ، علــى اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن الملــو
 ٢٥العضـــوية الثابتـــة. فقـــد أكـــد إشـــعار الوديـــع الصـــادر عـــن الأمـــين العـــام في 

مـن  أن السلفادور ستُعتبر دولـة طرفـاً في "اليـوم التسـعين ٢٠٠٨آب/أغسطس 
منظمـــــة التكامـــــل الاقتصـــــادي الإقليمـــــي صـــــك  ريـــــخ إيـــــداع تلـــــك الدولـــــة أو

ـا"، وفقـاً للمـادة  الموافقة أو القبول أو التصديق أو مـن  ٢٦الانضمام الخاص 
، المرجـــــع C.N.436.2008.TREATIES-5 هـــــذه الاتفاقيـــــة (إشـــــعار الوديـــــع رقـــــم

نضـــمامها إلى إعـــلان جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية المصـــاحب لصـــك ا نفســـه)، أو
اتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وإشـــعار الوديـــع المتصـــل بـــه (إشـــعار 

 ، المرجع نفسه).C.N.792.2009.TREATIES-37 الوديع رقم
لد الثاني١٩٦٥ حوليةانظر  )٥٨٢(   .٩٨ ، صA/5687، الوثيقة ، ا
 المرجع نفسه. )٥٨٣( 
 المرجع نفسه. )٥٨٤( 
ه المبدأ التوجيهي  )٥٨٥(   والتعليق عليه.  ٢-٢-٤انظر أد
لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)١٩٩٥ حوليــــــةانظــــــر  )٥٨٦(  ، ٢٠٩ ، ص، ا

 .٤٨١ الفقرة
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منظمـة  أو دولـة متعاقـدةيصـبح صـاحب الـتحفظ  لا اتفاقيتي فيينا،
منظمــــة  أو أخــــرىبعــــد إعــــراب دولــــة متعاقــــدة واحــــدة  إلا متعاقــــدة

 علـــى الأقـــل عـــن قبولهـــا للـــتحفظ إمـــا قبـــولاً  أخـــرى متعاقـــدة واحـــدة
يتحقــق  ضــمنياً  قبــولاً  أو مــا نــدر،في إلا يحــدث مــا لا ، وهــوصــريحاً 

مــــــن  ٥الفقــــــرة  في بعــــــد انقضــــــاء المهلــــــة الزمنيــــــة المنصــــــوص عليهــــــا
ــــدوالمشــــار إليهــــا في  ٢٠ المــــادة  )٥٨٧(١٣-٦-٢ين التــــوجيهيأين المب

صــارم يترتــب علــى التطبيــق الأســوأ الحــالات،  وفي .)٥٨٨(١-٨-٢و
 لنســـــبة شـــــهراً  ١٢بـــــدء نفـــــاذ المعاهـــــدة لمـــــدة  خـــــرُ  لهـــــذا الحكـــــم

 . ومــن المؤكــد أن هــذا التــأخير يمكــن اعتبــاره أمــراً لصــاحب الــتحفظ
الطرف المتسـبب في صاحب التحفظ هو غير مرغوب فيه؛ غير أن 

حية أخـرى، يمكـن اختصـار ، حيةالتأخير من  هـذا التـأخير ومن 
واحــدة تعاقــدة ممنظمــة  أو أخــرى واحــدةمتعاقــدة دولــة  أعربــتإذا 

 . لتحفظأخرى عن قبولها الصريح ل
ـــالات الاعتياديـــــة، بيـــــد أن  مـــــا وهـــــذا )١٢(  يحـــــدث في الحــ

ــــوجيهي  تشــــمل في الوقــــت ذاتــــه الحــــالات  ١-٢-٤صــــيغة المبــــدأ الت
مــــن  ٣و ٢و ١الاعتياديــــة والحــــالات الخاصــــة الــــتي تتناولهــــا الفقــــرات 

 المبـــدأ التــــوجيهيمـــن اتفـــاقيتي فيينـــا. ولهــــذا الســـبب، فـــإن  ٢٠ المـــادة
يكــــرر ببســــاطة شــــرط تــــوافر قبــــول واحــــد، وإنمــــا يتنــــاول  لا ١-٢-٤

. فهـــذه الصـــيغة تســـمح، مـــثلاً، في المبـــدأ )٥٨٩(مســـألة إنشـــاء الـــتحفظ
يتطلــب إنشــاؤها  لا التــوجيهي نفســه بشــمول حالــة التحفظــات الــتي

. )٥٩٠(قبـــول طـــرف آخـــر، وذلـــك لأن المعاهـــدة تـــنص عليهـــا صـــراحة
علــى هــذا النحــو يجعــل صــاحب الــتحفظ دولــة والــتحفظ الــذي ينُشــأ 

 . متعاقدة منظمة أو متعاقدة
وكــان ذلــك، علــى ســبيل المثــال، الاســتدلال الــذي  )١٣( 

 في فتواهــا محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســاناســتندت إليــه 
، لــتخلص إلى أن الدولــة الــتي تصــوغ تحفظــاً تعُتــبر مــن ١٩٨٢ لعــام

ــــــدة ــــــخ مــــــن  أو الــــــدول المتعاق ري الأطــــــراف المتعاقــــــدة ابتــــــداء مــــــن 
التصــديق. ومــن المؤكــد أن هــذا الاســتدلال يقــوم علــى تفســير واســع 

مـــــن  ١لمفهــــوم "الـــــتحفظ الــــذي تجيـــــزه المعاهــــدة صـــــراحة" (الفقــــرة 
ر الـــتحفظ )٥٩١()٢٠ المـــادة  الــــمُنشأ. بيـــد أن الاســـتنتاج المتعلـــق 

 يثير خلافاً: لا على هذا النحو

__________ 
والتعليـــق عليــــه،  ١٣-٦-٢للاطـــلاع علـــى نـــص المبـــدأ التـــوجيهي  )٥٨٧( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ حوليةانظر   .١١٨-١١٥ ، ا
والتعليـق عليـه، انظـر  ١-٨-٢للاطلاع على نص المبدأ التوجيهي  )٥٨٨( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٣-١٢١ ، ا
) مــــــــــن التعليــــــــــق علــــــــــى المبــــــــــدأ ٣) و(٢انظــــــــــر أيضــــــــــاً الفقــــــــــرتين ( )٥٨٩( 

ه. ٣-٢-٤ التوجيهي  أد
 والتعليق عليه أعلاه. ١-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٥٩٠( 
 )٥٩١( The Effect of Reservations on the Entry into Force of the 

American Convention on Human Rights  أعــلاه) ٥١٨(انظــر الحاشــية ،
 .٣٦الفقرة 

ض هـــــذا التحليــــل، فـــــإن الإشــــارة الـــــواردة في بنــــاء علــــى ذلـــــك، ولغــــر 
ـــا إذن صـــريح  إلا معـــنى لهـــا لا مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٧٥ المـــادة إذا فُهِمـــت علـــى أ

 أي تحفظــات تراهــا مناســبة، بشــرط إصــدارالهــدف منــه هــو تمكــين الــدول مــن 
ــــذه  ألا تتعــــارض تلــــك التحفظــــات مــــع موضــــوع المعاهــــدة والغــــرض منهــــا. و

) مــــن اتفاقيــــة فيينــــا، ١(٢٠ اضــــعة لأحكــــام المــــادةالصــــفة، يمكــــن أن تعتــــبر خ
لتالي  .)٥٩٢(تقتضي قبول أي دولة طرف أخرى لا و

تــرى اللجنــة أن مــن لاحظــات، الم هــذهوبنــاء علــى  )١٤( 
ــُــدرَ الضــــروري  ــــوجيهيالبــــدأ المليــــل الممارســــة دج في أن ي  ١-٢-٤ ت

 ٢٠(ج) مـــن المـــادة ٤لفقـــرة حرفيـــاً ل استنســـاخاً يكـــن  لم إنالـــذي و 
وفقـــاً للمبـــادئ  الـــتحفظفبمجـــرد إنشـــاء . ايعـــبر عـــن مضـــموفهـــو 

صـــك  ، يصـــبح٣-١-٤و ٢-١-٤و ١-١-٤و ١-٤التوجيهيـــة 
فــــذ المفعــــول ويجعــــل مــــن  أو تصــــديق انضــــمام صــــاحب الــــتحفظ 

. ويعني ذلـك أن منظمة متعاقدة أو دولة متعاقدةصاحب التحفظ 
ــــة  ــــتحفظ يصــــبح دول  منظمــــة متعاقــــدة مــــع أو متعاقــــدةصــــاحب ال

ر إذا مــــــا قــــــد بــــــدأ  المعاهــــــدة تكــــــن لم يترتــــــب علــــــى ذلــــــك مــــــن آ
 طرفـــاً في المعاهـــدة إذا كانـــت قـــد بـــدأ نفاذهـــا فعـــلاً  أو ،)٥٩٣(نفاذهـــا

 .)٥٩٤(سيبدأ نفاذها لذلك أو
 أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة  ٢-٢-٤

يــُدرجَ ، تكــن المعاهــدة قــد بــدأ نفاذهــا بعــد لم إذا -١ 
الــدول المتعاقـــدة العــدد المطلــوب مــن ضــمن صــاحب الــتحفظ 

 لبدء نفاذ المعاهدة بمجرد إنشاء التحفظ.والمنظمات المتعاقدة 
ـــتحفظ في  -٢  ــُـدرجَ صـــاحب ال يجـــوز مـــع ذلـــك أن ي

الـــــدول المتعاقـــــدة العـــــدد المطلـــــوب مـــــن ضـــــمن ريـــــخ أســـــبق 
ذلـك في  تعـارض لم لبدء نفاذ المعاهـدة، إذاالمنظمات المتعاقدة و 

 منظمة متعاقدة. أو الحالة المعنية أي دولة متعاقدة

 التعليق
ـــــــواردة في المبـــــــدأ )١(  ـــــــق القاعـــــــدة العامـــــــة ال ـــــــد تطبي  عن

 ، يجـــب التمييـــز بـــين حالـــة عـــدم نفـــاذ المعاهـــدة١-٢-٤التـــوجيهي 
يتناولهـا المبـدأ التـوجيهي  مـا قد يطرح مشاكل معقـدة إلى حـدٍّ  مما -
وهي حالـة أقـل تعقيـداً بكثـير يتناولهـا  -وحالة نفاذها  - ٢-٢-٤

 . ٣-٢-٤المبدأ التوجيهي 
يبــدأ نفاذهــا بعــد،  لم والواقــع أنــه إذا كانــت المعاهــدة )٢( 

فإن إنشاء التحفظ وصحة الصك الذي أعرب بـه صـاحب الـتحفظ 
لمعاهــــدة قــــد يترتــــ ب عليهمــــا بــــدء نفــــاذ عــــن موافقتــــه علــــى الالتــــزام 

لنسبة  صـاحب فيهـا  بمـا ،الدول والمنظمات المتعاقدة لجميعالمعاهدة 
أُضــــيف صــــاحب الــــتحفظ، بعــــد إذا نطبــــق هــــذا الأمــــر ويالــــتحفظ. 

__________ 
 .٣٥المرجع نفسه، الفقرة  )٥٩٢( 
ه. ٢-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٥٩٣(   أد
ه. ٣-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٥٩٤(   أد
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في المعاهـــدة فـــأدى ذلـــك إلى إلى الأطـــراف المتعاقـــدة إنشـــاء تحفظـــه، 
 تحقق هذه النتيجـة إلى حـد بعيـدالوفاء بشروط بدء نفاذها. ويتوقف 

شـــروط بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة الـــتي ســـيما  ولا كـــل حالـــة،ظـــروف  لـــى ع
وعـدد الأطـراف المتعاقـدة وغـير ذلـك.  الختاميـةتنص عليهـا أحكامهـا 

فيمــا عــدا إذن اســتخلاص قاعــدة عامــة في هــذا الصــدد مــن المتعــذر و 
 العــدد المطلـــوب مـــن ضـــمنـمُنشأ الـــصـــاحب الــتحفظ إدراج وجــوب 
لبـــدء نفـــاذ المعاهـــدة. وهـــذا هـــو المبـــدأ المنظمـــات المتعاقـــدة  أو الـــدول

 .٢-٢-٤من المبدأ التوجيهي  ١الذي تنص عليه الفقرة 
خــذ في الاعتبــار ٢أمــا الفقــرة  )٣(  ــا أن  ، فالمقصــود 

دون الحكـــم  -الممارســـة الغالبـــة، علـــى الأرجـــح، للجهـــات الوديعـــة 
ها الأمين العام (وعلى أي حال، الممارسة التي يتبع -على صحتها 

ــــا أعــــلاه ) والــــتي تتمثــــل في اعتبــــار )٥٩٥(للأمــــم المتحــــدة والــــوارد بيا
منظمــــة متعاقــــدة فــــور إيــــداع  أو صــــاحب الــــتحفظ دولــــة متعاقــــدة

الصك الذي يعبر عن موافقتـه علـى الالتـزام، دون الاهتمـام بصـحة 
 عدم صحته. أو التحفظ
الحــرص وكــان الــدافع لصــياغة هــذه الفقــرة الثانيــة هــو  )٤( 

ـا ت خاصـة،  لم على مراعـاة ممارسـة يبـدو أ تسـبب حـتى الآن صـعو
مـــع عـــدم التشـــكيك في قاعـــدة واضـــحة جـــداً وغـــير قابلـــة لتفســـيرات 

مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا. ومجـــرد  ٢٠(ج) مـــن المـــادة ٤شـــتى تـــرد في الفقـــرة 
كان  ما ذكر إمكانية توصل الأطراف إلى اتفاق مخالف لهذه القاعدة

لتوفيـق بـين هـذين الشـاغلين: ففضـلاً عـن أن جميـع المبــادئ  ليسـمحَ 
التوجيهية الواردة في دليل الممارسـة لـيس لهـا سـوى قيمـة إرشـادية وأنـه 
تفـاق (صــحيح) فيمــا بينهــا، قــد  يظـل للأطــراف حريــة الخــروج عنهــا 
ـرد سـكوت  ن اتفاقـاً قـد تم  تثور شـكوك جديـة في إمكانيـة القـول 

ذا المنطلــق، رفضــت محكمــة العــدل جميــع الأطــراف الأخــرى. ومــن هــ
أن تعتــبر مجــرد اللجــوء إلى  ١٩٥١ عــام الدوليــة في فتواهــا الصــادرة في

مؤسسة وديعة موافقةً من الدول على جميع قواعد تلك الجهة الوديعة 
ا:  لملاحظـة أولاً أن وجـود ممارسـة إداريـة لــيس "وممارسـا مـن الجـدير 

قد يكـون لـدى الـدول  ما يدفي حد ذاته عنصراً حاسماً يمكّن من تحد
دة الجماعيــة مــن تصــور للحقــوق والالتزامــات  المتعاقــدة في اتفاقيــة الإ

لمثـــل، .)٥٩٦("الناشـــئة عـــن الاتفاقيـــة تعتـــبر اللجنـــة أن مـــن الملائـــم  لم و
الإشــارة إلى الممارســة المعتــادة الــتي يتبعهــا الوديــع دون تقــديم توضــيح 

ن هــذا قــد يــؤدي إلى ، حيــث رأت أغلبيــة مــن أعضــائها أ)٥٩٧(إضــافي

__________ 
 .١-٢-٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٠) إلى (٦الفقرات ( )٥٩٥( 
 )٥٩٦( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide أعــلاه)،  ٣٢٣الحاشــية  (انظــر
 .٢٥ ص
 ٢-٣-٢مثلمــا فعلــت ذلــك في حــالات أخــرى؛ انظــر المبــدأ التــوجيهي  )٥٩٧( 

تكـن  لم مـا تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف أو (قبول صوغ تحفظ متأخر): "مـا لم
*، يعتــبر الطــرف المتعاقــد قــد قبــل الممارســة المعتــادة الــتي تتبعهــا الجهــة الوديعــة مختلفــة

يعـــترض هـــذا الطـــرف علـــى صـــوغ الـــتحفظ قبـــل انقضـــاء  صـــوغ تحفـــظ متـــأخر إذا لم
لــتحفظ" (للاطــلاع علــى نـــص مهلــة الاثــني عشــر شـــهراً الــتي تلــي تلقّيــه الإ شـــعار 

تكريس وتشجيع اللجـوء إلى هـذه الممارسـات الـتي تتعـارض مـع نـص 
 من اتفاقيتي فيينا. ٢٠(ج) من المادة ٤وروح الفقرة 

ا، والمتمثلة في إضافة فقرة  )٥(  والصيغة التي تم الأخذ 
نيـــة، هـــي صـــيغة تكتفـــي بوصـــف ممارســـة بعـــض الجهـــات الوديعـــة 

للقاعــدة. وتعكــس عبــارة "يجــوز مــع ذلــك أن يــُدرجَ بوصــفها بــديلاً 
صــــــاحب الــــــتحفظ" الطــــــابع الاختيــــــاري لهــــــذه الممارســــــة المخالفــــــة 

تعارض ذلك في الحالة  لم التوضيح النهائي القائل "إذا أما للقاعدة،
منظمــــة متعاقــــدة" فهــــو يحــــافظ علــــى  أو المعنيــــة أي دولــــة متعاقــــدة

ذا اعترضــت علــى ذلــك إ ١تطبيــق المبــدأ المنصــوص عليــه في الفقــرة 
 منظمة متعاقدة واحدة. أو الإدراج دولة متعاقدة واحدة

ريخ أسـبق"  )٦(  حية أخرى، يقصد بعبارة "في  ومن 
لنســبة للممارســات الــتي يمكــن  المحافظــة علــى قــدر كبــير مــن المرونــة 
أن تتُبع في المستقبل، وعلى سبيل المثال، إمكانية عدم استبعاد كل 

إعراب صاحب الـتحفظ عـن موافقتـه علـى الالتـزام فاصل زمني بين 
المنظمـة المتعاقـدة.  أو لمعاهدة وبين اكتسابه صـفة الدولـة المتعاقـدة

ولكن في هذه الحالة تظـل تلـك الممارسـة خاضـعة لمبـدأ عـدم وجـود 
 أي اعتراض. 

أثر إنشاء التحفظ في وضع صاحب التحفظ كطرف  ٣-٢-٤
 في المعاهدة

لنســبة يجعــل إنشــاء الــتحفظ صــ  احبه طرفــاً في المعاهــدة 
المتعاقدة التي أنُشئ التحفظ إزاءهـا المنظمات المتعاقدة و لدول ل

فذة  متى بدأ نفاذها. أو إذا كانت المعاهدة 

 التعليق
ن ينشــئ قبــول الــتحفظ قاعــدة إن ال )١(  الــتي تقضــي 

المنظمــة  أو والدولـةالصـحيح علاقـة تعاهديـة بــين صـاحب الـتحفظ 
الـــــتي قبلـــــت الـــــتحفظ هــــي قاعـــــدة يمليهـــــا المنطـــــق الســـــليم. الدوليــــة 
شـــــكال شـــــتى في  وهـــــي  ينالخاصـــــ ينالمقـــــرر جميـــــع مشـــــاريع تظهـــــر 
ــج والــدوك  ينالمعنيــ بمســألة قــانون المعاهــدات. والفــرق الوحيــد بــين 

الــلازم لتحقيــق هـــذا  حـــالات القبــول ــج أســلافه يتمثــل في عــددو 
لنظـــــام فـــــالمقررون الخاصـــــ. الأثـــــر ون الثلاثـــــة الأوائـــــل، المتمســـــكون 

 تنشــــأ لا كــــانوا يعتــــبرون أن العلاقــــة التعاهديــــة،  التقليــــدي للإجمــــاع
جميـــــع الأطـــــراف المتعاقـــــدة الأخـــــرى قـــــد قبلـــــت بعـــــد أن تكـــــون  إلا

خـــذ بــه رنالــنهج المـــ أمـــا الــتحفظ. كـــل فيســمح ل، والـــدوك الــذي 
إذا كـان الـتحفظ  مـا ن تقرر بصورة فردية دولة (أو منظمة دولية)

راً  قابلاً للاحتجـاج بـه إزاءهـا، بـل إن قبولهـا الفـردي ينُشـئ أيضـاً آ
، الأخـرى المنظمـات الدوليـة أو بصرف النظر عـن ردود فعـل الـدول

ر تقتصـر،ولكن صــاحب العلاقـات الثنائيـة بـين علــى  ،منطقيـاً  هـا آ

                                                                                             
لــــد الثـــاني (الجــــزء الثــــاني) ٢٠٠١ حوليـــةالمبـــدأ التــــوجيهي والتعليـــق عليــــه، انظــــر  ، ا

 ).٢٤٣-٢٤٢ والتصويب، ص
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أوضــــحت اللجنــــة في د قــــ. و الــــتحفظ والجهــــة الــــتي قبلــــت الــــتحفظ
القـراءة الأولى أن تطبيـق في المعتمـد  ٢٠مشروع المادة  تعليقها على
 يمكن المرنهذا النظام 

المتحفظـــة طرفـــاً في المعاهـــدة الدولـــة أن يفضـــي إلى وضـــع تكـــون فيـــه لتأكيـــد 
لنسبة إلى الدولة (ص)، رغم ارتبـاط  لنسبة للدولة (سين)، وغير طرف فيها 

لمعاهــدة. الــدولتين (س) و ولكــن في حالــة وجــود معاهــدة (ص) فيمــا بينهمــا 
بـين دول كثـيرة، يبـدو للجنـة أن هـذه مبرمـة معاهـدة  أو عامة متعددة الأطـراف

عتراضــها، دون بــدء النتيجــة  ن تحــول،  أقــل ضــرراً مــن الســماح للدولــة (ص) 
  .)٥٩٨(نفاذ المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة (س) التي قبلت التحفظ

"النسبية" في  شاركةالقائم على الم نظامولكن هذا ال )٢( 
 "العاديــــة" لإنشــــاء الــــتحفظ. في الحالــــة إلا ينطبــــق لا )٥٩٩(المعاهـــدة

يمكــــن تطبيقــــه في الحــــالات الــــتي يكــــون فيهــــا  لا ومــــن الواضــــح أنــــه
لإجمـــاع  ولكـــي تكـــون لمثـــل هـــذا الـــتحفظ. لازمـــاً لإنشـــاء القبـــول 

ر  لنسـبة  بما المتوخاة منه،التحفظ الآ في ذلك بدء نفاذ المعاهـدة 
لصــاحب الــتحفظ، يجــب أن توافــق جميــع الأطــراف المتعاقــدة علــى 

لضــرورة )٦٠٠(الــتحفظ . وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن نفــاذ المعاهــدة يبــدأ 
حيــــة،  لنســــبة لجميــــع الأطـــراف المتعاقــــدة، مــــن  لطريقـــة نفســــها 

حيـــة أخـــرى. وهنـــاك حـــل مماثـــل يفـــرض  وصـــاحب الـــتحفظ، مـــن 
نفســــه في حالــــة الــــتحفظ علــــى الصــــك التأسيســــي لمنظمــــة دوليــــة، 
حيـــث يكــــون قبــــول الجهـــاز المخــــتص هــــو الســـبيل الوحيــــد لإنشــــاء 

 .)٦٠١(الـتحفظ وضـم صــاحب الـتحفظ إلى أســرة الأطـراف المتعاقــدة
أن يــــتم الحصــــول علــــى هــــذا القبــــول، يقــــيم صــــاحب الــــتحفظ  ومــــا

ضـرورة لمتعاقـدة الأخـرى دون مع جميع الأطـراف اعلاقات تعاهدية 
 لموافقة كل منها على حدة.

ينبغــــي الإشــــارة مــــع هــــذه الملاحظــــات،  وفي ضــــوء )٣( 
ذلـــك إلى أنـــه مـــتى أنشـــئ الـــتحفظ وفقـــاً للقواعـــد المبينـــة في المبـــادئ 

ـــــتحفظ  ٣-١-٤إلى  ١-٤ التوجيهيـــــة مـــــن تقـــــام، تبعـــــاً لطبيعـــــة ال
 ف المتعاقــدوالمعاهــدة، علاقــة تعاهديــة بــين صــاحب الــتحفظ والطــر 

الأطـــــراف المتعاقـــــدة الـــــتي أنشـــــئ الـــــتحفظ إزاءهـــــا: أي الطـــــرف  أو
المتعاقد الـذي قبـل الـتحفظ (في الحالـة "العاديـة")، وجميـع الأطـراف 

ـــــذه  المتعاقـــــدة (في لتـــــالي التـــــذكير  الحـــــالات الأخـــــرى). ويكفـــــي 
مجــدداً الحاجــة إلى التمييــز القاعــدة الــتي تمثــل جــوهر نظــام فيينــا دون 

توجيهيــة البــادئ فصــيغة الم العامــة والاســتثناءات منهــا، قاعــدةالبــين 
__________ 

لـــــــــــد الثـــــــــــاني، الوثيقـــــــــــة ١٩٦٢ حوليـــــــــــة )٥٩٨(  ، ١٨١ ، صA/5209، ا
لـــد الثـــاني، الوثيقـــة ١٩٦٦ حوليـــة) مـــن التعليـــق. انظـــر أيضـــاً ٢٣( الفقـــرة ، ا

A/6309/Rev.1مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع ٢٢، الفقــــرة (٢٠٨-٢٠٧ ، ص (
 .١٧المادة 

 المرجع نفسه. )٥٩٩( 
 أعلاه. ٢-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٦٠٠( 
 أعلاه. ٣-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٦٠١( 

ــــــــــيح في واقــــــــــع الأمــــــــــر  ٣-١-٤و ٢-١-٤و ١-١-٤و ١-٤ تت
الجهة التي ينُشأ إزاءها التحفظ والجهة التي تقام معها علاقـة تحديد 

  تعاهدية.

نتـــائج هـــذا  ٣-٢-٤ويســـتخلص المبـــدأ التـــوجيهي  )٤( 
ـــة  - ١-٢-٤التـــوجيهي الـــذي يـــنص عليـــه المبـــدأ  -المبـــدأ  في حال

 ).٢-٢-٤نفاذ المعاهدة (أو بـدء نفاذهـا بموجـب المبـدأ التـوجيهي 
هــذه الحالــة، يكـــون مــن البــديهي أن يصـــبح صــاحب الـــتحفظ  وفي

لمعـــنى الـــذي تقصـــده الفقـــرة  الــــمُنشأ (ز) مـــن ١طرفـــاً في المعاهـــدة 
 ، ولــيس فقــط دولــة متعاقــدة١٩٨٦ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢ المــادة
(و) مــن تلــك ١منظمــة متعاقــدة وفقــا للتعريــف الــوارد في الفقــرة  أو

 المادة نفسها.

 العلاقات التعاهدية أثر التحفظ المنُشأ في  ٤-٢-٤

 يســـــتبعدطـــــرف آخـــــر إزاء الـــــتحفظ إن إنشـــــاء  -١ 
المتحفظـــة، في الدوليـــة المنظمـــة  أو لنســـبة إلى الدولـــة عــدلي أو

ــــك الطــــرف الآخــــر،  ــــع ذل ــــا م ــــر علاقا القــــانوني لأحكــــام الأث
ـــاالمعاهـــدة الـــتي يت الأثـــر القـــانوني للمعاهـــدة   أو الـــتحفظ علـــق 

وذلـــك إلى المـــدى ، بـــبعض الجوانـــب المحـــددة يتعلـــق فيمـــاككـــل 
 .الذي يذهب إليه هذا التحفظ

يســتبعد الــتحفظ المنُشــأ الأثــر القــانوني  مــا بقــدر -٢ 
ـــبعض أ  يكـــون لصـــاحب الـــتحفظ حقـــوق لا حكـــام المعاهـــدة،ل

تكون عليـه التزامـات بموجـب هـذه الأحكـام في علاقاتـه مـع  ولا
تكــون لهــذه  ولا الأطــراف الأخــرى الــتي أنُشــئ الــتحفظ إزاءهــا.

لمثــــل حقــــوق تكــــون عليهــــا التزامــــات  ولا الأطــــراف الأخــــرى 
ا مع صاحب التحفظ.  بموجب هذه الأحكام في علاقا

يعـــدل الـــتحفظ المنُشـــأ الأثـــر القـــانوني  مـــا بقـــدر -٣ 
لبعض أحكام المعاهدة، يكون لصاحب التحفظ حقـوق وتكـون 
عليه التزامات بموجـب هـذه الأحكـام، بصـيغتها المعدلـة بموجـب 
التحفظ، في علاقاته مـع الأطـراف الأخـرى الـتي أنُشـئ الـتحفظ 
إزاءهـــا. ويكـــون لهـــذه الأطـــراف الأخـــرى حقـــوق وتكـــون عليهـــا 

ــــة بموجــــب التزامــــ ات بموجــــب هــــذه الأحكــــام، بصــــيغتها المعدل
ا مع صاحب التحفظ.  التحفظ، في علاقا

 التعليق

فيما يلي العناصر التي تتناولها الفقرات الثلاث التي  )١( 
 :٤-٢-٤ منها المبدأ التوجيهي يتألف

(أ) ١الفقرة الأولى على المبدأ الوارد في الفقرة  تنص 
ـــا، مـــع بعـــض التعـــديلات اللازمـــة  ٢١ المـــادةمـــن  مـــن اتفـــاقيتي فيين

 الممارسة؛ دليل لأغراض
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الفقرة الثانية النتائج التي يستتبعها هذا المبدأ  وتحدد
لحالة التي يسـتبعد فيهـا  يتعلق فيما الــمُنشأ  الـتحفظعلى الأخص 

 المعاهدة؛ مننوني لأحكام معينة الأثر القا
الفقــــرة الثالثــــة تلــــك النتــــائج في الحالــــة الــــتي  وتحــــدد

 .القانوني الأثر هذا التحفظيعدّل فيها 
واســتخدمت اللجنــة في الحــالات الــثلاث (وفي عنــوان  )٢( 

المبدأ التوجيهي نفسه) صيغة المفرد لوصـف جميـع النتـائج الـتي يسـتتبعها 
ـــا متباينــة في الواقــع، وذلــك حرصــاً منهـــا إنشــاء الــتحفظ  لــرغم مــن أ

مـن  ٢(د) مـن المـادة ١على صـياغة المبـدأ التـوجيهي علـى منـوال الفقـرة 
) التي تُستخدم فيها ١-١اتفاقيتي فيينا (المستنسخة في المبدأ التوجيهي 

ــدف )٦٠٢(صــيغة المفــرد . وهــذا الحكــم يميِّــز أيضــاً بــين التحفظــات الــتي 
ــــدف إلى "تعـــديل الأثــــر القــــانوني إلى "الاســـتبع اد" والتحفظــــات الـــتي 

علـى صـاحب الـتحفظ، بينمـا  "لأحكام معينّة من المعاهدة في تطبيقهـا
 علـى أن أي تحفـظ مُنشـأ "يغـيرِّ [...] ٢١(أ) من المادة ١تنص الفقرة 

ــــتي  ــــا أحكــــام المعاهــــدة ال ــــتحفظيتعلــــق  ــــر  ولا "ال ــــوخى إحــــداث أث تت
كــن ببســاطة المطابقــة بــين أثــر التحفظــات يم لا اســتبعادي. ومــع ذلــك

 ذات الأثر التعديلي والتحفظات ذات الأثر الاستبعادي.
دة توضـيح مضـمون التزامـات وحقـوق صــاحب لـو  )٣(  ز

الــتحفظ إزاءهــا، مــن أنشــئ المنظمــة الدوليــة الــتي  أو الــتحفظ والدولــة
 modifying" هـــــــــــورنرانـــــــــــك أسمـــــــــــاه ف مـــــــــــا الحكمـــــــــــة التمييـــــــــــز بـــــــــــين

reservations" )مــــــــــن جهـــــــــــة )التحفظــــــــــات ذات الأثــــــــــر التعـــــــــــديلي 
 )التحفظــــــات ذات الأثــــــر الاســــــتبعادي( "excluding reservations"و
، ويمكـــن أن دائمـــاً  هـــذا التمييـــز لـــيس ســـهلاً و  .)٦٠٣(ن جهـــة أخـــرىـمـــ

. يكـــون للـــتحفظ نفســـه أثـــر اســـتبعادي وأثـــر تعـــديلي في الوقـــت ذاتـــه
التـــزام تطبيــق تضــييق نطــاق  صــاحبه إلىولــذا فــإن تحفظــاً يهــدف بــه 

يمكــن فهمــه فئــة معينــة مــن الأشــخاص فقــط ليقتصــر علــى تعاهــدي 
الأثــر القــانوني للالتــزام الأولي يعــدل أثــر تعــديلي ( ذوتحفــظ علــى أنــه 
تحفـظ علـى أنـه دائرة الأشخاص المعنيين) مثلما يمكـن فهمـه  هبتضييق

الالتزام التعاهدي علـى تطبيق أثر استبعادي (يهدف إلى استبعاد  ذو
ويمكـــن  .)٦٠٤(ينتمـــون إلى الفئـــة المحـــددة) لا نجميـــع الأشـــخاص الـــذي

__________ 
‘ الـــــتحفظ’(تعريــــف التحفظـــــات): "يعــــني  ١-١المبــــدأ التـــــوجيهي  )٦٠٢( 

 ً ً كانـــت صـــيغته أوإعـــلا ً، أ منظمـــة دوليـــة  تســـميته، تصـــدره دولـــة أو انفـــراد
الموافقـــة  قبولهـــا أو إقرارهـــا رسميـــاً أو التصـــديق عليهـــا أو عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو

لخلافــــة في  الانضــــمام إليهــــا أو عليهــــا أو تصــــدره دولــــة عنــــد تقــــديمها إشــــعاراً 
ـــدف بـــه الدولـــة أو تعـــديل الأثـــر القـــانوني  والمنظمـــة إلى اســـتبعاد أ معاهـــدة، و

لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكـام علـى هـذه الدولـة 
ــا هــو " ٢١المــادة  هـذه المنظمــة الدوليـة". أمــا أو ر مـن اتفــاقيتي فيينـا فعنوا الآ

 ".على التحفظات للتحفظات وللاعتراضات [بصيغة الجمع] القانونية
 )٦٠٣( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .٨٧-٨٠ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية المرجع المذكور (
 "تسـرياتفاقية فيينا للعلاقات القنصـلية: على  مصرتحفظ  انظر مثلاً  )٦٠٤( 
لإعفـــــاء الضـــــريبي فقـــــط علـــــى المـــــوظفين القنصـــــليين وعلـــــى  ٤٩ة دالمـــــا المتعلقـــــة 

ر تعديليـة غـير مباشـرة.  أيضاً أن يكون لتحفظ ذي أثر استبعادي آ
ن  بعبــارة "بقــدر  ٣و ٢ولمراعــاة أوجــه عــدم اليقــين هــذه، تبــدأ الفقــر

. شـيوعاً بتحديـد أوضـح للحـالتين الأكثـر أن التمييـز يسـمح  إلا ما".
إحـــــدى هـــــاتين ويمكـــــن تصـــــنيف الأغلبيـــــة الســـــاحقة للتحفظـــــات في 

 هذا التمييز. جراء على الأقل فهمها  أو الفئتين،
مـــــن اتفـــــاقيتي  ٢١(أ) مـــــن المـــــادة ١وتحـــــدد الفقـــــرة  )٤( 

فيينــا، بصــورة عامــة، أثــر الــتحفظ الـــمُنشأ علــى مضــمون العلاقــات 
لنســبة لصــاحب الــتحفظ. وفيمــا يلــي نــص هــذا الحكــم  التعاهديــة 

 :١٩٨٦ لعام في اتفاقية فيينا
 :٢٣و ٢٠و ١٩ للمواد وفقا آخر طرف إلى لنسبة يوضع تحفظ أي 
 في المتحفظة،[الدولية]  المنظمة أو الدولة إلى لنسبة يغير، (أ) 
ا  إلى الـتحفظ، ـا يتعلق التي المعاهدة أحكام الآخر، الطرف ذلك مع علاقا
 [...] التحفظ؛ هذا إليه يذهب الذي المدى

لإضــــــافة إلى عــــــدم ذكــــــر التحفظــــــات ذات الأثــــــر  )٥(  و
الاســـتبعادي الـــتي تـــرد مـــع ذلـــك في تعريـــف الـــتحفظ ذاتـــه، يمكـــن تبـــين 

في  "الــتحفظ"أكثــر خطــورة عنــد مقارنــة تعريــف مصــطلح تنــاقض آخــر 
ر المنصوص عليهـا في الفقـرة  ؛ ففـي ٢١ مـن المـادة ١اتفاقيتي فيينا والآ

علــى أن الــتحفظ يغــيرِّ "أحكــام المعاهــدة"، فــإن  ٢١نص المــادة حــين تــ
 ، هـــو تغيـــير٢(د) مـــن المـــادة ١بموجـــب الفقـــرة ، الغـــرض مـــن الـــتحفظ

تغــب هــذه  ولم اسـتبعاد "الأثــر القـانوني لأحكــام معينــة في المعاهـدة". أو
ن مناقشــــــات بعــــــض شــــــدد فقــــــد  اللجنــــــة، المشــــــكلة عــــــن الأذهــــــان إ

يمكــن أن يغــير أحكــام المعاهــدة وأنــه مــن  لا الــتحفظالأعضــاء علــى أن 
غـير ، )٦٠٥("تطبيـقبكلمـة " "أحكـامكلمـة "المستحسن الاستعاضة عـن  

أعربـــوا  أو )٦٠٦(يـُــذكر هـــذه المســـألة اهتمامـــاً يعـــيروا  لم نيأعضـــاء آخـــر أن 
  .)٦٠٧(عن ارتياحهم للنص الذي اقترحته لجنة الصياغة

مســألة تغيــير أثــيرت بحــدة أمــا في مجــال الفقــه، فقــد  )٦( 
ر القانونية" تغيير أو "أحكام المعاهدة" وذهـب . عليهـا المترتبة "الآ

 : مبير إلى أنأنُري أ -بيير  الأستاذ

                                                                                             
توســــــــــيع نطــــــــــاق هــــــــــذا الإعفــــــــــاء يمكــــــــــن  أزواجهــــــــــم وأطفــــــــــالهم القاصــــــــــرين. ولا

 ... Multilateral Treatiesومـوظفي الخــدمات" ( المسـتخدمين القنصــليين ليشـمل
 .)٦-الفصل الثالث ،)أعلاه ٣٥٩الحاشية (

لــــد الأول، الجلســــة ١٩٦٥ حوليــــةالســــيد روزيِــــن ( )٦٠٥(   ١١، ٨٠٠، ا
ـــــــــــــــــــــه   ٢٩، ٨١٤، والجلســـــــــــــــــــــة ٩، الفقـــــــــــــــــــــرة ١٧٢ ، ص١٩٦٥حزيران/يوني

) والســيد تســوروكا (المرجــع نفســه، ٢، الفقــرة ٢٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيــه 
 ).١٦، الفقرة ٢٧٢ ص
يغــــير أحكــــام ’ صــــيغة"تضــــمين الــــنص أن تــــونكين  الســــيدلاحــــظ  )٦٠٦( 

لغـة ‘يغير تطبيق أحكام المعاهدة’ أو ‘المعاهدة مر ذي أهمية  (المرجـع  "ليس 
السـيد انظـر ي مماثـل، للاطلاع على رأ). و ٩الفقرة ، ٢٧٢-٢٧١ صنفسه، 
 ).١٣الفقرة ، ٢٧٢ ص(المرجع نفسه،  بريغز

، ١٧٣ ، ص٨٠٠الســــــــــــيد بريغــــــــــــز (المرجــــــــــــع نفســــــــــــه، الجلســــــــــــة  )٦٠٧( 
 ).٢٨ الفقرة
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 105 المعاهدات على التحفظات 

 

 

أحكـــام بـــين الصـــلة الـــتي يقيمهـــا واضـــعو اتفاقيـــة فيينـــا بـــين الـــتحفظ و  
لتحديد ما اتفاقية يهـدف،  لا فـالتحفظأكثر مـدعاة للنقـد. يبدو لنا  ما هي 

 .)٦٠٨(التزامبل إلى استبعاد حكم في واقع الأمر، إلى استبعاد 
مــن زاويــة صــاحب  إلا الــتحفظأثــر ينظــر إلى  لا إلا أن هــذا الــرأي

صــــاحب التــــزام  هبتغيــــير  الــــتحفظ الــــتحفظ ويبــــدو أنــــه يتجاهــــل أن
ـــتحفظ ـــؤثر ، ال فيمـــا يـــرتبط بـــذلك الالتـــزام مـــن حقـــوق  أيضـــاً إنمـــا ي
ولــذا فــإن . إزاءهــا الــتحفظ الــتي أنُشــئالمنظمــات الدوليــة  أو للــدول

(د) مـن ١الفقـرة ، إلى أن صـياغة ذه المسـألة يتعلق فيماالانتهاء، 
ــــا لعــــامي مــــن اتفــــاقيتي  ٢المــــادة  مــــن أفضــــل  ١٩٨٦و ١٩٦٩فيين
ليصعب تصـور  إنه: هو أشد إقناعاً  ٢١من المادة  ١الفقرة  صياغة

 أحكام أحدعلى تعديل  ،المعاهدة خارجوهو صك قدرة التحفظ، 
أثـره  أو يعدل تطبيق الحكم أو فالتحفظ قد يستبعد، المعاهدة تلك
 .)٦٠٩(يغير النص ذاته، أي الحكم لا ولكنه

(د) مـن ١يبدو أن نص الفقرة وعلاوة على ذلك،  )٧( 
مـــاً  أيضـــاً يتفـــق  لا ٢ المـــادة  يتعلـــق فيمـــاالـــدول  ةمـــع ممارســـ اتفاقـــاً 

ســـوى يســـتهدف  لا أن الـــتحفظتحديـــده لتحفظـــات، مـــن حيـــث 
. )٦١٠("المعاهــدةفي الأثـر القــانوني لأحكـام معينــة "تغيــير  أو اسـتبعاد

الـــدول تحفظـــات مـــن أجـــل  تصـــوغأن في الواقـــع ر دلـــيس مـــن النـــاف
جـــزء كبـــير تطبيـــق علـــى الأقـــل  أو المعاهـــدة برمتهـــا،تعـــديل تطبيـــق 

اعتبــــــــار هــــــــذه  لتأكيــــــــديمكــــــــن  لا بعــــــــض الحــــــــالات، وفي منهــــــــا.
ـــــا تفُــــــرغ المعاهـــــدة مــــــن جــــــائزة، وذلـــــك التحفظـــــات تحفظـــــات  لأ

التحفظــــات يحرمهــــا مــــن أن تمُــــنح مركــــز " اممــــ ،غرضــــهاموضــــوعها و 
الممارسة تشمل  إذ ،أنه ليس هذا هو الحال دائماً  إلا .)٦١١(المنشأة"

 تكـن محـل اعـتراض لم الـتيهذه التحفظات الشاملة على عدة أمثلة 
. ويبــدو في هــذا الصــدد )٦١٢(طعــن مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى أو

ـــا  أكثـــر انفتاحـــاً  ٢١مـــن المـــادة  (أ)١أن الفقـــرة  تـــنص ببســـاطة لأ
ا " ]يستبعد[أو  على أن التحفظ يغير أحكام المعاهدة التي يتعلق 

__________ 
 )٦٠٨( Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux المرجـع المـذكور ،

 .١٥ أعلاه)، ص ٥٤٠(الحاشية 
 ١-١-١) مــــــن التعليــــــق علــــــى المبــــــدأ التــــــوجيهي ٢انظـــــر الفقــــــرة ( )٦٠٩( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية(موضوع التحفظات)،   .١٧٦ ، ا
، المرجـع Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظـر  )٦١٠( 

 R. Szafarz, "Reservations؛ و١٥-١٤ ص، أعلاه) ٥٤٠الحاشية المذكور (

to multilateral treaties", Polish Yearbook of International Law, vol. 3 

(1970), p. 296الـــذي يـــرى أن ذهـــب إليـــه هيلتـــون  مـــا ،مـــع ذلـــك ،. وانظـــر
حكــام معينــة فيمــا إلا المعاهــداتمعاهــدة مــن  تعــدّل التحفظــات لا"  "يتعلــق 
)D. N. Hylton, "Default breakdown: the Vienna Convention on the Law 

of Treaties' inadequate framework on reservations", Vanderbilt Journal 

of International Law, vol. 27, No. 2 (1994), p. 422.( 
(موضـــــــــــوع  ١-١-١المبـــــــــــدأ التـــــــــــوجيهي  التعليـــــــــــق علـــــــــــى انظـــــــــــر )٦١١( 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)،١٩٩٩ حوليــةالتحفظــات)،  ، ١٧٩-١٧٨ ص ، ا
ن   .)٧(و )٦(الفقر

 .)٥(الفقرة ، ١٧٨-١٧٧ المرجع نفسه، ص )٦١٢( 

ن . فإذا كان م"التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ
ر القانونيــة الجــائز أن يســـتهدف الــتحفظ  أحكـــام لجميـــع تغيـــير الآ

أقرتـــه اللجنــــة  مــــا علــــى نحـــوبجوانــــب محـــددة،  يتعلـــق فيمــــاعاهـــدة الم
، )٦١٣((موضــوع التحفظــات) ١-١-١في المبــدأ التــوجيهي بوضــوح 

في تعــــديل تطبيــــق جميــــع تلــــك ، إنشــــائهبمجــــرد فــــإن أثــــره ســــيتمثل، 
أو، حسـب الحالـة، تعـديل  ،٢١مـن المـادة  ١وفقاً للفقرة  الأحكام

 .)٦١٤(جميع أحكام المعاهدة
ـــــذي ويعـــــني هـــــذا  )٨(  ـــــى نحـــــو ينُشـــــأ أن الـــــتحفظ ال عل

 يستبعدلأنه العلاقات التعاهدية لصاحب التحفظ في صحيح يؤثر 
أحكام من المعاهدة، بل للمعاهدة  أو لحكميعدل الأثر القانوني  أو

وعلــى أســاس محــدد، بجانــب  يتعلــق فيمــا حيــانفي بعــض الأ برمتهــا
لمثل  .)٦١٥(مبدأ المعاملة 

للممارســــة الراســــخة الــــتي تتبعهــــا اللجنــــة في  ووفقــــاً  )٩( 
ـــــوجيهيالبـــــدأ مـــــن الم ١تستنســـــخ الفقـــــرة إطـــــار دليـــــل الممارســـــة،   ت

مــن اتفاقيــة  ٢١(أ) مــن المــادة ١الفقــرة نــص كبــير   بقــدر ٤-٢-٤
إدخـال التعـديلات الـتي تبررهـا الحجـج المبينـة  مـع ١٩٨٦ لعام فيينا

 أعلاه:
ــــــــــر  أخــــــــــذ - " الاســــــــــتبعاديالتحفظــــــــــات "ذات الأث

 الاعتبار؛ في
"أحكــــام المعاهـــدة" وإنمــــا  يعُـــدّل لا الــــتحفظ كـــون -

 القانوني؛ أثرها
ــــتحفظ كــــون - ــــيس في  ال ــــر ل ــــه أث يمكــــن أن يكــــون ل

 يتعلــق فيمــاأحكــام معينــة فحســب وإنمــا أيضــاً في "المعاهــدة ككــل 
 ببعض الجوانب المحددة".

ن اللاحقتــــان  )١٠(  وعلــــى نفــــس المنــــوال صــــيغت الفقــــر
ر  المكرســــتان، علــــى التــــوالي، لتقــــديم مزيــــد مــــن التفاصــــيل عــــن الآ

ر الاستبعادية للتحفظات المن شأة. فالجملة الأولى في  التعديلية والآ
__________ 

(موضـــــــوع التحفظـــــــات) علـــــــى  ١-١-١يــــــنص المبـــــــدأ التـــــــوجيهي  )٦١٣( 
تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام  "الهــدف مــن الــتحفظ هــو اســتبعاد أو: يلــي مــا

د يتعلـق بـبعض الجوانـب المحـددة عنـ للمعاهدة ككل فيمـا معينة من المعاهدة أو
، ١٩٩٩ وليـةح( المنظمة الدوليـة الـتي تصـوغ الـتحفظ" تطبيقها على الدولة أو

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ).١٧٦ ا
"عــن طريــق التحفظــات، تســتطيع الــدول الحــد مــن نطــاق التطبيــق  )٦١٤( 

عـــدة أحكـــام مـــن  الـــذاتي للمعاهـــدة إلى حـــد اســـتبعاد حكـــم أو الموضـــوعي أو
يمكنهــا أيضــاً إبــداء  اهــدة علــى مواضــيع محــددة، أوعــدم تطبيــق المع المعاهــدة أو

بربطها بقيود ذات طابع  أو الرغبة في قبول أحكام المعاهدة وفق طرائق تقييدية
 P. de Cesari, "Riserve, dichiarazioni e facoltà nelleإقليمـي" ( زمـني أو

Convenzioni dell’Aja di diritto internazionale privato", Comunicazioni 

e Studi, vol. 22 (2002), p. 167, para. 8.( 
لمثــل، انظــر المبــدأ التــوجيهي  فيمــا )٦١٥(   ٥-٢-٤يتعلــق بمســألة المعاملــة 

ه.  والتعليق عليه أد
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 106   والستين الثانية دور
 

 

نعـــــــدام حقـــــــوق  ـــــــق بحقـــــــوق والتزامـــــــات (أو  ـــــــا الفقـــــــرتين تتعل كلت
. وتتنـــاول الجملـــة الثانيـــة حقـــوق )٦١٦(والتزامـــات) صـــاحب الـــتحفظ

والتزامات الأطراف الأخرى التي أنُشئ التحفظ إزاءها حيث تكـرر 
مــن اتفــاقيتي  ٢١(ب) مــن المــادة ١المبــدأ المنصــوص عليــه في الفقــرة 

لمثل في تطبيق التحفظ. فيينا   وترُسي مبدأ المعاملة 
 ٤-٢-٤مــــن المبــــدأ التــــوجيهي  ٢وتوضــــح الفقــــرة  )١١( 

عـدة  أو عنـدما يَسـتبعد الأثـر القـانوني لحكـم الــمُنشأنتائج الـتحفظ 
 أحكام من المعاهدة.

تُسـتخدم  مـا فكثـيراً . )٦١٧(والأمثلة على ذلـك كثـيرة )١٢( 
لاســتبعاد الإجــراءات الإلزاميــة التحفظــات ذات الأثــر الاســتبعادي 

، أخطــــــرت هــــــذا الصــــــدد وفي .بشــــــكل خـــــاص لتســـــوية المنازعــــــات
لتحفظ التالي  انضمامها إلى الاتفاقية لدى كستان الأمين العام 

لا " :٢٠٠٩حزيران/يونيــــه  ١٧الدوليــــة لقمــــع تمويــــل الإرهــــاب في 
حكــام  كســتان الإســلامية نفســها ملزمــة  تعتــبر حكومــة جمهوريــة 

. الدولية لقمع تمويـل الإرهـابمن الاتفاقية  ٢٤من المادة  ١الفقرة 
كستان الإسلامية أنه يجوز إحالـة نـزاع  لا وتعلن حكومة جمهورية 

ـــــة ـــــة  إلا إلى محكمـــــة العـــــدل الدولي إذا وافقـــــت كـــــل الأطـــــراف المعني
 . )٦١٨("ضية محل النزاعلق يتعلق فيما

__________ 
لإشــــــــارة كــــــــذلك أن صــــــــيغة الجملــــــــة الأولى بكــــــــل مــــــــن  )٦١٦(  جــــــــدير 

ترمــي إلى إزالــة الغمــوض النــاتج  ٤-٢-٤مــن المبــدأ التــوجيهي  ٣و ٢ الفقــرتين
 ٢(د) مـن المـادة ١عن تعريف مصطلح "التحفظ" في النص الإنكليـزي للفقـرة 

 a unilateral statement [...] made by a State [or by an"مـن اتفـاقيتي فيينـا: 
international organization] [...] whereby it purports to exclude or 

modify the legal effect of certain provisions of the treaty ففـي هـذه ."
علـى  " (الإعـلان) أوthe statement" علـى "itالصيغة يمكـن أن يعـود الضـمير "

"the Stateالــنص الفرنســي، فقــد اســتخدم الضــمير " " (الدولــة). أمــاil قبــل "
" itفيه ويظهر بوضوح أن الضمير "لبس  "، وهو نص لاvise à exclureعبارة "

ـــــتحفظ. ومثلمـــــا هـــــو الحـــــال في  ـــــزي يعـــــود علـــــى صـــــاحب ال في الـــــنص الإنكلي
ســـياقات أخـــرى، فـــإن نفـــس الضـــمير يُســـتخدم ليشـــير لـــيس إلى نيـــة صـــاحب 

ر الـــتحفظ (انظـــر المبـــدأ التـــوجيهي  )، ولتجنـــب ١-١-١الـــتحفظ وإنمـــا إلى آ
تج عن تعريف مصطلح "التحفظ" في النص الإنكليـزي لاتفـاقيتي  أي التباس 

ـــــا لعـــــامي  ـــــارت اللجنـــــة أن تســـــتخدم صـــــيغة تبـــــدد ١٩٨٦و ١٩٦٩فيين ، اخت
ر التحفظــــات، وتكــــريس الثــــاني  الشــــك تمامــــاً، وهــــي تكــــريس البنــــد الأول لآ

 لحقوق صاحب التحفظ والتزاماته.
التعليـــــــــــــق عليـــــــــــــه، و  ٨-١-١المبـــــــــــــدأ التـــــــــــــوجيهي  انظـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً  )٦١٧( 

لد الثاني٢٠٠٠ حولية  .١٩٤-١٨٦  (الجزء الثاني)، ص، ا
 )٦١٨( Multilateral Treaties ... ) الفصـل الثـامن  ،)أعـلاه ٣٥٩الحاشـية

كـــل مـــن الإمـــارات ماثلـــة الـــتي صـــاغتها  التحفظـــات الم انظـــر أيضـــاً . ١١-عشـــر
والصـين وكـو  والسـلفادور العربية المتحدة وأندورا والبحرين وبنغلاديش والجزائر

ت المتحــدة وغيرهــا (المرجــع  وكولومبيــا ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية والــولا
وانظــر كــذلك، علــى ســـبيل المثــال، التحفظــات العديــدة الــتي تســـتبعد  .نفســه)

دة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــاتطبيـــق المـــادة التاســـعة مـــن   اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإ
 ).١-(المرجع نفسه، الفصل الرابع

كما يهدف عدد كبير من التحفظات إلى استبعاد  )١٣( 
 مصــر تحفظــاً  صــاغت في المعاهــدة. فمــثلاً موضــوعية أحكــام تطبيــق 

علـى اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماسـية يهــدف إلى اســتبعاد الأثــر 
مـــــــن  ٢لا تنطبـــــــق الفقـــــــرة ": ٣٧مـــــــن المـــــــادة  ٢القـــــــانوني للفقـــــــرة 

يهــــدف إلى اســــتبعاد  تحفظــــاً  أيضــــاً وأبــــدت كــــو . )٦١٩("٣٧ المــــادة
تبـدي " من اتفاقية البعثات الخاصة: ٢٥من المادة  ١الفقرة تطبيق 

لجملـــة  يتعلـــق فيمـــا صـــريحاً  الحكومــة الثوريـــة لجمهوريـــة كـــو تحفظــاً 
لتــالي تقبــل  ولا ،مــن الاتفاقيــة ٢٥مــن المــادة  ١الثالثــة مــن الفقــرة 

ول مقـــــر البعثـــــة الخاصـــــة لأي مــــــن تفُـــــترض الموافقـــــة علـــــى دخـــــأن 
ــــــك الفقــــــرة . )٦٢٠("لأي ســــــبب آخــــــر أو الأســــــباب المــــــذكورة في تل

تفاقيــة الاعلــى  وعــلاوة علــى ذلــك، صــاغت حكومــة روانــدا تحفظــاً 
النحــو لقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري علــى الدوليــة ل
لمــادة  الجمهوريــةلا تعتــبر "التــالي:  مــن  ٢٢الروانديــة نفســها ملزمــة 

 .)٦٢١("تفاقيةالا
مــــن اتفــــاقيتي  ٢١(أ) مــــن المــــادة ١الفقــــرة وتطبيــــق  )١٤( 

ويعــــدّل . فيينـــا علـــى هـــذا النــــوع مـــن التحفظـــات أمــــر يســـير نســـبياً 
المعاهــــدة الــــذي يتعلــــق بــــه الأثــــر القــــانوني لحكــــم الـــــمُنشأ الــــتحفظ 

ن ، أي "إلى المــــدى الــــذي يــــذهب إليــــه هــــذا الــــتحفظالــــتحفظ "
ــــر قــــانوني لحكــــم أي ببســــاطة يُســــتبعد   إنشــــاءوبمجــــرد المعاهــــدة. أث

 تتضــمن الحكـــم لا لــو كانــت المعاهــدة كمــا  تســير الأمــورالــتحفظ، 
لــتحفظ في العلاقــات التعاهديــة بــين صــاحب وذلــك  ،المســتهدف 

تحُدث وهكذا، . إزاءها هذا التحفظأنشئ التحفظ والأطراف التي 
. ويصبح )٦٢٢(د"أثراً "رافعاً للقيو التحفظات ذات الأثر الاستبعادي 

لالتـــزام الناشـــئ عـــن حكـــم  المعاهـــدة صـــاحب الـــتحفظ غـــير مقيـــد 
ولا يمنـَع مـن إلزامـه من الامتثـال لـه (إطلاقاً يمنعه  لا وهذاالمقصود، 

ت القاعـــدة التعاهديـــة تـــنص علــــى إذا كانـــ بـــه، حســـب الاقتضـــاء،
 تتنــــازل الــــدولالتـــزام عــــرفي). وبنـــاءً علــــى ذلـــك، فمــــن المنطقـــي أن 

الـتحفظ إزاءهـا عـن حقهـا أنشئ الدولية الأخرى التي  المنظمات أو
في إطـار المعاهـدة المعـني لالتزام الناشـئ عـن حكـم  الوفاءفي طلب 

ا التعاهدية مع صاحب التحفظ.  علاقا
عــن  ٤-٢-٤مــن المبــدأ التــوجيهي  ٢وتعــبر الفقــرة  )١٥( 

ــــر النــــاتج عــــن التحفظــــات الاســــتبعادية بعبــــارات بســــيطة  هــــذا الأث
الهــدف منهــا تبديــد أي شــك في كــون صــاحب الــتحفظ غــير مقيــد 
شــئ عــن الحكــم الــذي يســتهدفه الــتحفظ الاســتبعادي  ي التــزام 

شئ عنه. ولا ي حق  لمثل" يوضح تعبير " وكما يمكنه التمسك 

__________ 
 الذي صاغهالتحفظ  انظر أيضاً  .٣-المرجع نفسه، الفصل الثالث )٦١٩( 

 المغرب (المرجع نفسه).
 .٩-، الفصل الثالثالمرجع نفسه )٦٢٠( 
 .٢-المرجع نفسه، الفصل الرابع )٦٢١( 
 )٦٢٢( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ...، 

 .٨٤ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية ( المرجع المذكور
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في الجملــة الثانيــة مــن هــذه الفقــرة، فــإن ذلــك ينطبــق بصــورة مماثلــة 
 لنسبة للأطراف الأخرى التي أنُشئ التحفظ إزاءها.

لإشـــارة أن اســــتبعاد  )١٦(  وعـــلاوة علـــى ذلـــك، جـــدير 
شــئ عــن حكـــم  عاهـــدة عــن طريــق تحفـــظالممــن أحكــام  مــا التــزام 

ذا الالتزام. فقد أن صاحب التحفظ يرفض ال يعني تلقائياً  لا وفاء 
يرغــــــب صــــــاحب الــــــتحفظ ببســــــاطة في اســــــتبعاد تطبيــــــق الالتــــــزام 
التعاهدي ضمن الإطار القانوني الذي حددته المعاهـدة. ويمكـن أن 

في حكــم مــن قاعــدة واردة علــى  منظمــة دوليــة تمامــاً  أو توافــق دولــة
هيئــة عاهــدة، لكــن يمكــن مــع ذلــك أن تــرفض اختصــاص المأحكــام 
 تطبيــق وتفســيرلبــت في أي نــزاع يتعلــق بيئــة قضــائية ه أو تعاهديــة

تمتـع بكامـل حريـة يظـل ي أن صاحب الـتحفظ. ورغم هذه القاعدة
ســـتبعد يالامتثـــال للالتـــزام المنصـــوص عليـــه في إطـــار المعاهـــدة، فإنـــه 

 .)٦٢٣(ة عليهآليات الرقابة التي وضعتها المعاهدانطباق 
وهــي  -ويختلــف الأثــر الملمــوس للــتحفظ التعــديلي  )١٧( 

ـــــتي تتناولهـــــا الفقـــــرة  ـــــة ال ـــــدأ التـــــوجيهي  ٣الحال  - ٤-٢-٤مـــــن المب
اختلافــاً كبــيراً، وهــو أصــعب فهمــاً. فعلــى نقــيض صــاحب الــتحفظ 

يســـعى صـــاحب الـــتحفظ التعـــديلي للـــتخلص مـــن  لا الاســـتبعادي،
هديـة بغيـة أكثـر مـن الأحكـام التعا أو الالتزامات الناشئة عن حكم

استعادة حرية التصرف في داخل الإطار القانوني للمعاهدة. بل إنه 
لتــزام  يســعى للاستعاضــة عــن الالتــزام الناشــئ عــن حكــم المعاهــدة 

 آخر مختلف.
إلى مجــــــــــرد  ولا يهــــــــــدف صــــــــــاحب هــــــــــذا الــــــــــتحفظ )١٨( 

شــئ عــن  الــتخلص، حــال إنشــاء الــتحفظ، مــن أي التــزام تعاهــدي 
تحفظ. فمثــــل هــــذا الــــتحفظ يــــؤدي إلى الحكــــم الــــذي يتعلــــق بــــه الــــ

لتـزام آخـر  الاستعاضة عن الالتزام المنصوص عليه أصلاً في المعاهدة 
عـن منصـوص عليـه في الـتحفظ. وبعبـارة أخـرى، فـإن الالتـزام الناشـئ 

يعُدِّلـــه الحكـــم  أو حكـــم المعاهـــدة والمشـــار إليـــه في الـــتحفظ يحـــل محلـــه
المنصــــوص عليــــه في الــــتحفظ في العلاقــــات التعاهديــــة بــــين صــــاحب 

 المنظمـــات الدوليـــة الـــتي أنشـــئ الـــتحفظ إزاءهـــا؛ أو الـــتحفظ والـــدول
إلى الاستعاضــة عــن الالتــزام  الـــمُنشأيفضــي الــتحفظ بعبــارة أدق،  أو

لالتـــزام  والحـــق المـــرتبط بـــه، الناشـــئين عـــن حكـــم المعاهـــدة المقصـــود، 
الناشئين عن حكم  أو ق المرتبط به المنصوص عليهما في التحفظوالح

 المعاهدة بصيغته المعدَّلة بموجب التحفظ.
خــرى غيرهــا )١٩(   غــير أن الاستعاضــة عــن الالتزامــات 

يمكــن أن  ولا إزاء صــاحب الــتحفظ إلا يمكــن أن يكــون لهــا أثــر لا
فظ علــى الأطــراف الأخـــرى الــتي أنُشــئ الـــتح إلا تكــون لهــا تبعـــات

إزاءها. وعبارة "بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ" التي ترد مرتين في 
والـــتي تنطبـــق علــــى حقـــوق والتزامـــات صـــاحب الــــتحفظ  ٣ الفقـــرة

__________ 
ـــــدأ التـــــوجيهي  انظـــــر أيضـــــاً  )٦٢٣(  نـــــص (التحفظـــــات علـــــى  ٨-١-٣المب

لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٧ حوليــــةقاعــــدة عرفيــــة) والتعليــــق عليــــه، يعكــــس  ، ا
 .٥٣-٥٢ من التعليق، ص )٧(الفقرة لأخص و ، ٥٥-٥٠ ص، الثاني)

وحقــوق والتزامــات الأطــراف الأخــرى الــتي أنُشــئ الــتحفظ إزاءهــا، 
ر.  ا توجيه الانتباه إلى تنوع هذه الآ  يقصد 

ثـر التعـديلي مـن ومن الأمثلة علـى الـتحفظ ذي الأ )٢٠( 
أي التحفظــات الــتي تغــير حصــراً حقــوق والتزامــات  -النــوع الأول 

صاحب التحفظ إزاء الأطراف الأخرى دون أن يكون لها أثر على 
تحفــظ جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة  -حقــوق والتزامــات هــذه الأطــراف 

 على اتفاقية المؤثرات العقلية:
الاتحاديــة، يتوجــب علــى المصــنعين ومــوزعي الجملــة في جمهوريــة ألمانيــا  

والمصدرين والمستوردين، عوضاً عن الاحتفاظ بسجلات من النوع المذكور [في 
من الاتفاقية]، أن يضعوا علامـة خاصـة لبنـود فـواتيرهم  ١١من المادة  ٢الفقرة 

ــــــث. ويحــــــتفظ  ــــــتي تتضــــــمن المــــــواد والمستحضــــــرات المدرجــــــة في الجــــــدول الثال ال
لفــواتير وإيصــالات الشــحن الــتي تحتــوي علــى هــذه البنــود الأشــخاص  المعنيــون 

 .)٦٢٤(المميزة بعلامة لمدة خمس سنوات على الأقل

ذا التحفظ استبعاد تطبيق الفقرة  لا فألمانيا  ٢تستهدف فحسب 
مــن اتفاقيــة المــؤثرات العقليــة، بــل أيضــاً الاستعاضــة  ١١مــن المــادة 

لتـزام آخـر مختلـفعـن الالتـزام الناشـئ عـن ذلــك   ينطبــق لا الحكـم 
 على صاحب التحفظ. إلا

لنســـــــبة لـــــــتحفظ فنلنـــــــدا علـــــــى  )٢١(  وكـــــــذلك الشـــــــأن 
، ١٩٦٨ لعـــــام شـــــارات الطـــــرقإو لافتـــــات مـــــن اتفاقيـــــة  ١٨ المـــــادة

يتخلص فحسب  لا والذي يدل بوضوح على أن صاحب التحفظ
ض، من الالتزام الذي يقع على عاتقه بموجب المعاهـدة وإنمـا يسـتعي
لتزام آخـر يغـير  لا في بعض الحالات على الأقل، عن هذا الالتزام 

ــــا:  ي شــــكل مــــن الأشــــكال حقــــوق الأطــــراف الأخــــرى والتزاما
في  E, 9b أو E, 9aاللافتتــين  تســتخدم ألا ق فيلحــتحــتفظ فنلنــدا "

في مخارجهـا.  E, 9d أو E, 9cاللافتتـين  ولا مداخل المراكز الحضرية،
وستُستخدم رموز بدلاً من هذه اللافتات. وتُسـتخدم لافتـة منـاظرة 

لبيــــان اســــم المكــــان، دون أن يكــــون لهــــا نفــــس دلالــــة  E, 9bللافتــــة 
 .)٦٢٥("b9 ,Eاللافتة 

حيــــة أخــــرى، فــــإن الــــتحفظ الــــذي صــــاغته  )٢٢(  ومــــن 
اية إسرائيل على اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والرابعة المتعلقة بحم

لشــــارة المميـــــزة  ضــــحا الحــــرب والــــذي يســــتهدف المــــواد المتعلقــــة 
ً،)٦٢٦(للأفــــراد الطبيــــين يعــــدل مباشــــرة  لا ، حــــتى وإن كــــان، ظــــاهر
__________ 

 )٦٢٤( Multilateral Treaties ... ) الفصــــــــــــــل  ،)أعــــــــــــــلاه ٣٥٩الحاشــــــــــــــية
 .١٦-السادس

 .٢٠-ء-المرجع نفسه، الفصل الحادي عشر )٦٢٥( 
صـــيغ هـــذا الـــتحفظ عقـــب رفـــض تعـــديل اقترحتـــه إســـرائيل خـــلال  )٦٢٦( 

دراج درع داوود الأحمــــر ضــــمن العلامــــات  ١٩٤٩ المــــؤتمر الدبلوماســــي لعــــام
مماثلــة المميـزة لأفــراد الخــدمات الطبيـة. ومــن ثم صــاغت إسـرائيل ثلاثــة تحفظــات 

كــــانون   ٨عنــــد توقيــــع اتفاقيــــات جنيــــف المتعلقــــة بحمايــــة ضــــحا الحــــرب (في 
ا عنــــــد التصــــــديق علــــــى هــــــذه الاتفاقيــــــات ١٩٤٩الأول/ديســــــمبر  )، وأكــــــد

 ).١٩٥١تموز/يوليه  ٦(
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إزاء إسرائيل نفسها، فإنه يستتبع  إلا مضمون الأحكام ذات الصلة
فــرض التزامـــات علـــى الأطـــراف الأخــرى الـــتي أنُشـــئ إزاءهـــا. وفيمـــا 

تفاقيــة جنيــف لتحســين حالــة الجرحــى يلــي نــص الــتحفظ  المتعلــق 
ن رهنـاً " والمرضى من أفراد القـوات المسـلحة في الميـدان: لـتحفظ 

مـــع احترامهـــا لحصــــانة الشـــارات والعلامـــات المميـــزة الــــتي  ،إســـرائيل
د الأحمـر كشـارة وعلامـة و سـوف تسـتخدم درع داو  ،تقرها الاتفاقيـة

ا المسـل وبـذلك فـإن إسـرائيل  .)٦٢٧("حةمميزة للخدمات الطبية لقـوا
تفرض على الأطراف الأخرى التي ينُشأ تحفظها إزاءها التزاماً، غـير 
حـــترام شـــارة مميـــزة جديـــدة في  منصـــوص عليـــه في الأصـــل، يقضـــي 

ا مع إسرائيل.  علاقا
لمثــــــــــــل، مــــــــــــن الواضــــــــــــح أن تحفظــــــــــــات اتحــــــــــــاد  )٢٣(  و

ت الاشــتراكية الســوفياتية علــى المــادة  فاقيــة أعــالي مــن ات ٩الجمهـور
مـــن اتفاقيـــة البحـــر الإقليمـــي  ٢٠والمـــادة  )٦٢٨(١٩٥٨لعـــام  البحـــار

ترمــي إلى إنشــاء نظــام تعاهــدي يفــرض علــى  )٦٢٩(والمنطقــة المتاخمــة
ــا عنــد  لم الأطــراف الأخــرى في هــاتين الاتفــاقيتين التزامــات تتعهــد 

الانضـــمام إليهمـــا. ويمكـــن إبـــداء ملاحظـــات  أو التصـــديق عليهمـــا
والـــدانمرك والســـويد وأيرلنـــدا فظـــات كـــل مـــن إســـبانيا مماثلـــة علـــى تح

مبـــــــير المتعلقـــــــة بتقـــــــديم مـــــــوارد  والمملكـــــــة المتحـــــــدة علـــــــى اتفاقيـــــــة
ولعمليـــات  الاتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية للحـــد مـــن الكـــوارث

، فهــي تغــير النظــام التعاهــدي، مــن حيــث الاختصــاص )٦٣٠(الإغاثــة
 الشخصي، بتوخيها تحويل الالتزام من كيان إلى آخر. 

وقابلية التحفظات ذات الأثر الاستبعادي للتطبيق  )٢٤( 
يكــن في جميــع الحــالات، قابليــة التحفظــات  لم المتبــادل تفــوق، وإن

 لــــتيذات الأثــــر التعــــديلي لــــذلك (وخاصــــة تحفظــــات الفئــــة الأولى ا
مضمون حقوق والتزامات صـاحبها). ورأت اللجنـة مـع  إلا تغير لا

__________ 
 )٦٢٧( United Nations, Treaty Series, vol. 75, p. 436. 
ت الاشـــتراكية الســـوفي )٦٢٨(  اتية أن مبـــدأ "تعتـــبر حكومـــة اتحـــاد الجمهـــور

للولايـــة  تخضـــع الســفينة في أعـــالي البحــار إلا القــانون الــدولي الـــذي بمقتضــاه لا
ــــة الــــتي ترفــــع علمهــــا ينطبــــق دون أي قيــــد علــــى جميــــع الســــفن  القضــــائية للدول

الفصـــــــــل  ،)أعـــــــــلاه ٣٥٩لحاشـــــــــية (ا ... Multilateral Treatiesالحكوميـــــــــة". (
 ).٢-الحادي والعشرون

ت الاشـتراكية السـوفياتية أن السـفن "تعتبر حكومـة اتحـا )٦٢٩(  د الجمهـور
يجـوز  الأجنبية وأنه، لهذا السـبب، لا ةالحكومية تتمتع بحصانة في المياه الإقليمي

بموافقة دولة العلم".  أن تنطبق عليها التدابير المنصوص عليها في هذه المادة إلا
 ).١-(المرجع نفسه، الفصل الحادي والعشرون

لمحافظـــــة علـــــى تفـــــويض بعـــــض تتعلـــــق تلـــــك الت )٦٣٠(  حفظـــــات جميعهـــــا 
مجـالات المسـؤولية إلى الاتحـاد الأوروبي. وهـي مصـاغة بعبـارات متطابقـة تقريبـاً، 
لرغم من بعض الاختلافات الطفيفة. فعلى سـبيل المثـال، يـنص تحفـظ أيرلنـدا 

مبـير المتعلقـة بتقـديم  تكـون أحكـام معينـة مـن اتفاقيـة يلـي: "بقـدر مـا على ما
 ولعمليـات الإغاثـة د الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية للحـد مـن الكـوارثمـوار 
داخلــة في نطــاق مســؤولية الجماعــة الأوروبيــة، فــإن تنفيــذ أيرلنــدا ‘) الاتفاقيــة(’

التــام للاتفاقيــة يجــب أن يجــري وفقــاً لإجــراءات هــذه المنظمــة الدوليــة" (المرجــع 
 ).٤-نفسه، الفصل الخامس والعشرون

ذلــــــك أنــــــه مــــــن الضــــــروري الإشــــــارة في الجملــــــة الثانيــــــة بكــــــل مــــــن 
إلى المبــــــدأ العــــــام  ٤-٢-٤مــــــن المبــــــدأ التــــــوجيهي  ٣و ٢ الفقــــــرتين

(ب) مــن ١للتطبيــق المتبــادل للتحفظــات المنصــوص عليــه في الفقــرة 
تخل  لا ينبغي اعتبار أن هذه الإشارةمن اتفاقيتي فيينا. و  ٢١المادة 

 . ٥-٢-٤لاستثناءات الواردة في المبدأ التوجيهي 
ومبدأ التطبيـق المتبـادل للتحفظـات يعـني أنـه بمجـرد  )٢٥( 

إنشــــــاء الــــــتحفظ يجــــــوز الاحتجــــــاج بــــــه لــــــيس لصــــــاحب الــــــتحفظ 
فحســــب، وإنمــــا أيضــــاً لأي طــــرف آخــــر يكــــون هــــذا الــــتحفظ قــــد 

مثلمــا تــدل علــى ذلــك الجملــة الثانيــة في  اكتســب هــذا المركــز إزاءه، 
. فـــــالتحفظ ٤-٢-٤مـــــن المبـــــدأ التـــــوجيهي  ٣و ٢كلتـــــا الفقـــــرتين 

ينشئ بين صاحبه والأطراف التي أنشئ التحفظ إزاءها نظام قواعد 
لمثـــل. خاصــاً يطبَّـــق علـــى أســـاس  في والـــدوك وقـــد أوضـــح المعاملـــة 

. )٦٣١("في كـــلا الاتجــــاهين دائمــــاً  يســـريالــــتحفظ "أن هـــذا الصـــدد 
، من اتفاقيتي فيينا ٢١المادة  من(ب) ١الفقرة وترد هذه الفكرة في 
 : يلي ما على ١٩٨٦ عام حيث تنص صيغة

 ١٩ للمــواد لنســبة إلى طــرف آخــر وفقــاً  يوضــعأي تحفــظ  -١ 
 : ٢٣و ٢٠و

 [...] )(أ 

] ـــــا يتعلـــــق الـــــتي المعاهـــــدة[أحكـــــام  الأحكـــــام تلـــــك يغـــــير (ب) 
 المنظمـة أو الدولة مع علاقاته في الآخر الطرف ذلك إلى لنسبة نفسه لقدر

 . المتحفظة [الدولية]

أن صـاحب الـتحفظ يعفَـى مـن ويترتب على ذلك  )٢٦( 
لالتزامــات التعاهديــة ــا الــتحفظ، ولكنــه يفقــد  الوفــاء  الــتي يتعلــق 
المنظمة الدوليـة الـتي أنشـئ الـتحفظ  أو أيضاً الحق في مطالبة الدولة

ــــا الــــتحفظ. لالتزامــــات التعاهديــــة الــــتي يتعلــــق  ن تفــــي    إزاءهــــا 
المنظمة الدولية الـتي أنشـئ الـتحفظ إزاءهـا تعفـى  أو أن الدولة كما

لالتــــــــزام الـــــــــذي يتعلــــــــق بــــــــه ا  لــــــــتحفظ إزاء الدولـــــــــةمــــــــن الوفــــــــاء 
 المتحفظة.  المنظمة أو

التطبيــــــــــق المتبــــــــــادل هــــــــــذا يمليــــــــــه المنطــــــــــق مبــــــــــدأ و  )٢٧( 
بــين  التعاهديــةالــذي يحكــم العلاقــات فنظــام القواعــد . )٦٣٢(الســليم

يقـــع علـــى  لمـــا في الواقـــع القاســـم المشـــتركيعكـــس الـــدولتين المعنيتـــين 
وإن   -تجـــة عــن تلاقــي إرادتيهمـــا  التزامــاتمــن  عــاتق كــل منهمـــا
__________ 

 )٦٣١( Waldockالحاشية ، ا) أعلاه). ٤٨لمرجع المذكور 
اعتــــــبر أنزيلــــــوتيّ أن "أثــــــر الــــــتحفظ يتمثــــــل في عــــــدم التــــــزام الدولــــــة  )٦٣٢( 

ـــــا الـــــتحفظ، و لأحكـــــام الـــــتي يتعلـــــق  تكـــــون  *، لابطبيعـــــة الحـــــالالمتحفظـــــة 
الأطـــراف الأخـــرى ملزمـــة بتلـــك الأحكـــام تجاههـــا؛ وهكـــذا، فإنـــه في العلاقـــات 

ـا الـتحفظ  بين الدولة المتحفظة  والدول الأخـرى، تعُامـل الأحكـام الـتي يتعلـق 
 Dionisio Anzilotti, Corso diتشكل جـزءاً مـن المعاهـدة" ( لو كانت لا كما

diritto internazionale, vol. I, 4th ed., Padua, CEDAM, 1955, 
 pp. 334-335.( 
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تـــج "مباشـــرة مـــن أســـاس التراضـــي )٦٣٣(كـــان تلاقيـــاً جزئيـــاً  . وهـــذا 
والبــــالغ التــــأثير علــــى  )٦٣٤(الــــذي تقــــوم عليــــه العلاقــــات التعاهديــــة"

ـــا فيالنظـــام العـــام للتحفظـــات  أوضـــحه  مـــا ، علـــى نحـــواتفاقيـــة فيين
ـــدوك ـــره الأول عـــن قـــانون المعاهـــدات وال حفظ يكـــون للـــت" :في تقري

لنســـبة للدولـــة الـــتي تصـــوغه وأي طـــرف آخـــر في  مفعـــول متبـــادل 
المعاهــدة، بحيــث يعفَــى كلاهمــا مــن تطبيــق الأحكــام المــتحفظ عليهــا 

ما المتبادلة  .)٦٣٥("في علاقا

ة محكمـــة العـــدل الدوليـــة وعرضـــت )٢٨(  ، بطريقـــة مشـــا
ـــــــا اختلافـــــــات طفيفـــــــة، التطبيـــــــق المتبـــــــادل مشـــــــكلة  وإن كانـــــــت 

ت  ة لقبول الاختصاص الإلزامـي المنصـوص عليهـا ختياريالاللإعلا
مــــن النظـــام الأساســــي لمحكمـــة العــــدل  ٣٦مــــن المـــادة  ٢في الفقـــرة 
 بعــــض قضــــية الصــــادر في حكمهــــافي وقــــد رأت المحكمــــة . الدوليــــة

 يلي: ما القروض النرويجية

علانـــــــين انفــــــراديين، يكـــــــون للمحكمـــــــة هـــــــذا  فـــــــلا لنظــــــر إلى أن الأمـــــــر يتعلـــــــق 
ه. ومقارنــة الإعلانــين تبــين  إلا الاختصــاص بقــدر اتفــاق الإعلانــين علــى منحهــا إ

يقبلــه الإعــلان  ممــا في حــدود أضــيقأن الإعــلان الفرنســي يقبــل اختصــاص المحكمــة 
 الـتي يسـتند إليهـا اختصـاص وبناءً على ذلـك فـإن الإرادة المشـتركة للطـرفين ؛النرويجي

 .)٦٣٦(التحفظ الفرنسيلمبينة في ا الأضيقهذه الحدود توجد في  لمحكمةا

ر الــتحفظ يصــحح أيضــاً أوجــه  )٢٩(  والتطبيــق المتبــادل لآ
التفـــــاوت الـــــتي يســـــببها الـــــتحفظ في العلاقـــــات الثنائيـــــة بـــــين صـــــاحب 

المنظمــــات الدوليــــة الأخــــرى الــــتي أنشــــئ الــــتحفظ  أو الــــتحفظ والــــدول
ـــــدول يمكـــــن أن تكـــــون تلـــــك  لا إزاءهـــــا. فوفقـــــاً لآليـــــة التحفظـــــات، ال

لتزامــــات تفــــوق  ــــدة تجــــاه صــــاحب الــــتحفظ  والمنظمــــات الدوليــــة مقي
الالتزامــــــات الــــــتي يكــــــون هــــــو نفســــــه علــــــى اســــــتعداد لأخــــــذها علــــــى 

. وقد اعتبر الأستاذ سيما في هـذا الصـدد أنـه "لا يجـوز لأي )٦٣٧(عاتقه
__________ 

المرجــــــــــــــع المــــــــــــــذكور ، ... Baratta, Gli effetti delle riserveانظــــــــــــــر  )٦٣٣( 
: "رأينا أيضاً أن الاتجاه المنبثق مـن الممارسـة ٢٩١ أعلاه)، ص ٤١٩ (الحاشية

الدولية يبدو وثيق الصلة بمبـدأ التراضـي الـذي يشـكل عنصـراً أساسـياً في قـانون 
ا التحفظ تفقد مركزها القانوني بسبب عدم  المعاهدات: فالقاعدة التي يتعلق 

 ص القانون نتيجة لصوغ التحفظ في حد ذاته".وجود اتفاق عليها بين أشخا
التقريــــر الأول عـــــن قـــــانون المعاهـــــدات الـــــذي أعـــــده الســـــير همفـــــري  )٦٣٤( 

لـــــــــد الثـــــــــاني، الوثيقـــــــــة ١٩٦٢ حوليـــــــــةوالـــــــــدوك،  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
. وقـد اعتمـدت اللجنـة هـذا ١٨التعليق على المادة من ) ٢١الفقرة (، ٦٨ ص

ـــا علـــى مشـــ مـــن  ٢١(الـــتي أصـــبحت المـــادة  ١٩روع المـــادة التفســـير في تعليقا
لـــد ١٩٦٦ حوليـــة) المعتمـــد في القـــراءة الثانيـــة (١٩٦٩ اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام ، ا

 ) من التعليق).١، الفقرة (٢٠٩ ، صA/6309/Rev.1الثاني، الوثيقة 
لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــة )٦٣٥(  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 .١٨التعليق على المادة من ) ٢١الفقرة (، ٦٨ ص
 )٦٣٦( Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway), 

Judgment of 6 July 1957, I.C.J. Reports 1957, p. 9, at p. 23. 
لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــةانظــــــــر  )٦٣٧(  ، A/6309/Rev.1، ا
. وقــد ١٧و ١٦) مــن التعليــق علــى مشــروعي المــادتين ١٣( ، الفقــرة٢٠٦ ص

ر الــتحفظ  ، عـن وجـه حــق، أنـه ثبـت أن التطبيـق المتبـادل لآ را أكـد روبرتـو 

جهـة تعفـي نفسـها مـن التزامــات تعاهديـة معينـة بموجـب تحفـظ المطالبــة 
ا التحفظ"ن تعُامل وفقاً ل  .)٦٣٨(لأحكام التعاهدية التي يتعلق 

والتطبيق المتبادل للتحفظ هو نتيجة مباشرة لفكـرة  )٣٠( 
لمثل  لأخـذ والعطـاء بـين وللالتزامـات الدوليـة  يتعلـق فيماالمعاملة 

 ).do ut des( فق مع مبدأ العطاء المتبادلاوهو يتو  ،الأطراف
لمثـــــــــل  )٣١(  وعـــــــــلاوة علـــــــــى ذلـــــــــك، تـــــــــؤدي المعاملـــــــــة 
 رادعــــــــاً، ، بــــــــل دوراً تنظيميــــــــاً  حفظــــــــات دوراً تر ال يتعلــــــــق فيمــــــــا
ــا علــى  صــوغسـتهان بــه في ممارســة حريــة يُ  لا التحفظــات المعــترف 

ذهـــن صـــاحب الـــتحفظ أن  نيغيـــب عـــ ألا يجـــب إذ ،نطـــاق واســـع
ره لصالحه فقط، بل لا التحفظ ن يحُتج لأ ض أيضاً معرّ  هو ينتج آ

 يلـــي: مـــا في هـــذا الصـــددوالـــدوك ــذا الـــتحفظ ضـــده. وقـــد كتـــب 
 إبـداءللاسـتخدام غـير اللائـق لحريـة  رادع آخـر هناك بطبيعة الحـال"

ن الــتحفظ الــتي الأساســية كمــن في القاعــدة ي التحفظــات تقضــي 
لأي دولـــة أخـــرى أن يجــوز الاتجـــاهين، بحيـــث كــلا في   دائمـــاً يســري 

ما   .)٦٣٩("المتبادلةتحتج به ضد الدولة المتحفظة في علاقا
حــــــدين  اذ اً إذن ســــــيفالمتبــــــادل ويشــــــكل التطبيــــــق  )٣٢( 

بــين مرونــة المعاهـــدة الكـــامن في إزالــة التــوتر  اً كبـــير إســهاماً  يســهم و"
مكمـلاً لشـرط جـواز  مـا . ويبدو هذا المبدأ إلى حـد)٦٤٠(وسلامتها"
إلى أن نظـراً ، الشـرطمـن هـذا ردعـاً يكـون أكثـر  ما وكثيراً  ،التحفظ

 ستهان به من الحالات.يُ  لا في عدديكون مؤكداً  لا تقرير الجواز
 الأحكـــــــام المتعلقـــــــة يشـــــــير العديـــــــد مـــــــن ،وهكـــــــذا )٣٣( 

ـــــــــــــادل لتحفظـــــــــــــات  ـــــــــــــق المتب إشـــــــــــــارة صـــــــــــــريحة إلى مبـــــــــــــدأ التطبي
التطبيـق  ر بمبـدأ، في حين أن معاهدات أخرى تـذكّ )٦٤١(للتحفظات

                                                                                             
هـــو "آليـــة تعويضـــية في العلاقـــات المتبادلـــة بـــين الأطـــراف المتعاقـــدة؛ وهـــي آليـــة 

حــت إعــادة التـــوازن إلى كــم الالتزامــات التعاهديـــة الــتي تقــع علـــى عــاتق كـــل   أ
ً تحفــظ معــين" (  Baratta, Gli effettiطــرف، وهــو التــوازن الــذي غــيره انفــراد

delle riserve ...) ٢٩٢ أعلاه)، ص ٤١٩الحاشية ، المرجع المذكور.( 
 )٦٣٨( B. Simma, Das Reziprozitätselement im Zustandekommen 

völkerrechtlicher Verträge, Berlin, Duncker and Humblot, 1972, p. 60. 
 )٦٣٩( Waldock) وانظــر ٨٧ أعــلاه)، ص ٤٨الحاشــية ، المرجــع المــذكور .

 F. Parisi and C. Ševčenko, "Treaty reservations and the economics أيضاً 

of article 21 (1) of the Vienna Convention", Berkeley Journal of 

International Law, vol. 21, No. 1 (2003), pp. 1-26. 
 )٦٤٠( F. Parisi and C. Ševčenko, "Treaty reservations and the 

economics of article 21 (1) of the Vienna Convention", George Mason 

School of Law’s series of Working Papers in Law and Economics, No. 

02-07, p. 16 ًانظــر أيضــا . Baratta, Gli effetti delle riserve ... المرجــع ،
 .٢٩٦-٢٩٥ أعلاه)، ص ٤١٩الحاشية المذكور (

لنسـبة للفقـرة  )٦٤١(  الاتفاقيـة المتعلقـة مـن  ٢٠المـادة مـن  ٢هـذا هـو الحـال 
 لا يمكـــن تطبيــــق" :١٩٣٠ لعـــام بـــبعض المســـائل المتصـــلة بتنـــازع قـــوانين الجنســـية

 
 )بع على الصفحة التالية(
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قـد تبـدو  الصـريحةالأحكـام هـذه أن  إلا .)٦٤٢(بعبارات أعـمالمتبادل 
لمثــل أن  الواقعفــ .)٦٤٣(زائــدة عــن الحاجــة مبــدأ لــيس مبــدأ المعاملــة 

 بـــل هـــو أيضـــا مبـــدأ ينطبـــق تلقائيـــاً  ،)٦٤٤(بـــه فحســـب معترفـــاً  عامـــاً 
إلى إعـلان انفـرادي مـن  ولا في المعاهـدة،محـدد  حكـميحتاج إلى  ولا

علــى هــذا المنظمــات الدوليــة الــتي قبلــت الــتحفظ  أو الــدولجانــب 
 .)٦٤٥(الأساس

                                                                                             
 )بع( )٦٤١الحاشية (

 الــذي أصــدر الــتحفظ،الطــرف المتعاقــد  إزاءالأحكــام المســتبعدة علــى هــذا النحــو 
ـا مـن جانـب هــذا الطـرف  ولا . وتوجــد "طـرف متعاقـد آخـرأي  إزاءالاحتجـاج 

 الــدولي الخــاص (للاطــلاع علــى بشــأن القــانونأمثلــة أخــرى في اتفاقيــات لاهــاي 
 F. Majoros, "Le régime de لتحفظـــات، انظـــر تلـــك الأحكـــام المتعلقـــة

réciprocité de la Convention de Vienne et les réserves dans les 

Conventions de La Haye", Journal du droit international, vol. 101, No. 1 

(1974), pp. 90 et seq.،( الأمــم لجنـة في إطـار مـن الاتفاقيـات المبرمـة عـدد  وفي
 Imbert, Les réserves aux traités (انظـــر رو الاقتصـــادية لأو المتحـــدة 

multilatéraux ١٩١-١٨٨ ص أعـــــــــلاه)، ٥٤٠، المرجـــــــــع المـــــــــذكور (الحاشـــــــــية 
. في إطــــار برمــــت صــــيغت وأُ الــــتي تفاقيــــات بعــــض الا وفي ،)٢٥١و مجلــــس أورو
في إطـــــار للاتفاقيــــات والاتفاقـــــات المبرمــــة النموذجيــــة قــــترح الأحكــــام الختاميـــــة تو 

 بشــــأنالحكـــم التـــالي  ١٩٨٠ مجلـــس الــــوزراء في عـــام ااعتمـــدهتي الـــمجلـــس أورو 
لمثل فيما بشـأن  تحفظـاً  أصـدريجـوز لطـرف  لا"ر التحفظـات: يتعلق  المعاملة 

أي الحكــم مــن جانــب ذلــك  طبيــق] أن يطالــب بتالمعــني حكــم [وارد في الاتفــاق
، أن يطالــب مشــروطاً  أو يجــوز لــه، إذا كــان الــتحفظ جزئيــاً  طــرف آخــر؛ غــير أنــه

؛ يمكــــن ٣الفقــــرة  ،)ه(المــــادة ( "قبلــــه هــــو نفســـه بقـــدر مــــا الحكــــمذلــــك بتطبيـــق 
 /www.coe.int/en/webالاطـــــــــــلاع عليهـــــــــــا علـــــــــــى العنـــــــــــوان الشـــــــــــبكي التـــــــــــالي: 

conventions/general-information( ًانظــر أيضــا . Horn, Reservations and 

Interpretative Declarations ...أعــــلاه)، ٣٣٩ع المــــذكور (الحاشــــية ، المرجــــ 
 .١٤٧-١٤٦ ص
لا يحـق "من اتفاقية تحصيل النفقـة في الخـارج ( ١٨المادة  انظر مثلاً  )٦٤٢( 

لطــــرف متعاقــــد أن يســــتفيد مــــن هــــذه الاتفاقيــــة ضــــد أطــــراف متعاقــــدة أخــــرى 
ــذه الاتفاقيــة إلا المــادة الرابعــة عشــرة مــن اتفاقيــة  ) أو"بقــدر التزامــه هــو نفســه 
لا يحـــق لدولـــة متعاقـــدة أن "بقـــرارات التحكـــيم الأجنبيـــة وتنفيـــذها ( لاعـــترافا

بقــدر التزامهــا هــي  تســتفيد مــن هــذه الاتفاقيــة ضــد أطــراف متعاقــدة أخــرى إلا
ذه الاتفاقية  )."نفسها 

، المرجـع Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظـر  )٦٤٣( 
، المرجــــــــع المــــــــذكور Majoros؛ و٢٥٢ أعــــــــلاه)، ص ٥٤٠المــــــــذكور (الحاشــــــــية 

أحكـــام في  إدراج Majorosينتقـــد و . ١٠٩و ٨٣ ص أعـــلاه)، ٦٤١(الحاشـــية 
كيــــد ت المعاهــــدات والاســــتقرار  الوضــــوح دواعيلــــ"لمثــــل مبــــدأ المعاملــــة عيــــد 

 ).٨١ (المرجع نفسه، ص ين"القانوني
 Baratta, Gli effetti delle؛ و١٠٩و ٨٣ المرجــــع نفســــه، ص )٦٤٤( 

riserve ... ؛ ويليهـا ومـا ٢٤٣ أعـلاه)، ص ٤١٩، المرجـع المـذكور (الحاشـيةHorn, 

Reservations and Interpretative Declarations ...) الحاشـــية ، المرجـــع المـــذكور
، ... Simma, Das Reziprozitätselement انظــر أيضــاً  .١٤٨ ، صأعــلاه) ٣٣٩

 .٦١-٦٠ ص، أعلاه) ٦٣٨الحاشية المرجع المذكور (
، المرجــع المـــذكور ... Baratta, Gli effetti delle riserveانظــر  )٦٤٥( 

، المرجــع Majoros؛ و٢٩١وص  يليهــا ومــا ٢٢٧ أعــلاه)، ص ٤١٩ (الحاشــية
، Parisi and Ševčenko؛ و١٠٩و ٨٣ ص أعــلاه)، ٦٤١المــذكور (الحاشــية 

الذي اعتمدته اللجنـة في  ٢١إلا أن مشروع المادة  )٣٤( 
تلقائيــة بشــأن  تمامــاً  يكــن واضــحاً  لم ١٩٦٢ عــام ولى فيالأقــراءة ال

لمثـــل مبـــدأ "علـــى  سيســـرينـــص علـــى أن الـــتحفظ  فقـــد ،المعاملـــة 
لمثـــــلأســـــاس  طـــــرف في أخـــــرى لكـــــل دولـــــة بحيـــــث يحـــــق  المعاملـــــة 

ـا نفسه في أحكام المعاهدة لتعديل المعاهدة أن تطالب  في علاقا
ـــة المتحفظـــة وكانـــت هـــذه الصـــياغة للقاعـــدة تعـــني  .)٦٤٦("مـــع الدول

لتحفظ بغية الاستفادة تحتج لدول المتعاقدة أن ل ينبغيأنه  ضمنياً 
لمثل.  ر المعاملة  ت  الملاحظاتوبناء على من آ ا الولا التي أبد

ن نـــتج يؤكـــد أن الـــتحفظ يُ بحيـــث دل الـــنص عُـــ، )٦٤٧(المتحــدة واليـــا
لنســبة للدولــة المتحفظــة والدولــة تلقائيــاً بحكــم القــانون الأثــر نفســه 

الـــنص الــــذي اعتمدتــــه أصــــبح وهكــــذا،  .)٦٤٨(الـــتي قبلــــت الـــتحفظ
عـــن فكـــرة يعـــبر بوضـــوح  ١٩٦٥ عـــام لجنـــة في آخـــر المطـــاف فيال

في تعــــــــــديلات لخضــــــــــع مـــــــــرة أخـــــــــرى كـــــــــان قـــــــــد وإن   ،التلقائيـــــــــة
 .)٦٤٩(الصياغة

 للالتزامـــــــات الـــــــتي يتعلـــــــق المتبـــــــادل غـــــــير التطبيــــــق  ٥-٢-٤
 ا التحفظ 

تكـــون الالتزامـــات بموجـــب الأحكـــام الـــتي  مـــا لا بقـــدر 
ــــا الــــتحفظ خاضــــعة للتطبيــــق المتبــــادل بســــبب طبيعــــة  يتعلــــق 

يتأثر مضـمون  لا والغرض منها،موضوع المعاهدة  أو الالتزامات
يتـــأثر مضـــمون  ولا التزامـــات الأطـــراف غـــير صـــاحب الـــتحفظ.

يكـون التطبيـق المتبـادل  لا التزامات هـذه الأطـراف أيضـاً عنـدما
 ممكناً بسبب مضمون التحفظ.

 التعليق
، مثلما يدل علـى ٥-٢-٤يتناول المبدأ التوجيهي  )١( 

 المبدأ العـام للتطبيـق المتبـادل لـتحفظذلك عنوانه، الاستثناءات من 
                                                                                             

دول هناك حالات جعلت فيهـا أن  أعلاه). إلا ٦٣٩المرجع المذكور (الحاشية 
لتطبيـق المتبـادل للـتحفظ. ويجـب ، فقط الاحتياطعلى سبيل ، مشروطاً  قبولها
ت المتحــــدة ت في ضــــوء ذلــــك إعــــلافهــــم تُ أن  علــــى  الــــتي جــــاءت رداً الــــولا

ت الاشـــتراكية الســوفياتية ورومانيـــا علـــى اتفاقيـــة الســـير  تحفظــي اتحـــاد الجمهـــور
تو  ١٩٤٩ على الطرق لعام لا "المتحـدة أنـه  الـتي أكـدت فيهـا حكومـة الـولا

[هـذين] ترى أن لها أن تطبـق ’، لكنها ]ين[اعتراض لها على [هذين] التحفظ
لمثـل  ]ين[التحفظ  ، المتحفظتـين]ينالـدولت[تجـاه كـل مـن علـى أسـاس المعاملـة 
ـا هـذا وتعلن  ـا تعتـزم فعـل ذلـكبموجـب إعلا  ... Multilateral Treaties‘" (أ

 ).١-ء-الفصل الحادي عشر ،)أعلاه ٣٥٩الحاشية (
لد الثاني، الوثيقة ١٩٦٢ حولية )٦٤٦(   .١٨١ ، صA/5209، ا
لـــد الثـــاني، الوثيقـــة ١٩٦٦ حوليـــة )٦٤٧(   ٣٠٣ ، صA/6309/Rev.1، ا
 ).٢٨٢ تعليقات النمسا (المرجع نفسه، ص . انظر أيضاً ٣٥١و
التقرير الرابـع عـن قـانون المعاهـدات الـذي أعـده السـير همفـري  انظر )٦٤٨( 

لـــــــد الثـــــــاني، الوثيقـــــــة ١٩٦٥ حوليـــــــةوالـــــــدوك،  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
 .٥٥ ص
، انظــــــــــر ١٩للاطــــــــــلاع علــــــــــى الــــــــــنص النهــــــــــائي لمشــــــــــروع المــــــــــادة  )٦٤٩( 

لد الثاني، الوثيقة ١٩٦٦ حولية  .٢٠٩-٢٠٨ ، صA/6309/Rev.1، ا
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بـــــــين صـــــــاحبه والأطـــــــراف الأخـــــــرى في المعاهـــــــدة الـــــــتي أنشـــــــئ  مـــــــا
 إزاءها. التحفظ

 ٢وفي حين تعكس الجملة الثانية بكل من الفقـرتين  )٢( 
مبدأ التطبيق المتبـادل للتحفظـات،  ٤-٢-٤من المبدأ التوجيهي  ٣و

ن أوردت كـــل منهمـــا، فيمـــا يخصـــها،  الفكـــرة الـــتي تتضـــمنها وذلـــك 
مــــــــن اتفــــــــاقيتي فيينــــــــا، فــــــــإن المبــــــــدأ  ٢١(ب) مــــــــن المــــــــادة ١الفقــــــــرة 
مجــال  فــلا .)٦٥٠(يؤكــد أن هــذا المبــدأ غــير مطلــق ٥-٢-٤ التــوجيهي
بــــين التزامــــات التــــوازن في الحــــالات الــــتي تكــــون فيهــــا إعــــادة لتطبيقــــه 

أنُشــــئ المنظمــــة الدوليـــة الــــتي  أو صـــاحب الــــتحفظ والتزامـــات الدولــــة
الـــتي تثبـــت فيهـــا اســـتحالتها. ويعـــود  أو ريةضـــرو غـــير ظ إزاءهـــا الـــتحف

إلى  أو ذلـــــك أساســـــاً إلى طبيعـــــة الالتـــــزام الـــــذي يتعلـــــق بـــــه الـــــتحفظ
 مضمون التحفظ ذاته. أو موضوع المعاهدة والغرض منها

 ٥-٢-٤وتتعلق الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي  )٣( 
يكـون فيهـا التطبيـق المتبـادل ولى هاتين الفرضيتين، أي الحالة التي 

 للــتحفظ مســتبعداً بســبب طبيعــة الالتــزام الــذي يتعلــق بــه الــتحفظ
ن الفرضــــيتان  -بســـبب موضــــوع المعاهــــدة والغــــرض منهــــا  أو وهــــا

فــإذا كانـــت الفرعيتــان يصــعب، فضـــلاً عــن ذلـــك، التمييــز بينهمـــا. 
لمثـــل  تقـــوم علـــى أســـاس لا المعاهـــدة نفســـها  يتعلـــق فيمـــاالمعاملـــة 

نـتج أن يُ  مـا يمكـن لـتحفظ فـلا بـين الأطـراف،الالتزامات قوق و لح
 المتبادل.الأثر هذا 

حقــــوق الإنســــان هــــي مثــــال نمــــوذجي معاهــــدات و  )٤( 
يســـــتبعد تطبيـــــق أحـــــد  تحفظـــــاً  مـــــا دولـــــة فصَـــــوْغ. )٦٥١(علـــــى ذلـــــك

يعفــي الدولــة الــتي  لا مــن هــذا القبيــلمعاهــدة الالتزامـات الــواردة في 
يكــون ذلـك الالتــزام غــير  مــا بقـدر الالتــزام المــذكوراحـترام تقبلـه مــن 
لقدر نفسه، فإن ، وذلك على الرغم من وجود التحفظ. متبادل و

طرفاها  بين دولإطار علاقة تسري في الواقع في  لا هذه الالتزامات
تســــري الدولــــة المتحفظــــة والدولــــة الــــتي قبلــــت الــــتحفظ، وإنمــــا همــــا 

هـــذا الصـــدد،  وفي في إطـــار علاقـــة بـــين الدولـــة والإنســـان.ببســـاطة 
 هأنـ ٢٤ رقمقوق الإنسان في تعليقها العام المعنية بحلجنة الاعتبرت 

للالتزامــات تبـادل المعاهـدات الــتي تشـكل مجـرد علـى الـرغم مـن أن "
ن تـتحفظ فيمـا بينهـا علـى تطبيـق  قواعـد [البين الدول تسمح لها 

الأمـر يختلـف عـن ذلـك في معاهـدات  فـإن، ]دوليالـالعامة للقانون 
__________ 

 )٦٥٠( Simma, Das Reziprozitätselement ... المرجــــــع المــــــذكور ،
، المرجع ... Baratta, Gli effetti delle riserve؛ و٦١ أعلاه)، ص ٦٣٨ الحاشية(

، المرجـــــــــــــع المـــــــــــــذكور Greig؛ و٢٩٢ أعـــــــــــــلاه)، ص ٤١٩الحاشـــــــــــــية المـــــــــــــذكور (
 Horn, Reservations and Interpretative؛ و١٣٩ أعـلاه)، ص ٣٧١ (الحاشية

Declarations ... ١٤٨ أعلاه)، ص ٣٣٩، المرجع المذكور (الحاشية. 
لتحفظــــات  )٦٥١(  انظـــر التقريـــر الأول عـــن القــــانون والممارســـة المتعلقـــين 

لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــة ١٩٩٥ حوليــــــــةعلــــــــى المعاهــــــــدات،  ، ا
A/CN.4/470انظــــــــر أيضــــــــاً التقريــــــــر الثــــــــاني عــــــــن ١٣٨، الفقــــــــرة ٢٣٦ ، ص .

لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الأول)، ١٩٩٦ حوليـــــةات علـــــى المعاهـــــدات، التحفظـــــ ، ا
 .١٥٤-١٤٨، الفقرات ٨٦-٨٥ ، صAdd.1و A/CN.4/477الوثيقة 

الـذين يـدخلون في  حقوق الإنسان التي ترمي إلى حمايـة الأشـخاص
ــ .)٦٥٢("نطــاق ولايتهــا ، فــإن ذا الســببلهــ ه،وتتــابع اللجنــة القــول إن

لحقـوقالعهد [الدولي "ومنها الإنسان، معاهدات حقوق   الخـاص 
تشـــكل شـــبكة لتبـــادل  لا ،] علـــى وجـــه التحديـــدالمدنيـــة والسياســـية

دف إلى الاعتراففيما بين الدول، بل الالتزامات  للأفراد  بما هي 
ـــــدولمـــــن حقـــــوق.  لمثـــــل فيمـــــا بـــــين ال  طبـــــقني لا فمبـــــدأ المعاملـــــة 

 .)٦٥٣(هنا"
تكـون" الـواردة في مسـتهل المبـدأ  ما لا وعبارة "بقدر )٥( 

مطلقــة إلى لتخفيــف هــذه الصــيغة الــتي قــد تبــدو  ٥-٢-٤التــوجيهي 
ــــا الإشــــارة إلى أنــــه حــــتى إذا كانــــت طبيعــــة  حــــد مبــــالغ فيــــه يقصــــد 

موضوع وغرض المعاهـدة ككـل يسـتبعدان التطبيـق المتبـادل  أو الالتزام
لمثــل يمكــن أن تســتمر مــع  للتحفظــات، فــإن بعــص عناصــر المعاملــة 
ذلــــك في العلاقــــات بــــين صــــاحب الــــتحفظ والأطــــراف الأخــــرى في 

المنظمـــــة  أو المثـــــال، مـــــن الواضــــح أن الدولـــــة المعاهــــدة. فعلـــــى ســــبيل
لالتــزام المســتبعد لا الــتحفظ أصــدرتالدوليــة الــتي   يمكنهــا أن تحــتج 

لوفـــاء  أو المعـــدل بموجـــب الـــتحفظ وأن تطالـــب الأطـــراف الأخـــرى 
لالتــــــزام  - بـــــه حــــــتى وإن ظلـــــت تلــــــك الأطــــــراف الأخـــــرى مقيــــــدة 

لـيس لـه أثـر  ٥-٢-٤المذكور. وهذا يعني كذلك أن المبدأ التـوجيهي 
علــى المفعـــول العـــادي للـــتحفظ في العلاقـــات بـــين الأطـــراف الأخـــرى 

ــــا) لا (الـــتي ؛ وهــــذا هــــو المقصــــود بعبــــارة )٦٥٤(يعــــدل الــــتحفظ التزاما
يتـأثر مضــمون التزامـات الأطــراف غـير صــاحب الـتحفظ" الــواردة  لا"

اية الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي   .٥-٢-٤في 
ات حقــوق الإنســان ليســت الوحيــدة إلا أن معاهــد )٦( 

لمثــل. فهــذا التــأثير ينطبــق عليهــا لا الــتي وجــود لــه  لا مبــدأ المعاملــة 
ـــــــدول أيضـــــــاً في  ـــــــتي تنشـــــــئ التزامـــــــات إزاء مجتمـــــــع ال المعاهـــــــدات ال
لســـــلع ومـــــن الأمثلـــــة المتعاقـــــدة.  علـــــى ذلـــــك المعاهـــــدات المتعلقـــــة 
بعض معاهدات التجريـد و معاهدات حماية البيئة، ، و )٦٥٥(الأساسية

__________ 
ئـــــق الرسميــــة للجمعيـــــة تقريــــر اللجنــــة المعنيـــــة بحقــــوق الإنســــان،  )٦٥٢(  الو

لـــد الأول، المرفـــق A/50/40( ٤٠ العامـــة، الـــدورة الخمســـون، الملحـــق رقـــم )، ا
 ٣٣٣، المرجــــــع المــــــذكور (الحاشــــــية Coccia. انظــــــر أيضـــــاً ٨الخـــــامس، الفقــــــرة 

 Imbert, "La question des réserves dans la décision؛ و٣٧ أعـلاه)، ص

arbitrale du 30 juin 1977 ..." أعــلاه)،  ٥٣٤، المرجــع المــذكور (الحاشــية
 M. Virally, "Le principe de réciprocité dans le droit؛ و١٥٣ ص

international contemporain", Recueil des cours de l'Académie de droit 

international de La Haye, 1967-III, vol. 122, pp. 26-27. 
ئق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمسـون، الملحـق رقـم )٦٥٣(   ٤٠ الو

 .١٧أعلاه)، الفقرة  ٦٥٢(انظر الحاشية 
ه. ٦-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٦٥٤(   أد
 H. G. Schermers, "The suitability of reservations toانظـر  )٦٥٥( 

multilateral treaties", Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 

vol. VI, No. 4 (1959), p. 356 ًانظـــر أيضـــا .Greig المرجـــع المـــذكور ،
 .١٤٠ أعلاه)، ص ٣٧١ (الحاشية
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، وكـــــذلك معاهـــــدات القـــــانون )٦٥٦(نـــــزع الســـــلاح أو الســـــلاحمـــــن 
 .)٦٥٧(ص التي تنص على قوانين موحدةالدولي الخا

أن يحُـــــــدث يمكـــــــن  لا جميـــــــع هـــــــذه الحـــــــالات،وفي  )٧( 
ــــتحفظ أثــــراً  ــــادلاً ال  والدولــــةصــــاحبه في العلاقــــات الثنائيــــة بــــين  متب

يقـــع علـــى عـــاتق و الـــتحفظ إزاءهـــا. أنشـــئ ليـــة الـــتي المنظمـــة الدو  أو
لالتـزام إزاء الدولة ال جميـع طرف واجب فردي يفرض عليها التقيد 

لتــــــاليفي المعاهــــــدة الأطــــــرافالأخــــــرى الــــــدول  يجــــــد التــــــأثير  لا . و
ن  أو ‘التشـبث بـه’أي شيء متاح يمكـن "العكسي للتحفظ  السـر

 .)٦٥٨(عليه"
 :ار روبرتو  لاحظ ما وعلى نحو )٨( 

لمثــلينـتج مفعــول الم حــتى في حالـة التحفظــات علــى القواعـد الــتي تــنص  عاملـة 
المبــادئ الســارية في هــذا  ولا الممارســة لا هعليهـا الاتفاقــات المــذكورة أعــلاه، لأنـ

ال  ن تطالـب بتطبيـق ا توحي بتمتع الدولة المتحفظـة بحـق قـانوني يسـمح لهـا 
ظ مــن جانــب شــخص القــانون الــذي لــيس هــو الحكــم الــذي يتعلــق بــه الــتحف

جميــــع أشــــخاص القــــانون بخــــلاف لكــــن يظــــل مــــن واجــــب صــــاحب الــــتحفظ. 
ــا الــتحفظ في جميــع الحــالات،  صــاحب الــتحفظ تطبيــق القاعــدة الــتي يتعلــق 

 .)٦٥٩(أوجده الاتفاق نظام التضامن الذي وذلك بموجب

صـياغة تلك هي أيضاً الفكرة التي استندت إليهـا و  )٩( 
لمثــل الــذي اعتمــده مجلــس  البنــد النمــوذجي وزراء الــبشــأن المعاملــة 

لس أورو في  تحفظـاً  أصـدريجوز لطـرف  لا" :١٩٨٠ عام التابع 
ذلــــك  طبيــــق] أن يطالــــب بتالمعــــني بشــــأن حكــــم [وارد في الاتفــــاق

لــــه، إذا كــــان  يجــــوز طــــرف آخــــر؛ غــــير أنــــهأي الحكــــم مــــن جانــــب 
 بقــدر الحكــمذلــك ، أن يطالــب بتطبيــق مشــروطاً  أو الــتحفظ جزئيــاً 

 .)٦٦٠("قبله هو نفسه ما
 ٥-٢-٤وتتعلق الجملة الثانية من المبدأ التوجيهي  )١٠( 

لاستثناء الثاني من المبدأ العام للتطبيق المتبادل للتحفظات: الحالة 

__________ 
، ... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsانظـر  )٦٥٦( 

 .١٦٥-١٦٤ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية المرجع المذكور (
فيمــا يخــص اتفاقيــات مــؤتمر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص، انظــر  )٦٥٧( 

Cesari ؛ ١٧٤-١٤٩ أعــــــــــــــلاه)، ص ٦١٤، المرجــــــــــــــع المــــــــــــــذكور (الحاشــــــــــــــية
 .١٠٩-٧٣ أعلاه)، ص ٦٤١، المرجع المذكور (الحاشية Majorosو
 G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the Internationalانظـر  )٦٥٨( 

Court of Justice, vol. 1, Cambridge, Grotius, 1986, p. 412. 
 )٦٥٩( Baratta, Gli effetti delle riserve ...) ٤١٩ الحاشـــــية، المرجـــــع المـــــذكور 

 .١٤٠ أعلاه)، ص ٣٧١، المرجع المذكور (الحاشية Greig؛ و٢٩٤ أعلاه)، ص
في إطــار للاتفاقيــات والاتفاقــات المبرمــة  الأحكــام الختاميــة النموذجيــة )٦٦٠( 

، Majorosأعـلاه). وانظـر بشـأن هـذا الموضـوع  ٦٤١(انظر الحاشية  مجلس أورو
 Horn, Reservations and؛ و٩٠ أعـلاه)، ص ٦٤١المرجـع المــذكور (الحاشــية 

Interpretative Declarations ...) أعــــــلاه)،  ٣٣٩ الحاشـــــية، المرجـــــع المـــــذكور
 .١٤٧-١٤٦ ص

ـــــــــــادل ممكنـــــــــــاً بســـــــــــبب  ـــــــــــتي "لا يكـــــــــــون [فيهـــــــــــا] التطبيـــــــــــق المتب ال
 التحفظ".  مضمون
لنســـبة للتحفظـــات الـــتي  وتنشـــأ هـــذه الحالـــة مـــثلاً  )١١( 

فـــالتطبيق الإقليمـــي للمعاهـــدة. بيـــق نطـــاق التطـــدف إلى تضـــييق 
ببســـــاطة أمـــــر مســـــتحيل مـــــن الناحيـــــة المتبـــــادل لهـــــذا الـــــتحفظ هـــــو 

لمثــل،  .)٦٦١(العمليـة ر الــتحفظ مســتبعد و فــإن التطبيـق المتبــادل لآ
للـتحفظ هـو حـالات خاصـة تواجههـا تحديـداً إذا كان الـدافع أيضاً 

لطـرف آخـر يجـوز  لا وهكـذا، مـن المؤكـد أنـه .)٦٦٢(الدولة المتحفظـة
لتحفظ الـذي في اتفاقية    صـاغتهالمؤثرات العقلية أن يحتج لصالحه 
مــن  )٦٦٣()Peyote( والــذي يهــدف إلى اســتبعاد البيــوتي يهــاكنــدا عل

بسـبب وجـود  إلا ذلـك الـتحفظ يُصَـغ لم إذ ،الاتفاقيةنطاق تطبيق 
 طقوســها الســحرية"مجموعــات علــى الأراضــي الكنديــة تســتخدم في 

، نظام الاتفاقيةلعادة تخضع بعض المؤثرات العقلية التي  "الدينية أو
 .)٦٦٤(يكن الطرف الآخر في مواجهة نفس الموقف ما لم وذلك

مبدأ التطبيق المتبـادل للتحفظـات ويمكن أن يكون  )١٢( 
ـــــــق  بمـــــــا أيضـــــــاً مقيـــــــداً  ـــــــود تتعل تتضـــــــمنه المعاهـــــــدة نفســـــــها مـــــــن بن

في اتفاقيـة التسـهيلات الجمركيـة  الحـال مـثلاً هـو  التحفظات. وهذ
لســـــــياحة و  تفاقيـــــــة التســـــــهيلات لاالإضـــــــافي  لبروتوكـــــــو الالمتعلقـــــــة 

لســياحة ئــق ومــواد الدعايــة  الجمركيــة المتعلقــة  ســتيراد و والمتصــل 
من هذه الاتفاقية  ٢٠من المادة  ٧الفقرة ف. ١٩٥٤ لعام السياحية

 :أنتنص على 

المنصـــوص تحفظـــاً المــزا  أصــدرتالـــتي  لدولــةابمـــنح الــدول المتعاقــدة غـــير ملزمــة 
ــــا عليهــــا في أحكــــام الاتفاقيــــة  كــــل دولــــة علــــى  ذلــــك الــــتحفظ. و الــــتي يتعلــــق 

بلاغ الأمين العام ويقوم ر بذلك الأمين العام. شعِ تُ أن هذا الحق تستفيد من 
 والمتعاقدة. الموقعةالدول هذا القرار إلى جميع 

مبـــدأ  إعمـــال عد في حـــد ذاتـــهيســـتب لا ورغـــم أن هـــذا البنـــد الخـــاص
خضــاعه لشــرط مــن طابعــه التلقــائي  يجــردهفإنــه  ،التطبيــق المتبــادل

ــــة الــــتوجيــــه  ــــذلك. الدول ــــه إشــــعاراً ب ت تي قبلت ــــولا وقــــد وجهــــت ال
 صاغهاالمتحدة إشعارات من هذا القبيل بخصوص التحفظات التي 

__________ 
 Imbert, "La question des réserves dans la décisionانظـر  )٦٦١( 

arbitrale du 30 juin 1977..." أعـــلاه) ٥٣٤، المرجــع المــذكور (الحاشــية ،
، المرجـــــع المــــــذكور ... Simma, Das Reziprozitätselement؛ و٢٥٨ ص

 .٦١ أعلاه)، ص ٦٣٨ الحاشية(
 )٦٦٢( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... المرجـع ،

 Imbert, "La question des؛ و١٦٦-١٦٥ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية المذكور (

réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 ..." المرجــع المــذكور ،
. وانظــر مــع ذلــك الاعتبــارات الأكثــر ٢٦٠-٢٥٨ أعــلاه)، ص ٥٣٤(الحاشــية 

، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية Majorosتجـــاه هـــذه الافتراضـــات الـــتي صـــاغها  حـــذراً 
 .٨٤-٨٣ أعلاه)، ص ٦٤١

ر عقلية مسببة للهلوسة. لهمن نبات الصبار  صغيرنوع  هو )٦٦٣(   آ
 )٦٦٤( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــلاه ٣٥٩الحاشـــــــــــــــــية ،(

 .١٦-السادس
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ت الاشتراكية السـوفياتية  ى آليـة ورومانيـا علـوبلغـار اتحاد الجمهور
مـــــــــن تلـــــــــك  ٢١عليهـــــــــا المـــــــــادة تـــــــــنص تســـــــــوية المنازعـــــــــات الـــــــــتي 

 .)٦٦٥(الاتفاقية
 أثر الاعتراض على تحفظ صحيح ٣-٤

دوليـة  منظمـة أو دولـةإزاء  أنُشـئالتحفظ قد  يكن لم ما 
يمنــع حــدوث تحفــظ صــحيح معترضــة، فــإن صــوغ اعــتراض علــى 

ر المتوخاة من التحفظ إزاء الدولة  المعترضة.المنظمة  أو الآ

 التعليق
نـــتج تلقبـــول الـــتحفظ الصـــحيح، يمكـــن أن  خلافـــاً  )١( 

ر متنوعة  صاحب التحفظ بين فيما عن الاعتراض على التحفظ آ
 بشكل ليسلكن ترك الخيار إلى حد بعيد (. ويُ وصاحب الاعتراض

ر القانونيـة ) مطلق لصـاحب الاعـتراض الـذي يمكنـه أن يكيـّف الآ
. فعلـى الاعـتراض/علـى ثنـائي التحفظالمحتملة الـتي يمكـن أن تترتـب 

 ٢٠ (ب) مـن المـادة٤سبيل المثال، يمكنه أن يقـرر، بموجـب الفقـرة 
أن يمنع المعاهدة من دخول حيز النفاذ بينه وبين من اتفاقيتي فيينا، 
ــالدولــة المتحفظــة لتعبــير عــن تلــك ، وذل ". بصــورة قاطعــة" النيــةك 
بـدء  معارضـةعـدم لصـاحب الاعـتراض أن يختـار  ولكن يمكن أيضـا

علــى نحــو أدق، أن بينــه وبــين صــاحب الــتحفظ أو، نفــاذ المعاهــدة 
ــــة يمتنــــع  هــــذه الحالــــة الأخــــيرة، إذا  وفي .مخالفــــةعــــن التعبــــير عــــن ني

ل ، تعُــدَّ )٦٦٦(فينلطــر إلى النســبة  دخلـت المعاهــدة حيــز النفــاذ فعـلاً 
وفقا صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض العلاقات التعاهدية بين 

ينتج  ما من اتفاقيتي فيينا. لذا فإن ٢١من المادة  ٣لأحكام الفقرة 
ر ملموســة علــى صــميم  عــن الاعــتراض علــى تحفــظ صــحيح مــن آ

 يتخــــذ أشــــكالاً  علــــى محتواهــــا يمكــــن أن أو وجــــود علاقــــة تعاهديــــة
 نفسها وإزاء التحفظ نفسه. عاهدة المإزاء  ةومختلف ةمتعدد

والأثــــــر لكــــــن الوظيفــــــة الرئيســــــية لكــــــل اعــــــتراض و  )٢( 
للقبـــول،  اً . وخلافـــيظـــلان بســـيطين جـــداً الأساســـي لهـــذا الاعـــتراض 

. مــن جانــب صــاحب الاعــتراض للــتحفظ يشــكل الاعــتراض رفضــاً 
 ١٩٥١ لعــام أكــدت محكمـة العــدل الدوليـة بوضــوح في فتواهـاقـد و 

. )٦٦٧(توافـــق عليـــه" لم "مـــن غـــير الجـــائز إلـــزام أي دولـــة بـــتحفظأنـــه 
الذي يرتكز عليه قانون ذاته  لمبدأ التراضي الأساسيوهذا هو الأثر 

كمله، المعاهـدة صـك إن سيما نظام التحفظـات:  لاو  المعاهدات 
__________ 

. انظــــر ٧-وألـــف ٦-ألـــف-المرجـــع نفســـه، الفصـــل الحـــادي عشـــر )٦٦٥( 
Riquelme Cortado ٢١٢ أعــــلاه)، ص ٣٦١، المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية ،

 .٤٤الحاشية 
لنســــبة  )٦٦٦(  إلى فيمــــا يخــــص مســــألة معرفــــة موعــــد بــــدء نفــــاذ المعاهــــدة 

 ١-٣-٤و ٣-٢-٤و ١-٢-٤ ةالتوجيهيـــالمبـــادئ ، انظـــر صـــاحب الـــتحفظ
 والتعليقات عليها. ٤-٣-٤و
 )٦٦٧( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه)، ٣٢٣(انظــر الحاشــية 
 .٢٦ ص

ـــــازرضـــــائي  ـــــه مـــــنمتي ـــــدولإرادة  ، ويســـــتمد قوت لتحفظـــــات . فاال
 .)٦٦٨(لمعاهدة الالتزامَ  ما دولة"تشترك في نفس الجوهر" مع رضا 

، في المقــــــام عتبــــــارهالاعــــــتراض تحليــــــل ولــــــذا يمكــــــن  )٣( 
ــــة المعترضــــة رفضــــاً مــــن الأول،  يحــــول الــــتحفظ و علــــى للموافقــــة الدول
لمعـــنى المعترضـــة،  المنظمـــة الدوليـــة أو إزاء الدولـــة دون نشـــوئهبـــذلك 

 المبــــدأ وفي تي فيينــــاـمــــن اتفاقيــــ ٢١ادة مــــن المــــ ١الفقــــرة  المقصــــود في
ـــــوجيهي  ـــــة في  ومثلمـــــا. ١-٤الت ـــــى اأكـــــدت اللجن لمبـــــدأ تعليقهـــــا عل
، فـــإن )الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات(تعريـــف  ١-٦-٢التـــوجيهي 

لمعـــنى الكامـــل والعـــاديعـــدم " لتحديـــد اعـــتراض   قبـــول تحفـــظ هـــو 
 .)٦٦٩("لهذه الكلمة

عديم للقبول، فإن الاعتراض يجعل التحفظ  وخلافاً  )٤( 
يمكـن  لا . ومـن المؤكـد أن هـذا الأثـرصاحب الاعتراضالحجية إزاء 

يكن صاحب الاعتراض قد قبل ذلك الـتحفظ  لم إذا إلا يحدثأن 
فــالقبول والاعــتراض يســتبعد في وقــت ســابق.  )ضــمنياً  أو (صــراحة

ر، على الأقـل فيمـا يخـص اً ائيأحدهما الآخر استبعاداً   القبـول. آ
علـــــى أنــــــه  ١٢-٨-٢التـــــوجيهي  المبـــــدأ يـــــنصهـــــذا الصـــــدد،  وفي

. والعبـــــــــارة )٦٧٠(تعـــــــــديل قبـــــــــول الـــــــــتحفظ" أو يجـــــــــوز ســـــــــحب لا"
تحيل ضمناً إلى هذا المبدأ، وإن   ٣-٤ستهلالية للمبدأ التوجيهي الا

وهـو الـذي يشـكل مقدمـة  -كانت اللجنة قد فضلت عدم إثقالـه 
 بجعل هذه الإحالة صريحة. -كمله  ٣-٤للفرع 

الــتي الأساسـية ولتسـليط الضـوء علــى هـذه الوظيفــة  )٥( 
يـــرد في دليـــل  وهـــو، ٣-٤المبـــدأ التــوجيهي ، فـــإن يؤديهــا الاعـــتراض

ر الاعـــتراض علـــى  الممارســـة في مســـتهل الجـــزء المخصـــص لمســـألة آ
يطرح مبدأ أن الاعتراض يمنع التحفظ من أن يحقق صحيح، تحفظ 

ر التي يتوخاها صـاحبه . وهـذا يشـكل توضـيحاً أوليـاً لمعـنى )٦٧١(الآ
تطبــق فيمــا بــين الــدولتين  لا عبــارة "الأحكــام الــتي يتناولهــا الــتحفظ

ايـة التحفظ إليه يذهب الذي المدى إلى "، وهي العبارة الواردة في 
ـح  ١٩٦٩ لعـام مـن اتفاقيـة فيينــا ٢١مـن المـادة  ٣الفقرة  والـتي وضِّ

 .٥-٣-٤معناها توضيحاً أكبر في المبدأ التوجيهي 
 ومـــــع ذلـــــك فـــــإن تحييـــــد أثـــــر الـــــتحفظ إزاء الدولـــــة )٦( 

بعيد عن أن يكون قد المنظمة الدولية صاحبة الاعتراض هو أمر  أو
ثـر الاعـتراض. يمكـن أن تنـتج عـن  إذ حسم جميع المسـائل المتعلقـة 

ر مختلفـــة ســـواء  ببـــدء نفـــاذ المعاهـــدة  يتعلـــق فيمـــاالاعـــتراض عـــدة آ
__________ 

لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ١٩٩٧ حوليـــــةعلـــــى ســـــبيل المثـــــال، انظـــــر،  )٦٦٨(  ، ا
 .٨٣ الثاني)، الفقرة

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٥ حولية )٦٦٩(  ) ١٣، الفقـرة (٩٢ ، ا
 .من التعليق

للاطــــلاع علــــى نــــص هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه، انظــــر  )٦٧٠( 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٣٤ ، ا

ن المبــــدأين التــــوجيهيين  )٦٧١(  يعرفــــان  ١-١-١و ١-١ينبغــــي التــــذكير 
 المنظمة الدولية التي صاغتها. التحفظات تبعاً للهدف الذي تتوخاه الدولة أو
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) أو، ٤-٣-٤إلى  ١-٣-٤توضــحه المبــادئ التوجيهيــة  مــا (وهــو
لنســبة إلى صــاحب الــتحفظ  مــتى كانــت المعاهــدة قــد بــدأ نفاذهــا 

ــــة  يتعلــــق فيمــــاعــــتراض، وصــــاحب الا بمضــــمون العلاقــــات التعاهدي
ــــــه المبــــــادئ  المنشــــــأة علــــــى هــــــذا النحــــــو (وهــــــو الأمــــــر الــــــذي تتناول

 ).٧-٣-٤إلى  ٥-٣-٤ التوجيهية
ر  لا إلا أنه توجد حالة )٧(  يحُدث فيهـا الاعـتراض الآ

، وهـــي الحالـــة الـــتي تصـــوغ ٣-٤ العاديـــة المبينـــة في المبـــدأ التـــوجيهي
علـــى تحفـــظ  ظمــة عضـــو في منظمــة دوليـــة اعتراضــاً من أو دولـــةفيهــا 
الصـك التأسيسـي منظمة دوليـة أخـرى علـى  أو أخرىدولة  صاغته

ً كــان مضــمونه، ينطــوي علــى أي  لا للمنظمــة. وهــذا الاعــتراض، أ
لمبــدأ   ١١-٨-٢التــوجيهي أثــر قــانوني. وهــذا هــو المعــنى المقصــود 

 الدول ٧-٨-٢ لا يمنع المبدأ التوجيهي" يلي: ما الذي ينص على
المنظمـــات الدوليـــة الأعضـــاء في منظمـــة دوليـــة مـــن اتخـــاذ موقـــف  أو

سيســــي ملاءمــــة تحفــــظ علــــى  أو جــــوازبشــــأن  للمنظمــــة. صــــك 
ويكــــــــون هــــــــذا الــــــــرأي في حــــــــد ذاتــــــــه عــــــــديم الأثــــــــر مــــــــن الناحيــــــــة 

 .)٦٧٢("القانونية
ـــدء نفـــاذ المعاهـــدة بـــين صـــاحب  ١-٣-٤ ـــر الاعـــتراض في ب أث

 التحفظالاعتراض وصاحب 
منظمــة متعاقــدة علــى  أو اعــتراض دولــة متعاقــدةلا يمنــع  
المنظمة المعترضـة  أو المعاهدة بين الدولة بدءَ نفاذ صحيحتحفظ 

الحالـــة المـــذكورة في المبـــدأ  في إلا المنظمـــة المتحفظـــة، أو والدولـــة
 .٤-٣-٤التوجيهي 

 التعليق
ــــــدأ  )١(  ــــــى المب ــــــة في تعليقهــــــا عل كمــــــا لاحظــــــت اللجن
توضــحان اللحظــة الــتي  لا ، فــإن اتفــاقيتي فيينــا٨-٦-٢ التــوجيهي

يجـــب عنـــدها أن يعـــرب صـــاحب الاعـــتراض عـــن نيـــة معارضـــة بـــدء 
ـا لقرينة أن اللجنة رأت أنه عملاً  إلا .)٦٧٣(نفاذ المعاهدة  التي أقر

مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا، فــــإن الاعــــتراض  ٢٠ (ب) مــــن المــــادة٤الفقــــرة 
لتعبير بوضوح عن  لا الذي بدء يؤدي إلى منع  لا النية هذهيقترن 

  صـــــــاحب الاعـــــــتراض وصـــــــاحب الـــــــتحفظ،المعاهـــــــدة بـــــــين نفـــــــاذ 
 .عينةحالات مفي  المعاهدة نفسهايؤدي إلى منع بدء نفاذ  لا كما
لإعـــراب لاحقـــاً التشـــكيك في يمكـــن  ولا عـــن  هـــذا الأثـــر القـــانوني 
كـــــــرة في المبـــــــدأ . وقـــــــد ســــــبق الإعـــــــراب عـــــــن هــــــذه الفمخالفـــــــة نيــــــة

الإعـــراب عـــن نيـــة يـــنص علـــى وجـــوب الـــذي  ٨-٦-٢ التـــوجيهي
__________ 

هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه، انظــــر  للاطــــلاع علــــى نــــص )٦٧٢( 
لد الثاني (الجزء الثـاني)، ص٢٠٠٩ حولية المبـدأ  نـص. وقـد ١٣٤-١٣٣ ، ا

لمنظمة دولية) على الصك التأسيسي (قبول التحفظ على  ٧-٨-٢التوجيهي 
سيسياً "إذا كانت المعاهدة  يلي ما تـنص المعاهـدة  لم لمنظمة دولية، ومـاصكاً 

 المنظمة". التحفظ قبول الجهاز المختص في تلكالف، يتطلب حكم مخعلى 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ حولية )٦٧٣(  ) ٤، الفقـرة (١٠٩ ، ا

 من التعليق.

بـدء نفــاذ المعاهـدة بـين [صــاحب المعاهــدة "قبـل معارضـة بـدء نفـاذ 
المبــدأ التــوجيهي  ذلــكولكــن  .)٦٧٤(الاعــتراض وصــاحب الــتحفظ]"

يبـدو مـن لـذلك رهـا؛ و  لا النيـة المطلوبـة، جـراءات إبـداءيتعلق 
ــــــــذا  لأثــــــــر القــــــــانوني المفيــــــــد التــــــــذكير  المبــــــــدأ في الجــــــــزء المتعلــــــــق 

 ١-٣-٤المبـدأ التـوجيهي غـير أن ليل الممارسة. للاعتراضات من د
 ضـمنياً  يعـني ممـا [...] بدء نفاذ المعاهدة"،يمنع  يستخدم تعبير "لا

صـــــــاحب الـــــــتحفظ وصـــــــاحب فـــــــذة بـــــــين تكـــــــن  لم أن المعاهـــــــدة
 الاعتراض عندما صيغ التحفظ.

المعاهـدة بـدء نفـاذ  ، فـإن عـدمالتحديـدوعلى وجه  )٢( 
صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعــتراض يــؤدي إلى عــدم وجــود بــين 

هو الحال في أحيان   كما  أي علاقة تعاهدية بينهما حتى لو أمكن،
لمعــــنى المقصــــود في في المعاهــــدة  ، اعتبــــار كــــل منهمــــا طرفــــاً كثــــيرة

ته في اتفاقيتي فيينا. فمجرد رفض أحد الأطراف التحفظ وعدم رغب
ـــــــتحفظمـــــــع  في علاقاتـــــــه حكـــــــام المعاهـــــــدةالالتـــــــزام   صـــــــاحب ال

لضــرورة حرمــان  لا  رفــاً صــاحب الــتحفظ مــن أن يصــبح طيســتتبع 
يكفـــي في  إذ .١-٢-٤بموجـــب مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  متعاقـــداً 

منظمــــة دوليــــة  أو العــــام، أن تعــــرب دولــــة النظــــامالواقــــع، في إطــــار 
عتـــبر يُ ضــمني لكـــي  أو أخــرى عـــن قبــول الـــتحفظ علـــى نحــو صـــريح

متعاقـــدا في المعاهـــدة. فعـــدم وجـــود علاقـــة  طرفـــاً صـــاحب الـــتحفظ 
صـــاحب الاعـــتراض ذي "الأثـــر الأقصـــى" وصـــاحب تعاهديـــة بـــين 
 .)٦٧٥(بينهما فيما إلا ، من حيث المبدأ، أي أثرالتحفظ ليس له

في حالــــــة عــــــدم وجــــــود تعبــــــير واضــــــح عــــــن النيــــــة و  )٣( 
نــه "بســيط"  -، فــإن أي اعــتراض المخالفــة علــى  -يمكــن وصــفه 

المعاهــدة بــين بــدء نفــاذ يــؤدي مــن تلقــاء ذاتــه إلى  لا تحفــظ صــحيح
هـــو الأمـــر في حالـــة  كمـــا  صـــاحب الـــتحفظ وصـــاحب الاعـــتراض،

يشــــكل أحــــد الفــــروق الجوهريــــة بــــين الاعــــتراض  مــــا لقبــــول. وهــــذاا
ـــــــات أن والق ـــــــب اعتبـــــــارات أخـــــــرى في إثب ـــــــول، ويســـــــاهم إلى جان ب

ذهب إليـه الـبعض  ما على عكسللقبول"  الاعتراض "ليس معادلاً 
 ٢٠(ب) مــن المــادة ٤ لمضــمون الفقــرة وفقــاً ف. )٦٧٦(في أحيــان كثــيرة
__________ 

، ١٠٩ . انظــــر أيضــــاً المرجــــع نفســــه، ص١٠٨ المرجـــع نفســــه، ص )٦٧٤( 
 .) من التعليق٥(الفقرة 

يـؤثر  هـذا القـرار لـن"أن  ١٩٥١ أقرت محكمـة العـدل الدوليـة في عـام )٦٧٥( 
" بـــين الدولـــة الـــتي أصـــدرت الـــتحفظ والدولـــة الـــتي اعترضـــت عليـــه ةفي العلاقـــ إلا
)Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide  مــع ذلــك . انظــر)٢٦ أعــلاه)، ص ٣٢٣(انظــر الحاشــية 
ه ٢-٣-٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١( الفقرة  .أد

ـــــــــة( ســـــــــين الســـــــــيد مداخلـــــــــةانظـــــــــر  )٦٧٦(  لـــــــــد الأول، ١٩٦٥ حولي ، ا
، والشــــــكوك )٥، الفقــــــرة ٢٧١ ، ص١٩٦٥يونيــــــه /حزيران ٢٩، ٨١٤ الجلســــــة

، ٨٠٠ســــــــــــه، الجلســــــــــــة الـــــــــــتي أعــــــــــــرب عنهــــــــــــا الســــــــــــيد تســـــــــــوروكا (المرجــــــــــــع نف
، المرجــــع Koh. انظــــر أيضــــاً )٤٠ ، الفقــــرة١٧٤ ، ص١٩٦٥ حزيران/يونيــــه ١١

، المرجــع المــذكور (الحاشــية Coccia؛ و١٠٢ أعــلاه)، ص ٥١٧المــذكور (الحاشــية 
، المرجـع المـذكور "Gaja, "Unruly treaty reservations؛ و٣٥ أعـلاه)، ص ٣٣٣

 J. Klabbers, "Accepting the؛ و٣٢٩-٣٢٦ أعــلاه)، ص ٣٨٢(الحاشــية 
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مثـل فـإن  ١-٣-٤في المبـدأ التـوجيهي  كُـرّرمن اتفاقيتي فيينا الذي  
المنظمــة  أو المعاهــدة بــين الدولــةبــدء نفــاذ يمنــع  لا" هــذا الاعــتراض

ولكــن، إذا   ."المتحفظـةالدوليـة المنظمـة  أو الدوليـة المعترضـة والدولـة
 محايــداً فإنــه يظــل بــدء نفــاذ المعاهــدة،  يمنــع لا كــان هــذا الاعــتراض

 في المعاهدة متعاقداً إذا كان صاحب التحفظ يصبح طرفاً  ما بشأن
لضــــرورة إلى  ولا لا، أم صــــاحب لمعاهــــدة بــــين ابــــدء نفــــاذ يــــؤدي 

 الاعتراض وصاحب التحفظ. 
الـــذي  -لأحـــرى غيـــاب الأثـــر  أو -وهـــذا الأثـــر  )٤( 

ووجــــود علاقــــة تعاهديــــة بـــــين  إنشـــــاءيتركــــه الاعــــتراض البســــيط في 
 ة عــــن صــــيغةمباشــــر صــــاحب الاعــــتراض وصــــاحب الــــتحفظ ينشــــأ 

مــن اتفـاقيتي فيينــا، حسـبما تشــير إليــه  ٢٠(ب) مــن المـادة ٤ الفقـرة
ً الــــدول   الصــــادر عـــــن. فـــــالاعتراض اعتراضــــاً  تصــــوغحينمـــــا  أحيــــا

ت المتحـــدة علـــى العهـــد الـــدولي الخـــاص  هولنـــدا علـــى تحفـــظ الـــولا
 :علـــى نحـــو خـــاص بليغـــاً  لحقـــوق المدنيـــة والسياســـية يشـــكل مثـــالاً 

ـــا " مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  ٢١مـــن المـــادة  ٣حكـــام الفقـــرة رهن
بـــدء نفـــاذ أمـــام  *عائقـــاً الاعتراضـــات هـــذه تشـــكل  لا المعاهـــدات،

ت المتحدة العهد بين مملكة هولندا رأت هولنـدا فقـد  .)٦٧٧("والولا
ن اعتراضها بدء " أمام يشكل "عائقاً  لا هنا أن من المفيد التذكير 

ت المتحــدة، وأن العلاقــة التعاهديــة بينهمــا نفــاذ  المعاهــدة مــع الــولا
مـن المـادة  ٣وفقـا للفقـرة  دَّدتحُـيجب أن  -المعاهدة بدأ نفاذ إذا  -
 فيينا. اتفاقيةمن  ٢١

الــــــذي يتركــــــه  -غيــــــاب الأثــــــر  أو -وهــــــذا الأثــــــر  )٥( 
في المبـدأ التـوجيهي مـذكور المعاهـدة بدء نفـاذ الاعتراض البسيط في 

مانة أحكام الفقرة  ١-٣-٤  ٢٠(ب) من المادة ٤الذي يعكس 
ستثناء بعض التعديلات ١٩٨٦ لعام من اتفاقية فيينا  الطفيفة.، 

ـــــــــتحفظ  ٢-٣-٤ ـــــــــين صـــــــــاحب ال ـــــــــدء نفـــــــــاذ المعاهـــــــــدة ب ب
 الاعتراض وصاحب

ــــتحفظ الصــــحيح   يبــــدأ نفــــاذ المعاهــــدة بــــين صــــاحب ال
المنظمــــة المتعاقــــدة المعترضــــة مــــتى أصــــبح  أو والدولــــة المتعاقــــدة

منظمـة متعاقـدة وفقـاً للمبـدأ  أو صاحب التحفظ دولـة متعاقـدة
 ومتى بدأ نفاذ المعاهدة. ١-٢-٤التوجيهي 

                                                                                             
unacceptable? A new Nordic approach to reservations to multilateral 

treaties", Nordic Journal of International Law, vol. 69 (2000), p. 181 ؛
 J.-M. Ruda, "Reservations to treaties", Collected Courses of the Hagueو

Academy of International Law, vol. 146 (1975), pp. 198-199 ؛
؛ ٧٤ أعـــــــلاه)، ص ٣٧١، المرجـــــــع المـــــــذكور (الحاشـــــــية Sucharipa-Behrmannو
، "... Zemanek, "Some unresolved questions concerning reservationsو

التقريــــر  انظــــر أيضــــاً . ٣٣٣-٣٣٢ أعــــلاه)، ص ٣٣٣المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية 
لتحفظــــــــــات علــــــــــى المعاهــــــــــدات،  عــــــــــنالأول  القــــــــــانون والممارســــــــــة المتعلقــــــــــين 
لــــد الثـــاني (الجــــزء ١٩٩٥ حوليـــة ، ٢٣٢ ص، A/CN.4/470الوثيقــــة )، الأول، ا
 .١٢٣الفقرة 

 )٦٧٧( Multilateral Treaties ... ) ٤-الفصل الرابع ،)أعلاه ٣٥٩الحاشية. 

 التعليق
اللحظة التي يبـدأ  ٢-٣-٤يوضح المبدأ التوجيهي  )١( 

 فيها نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ. 
ولكـــي يحـــدث ذلـــك، فيجـــب، ويكفـــي في الوقـــت  )٢( 

ـــــدأ نفاذهـــــا وأن يكـــــون صـــــاحب  ـــــد ب ذاتـــــه، أن تكـــــون المعاهـــــدة ق
وصاحب الاعتراض طرفين متعاقدين فيها. وبعبارة أخرى، التحفظ 

منظمة  أو يجب أن يكون التحفظ قد أنُشئ بقبوله من دولة أخرى
لمعـنى المقصـود في المبـدأ التـوجيهي  . وبغـض ١-٢-٤دولية أخرى 
، فــإن بــدء ٢-٣-٤النظــر عــن الفرضــية الــواردة في المبــدأ التــوجيهي 

يتوقـف  لا وصـاحب الـتحفظنفاذ المعاهدة بين صاحب الاعـتراض 
 إطلاقـــــــاً علـــــــى الاعـــــــتراض نفســـــــه، وإنمـــــــا علـــــــى إنشـــــــاء الـــــــتحفظ؛

 التحفظ. الاعتراض أي دور في إنشاءيؤدي  لا إذ
يبــدأ نفــاذ المعاهــدة الــتي تخضــع للنظــام  لا وعمليــاً، )٣( 

مــن اتفــاقيتي فيينــا  ٢٠مــن المــادة  ٤العــام للموافقــة المحــدَّد في الفقــرة 
ـــةلنســـبة إلى  إذا كـــان هـــذا  إلا المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة أو الدول

الــــتحفظ قــــد قبلــــه علــــى الأقــــل طــــرف متعاقــــد آخــــر (طبقــــاً للفقــــرة 
يمكـــن أن تنشـــأ علاقـــة تعاهديـــة بـــين  فـــلا ).٢٠ (ج) مـــن المـــادة٤

إذا كـان الـتحفظ  إلا صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البسيط
لتعاهديـة تخضـع قد أنشئ علـى ذلـك النحـو. بيـد أن هـذه العلاقـة ا

 .)٦٧٨(من اتفاقيتي فيينا ٢١من المادة  ٣للقيود الواردة في الفقرة 
لنســبة لصــاحب الــتحفظ  ٣-٣-٤ ــدء نفــاذ المعاهــدة  عــدم ب

 لإجماع عندما يشُترط القبول
لإجمــاع   الــتحفظ، فــإن  شــرطاً لإنشــاءإذا كــان القبــول 

ــــذي تبديــــه  ــــى تحفــــظ صــــحيح الاعــــتراض ال ــــة متعاقــــدةعل  دول
لمنظمة ا أو لدولةا إزاءالمعاهدة بدء نفاذ منظمة متعاقدة يمنع  أو

 المتحفظة.

 التعليق
ـــــــــوجيهي  )١(   ٢-٣-٤المبـــــــــدأ المعـــــــــروض في المبـــــــــدأ الت

" إنشاءلآخر، " أو يمكن فيها، لسبب لا في الحالات التيينطبق  لا
لإجمــــاع، إلا الـــتحفظ   إذا اتفقـــت الأطـــراف المتعاقــــدة علـــى قبولـــه 
الـــتي يجـــب تطبيقهـــا لمعاهـــدات إلى النســـبة  الحـــال مـــثلاً هـــو  كمـــا

 بســـيط -كـــون لكـــل اعـــتراض ت. ففـــي هـــذه الحالـــة، )٦٧٩(لكامـــل
ر أهـــم بكثــير علـــى مســـألة  - مشــروط أو المعاهـــدة في بــدء نفـــاذ آ

صــاحب مــن جهــة، وبــين  ،اقــدةالعلاقــات بــين جميــع الأطــراف المتع
ـــــتحفظ،  ـــــع أخـــــرى جهـــــةمـــــن ال ـــــع إنشـــــاء. فـــــالاعتراض يمن  في الواق
(ب) مــــــن ٤انــــــت الفقــــــرة وحــــــتى لــــــو ك .بوصــــــفه تحفظــــــاً الــــــتحفظ 

وهـو  - المحـدَّدةمن اتفاقيتي فيينا تنطبق علـى هـذه الحالـة  ٢٠ المادة
__________ 

ه. ٥-٣-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٦٧٨(   أد
 أعلاه. ٢-١-٤المبدأ التوجيهي انظر  )٦٧٩( 
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يمكـن  لـن - )٦٨٠(إذا رجعنـا إلى مسـتهل تلـك الفقـرة غـير مؤكـدأمر 
لتاليالتإنشاء  لصـاحب الـتحفظ أن يصـبح  يتُاح أبداً  لن حفظ، و

يشكل في هذه  - المشروط أو البسيط - . فالاعتراضمتعاقداً  رفاً ط
لنســبة  جميــع الأطــراف المتعاقــدة إلى و إلى صــاحب الــتحفظ الحالــة 

صـــــاحب علاقـــــات تعاهديـــــة مـــــع  إنشـــــاءيحـــــول دون منيعـــــاً  عائقـــــاً 
 بســــــحب الــــــتحفظ إلا الوضــــــعيمكــــــن تســــــوية هــــــذا  ولا الــــــتحفظ.

 بسحب الاعتراض. أو
لفعـــــل ن هـــــذا الحـــــل أ ورغـــــم )٢(  المبـــــدأين مـــــن ينبثـــــق 

ــذا ، مجتمعــين ١-٢-٤و ٢-١-٤ التــوجيهيين الأثــر فــإن التــذكير 
لإجمـــاع الهـــام المترتـــب علـــى الاعـــتراض علـــى تحفـــظ يُشـــترط ـــه   قبول

 يخلو من فائدة. لا
ـــــين  ٤-٣-٤ ـــــتحفظ عـــــدم بـــــدء نفـــــاذ المعاهـــــدة ب صـــــاحب ال

 وصاحب الاعتراض ذي الأثر الأقصى 
ـــة متعاقـــدةيمنـــع ا  منظمـــة متعاقـــدة علـــى  أو عـــتراض دول
لمعترضـة االمنظمة  أو المعاهدة بين الدولةبدءَ نفاذ  صحيحتحفظ 

ــــــة وذلــــــك إذا أعربــــــت ،المنظمــــــة المتحفظــــــة أو والدولــــــة  الدول
للمبـــــدأ  وفقـــــاً تلـــــك النيـــــة المنظمـــــة المعترضـــــة بوضـــــوح عـــــن  أو
 .٨-٦-٢توجيهي ال

 التعليق
 اتفــاقيتيمــن  ٢٠(ب) مــن المــادة ٤لا تــترك الفقــرة  )١( 

فيينـــا أي شـــك فيمـــا يخـــص الأثـــر المترتـــب علـــى اعـــتراض يبُـــدى مـــع 
صـــاحب التعبـــير بصـــورة قاطعـــة عـــن نيـــة عـــدم تطبيـــق المعاهـــدة بـــين 

 ٨-٦-٢للمبـــــدأ التـــــوجيهي  وفقـــــاً الاعـــــتراض وصـــــاحب الـــــتحفظ 
هــذه الحالــة،  وفي .)٦٨١(المعاهــدة)بــدء نفــاذ (الإعــراب عــن نيــة منــع 

 أقصى". ثرأ" بيُسمى كثيراً  ما نتج الاعتراضيُ 
ــــوجيهي  )٢(  هــــذه  ٤-٣-٤ويتنــــاول مشــــروع المبــــدأ الت

(ب) مـــــــن ٤لفقـــــــرة وهـــــــو يكـــــــرر المضـــــــمون الأساســـــــي لالقاعــــــدة، 
 .١٩٨٦ لعام فيينا اتفاقيةمن  ٢٠ المادة

 هالمماثـل في جميـع جوانبـ -ذلـك الحكـم يتبين من و  )٣( 
ســتثناء الإشــارة إلى المنظمــة  ،١٩٦٩ لعــام فيينــا اتفاقيــةلنظــيره في 

مـــن يشـــكل،  مـــا لا أن الاعـــتراض علـــى تحفـــظ -الدوليـــة المتعاقـــدة 
المعاهـــدة بـــين الدولـــة المعترضـــة عائقـــاً أمـــام بـــدء نفـــاذ حيـــث المبـــدأ، 

__________ 
تــــــنص  لم تشــــــملها الفقــــــرات الســــــابقة، ومــــــا "في الحــــــالات الــــــتي لا )٦٨٠( 

 ".]...[المعاهدة على حكم مخالف 
: "إذا كانــت لــدى الدولــة يلــي هــذا المبــدأ التــوجيهي علــى مــايــنص  )٦٨١( 
المعاهدة بينها وبين بدء نفاذ تحفظ نية منع الالمنظمة الدولية المعترضة على  أو

المنظمــة الدوليــة المتحفظــة، عليهــا أن تعــرب بوضــوح عــن تلــك النيــة  الدولــة أو
المنظمــــــة المتحفظــــــة"  بينهــــــا وبــــــين تلــــــك الدولــــــة أوقبــــــل بــــــدء نفــــــاذ المعاهــــــدة 

لد الثـاني (الجـزء الثـاني)، ص٢٠٠٨ حولية( . انظـر التعليـق عليـه في ١٠٨ ، ا
 .)١٠٩-١٠٨ المرجع نفسه، ص

المنظمـــة المتعاقـــدة  أو اعـــتراض الدولـــة المتعاقـــدة" والدولـــة المتحفظـــة:
 بـــين الدولـــةذ] حيـــز [النفـــاالمعاهـــدة دخـــول يمنـــع  مـــا لا علـــى تحفـــظ

 ."[...] المنظمة المتحفظة أو المنظمة الدولية المعترضة والدولة أو
 رذا أثــ" أو "وهــذا الاعــتراض الــذي يســمى "بســيطاً  )٤( 

المعاهدة على الفور في بدء نفاذ يؤدي إلى  لا وإن كان، )٦٨٢("أدنى
 فإنـه ،)٦٨٣(القبولهو الأمر في حالة  كما  -العلاقات بين الدولتين 

 يحول دون ذلك. لا
يمكـــــن  فـــــتراض إلا يتعلـــــق لا الأمـــــر هنـــــا غـــــير أن )٥( 

مـن  ٢٠المـادة (ب) مـن ٤ فالفقرة لصاحب الاعتراض أن يعكسه.
ما  ]...[" على النحو التالي: تمضي قائلة ١٩٨٦ لعام فيينا اتفاقية

عـن نيـة مخالفـة".  قاطعـة بصـورةالمنظمة المعترضـة  أو تعرب الدولة لم
قـة يدخل في علا ألا يختار أيضاً  لصاحب الاعتراض أنويمكن إذن 
بصـورة "صاحب التحفظ، بشرط أن يعـرب عـن ذلـك تعاهدية مع 

. والشـــائع أن يُســـمى الاعـــتراض في هـــذه الحالـــة اعتراضـــاً ذا "قاطعـــة
 أقصى". "أثر

في هـذا ويتطابق النظام الـذي وضـعته اتفاقيتـا فيينـا  )٦( 
 فيمـــــــع الحــــــــل الـــــــذي اختارتـــــــه محكمــــــــة العـــــــدل الدوليــــــــة  الصـــــــدد

علـــى تحفـــظ ["لكـــل دولـــة تعـــترض  ، والـــذي مفـــاده أن١٩٥١ عـــام
اعتبار الدولة التي أبـدت الـتحفظ ] ...[أن ترفض  أو أن تقبل ]ما

 .)٦٨٤(في الاتفاقية" طرفاً 
يــدعو إلى الدهشــة. فقــد  قــد  الافــتراض اومعــنى هــذ )٧( 

ً كـان للاعـتراض  ، وعلـى نحـو يتسـق كليـا مـع مبـدأ التراضــي، تقليـد
لدولــــة المتحفظــــة أن ل يكــــون مــــن الممكــــن ألا أثــــر فــــوري يتمثــــل في

الأثـــر فكانـــت القاعـــدة هـــي قاعـــدة  ،)٦٨٥(في المعاهـــدة تصـــبح طرفـــاً 
"الأقصى" للاعتراض. وكان هذا الحل يفرض نفسه في إطار النظام 

ن حـــتى لاعـــتراض واحـــد  يســـمحعلـــى الإجمـــاع الـــذي كـــان  القــائم
مجال  يوجديكن  ولم بقية الدول المتعاقدة؛الموافقة الإجماعية ليقوّض 

__________ 
، المرجـــع المـــذكور Riquelme Cortadoنظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، ا )٦٨٢( 

 Horn, Reservations and؛ و ٢٨٠-٢٧٩ أعــلاه)، ص ٣٦١(الحاشــية 

Interpretative Declarations ...) أعــــــلاه)،  ٣٣٩الحاشــــــية ، المرجــــــع المــــــذكور
 . ١٧٢-١٧٠ ص
ا دامت المعاهدة  ما )٦٨٣(  لدولة نتيجة انضمام ايبدأ نفاذها  فذة أوذا

 ٣-٢-٤إلى  ١-٢-٤(انظـــر مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة  الـــتي أبـــدت القبـــول
ـــــــع عشـــــــر عـــــــن التحفظـــــــات علـــــــى  ٢٥٢-٢٣٩ والفقـــــــرات ـــــــر الراب مـــــــن التقري
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٩ حوليــة( المعاهـدات  A/CN.4/614، ا

 )).Add.1-2و
 )٦٨٤( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه)،  ٣٢٣(انظــر الحاشــية
 .٢٦ ص
 Imbert, "La question des réserves dans la décisionانظـر  )٦٨٥( 

arbitrale du 30 juin 1977 ..." أعــلاه)،  ٥٣٤، المرجــع المــذكور (الحاشــية
 . ٢٦٠و ١٥٥ ص
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 بد للدولة المتحفظة من أن تسحب تحفظهـا لا لأي استثناء. وكان
في المعاهـــدة. وكانـــت  تعدّلـــه ليكـــون في وســـعها أن تصـــبح طرفـــاً  أو

أوائــــل المقــــررين الخاصــــين للجنــــة  هــــذه القاعــــدة واضــــحة لدرجــــة أن
صــــياغتها في يقومـــوا حـــتى ب لم الـــذين كـــانوا ملتـــزمين بنظــــام الإجمـــاع

 المتتالية. مشاريعهم
 أيــدهالنظــام المــرن الــذي الــتي أحــدثها  ةولكــن الثــور  )٨( 
إلى التخلي عن المبدأ التقليـدي الـذي مفـاده أن  تؤد لم )٦٨٦(والدوك

. ومع ذلـك، كـان )٦٨٧(المعاهدة"بدء نفاذ ول دون تح اتالاعتراض"
لنظام التقليـدي  المقرر الخاص يعترف بوجود اختلاف مهم مقارنة 

من منع الدولـة  فقط: فبدلاً  نسبياً  لأنه كان يعتبر أن للاعتراض أثراً 
 دور للاعــتراضيكــن  لم المعاهــدة، في المتحفظــة مــن أن تصــبح طرفــاً 

 .)٦٨٨(في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة إلا
إلى تقريـــب المشـــروع مـــن الحـــل  ومـــع ذلـــك، وســـعياً  )٩( 

، )٦٨٩(١٩٥١ لعــام في فتواهــا محكمــة العــدل الدوليــةالــذي اختارتــه 
وعلــــى إثــــر الانتقــــادات والشــــكوك الــــتي عــــبرّ عنهــــا عــــدد كبــــير مــــن 

، تم التخلـــي عـــن الحـــل الجـــذري الـــذي اقترحـــه )٦٩٠(اللجنـــة أعضـــاء
الأقصى، وبقـي  الأثربسيط لصالح  فتراضوالدوك واستعيض عنه 

لتـــــــــــالي، نصـــــــــــفحســـــــــــب بوصـــــــــــفه اختيـــــــــــارً  الأدنى الأثـــــــــــر ت . و
مـــد في قـــراءة أولى الـــذي اعتُ  ٢٠مشـــروع المـــادة مـــن (ب) ٢ الفقـــرة
دولـة علـى تحفـظ تعتـبره يحول الاعتراض الذي تبُديـه " يلي: ما على

منافيــاً لموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا دون بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين 

__________ 
 ٥١٧، المرجع المـذكور (الحاشـية "Pellet, "Article 19 (1969)انظر  )٦٨٦( 

 .٥٥-٤٤، الفقرات ٦٦٨-٦٦٤ أعلاه)، ص
في والــــدوك (ج)، الـــذي قدمـــه ٤، الفقـــرة ١٩انظـــر مشـــروع المـــادة  )٦٨٧( 

لـــــد ١٩٦٢ حوليـــــة، التقريـــــر الأول عـــــن قـــــانون المعاهـــــدات( ١٩٦٢ عـــــام ، ا
يعُــرض هــذا الحــل  مــا وكثــيراً ). ٦٢ ، صAdd.1و A/CN.4/144الثــاني، الوثيقــة 

، المرجــع Reuter بوصــفه الحــل الوحيــد الــذي يفرضــه المنطــق الســليم. انظــر مــثلاً 
 . ١٣٤، الفقرة ٨٣ أعلاه)، ص ٣٤٨المذكور (الحاشية 

ـــــــق الفي هـــــــذا الخصـــــــوص انظـــــــر أيضـــــــاً  )٦٨٨(  مشـــــــروع علـــــــى لجنـــــــة تعلي
لــــد الثــــاني، الوثيقــــة ١٩٦٢ حوليــــة( (ب)٢، الفقــــرة ٢٠ المــــادة  ،A/5209، ا
 )).٢٣، الفقرة (١٨١ ص
 )٦٨٩( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide ) أعــلاه)،  ٣٢٣انظــر الحاشــية
 .٢٦ ص
ـــــة(تـــــونكين  ملاحظـــــات الســـــيدمـــــثلاً انظـــــر  )٦٩٠(  لـــــد ١٩٦٢ حولي ، ا

ر ٢٩، ٦٥٣الأول، الجلســـــــــــــة  ، ٢٦، الفقـــــــــــــرة ١٥٦ ، ص١٩٦٢مـــــــــــــايو /أ
ر ٣٠، ٦٥٤والجلســـــــــــة  ) ١١، الفقــــــــــــرة ١٦٢-١٦١ ، ص١٩٦٢مـــــــــــايو /أ

) ٣٠الفقـــرة ، ١٥٧-١٥٦ ص، ٦٥٣ن (المرجــع نفســه، الجلســة يــروزِ الســيد و 
والسـيد ) ٤٨، الفقـرة ١٥٨ (المرجـع نفسـه، صالسيد خيمينِس دي أريشاغا و 

سين (المرجع نفسـه، والسيد ) ٦٦الفقرة ، ١٦٠ لمرجع نفسه، صلو (ادي 
أنه يحبّذ  المقرر الخاص أيضاً وقد أوضح ). ٦، الفقرة ١٦١ ، ص٦٥٤الجلسة 
ن  ،١٦٢ (المرجع نفسه، صهذا الافتراض اعتماد   ).٢٠و ١٧الفقر

تعـرب الدولـة المعترضـة عـن  مـا لم الدولة المعترضة والدولة المتحفظـة،
 .)٦٩١("نية مخالفة
ولكــن، أثنــاء مناقشــة مشــروع لجنــة القــانون الــدولي  )١٠( 

اللجنـــة السادســـة للجمعيـــة العامـــة، دعـــا وفـــدا تشيكوســـلوفاكيا  في
مــن أجــل جعــل القاعــدة "ذات  ا الافــتراضورومانيــا إلى عكــس هــذ

إلى توسيع نطاق العلاقـات التعاهديـة بـين بدرجة أكبر طابع يؤدي 
 الروابطفي  اوب فيهغير مرغالحؤول دون نشوء فراغات  وإلىالدول 

، علــى الــرغم مــن التأييــد الــذي غــير أنــه. )٦٩٢(القانونيــة بــين الــدول"
م  أبداه لهذا الموقف بعض أعضـاء لجنـة القـانون الـدولي في مـداخلا

، فـإن المشـروع النهـائي )٦٩٣(أثناء النظر في المشروع في القـراءة الثانيـة
 الاعتبار. فيخذ هذا الموقف  لم للجنة

المســـألة أثـــيرت مـــن جديـــد خـــلال مـــؤتمر هـــذه لكـــن و  )١١( 
 مقترحـــــــــــاتقـــــــــــد رمـــــــــــت الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لقـــــــــــانون المعاهـــــــــــدات. ف

ت الاشـــــــتراكية  اتحـــــــادو  )٦٩٥(ةوســـــــوري )٦٩٤(تشيكوســـــــلوفاكيا الجمهـــــــور
اختارتـــه اللجنـــة. ورغـــم أن الافـــتراض الـــذي إلى عكـــس  )٦٩٦(ةالســـوفياتي

ــا  )٦٩٧(بعــض الوفــود ، فــإن عكــس غــير ذات شــأنوصــفت المســألة 
ً  اً شــــكّل تغــــيرّ  ا الافــــتراضهــــذ يمــــس صــــميم منطــــق آليــــة القبــــول جــــذر

. وهــذا هــو الســبب الــذي أدى إلى رفــض مبــدأ عكــس )٦٩٨(والاعــتراض
__________ 

لــــد الثــــاني، الوثيقــــة  )٦٩١(  ؛ وانظــــر ١٧٦ ، صA/5209المرجــــع نفســــه، ا
 ).٢٣، الفقرة (١٨١ أيضاً المرجع نفسه، ص

تشيكوســــــلوفاكيا ورومانيــــــا في وفــــــدي انظــــــر ملخــــــص ملاحظــــــات  )٦٩٢( 
لــــد الثــــاني، الوثيقــــة ١٩٦٥ حوليــــة التقريــــر الرابــــع عــــن قــــانون المعاهــــدات، ، ا

A/CN.4/177 وAdd.1-2٤٩-٤٨ ، ص. 
ــــــد الأول، ١٩٦٥ حوليــــــة( نظــــــر تعليقــــــات الســــــيد تــــــونكينا )٦٩٣(  ل ، ا

) والســــــيد ٣٩، الفقـــــرة ١٦٧ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــه  ١٠، ٧٩٩الجلســـــة 
، ٢٦٨ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيــه  ٢٩، ٨١٣س (المرجــع نفســه، الجلســة كــلا 

 ).٦٢الفقرة 
 )٦٩٤( A/CONF.39/C.1/L.85 ترد في ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

... (A/CONF.39/11/Add.2)  ١٣٥ أعلاه)، ص ٣٣١(انظر الحاشية. 
 )٦٩٥( A/CONF.39/C.1/L.94، .المرجع نفسه 
 )٦٩٦( A/CONF.39/C.1/L.115، ١٣٣ المرجع نفسه، ص. 
علــــى ســــبيل المثــــال، اعتــــبرت الجمهوريــــة العربيــــة المتحــــدة أن هـــــذه  )٦٩٧( 

 Official Records of the Unitedتعــديلات صــياغية صــرفة (التعــديلات 

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session ... 

(A/CONF.39/11) ١٦، ٢٤أعــــــــــــــلاه)، الجلســــــــــــــة  ٣٣١ (انظــــــــــــــر الحاشــــــــــــــية 
 ).٢٤ ، الفقرة١٢٧ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل 

أن  لاحـــظالـــذي  الســـويد ممثـــلانظـــر بشـــأن هـــذا الموضـــوع مداخلـــة  )٦٩٨( 
ميــزة ثــني الــدول عــن  قــد تكــون لهــا"الصــيغة الــتي وضــعتها لجنــة القــانون الــدولي 

، ١٩٦٨نيســــان/أبريل  ١١، ٢٢التحفظــــات" (المرجـــع نفســــه، الجلســـة  صـــوغ
ـا،عن دعمه لل ابولند ممثل). وعبرّ ٣٥، الفقرة ١١٨-١١٧ ص  تعـديلات لأ
 

 )بع على الصفحة التالية(
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ومـــــع ذلـــــك، وخـــــلال الـــــدورة الثانيـــــة  .)٦٩٩(١٩٦٨ عـــــام في الافـــــتراض
ت الاشـــتراكية للمـــؤتمر، قــــدم اتحــــاد  طلــــب  مجــــدداً  ةالســــوفياتيالجمهــــور

مـع التشـديد علـى  ،)٧٠٠(بحجـج مسـهبة تعديل في هذا الاتجـاه مشـفوعاً 
محكمـة إلى فتوى  تحفظ، استناداً صوغ أن لكل دولة الحق السيادي في 

تُمــــد هــــذا التعــــديل . واع)٧٠١(١٩٥١ عــــام في ةالصــــادر  العــــدل الدوليــــة
(ب) ٤ تضـمنته الفقـرة الافـتراض الـذيأدى إلى عكـس  مما ،)٧٠٢(أخيراً 

 لجنة.الكانت قد اقترحته  بما قارنةلم الاتفاقيةمن  ٢٠من المادة 
ت الــتي واجههــا المــؤتمر  )١٢(  قبــول في ويتضــح مــن الصــعو

علـى يكن أمراً غير ذي شـأن  لم الافتراضالتعديل السوفياتي أن عكس 
. للمـــؤتمر آنـــذاك لخبـــير الاستشـــاريوالـــدوك، ا كـــان قـــد أكـــده مـــا نحـــو

في واقــع الأمــر علــى "صــياغة القاعــدة علــى إطلاقــاً تقتصــر  لا فالمشــكلة
: فهـــذه الصـــيغة الجديـــدة هـــي المســـؤولة، علـــى وجـــه )٧٠٣(آخـــر" أو نحـــو

تثُـــار بشـــأن وظيفـــة الاعـــتراض  مـــا الخصـــوص، عـــن الشـــكوك الـــتي كثـــيراً 
 .)٧٠٤(والاعتراض ية القائمة بين القبولوالفروق الحقيق

 هذا الافـتراضعلى قط يعترض أحد  لم ومع ذلك، )١٣( 
 فيينــااتفاقيــة  صــياغة وأثنــاء. ١٩٦٩ لعــام منــذ اعتمــاد اتفاقيــة فيينــا

                                                                                             
 )بع( )٦٩٨الحاشية (

التحفظــات وإنشــاء علاقــة تعاهديــة (المرجــع  صــوغ، تنحــو إلى تشــجيع تحديــداً 
ً الأرجنتـــــين " اعتبرتـــــه)، الأمـــــر الـــــذي ٤٠، الفقـــــرة ١١٨ ، صنفســــه في  إمعـــــا

، ١٩٦٨نيســان/أبريل  ١٦، ٢٤ الجلســةتطبيــق معيــار المرونــة" (المرجــع نفســه، 
 ).٤٣ ، الفقرة١٢٩ ص
، ١٣٥ ، ص١٩٦٨نيسـان/أبريل  ١٦، ٢٥المرجع نفسه، الجلسة  )٦٩٩( 

 .يليها من فقرات وما ٣٥ ةالفقر 
 )٧٠٠( A/CONF.39/L.3 تــرد في ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  أعــــــــــــــــلاه)،  ٣٣١(انظــــــــــــــــر الحاشــــــــــــــــية
 .٢٦٦-٢٦٥ ص
على السؤال الثاني الذي أكـدت فيـه المحكمـة أن الإجابة سيما  ولا )٧٠١( 

 رفــاً المعترضــة "تســتطيع في الواقــع أن تعتــبر أن الدولــة المتحفظــة ليســت ط ةالدولــ
 Reservations to the Convention on the Prevention and(" الاتفاقيـةفي 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه) ٣٢٣(انظــر الحاشــية ،
 .)٢٩ ص
ــــــة )٧٠٢(  عــــــن وفــــــداً  ٣٠، وامتنــــــاع صــــــوً  ٢١ مقابــــــل صــــــوً  ٤٩ غلبي

 Official Records of the United Nations Conference on the( التصـويت

Law of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  انظــر)
، ١٩٦٩أبريل /نيســــــــان ٢٩، ١٠أعــــــــلاه)، الجلســــــــة العامــــــــة  ٣٥٧الحاشــــــــية 

 .)٧٩، الفقرة ٣٥ ص
 ,Imbertاً . انظــــــر أيضــــــ٧٤، الفقــــــرة ٣٤ المرجــــــع نفســــــه، ص )٧٠٣( 

"La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 ..." ،
 .١٥٧-١٥٦ أعلاه)، ص ٥٣٤المرجع المذكور (الحاشية 

، ... Horn, Reservations and Interpretative Declarations انظـر )٧٠٤( 
؛ وانظـــــــــر أيضـــــــــاً ١٧٣-١٧٢ ، صأعـــــــــلاه) ٣٣٩الحاشـــــــــية المرجـــــــــع المـــــــــذكور (

 .أعلاه ٦٧٦ لحاشيةا

يبدو  لا لذا،و . هو كما  ببساطة بنقله، اكتفت اللجنة ١٩٨٦ لعام
الـذي التـوفيقي الحـل حقاً تقويض من الضروري  ولا أن من الممكن

تم التوصــــل إليــــه في اللحظــــة الأخــــيرة خــــلال مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة 
يشــــكل  للافــــتراض الــــذي . فوفقــــاً ١٩٦٩ لعــــام لقــــانون المعاهــــدات

هـي العامـة مـن القـانون الـدولي الوضـعي، تظـل القاعـدة  جزءاً  حالياً 
وهــو مبــدأ يشــير  -المعاهــدة بــدء نفــاذ يحــول دون  لا أن الاعــتراض
، وهـــو موضـــوع ، مـــع وجــود اســـتثناء١-٣-٤التـــوجيهي  إليــه المبـــدأ

توجــد فيهــا أي  لا الحالــة الــتييتمثــل في  ،٤-٣-٤المبــدأ التــوجيهي 
 صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ.علاقة تعاهدية بين 

 العلاقات التعاهديةأثر الاعتراض في  ٥-٣-٤
المعترضة دولية النظمة الم أو دولةتعارض ال لم إذا -١ 

ــــدءَ نفــــاذ علــــى تحفــــظ صــــحيح  ــــةالمعاهــــدة بينب ــــين الدول  هــــا وب
ـاام الـتي كـالأحتطبَّق  لا المنظمة المتحفظة، أو الـتحفظ  يتعلـق 

ـــتحفظ ـــين صـــاحب ال ـــة فيمـــا ب عترضـــة، في المنظمـــة الم أو والدول
 .ينص عليه التحفظ ما حدود

يهــدف الــتحفظ الصــحيح إلى اســتبعاد  مــا بقــدر -٢ 
ام المعاهـــدة، وعنـــدما تكـــون دولــــة الأثـــر القـــانوني لـــبعض أحكــــ

ــــدت اعتراضــــاً علــــى هــــذا  أو متعاقــــدة ــــد أب منظمــــة متعاقــــدة ق
التحفظ دون أن تعارض بـدء نفـاذ المعاهـدة بينهـا وبـين صـاحب 

المنظمة المعترضة وصاحب التحفظ،  أو تلُزَم الدولة لا التحفظ،
لأحكام التي يتعلق  ما التعاهدية،   التحفظ. افي علاقا

يهـــدف الـــتحفظ الصـــحيح إلى تعـــديل  مـــا بقـــدر -٣ 
الأثـــر القـــانوني لـــبعض أحكــــام المعاهـــدة، وعنـــدما تكـــون دولــــة 

ــــدت اعتراضــــاً علــــى هــــذا  أو متعاقــــدة ــــد أب منظمــــة متعاقــــدة ق
التحفظ دون أن تعارض بـدء نفـاذ المعاهـدة بينهـا وبـين صـاحب 

المنظمة المعترضة وصاحب التحفظ،  أو تلُزَم الدولة لا التحفظ،
ـــة في  ل حكـــام المعاهـــدة في صـــيغتها المعدَّ ـــة،  مـــا التعاهدي علاقا
 يتوخاه التحفظ. ما وفق

تظل جميع أحكام المعاهدة غير تلك الـتي يتعلـق  -٤ 
ـــة ـــتحفظ ســـارية بـــين الدول ـــة أو ـــا ال  المنظمـــة المتحفظـــة والدول

 المنظمة المعترضة. أو

 التعليق
ر المحتملـــــة  طائفـــــة تتنـــــوع )١(   اعـــــتراض المترتبـــــة علـــــىالآ

ي  تطبيـقهي عدم  فأبسط فرضية. )٧٠٥(ملحوظاً  تنوعاً  ما المعاهـدة 
صـــــــــــاحب الـــــــــــتحفظ وصـــــــــــاحب الاعـــــــــــتراض شـــــــــــكل كـــــــــــان بـــــــــــين 

ـــــــــــر الأ (تشـــــــــــكل ـــــــــــدأ  قصـــــــــــىالاعتراضـــــــــــات ذات الأث موضـــــــــــوع المب
 ،ةهامشــــي حالــــة إلا تشــــكل اليــــوم لا ولكنهــــا ،)٤-٣-٤ التــــوجيهي

__________ 
) مــــــن التعليــــــق العــــــام علــــــى الجــــــزء الرابــــــع مــــــن ٤أعــــــلاه الفقــــــرة (انظــــــر  )٧٠٥( 
 .الممارسة دليل
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ـــــتراضســـــيما بســـــبب عكـــــس  ولا (ب) مـــــن ٤الفقـــــرة وارد في الـــــ الاف
ـدف . )٧٠٦(فيينا اتفاقيتيمن  ٢٠ المادة الغالبيـة العظمـى مـن  حاليـاً و

ر مختلفــــــــة تمامــــــــاً   : فالدولــــــــة المعترضــــــــةالاعتراضــــــــات إلى إحــــــــداث آ
تســعى  صــاحب الــتحفظ ولكنهــاالمعاهــدة إزاء  تعــارض بــدء نفــاذ لا

مواقفهـــا  لـــتلائمشـــكل العلاقـــة التعاهديـــة عـــبر تكييفهـــا  إلى أن تعـــدّل
 يعبرَّ عنمن اتفاقيتي فيينا،  ٢١من المادة  ٣. وبموجب الفقرة الخاصة

حالـــة بعـــدم التطبيـــق الجزئـــي للمعاهـــدة ( مبـــدئياً الثنائيـــة هـــذه العلاقـــة 
 ٥-٣-٤التي يعرض المبـدأ التـوجيهي دنى الأثر الأ اتذ اتعتراضالا

رهــا المعقــدة والمتنوعــة بحســب مضــمون الــتحفظ  ). ولكــن ممارســاتآ
رهـا عـن تلـكأخـرى مـن الاعتراضـات تبتعـد  الدول أنتجـت أنواعـاً   آ

من اتفاقيتي فيينا وذلك إما  ٢١من المادة  ٣التي نصت عليها الفقرة 
) في تحديـداً ( تندرج لا المعاهدةعبر استبعاد تطبيق أحكام محددة من 
ثـــــر الأ ات ذاتعتراضـــــحالـــــة الاالنطـــــاق الـــــذي يســـــتهدفه الـــــتحفظ (

)، مـن نظامها القـانوني ٦-٣-٤عرض المبدأ التوجيهي التي يتوسط الم
حالــــة ق دون أي تعــــديل (ن المعاهــــدة تطبَّــــ الادعــــاءعــــبر  أو جهــــة،

الــتي تشــكل موضــوع المبــدأ  "قصــىالأ فــوق" ثــرالأ ذات اتعتراضــالا
 ).٧-٣-٤التوجيهي 
ر  ٥-٣-٤والمبــــــــدأ التــــــــوجيهي  )٢(  الــــــــذي يشــــــــرح آ

الاعــــــتراض "البســــــيط" علــــــى العلاقــــــات التعاهديــــــة بــــــين صــــــاحب 
المنظمـة الدوليـة الـتي اعترضـت عليـه يتـألف مـن  أو الـتحفظ والدولـة

 أربع فقرات هي: 
 وعــام، اســتهلالي بطــابع تتســم وهــي الأولى، الفقــرة - 

، ١٩٨٦ لعـام ينـافي اتفاقيـة من ٢١ المادة من ٣ الفقرة نص وتكرر
ــــا نفســــه الوقــــت في وتوضــــح  علــــى لاعتراضــــات حصــــراً  تتعلــــق أ
 الصحيح؛ التحفظ

ن الثانيــــــــة والثالثــــــــة توضــــــــيحات  تتضــــــــمن -  الفقــــــــر
 كان  إذا لما تبعاً  التعاهديةثر الاعتراض على العلاقات  يتعلق فيما
 يتناولهـا الـتي الأحكـام تعـديل أو اسـتبعاد إلى يهدف الاعتراض هذا

 التحفظ؛
 يبقـــى الاعـــتراض أن الرابعـــة الفقـــرة توضّـــح وأخـــيراً، - 

 .للمعاهدة الأخرى الأحكام على أثر بلا المبدأ حيث من
 في إطــــار النظــــام التقليــــدي المســــتند إلى الإجمــــاع،و  )٣( 

سـتثناء عــدم كـان عــتراض أي أثـر  الايكـن مـن المتصـور أن ينُـتج  لم
: فقـــد كـــان الاعـــتراض )٧٠٧(المعاهـــدةصـــاحب الـــتحفظ في مشـــاركة 
في  الإجمـــــاع ويمنـــــع الدولـــــة المتحفظـــــة مـــــن أن تصـــــبح طرفـــــاً  يقـــــوض

__________ 
) من التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي ٥) إلى (١الفقرات ( أعلاهانظر  )٧٠٦( 
٤-٣-٤. 
؛ ١٤٦ أعـــلاه)، ص ٣٧١، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية Greig انظـــر )٧٠٧( 
، المرجـع المـذكور ... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsو
  .١٧٠ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية (

 بريــرليينــاقش  لم ،بــديهياً  كــان يبــدو حينئــذ أمــراً  مــا المعاهــدة. وإزاء
ر الاعتراضـــــات علـــــى التحفظـــــات، ولا هـــــيرش  أمـــــا فيتزمـــــوريس آ

خـــت  بشـــأن في أطروحاتـــه بشـــكل عـــابر  إلا فلـــم يتطـــرق إليهـــالوتر
 .)٧٠٨(المنشودالقانون 
لاهتمــــام في تقريــــره لبــــدوره ضــــرورة والــــدوك ولم يــــر  )٤( 

ر الاعتراض على  ن الالأول بمسألة آ تحفظ. ويمكن تفسير ذلك 
نص تـــ تكانـــ  ١٩لمـــادة وضـــعه لالمشـــروع الـــذي مـــن (ج) ٤ لفقـــرةا

ة بـين المعاهـدة في العلاقـات الثنائيـبدء نفاذ يمنع  الاعتراضعلى أن 
هذا الحـل التحول عن . ورغم )٧٠٩(الدولة المتحفظة والدولة المعترضة

بسـيط، ظـل مشـروع المـواد الـذي  فتراضالجذري والاستعاضة عنه 
للاعــتراض  المحــددمســألة الأثــر  عــن ســاكتاً مــد في القــراءة الأولى اعتُ 

والدولـــة بـــين صـــاحب الاعـــتراض المعاهـــدة بـــدء نفـــاذ يمنـــع  لا الـــذي
قلـــة قليلـــة مـــن  إلا الســـكوتيقُلـــق هـــذا  لم المتحفظـــة. ومـــع ذلـــك،

 .)٧١٠(الدول
ت المتحـدة قدمتـه الذي غير أن التعليق )٥(   )٧١١(الـولا
إقامــة  أنلجنــة إلى هـذه المشـكلة. فمـع الالخـاص و المقـرر نتبـاه وجّـه ا

، )٧١٢("غـير معتـادة"اعتـُبرت حالـة  الاعـتراضعلاقات تعاهدية رغم 
ت في تلـــك الحقبـــة، رأت لتأكيـــد كـــان صـــحيحاً  مـــا وهـــو الـــولا

أن مــن الضــروري تنــاول هــذا النــوع مــن الحــالات واقترحــت المتحــدة 
 جديدة نصها:إدراج فقرة 

علاقـــة  نتعـــترض عليـــه ولكنهـــا تعتـــبر أ أو عنـــدما تـــرفض دولـــة تحفظـــاً  
لدولــة المتحفظــة، فــإن الأحكــام الــتي يســري عليهــا الــتحفظ  تعاهديــة تربطهــا 

 .)٧١٣(الدولتين بين تسري لا

توأقنعـــــــت تفســـــــيرات  )٦(  والــــــــدوك  المتحـــــــدة الــــــــولا
قـد . و ٢١في مشـروع المـادة  الحالـةلضرورة "المنطقيـة" لإدراج هـذه 

عـن المقـترح المقـدم  رزاً  اقترح فقرة جديدة تختلف صياغتها اختلافـاً 
ت المتحدة:  من الولا

__________ 
 عـنالأول التقريـر في  ٩لمـادة ل جيم ودال ينالبديلانظر المشروعين  )٧٠٨( 

خـت، قانون المعاهدات  لـد الثـاني، ١٩٥٣ حوليـةالـذي أعـده هـيرش لوتر ، ا
 .٩٢ يليها، وبخاصة ص وما ٩٠ ، صA/CN.4/63الوثيقة 

 أعلاه. ٤-٣-٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٨انظر الفقرة ( )٧٠٩( 
الحكومــــة  تعليقـــاتدولتـــان. انظــــر  صــــراحةً إلا المســـألةهــــذه  تثـــرلم  )٧١٠( 

همفـــــري الســــير الــــذي أعـــــده  الدانمركيــــة (التقريـــــر الرابــــع عـــــن قــــانون المعاهـــــدات
لـــــــد الثـــــــاني، الوثيقـــــــة ١٩٦٥ حوليـــــــةوالـــــــدوك،  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا

ت المتحدة (المرجع نفسه،  تعليقات)، و ٤٦ ص  .)٥٥و ٤٧ صالولا
 .٥٥ المرجع نفسه، ص )٧١١( 
 المرجع نفسه. )٧١٢( 
 المرجع نفسه. )٧١٣( 
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الــدولتين تعتــبران عــترض دولــة علــى تحفــظ دولــة أخــرى ولكــن تعنــدما  
لم مـــا ملزمتـــان  فـــإن الأحكـــام الـــتي يتناولهـــا ، فيمـــا بينهمـــا عاهـــدةرغـــم ذلـــك أ

 .)٧١٤(تينالدولهاتين العلاقات بين تسري على  لا التحفظ

، في محكمـــة العـــدل الدوليـــة علـــى أيـــة حـــال، فـــإنو  )٧( 
ا فيالـــتي  الفتـــوى رأي مماثـــل  إلىقـــد ذهبـــت  ،١٩٥١ عـــام أصـــدر

 :حيث قالت إنه
 أن تـــدّعي أنـــه، دون علـــى تحفـــظ مـــا ةلـــدو ، أخـــيراً، أن تعـــترض يجـــوز

وأن يكــون بينهــا وبــين الدولــة الــتي ، منهــاغــرض الو  الاتفاقيــة موضــوعيتنــافى مــع 
ســــتثناء ا، مـــبينه فـــذةالاتفاقيـــة  يجعـــل أبـــدت الـــتحفظ، رغـــم ذلـــك، تفـــاهم

 .)٧١٥(التحفظ يتناولهاالتي حكام الأ

 ٣لجنـة بشـأن الفقـرة الوكان النقـاش الـذي دار في  )٨( 
ييــد،  رأي كاســترِن أييلــق  ولم . جــداً محتــدماً مــن والــدوك  ةالمقترحــ
حالـــة الـــتحفظ الـــذي قــُـدم بشـــأنه اعـــتراض بســـيط  ناعتـــبر أحيـــث 

 .)٧١٦(تغطيـــة كافيــــة ٢١المـــادة  (ب) مـــن مشـــروع١تغطيهـــا الفقـــرة 
بــــد  لا ممـــا"أن مــــن الضـــروري، بـــل  )٧١٧(الأعضـــاءأغلبيـــة واعتـــبرت 

غـير  .)٧١٩("تفـادي نشـوء أوضـاع ملتبسـة"ل إضافة حكم ،)٧١٨("منه
لفقــــرة المتــــوخى ل بشــــأن تفســــير الأثــــرأعضــــاء اللجنــــة انقســــموا  نأ

ت المتحــدة والمقــرر الخــاص ففــي حــين . الجديــدة المقترحــة مــن الــولا
ــــدوك شــــدد  ــــة مقــــترح وال علــــى الأســــاس الرضــــائي للعلاقــــة التعاهدي

ت المتحـدة بدا أن الحكم عتراض، رغم الاالقائمة  المقـترح مـن الـولا
الفعل الانفرادي للدولة من الأثر المتوخى ينبثق فقط أن  يعني ضمناً 

أن يكـــــون للدولـــــة المتحفظـــــة الاعـــــتراض، دون مـــــن المعترضـــــة، أي 
 داخـــل حقيقـــي. وكـــان لكـــل نظريـــة مـــن النظـــريتين مؤيـــدوهااختيـــار 
 .)٧٢٠(اللجنة

__________ 
(ملاحظات المقرر الخاص ومقترحاته بشأن  ٣المرجع نفسه، الفقرة  )٧١٤( 

 ). ٢١ المادة
 )٧١٥( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه)،  ٣٢٣(انظــر الحاشــية
 .٢٧ ص
لــد الأول، الجلســة  ،١٩٦٥ حوليــة )٧١٦(  ، ١٩٦٥ حزيران/يونيــه ١١، ٨٠٠ا
 .١٥ ، الفقرة١٧٢ ص
) والسيد آغو (المرجع نفسه، ١٣السيد رودا (المرجع نفسه، الفقرة  )٧١٧( 

ن٢٧٢-٢٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــه  ٢٩، ٨١٤الجلســـــــــة   ٧ ، الفقـــــــــر
) والســــيد بريغــــز ٨، الفقــــرة ٢٧١ ) والســــيد تــــونكين (المرجــــع نفســــه، ص١١و

 ).١٤، الفقرة ٢٧٢ (المرجع نفسه، ص
 ).٧، الفقرة ٢٧١ انظر مداخلة السيد آغو (المرجع نفسه، ص )٧١٨( 
 المرجع نفسه. )٧١٩( 
ســـين (المرجـــع نفســـه، الجلســـة  )٧٢٠(   ١١، ٨٠٠أبـــدى كـــل مـــن الســـيد 

، ٢٣-٢١، الفقـرات ١٧٢، وص ٧، الفقرة ١٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيه 
، ١٧٢ ) والســـــــــــيد تـــــــــــونكين (المرجـــــــــــع نفســـــــــــه، ص٢٦، الفقـــــــــــرة ١٧٣ وص
ل (المرجــع نفســه، ص١٨ الفقــرة ) نفــسَ ٢٤، الفقــرة ١٧٣-١٧٢ ) والســيد 

)؛ ٣١، الفقـــرة ١٧٣ الشـــكوك الـــتي أبـــداها المقـــرر الخـــاص (المرجـــع نفســـه، ص

لإجمـاعالنص الـذي اعتمدغير أن  )٩(   )٧٢١(تـه اللجنـة 
ايــــة المطــــاف  ــــاويبــــين بوضــــوح  محايــــد جــــداً نــــص في  تحســـــم  لم أ

مكانــه "قبــول كــل  أنالمســألة. فقــد اعتــبر المقــرر الخــاص في الواقــع 
اللــــذين ظهــــرا بشــــأن الفقــــرة الإضــــافية" لأن "لكــــلا  التــــوجهينمــــن 

ر العمليــة في هــذه مــن المــرجح ، و إلى حــد كبــير الصــيغتين نفــس الآ
لاعتبـــــار  ةمســـــتعدســـــتكون  ينالـــــدولتكـــــلاً مـــــن   أنالحالـــــة الخاصـــــة 

ستثناء بينهفذة المعاهدة  احكام الأما،   .)٧٢٢("المتحفَّظ بشأ
تثــر  لم مـؤتمر الأمــم المتحـدة لقــانون المعاهـدات،وفي  )١٠( 
أثنـــاء تــُـذكَر مشـــاكل أي  ٢١ أصـــبح فيمـــا بعـــد المـــادة ممـــا ٣ الفقـــرة

ستثناء بعض التغييرات  تراجع  ما سرعان التيغير الموفقة المناقشة، 
 المؤتمر. عنها

فهـم الولكن هذه الحادثـة ليسـت عديمـة الفائـدة في  )١١( 
فلجنة الصياغة التابعة للمؤتمر التي  .٢١من المادة  ٣لفقرة الدقيق ل

ســــين  الــــذي كــــان قــــد أبــــدى، في إطــــار لجنــــة القــــانون  -ترأســــها 
بشأن التمييز بين القبول والاعتراض من حيـث أثـر   الدولي، شكوكاً 

 معــدَّلاً نصــاً اقترحــت  - )٧٢٣(كــل منهمــا علــى العلاقــات التعاهديــة
وذلــك لمراعــاة الفرضــية ، ٢١ مــن المــادة ٣أصــبح لاحقــاً الفقــرة  لمــا

لأثــــر الأدنى للاعـــــتراض والمعتمــــدة بعـــــد التعـــــديل لالجديــــدة المؤيـــــدة 
 يلي: ما السوفياتي. وينص هذا التعديل على

علـــى تحفـــظ بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة  اعتراضـــاً  أبـــدتتعـــارض دولـــة  لم إذا 
ر المبينـــــة في  بينهــــا وبــــين الدولــــة صــــاحبة الــــتحفظ، فــــإن الــــتحفظ يحــــدث الآ

 .)٧٢٤(*٢و ١الفقرتين 

وكـــان مـــن المفـــترض أن ينـــتج عـــن ذلـــك علـــى نحـــو  )١٢( 
نفــس الأثــر الــذي يحُدِثــه بســيط اللاعــتراض يحُــدِث ا أنواضــح جــداً 

فـــإن ، )٧٢٥(لحكـــم فعـــلاً قـــد اعتمـــد هـــذا ا المـــؤتمرولـــئن كـــان . القبـــول

                                                                                             
وعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك، اعتــــبر الســــيد روزيِــــن، وأيــــده الســــيد رودا في ذلــــك 

ـــــه ") أن ١٣، الفقـــــرة ١٧٢ ، ص(المرجـــــع نفســـــه ـــــذي تبنت ـــــنهج الانفـــــرادي ال ال
ــــا علــــى  ت المتحــــدة في فهمهــــا لهــــذا الوضــــع والــــذي ذكرتــــه في ملاحظا الــــولا

لتحفظــات  ٢الفقــرة  ــج أكثــر توافقــاً مــع البنيــة العامــة للأحكــام المتعلقــة  هــو 
لم ا اللجنة، ويبدو أفضل من النهج القـائم علـى المعاملـة  ثـل الـذي التي اعتمد

 ).١٠(المرجع نفسه، الفقرة  "اقترحه المقرر الخاص
 .٢٨٤ ، ص١٩٦٥تموز/يوليه  ٢، ٨١٦المرجع نفسه، الجلسة  )٧٢١( 
، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــــه  ١١، ٨٠٠المرجـــــــــــــع نفســـــــــــــه، الجلســـــــــــــة  )٧٢٢( 
 .٣١، الفقرة ١٧٣ ص
، ٢٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــه  ٢٩، ٨١٤المرجـــع نفســـه، الجلســـة  )٧٢٣( 

 .٥الفقرة 
 )٧٢٤( Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  انظــر)
، ١٩٦٩نيســــــــان/أبريل  ٣٠، ١١أعــــــــلاه)، الجلســــــــة العامــــــــة  ٣٥٧الحاشــــــــية 

 .٣٦ ص
ً مؤيداً وبدون اعتراض). ٩٤( ١٠المرجع نفسه، الفقرة  )٧٢٥(   صو
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نو  الاتحــاد الســوفياتي ، قبــل اختتــام )٧٢٦(قــدمت الهنــد وهولنــدا واليــا
م، تعــــديلاً مشــــتركاً  عــــن الجــــزء الأخــــير مــــن للاستعاضــــة المــــؤتمر 
لــنص الــذي اقترحتــه بــين مــن جديــد لتمييــز أصــلاً لاللجنــة  الجملــة 

ر الاعتراض و  ر آ  .القبولآ
شــترك في الــنص المالتعــديل وأدخلــت لجنــة الصــياغة  )١٣( 
بـين مـن الضـروري التمييـز "أنـه سين  وأوضح. )٧٢٧(المؤتمر واعتمده
وتوافــق مــع ذلــك علــى تحفــظ اعتراضــاً دولــة تبــدي فيهــا الــتي الحالــة 

 الـــــــتحفظوالحالـــــــة الـــــــتي يقُبـــــــل فيهـــــــا المعاهـــــــدة، علـــــــى بـــــــدء نفـــــــاذ 
 .)٧٢٨("الـمُبدى
يعيـــد  الـــذي اقترحتـــه اللجنـــة أصـــلاً إرجـــاع الـــنص و  )١٤( 

ره الحقيقيـــــة ويقطـــــع الطريـــــق أمــــــام  للاعـــــتراض معنـــــاه الحقيقـــــي وآ
الأصــــــوات الفقهيـــــــة الـــــــتي تشــــــكك في خصوصـــــــية ممارســـــــة تقـــــــديم 

 .)٧٢٩(لمقارنة مع القبول اتعتراضالا
 فيينـــامـــن اتفاقيـــة  ٢١مـــن المـــادة  ٣بيـــد أن الفقـــرة  )١٥( 
ــــــدويناً  لم ١٩٦٩ لعــــــام ــــــدما  تشــــــكل ت لمعــــــنى الضــــــيق للكلمــــــة عن

ا اللجنة، ثم المـؤتمر. فقـد أدرجتهـا اللجنـة "لتفـادي حـدوث  اعتمد
وعلـى الـرغم مـن  .)٧٣١(بصـفتها قاعـدة عرفيـة ليسولكن  )٧٣٠("ثغرة

رت  مــا قــد وضــعتها اللجنــة علــى عجــل نوعــاً هــذه  ٣أن الفقــرة  وأ
م الأخـيرة مـن مـؤتمر ا لأمـم مناقشات ومقترحات بتعديلها حـتى الأ

، اعتـــــبر بعـــــض أعضـــــاء ١٩٦٩ لعـــــام المتحـــــدة لقـــــانون المعاهـــــدات
اللجنة، خلال الأعمال التحضيرية لمشروع النص الذي أصبح فيما 

 )٧٣٢(، أن هـــــــذا الحكـــــــم واضـــــــح١٩٨٦ لعـــــــام بعـــــــد اتفاقيـــــــة فيينـــــــا
ــــة ككــــل .)٧٣٣(ومقبــــول ــــدو أن هــــذا كــــان موقــــف اللجن ــــا  إذ ويب إ

بعـــــد إدخـــــال  ١٩٧٧ عـــــام اعتمـــــدت الحكـــــم في القـــــراءة الأولى في
اللازمــة فقــط. ويــدل هــذا التأييــد علــى الطــابع التحريريــة التغيــيرات 

أكــده  مــا وهــو ،)٧٣٤(٢١مــن المــادة  ٣العــرفي الــذي اكتســبته الفقــرة 
__________ 

 )٧٢٦( A/CONF.39/L.49 تــرد في ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

... (A/CONF.39/11/Add.2)  ٢٧٣ أعلاه)، ص ٣٣١(انظر الحاشية. 
ر/مـــــــــايو  ٢١، ٣٣المرجـــــــــع نفســـــــــه، الجلســـــــــة العامـــــــــة  )٧٢٧(  ، ١٩٦٩أ
 .١٢، الفقرة ١٨١ ص
 .٢المرجع نفسه، الفقرة  )٧٢٨( 
 أعلاه. ٦٧٦انظر المراجع الفقهية المشار إليها في الحاشية  )٧٢٩( 
لــد الثــاني، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )٧٣٠(  ، ٢٠٩ ، صA/6309/Rev.1، ا

 .١٩ ) من التعليق على مشروع المادة٢الفقرة (
 )٧٣١( Edwards الحاشية) ٣٩٨ أعلاه)، ص ٣٣٣، المرجع المذكور. 
لــــــد الأول، الجلســــــة ١٩٧٧ حوليــــــةكاييــــــه إي كاييــــــه (الســــــيد   )٧٣٢(  ، ا

 ). ٨، الفقرة ٩٨ ، ص١٩٧٧حزيران/يونيه  ٦، ١٤٣٤
 ).٧السيد طبيبي (المرجع نفسه، الفقرة  )٧٣٣( 
 )٧٣٤( Edwards الحاشــــــية) ؛ ٣٩٨ أعــــــلاه)، ص ٣٣٣، المرجــــــع المــــــذكور
 ٣٨٢(الحاشـــية ، المرجـــع المـــذكور "Gaja, "Unruly treaty reservationsو

 . ٣٠٨ أعلاه)، ص

لفصـــل في النـــزاع  القنـــال في قضـــية قـــرار محكمـــة التحكـــيم المكلفـــة 
بعـــد ذلـــك  بـــين فرنســـا والمملكـــة المتحـــدة، والـــذي صـــدرالإنكليـــزي 

مبب نظـام ال عناصـر مـنهـام عنصـر ب والأمـر هنـا يتعلـق. )٧٣٥(ضـعة أ
 المعاهدات. لتحفظات علىالمرن ل

مـــن اتفـــاقيتي  ٢١مـــن المـــادة  ٣إذن الفقـــرة وتـــنص  )١٦( 
" للاعـــتراض العـــاديالأثـــر "انتهـــى الأمـــر إلى اعتبـــاره  مـــا علـــى فيينـــا

 اكتمـالاً على تحفظ صحيح. وتنص هذه المادة، في صيغتها الأكثر 
 يلي: ما ، على١٩٨٦ لعام

 قـد مـا تحفظ على اعترضت التي الدولية المنظمة أو الدولة تكن لم إذا 
 المنظمــــة أو الدولـــة وبـــين بينهـــا حيـــز [النفـــاذ] فيمـــا عارضـــت دخـــول المعاهـــدة

 الدولـــــة بـــــين فيمـــــا تطبـــــق لا الـــــتحفظ الـــــتي يتناولهـــــا الأحكـــــام فـــــإن المتحفظـــــة،
 الــــذي المــــدى إلى المنظمــــة المعترضــــة أو المعترضــــة المتحفظــــة والدولــــةالمنظمــــة  أو

 .التحفظ إليه يذهب

فــإن ، الظــاهر في الصــياغة التعقّــدوعلــى الــرغم مــن  )١٧( 
المعاهـــدة في العلاقـــات بمجـــرد بـــدء نفـــاذ واضـــح:  الحكـــممعـــنى هـــذا 
 وهـذا تفصـيل -صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعـتراض الثنائية بين 

يُسـتثنى  -بـديهي  ولكنـهعلى ذكره  ٢١ من المادة ٣الفقرة تي  لا
يتناولهــا الأحكــام الــتي  أو مـن العلاقــة التعاهديــة بــين الطــرفين الحكــم

 ٣الفقــرة غــير أن  الــتحفظ إلى المــدى الــذي يــذهب إليــه الــتحفظ.
 .ملاحظات ثلاثسوق دعو إلى ت ٢١ من المادة
نـاقض تمامـاً تإن الأثر المتوخى من الاعتراض ي ،أولاً  )١٨( 

مع أثر القبول. فالقبول يؤدي إلى تغيير الأثر القانوني للأحكام التي 
ــا الــتحفظ إلى المــدى الــذي يــذهب إليــه هــذا الــتحفظ، في  يتعلــق 
لمـــدى نفســـه.  حـــين أن الاعـــتراض يســـتبعد تطبيـــق هـــذه الأحكـــام 

العلاقة التعاهديـة القائمـة رغـم على  حين أن الأثر الواقع عملياً  وفي
الاعـــتراض يمكـــن أن يكـــون ممـــاثلاً لأثـــر القبـــول في بعـــض الحـــالات 

للتحفظ/القبـــول مـــن جهـــة  النظـــامين القـــانونيينفـــإن  ،)٧٣٦(المحـــددة
عـــن منهمـــا  يختلفـــان الواحـــد أخـــرى جهـــةوللتحفظ/الاعـــتراض مـــن 

 .تماماً في القانونالآخر 
 ٣أن الفقرة  -والأسف  -يثير الدهشة  ومما ،نياً  )١٩( 

 "ةصــــحيحال"تطبيقهــــا علــــى التحفظــــات  نطــــاقصــــراحةً  تقصــــر لا
لمعـــنى المقصـــود في المـــادتين   ،مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا ٢٣و ١٩ وحـــدها 

لنســبة إلى الفقـــرة ي هــ كمــا يمكـــن  فــلا . ومــع ذلـــك)٧٣٧(١الحـــال 
المتــــوخى في لاعـــتراض علـــى تحفــــظ غـــير صـــحيح أن يحُــــدث الأثـــر ل

تقبـــــل بــــذلك في بعـــــض ، رغــــم أن ممارســـــات الــــدول )٧٣٨(٣الفقــــرة 
__________ 

 )٧٣٥( English Channel case  انظر الحاشية)٣ أعلاه)، ص ٥٦. 
ه الفقرة ( )٧٣٦(   ) من التعليق الحالي.٣٩بخصوص هذه المسألة، انظر أد
لنسـبة إلى طـرف آخـر وفقـاً  -١" )٧٣٧(   ١٩للمــواد  أي تحفـظ يوضـع 
 والتعليق عليه. ١-٤التوجيهي ؛ انظر أعلاه المبدأ "[...] ٢٣و ٢٠و
ه المبدأ التوجيهي  )٧٣٨(   والتعليق عليه. ١-٥-٤انظر أد
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لفعـــل، كثـــيراً  مـــا الجوانـــب علـــى تعـــترض الـــدول علـــى  مـــا يبـــدو. و
تعتبرهـــا غـــير صــحيحة بســـبب عـــدم توافقهــا مـــع موضـــوع ات تحفظــ

توضــــح  أو المعاهـــدةبـــدء نفـــاذ  تعـــارضالمعاهـــدة وغرضـــها دون أن 
ــا ء نفــاذ بــديحــول دون  لا صــراحة أن اعتراضــها المعاهــدة في علاقا
 مع الدولة المتحفظة.

علــــى ذلــــك هــــو اعــــتراض  الواضــــحةوأحــــد الأمثلــــة  )٢٠( 
ـــا علـــى الـــتحفظ الـــذي  اتفاقيـــة حقـــوق  بشـــأنميانمـــار  صـــاغتهألماني

 الطفل:
 أصـــدرهاتعتـــبر أن التحفظـــات الـــتي  إذ إن جمهوريـــة ألمانيـــا الاتحاديـــة، 

تتوافـق مـع  لا مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل ٣٧و ١٥اتحاد ميانمار بشـأن المـادتين 
علـــى  )، تقـــدم اعتراضــاً ٢، الفقــرة ٥١(المـــادة  والغـــرض منهــاموضــوع الاتفاقيــة 
 هذه التحفظات.

لاتفاقية بـين اتحـاد ميانمـار وجمهوريـة بدء نفاذ اهذا الاعتراض ولا يمنع  
 .)٧٣٩(الاتحادية ألمانيا

وهــــذا المثــــال بعيــــد عــــن أن يكــــون حالــــة معزولـــــة.  )٢١( 
تعــارض بــدء  لا فكثــيرة هــي الاعتراضــات ذات "الأثــر الأدنى" الــتي

نفاذ المعاهدة وتنص على ذلك بوضوح، رغم اقتناع مقدميها المعلن 
، وهــــي تــــنص صــــراحة أيضــــاً، في بعــــض )٧٤٠(بعــــدم جــــواز الــــتحفظ

ــــــا الــــــتحفظ وحــــــ  دهاالأحيــــــان، علــــــى أن الأحكــــــام الــــــتي يتعلــــــق 

__________ 
 )٧٣٩( Multilateral Treaties ... ) ١١-)، الفصل الرابعأعلاه ٣٥٩الحاشية. 
انظـــــر أيضـــــاً، في جملـــــة أمثلـــــة عديـــــدة، اعتراضـــــات بلجيكـــــا علـــــى  )٧٤٠( 

ة (المرجــــع اتفاقيـــة فيينــــا للعلاقــــات الدبلوماســــيتحفظـــات كمبــــود ومصــــر علــــى 
اعتراضــات ألمانيــا علــى عــدة تحفظــات متعلقــة  )، أو٣-نفســه، الفصــل الثالــث

لإشـارة، فيمـا عـتراض  لاتفاقية نفسها (المرجـع نفسـه). ولكـن يجـدر  يتعلـق 
، أن "غـــير متوافقـــة مـــع الاتفاقيـــة نصـــاً وروحـــاً "ألمانيـــا الـــذي يعتـــبر التحفظـــات 

لنســبة لــبعض  ــا لا الاعتراضــاتالحكومــة الألمانيــة قــد أعلنــت،  تحــول  فقــط، أ
دون بـدء نفــاذ المعاهــدة بــين ألمانيــا والـدول المعنيــة، ولكــن دون أن تتخــذ موقفــا 

للأســــباب  علــــى تحفــــظ مــــاصــــريحاً في الحــــالات الأخــــرى الــــتي اعترضــــت فيهــــا 
نفســـــــها. ويمكـــــــن العثـــــــور علـــــــى العديـــــــد مـــــــن الأمثلـــــــة في الاعتراضـــــــات علـــــــى 
لحقــوق المدنيــة والسياســية:  التحفظــات المصــاغة بشــأن العهــد الــدولي الخــاص 
ت المتحــــدة علــــى  بوجـــه خــــاص الاعتراضــــات الــــتي قــــدمتها علــــى تحفــــظ الــــولا

ــــدانمرك مــــن العهــــد كــــل مــــن إســــبانيا وإيطاليــــا والبر  ٦ المــــادة تغــــال وبلجيكــــا وال
). ٤-والســويد وفرنســا وفنلنــدا والنــرويج وهولنــدا (المرجــع نفســه، الفصــل الرابــع

غير متوافق مع موضوع العهد وغرضه،  التحفظفقد رأت جميع هذه الدول أن 
ت المتحـدة؛  ولكنها لم ـا مـع الـولا تعارض مع ذلك بدء نفاذ العهد في علاقا

تلـــــزم الصـــــمت بخصـــــوص هـــــذه المســـــألة مـــــع أن  وذلـــــك بخـــــلاف ألمانيـــــا الـــــتي لم
ت المتحــدةاعتراضــها يــبرره أيضــاً عــدم توافــق   ٦ مــع نــص المــادة" تحفــظ الــولا

(المرجــع نفســه). بيــد أن هــذه الظـــاهرة  "وكــذلك مــع موضــوعها والغــرض منهـــا
غـــير مقصـــورة علـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان: انظـــر مـــثلاً اعتراضـــات ألمانيـــا 

اتفاقيـــة الأمـــم المتحــــدة م علـــى  ســـا علـــى تحفـــظ فييـــتوإيطاليـــا وفرنســـا والنم
 ١٩٨٨ المخــــدرات والمــــؤثرات العقليــــة لعــــامفي لمكافحــــة الاتجــــار غــــير المشــــروع 
 ).١٩-(المرجع نفسه، الفصل السادس

لتـــــالي فـــــإن وجـــــود  .)٧٤١(تنطبـــــق في العلاقـــــات بـــــين الـــــدولتين لا و
الـــتي تعُتـــبر غـــير صـــحيحة بســـيطة علـــى التحفظـــات العتراضـــات الا

 .)٧٤٢(ليس من قبيل التخمين
لهـذه المشـكلة الشـائكة حـلاً فيينـا  تااتفاقيولا تقدم  )٢٢( 
مــــــا تعالجـــــان ويبـــــدو  ر الاعــــــتراض علـــــى مضــــــمون العلاقــــــات أ آ

هـــــذا  وفي التعاهديــــة بصــــرف النظــــر عـــــن مســــألة صــــحة الــــتحفظ.
الحـــــد المطلـــــوب  قـــــد تجـــــاوزالاتفـــــاقيتين يمكـــــن اعتبـــــار أن  ،الشـــــأن
ر  يتعلـــــــق فيمـــــــا بقطـــــــع الصـــــــلة بـــــــين معـــــــايير صـــــــحة الـــــــتحفظ وآ

لاعتراض على أي  الاعتراض. فالسماح للدول والمنظمات الدولية 
عن  غير صحيح، هو أمر مختلف تماماً  أم صحيحاً كان ،)٧٤٣(تحفظ

ر مماثلة. وفضلاً عن ذلك،  أن تعُزى إلى جميع هذه الاعتراضات آ
، فإن ٢-٥-٤و ١-٥-٤هو موضَّح في المبدأين التوجيهيين  وكما

ـــــــا ٢١ مـــــــن المـــــــادة ٣ الفقـــــــرة ـــــــق علـــــــى  لا مـــــــن اتفـــــــاقيتي فيين تنطب
تســـتوفي شــروط الصـــحة الـــتي تـــنص  لا الاعتراضــات علـــى تحفظـــات

وهــــذا هــــو الســــب في أن كــــلاً مــــن  .)٧٤٤(٢٣و ١٩ نعليهــــا المــــاد
تــنص علــى  ٥-٣-٤الفقــرات الــثلاث الأولى مــن المبــدأ التــوجيهي 

ا  .تحفظات صحيحةاضات على على الاعتر  إلا تنطبق لا أ
 ٣الفقــرة بموجـب نــص ، ع أنـه مــن الواضــح، مــلثـاً  )٢٣( 

أن الأحكــــــام الــــــتي يتناولهــــــا ، مــــــن اتفــــــاقيتي فيينــــــا ٢١ مــــــن المــــــادة
 إلى"عبــــارة صــــاحب الاعــــتراض، فــــإن  إزاءتســــري  لا )٧٤٥(الــــتحفظ

__________ 
ا عـــدة دول  )٧٤١(  انظــر، مـــثلاً، اعــتراض بلجيكـــا علــى التحفظـــات الــتي أبـــد

علــى اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية: "إن حكومــة مملكــة بلجيكــا تعــترض علــى 
االتحفظــات الــتي  ، والتحفظــات الــتي ٢٧مــن المــادة  ٣البحــرين علــى الفقــرة  أصــدر

ا بيــة الآن) وكمبــود (جمهوريــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة (جمهوريــة مصــر العر  أصــدر
أن الحكومـــــة تعتـــــبر أن  . إلا٣٧مـــــن المـــــادة  ٢الخمـــــير الآن) والمغـــــرب علـــــى الفقـــــرة 

فــــذة بينهــــا وبــــين كــــل مــــن الــــدول الآنفــــة الــــذكر، إلا فيمــــا يخــــص  الاتفاقيــــة تبقــــى 
الأحكـــــام الخاضـــــعة في كـــــل حالـــــة للتحفظـــــات المـــــذكورة" (المرجـــــع نفســـــه، الفصـــــل 

ت )؛ وانظـــر أي٣-الثالـــث ضـــاً اعـــتراض هولنـــدا علـــى الـــتحفظ الـــذي صـــاغته الـــولا
لحقــــوق المدنيــــة والسياســــية، والــــذي يــــرد في  المتحــــدة علــــى العهــــد الــــدولي الخــــاص 

 أعلاه). ٦٧٧(الحاشية  ١-٣-٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٤( الفقرة
 )٧٤٢( Zemanek, "Some unresolved questions concerning 

reservations ..." ٣٣١ أعلاه)، ص ٣٣٣، المرجع المذكور (الحاشية. 
) ١، الفقــرات (٣-٦-٢انظـر أعـلاه التعليـق علــى المبـدأ التـوجيهي  )٧٤٣( 

 ).٩إلى (
 G. Gaja, "Il regime della Convenzione diانظـر علـى الأخـص  )٧٤٤( 

Vienna concernente le riserve inammissibili", in Studi in onore di 

Vincenzo Starace, vol. I, Naples, Ed. Scientifica, 2008, pp. 349-361. 
من غير الملائم أن يعطَى للفظ "أحكام" معنى محدد للغايـة في هـذا  )٧٤٥( 

لعكس قد يقُصد  عدة مواد من المعاهدة، أو . فقد يقُصد به مادة أوالسياق
كملهـــا فيمــــاحــــتى جــــزء مــــن جملـــة، أو جملـــة أو بـــه فقــــرة أو يتعلــــق   المعاهــــدة 
 جوانب معينة منها. بجانب أو
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الحـــيرة إلى حــــد "تبعـــث علـــى  المـــدى الـــذي يـــذهب إليـــه الـــتحفظ"
 .إيضاحات أوفىتاج تحو  )٧٤٦("ما

القنـــــــال  قـــــــرار محكمـــــــة التحكـــــــيم في قضـــــــيةويحـــــــدد  )٢٤( 
الذي ينبغي الدقيق بين فرنسا والمملكة المتحدة المعنى  )٧٤٧(الإنكليزي
، عنــد التصــديق، تالجمهوريــة الفرنســية كانــف. ه العبــارةلهــذأن يعطــى 

 مــــــن اتفاقيــــــة الجــــــرف القــــــاري ٦علــــــى المــــــادة  تحفظــــــاً  صــــــاغتقــــــد 
 يلي: ما ؛ وقد نص الجزء ذو الصلة من التحفظ على١٩٥٨ لعام

، مــــن دون يفُــــرض عليهــــاحكومــــة الجمهوريــــة الفرنســــية أن  تقبــــل لــــن 
 مبدأ تساوي البعد: يطبِّق الجرف القاريدود لحتعيين أي ، اتفاق خاص

الحـدود انطلاقـاً مـن خطـوط الأسـاس الـتي  هـذه تسبإذا حُ  
 ؛١٩٥٨أبريل /نيسان ٢٩بعد  أقُرت

 عمــق علــىالتســاوي العمقــي  خــط بعــد مــا إلى امتــدتإذا  
 متر؛ ٢٠٠

الحكومـة أنـه توجـد فيهـا "ظـروف  تـرىفي مناطق  توقع إذا 
سكاي ب، وهي: خليج ٦ من المادة ٢و ١المقصود في الفقرتين  لمعنىخاصة" 
بحـــر الشـــمال قبالـــة  مـــنو  دوفـــر مضـــيق مـــن يـــةنـــاطق البحر المرانفيـــل و غوخلـــيج 

 .)٧٤٨(الساحل الفرنسي

حكومة المملكة المتحدة على هذا الجزء من الـتحفظ  اعترضتوقد 
 :إلى أنهفقط مشيرة الفرنسي 
ال التحفظــــات الــــتي حكومــــة المملكــــة المتحــــدة قبــــو لا يســــع    أصــــدر
 .)٧٤٩(الجمهورية الفرنسية حكومة

نـــه نظـــراً  التحكـــيم محكمـــة واحتجـــت فرنســـا أمـــام )٢٥( 
لمبــدأ  وفقــاً المملكــة المتحــدة و لاعــتراض لتحفظهــا و المشــترك  إلى الأثــر
العلاقــــات بــــين تســــري علــــى  لا بمجملهــــا ٦ فــــإن المــــادة، التراضــــي

مـــــن  ٣لفقـــــرة فقـــــد رأت أن ا المتحـــــدةالمملكـــــة  أمـــــا .)٧٥٠(طـــــرفينال
تكــن في تلــك الفــترة قــد بــدأ  لم الــتي -فيينــا  مــن اتفاقيــة ٢١ المــادة

مؤداهـا  -ة حـتى قـد وقعتهـا الفرنسـيتكن الجمهوريـة  لم نفاذها والتي
ــــة  ٦ يمكــــن أن تجعــــل المــــادة لا الفرنســــيةتحفظــــات ال"أن  غــــير قابل

__________ 
ت المتحــدة في مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون  )٧٤٦(  علــى حــد قــول ممثــل الــولا

 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofالمعاهدات (

Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  ٣٥٧ الحاشــية(انظــر 
ر/مايو  ٢١، ٣٣أعلاه)، الجلسة العامة   ).٩، الفقرة ١٨١ ، ص١٩٦٩أ

 )٧٤٧( English Channel case ) أعلاه). ٥٦انظر الحاشية 
 )٧٤٨( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل أعـــــلاه ٣٥٩الحاشـــــية ،(

 .٤-والعشرون الحادي
 المرجع نفسه. )٧٤٩( 
 )٧٥٠( English Channel case ) ٤٠ أعـــلاه)، ص ٥٦الحاشـــية انظـــر ،

 .٥٧الفقرة 

 إليـه يـذهب الـذي المـدى إلى’بصورة كلية بل علـى الأكثـر للتطبيق 
 .)٧٥١("‘التحفظ
 المحكمة أن واعتبرت )٢٦( 

ر القانونيـة للتحفظـات الفرنسـية ينبثـق  الرد الذي يجب تقديمـه علـى مسـألة الآ
من حجج المملكة المتحدة. فمـن  من حجج الجمهورية الفرنسية، وجزئياً  جزئياً 

الواضــح أن الجمهوريـــة الفرنســـية محقــة بقولهـــا إن إقامـــة علاقــات تعاهديـــة بينهـــا 
وبــين المملكــة المتحــدة في إطــار الاتفاقيــة مرهــون بموافقــة كــل مــن الــدولتين علــى 

حكــام هــذه الاتفاقيــة ــا عنــد تجــاه الطــرف الآخــر الالتــزام  ــا  صــوغ، وإ تحفظا
حكــــام هــــذه المــــادة أن  ٦علــــى المــــادة  قــــد اشــــترطت للموافقــــة علــــى الالتــــزام 

تُســـتوفىَ الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في التحفظـــات. ومـــن جهـــة أخـــرى، تتســـم 
بكثـــير مـــن الأهميـــة ملاحظـــة المملكـــة المتحـــدة القائلـــة إن رفضـــها ينطبـــق علـــى 

ختصار، فإن موضـوع الخـلاف   ٦التحفظات فقط وليس على المادة  ككل. و
ن المـادة  لم بين الـدولتين مـا  ٦يكـن يتنـاول مسـألة الاعـتراف بسـر علـى علاقا

ا تحفظــات الجمهوريــة الفرنســية مــن  المتبادلــة، بــل يتنــاول المســائل الــتي اســتبعد
المملكــة المتحــدة  جانــب. لــذا، فــإن أثــر رفــض التحفظــات مــن ٦تطبيــق المــادة 

 .)٧٥٢(التحفظات نفسها علىيقتصر 

بعت  :قائلة المحكمة و
لمعــنى الضــيق للكلمــة، يمكــن بيــد   ثــير الــرفض،  في رأي المحكمــة أنّ 

 النظــر إليــه علــى أنــه يجعــل التحفظــات غــير ذات حجيــة إزاء المملكــة المتحــدة.
كـــان أثـــر التحفظـــات الفرنســـية هـــو منـــع المملكـــة المتحـــدة مـــن الاحتجـــاج  ولمـــا

رفـض لشـروط المنصـوص عليهـا في التحفظـات، فـإن أثـر  إلا ٦حكام المـادة 
هـــــو منـــــع الجمهوريـــــة الفرنســـــية مـــــن فـــــرض  ، علـــــى المنـــــوال نفســـــه،التحفظـــــات

ا علـى المملكـة المتحـدة لإلزامهـا بتعيـين للحـدود  للشـروط الـتي  وفقـاً يـتم تحفظا
تنص عليها هذه التحفظات. وهكذا، فإن الأثر المشـترك للتحفظـات الفرنسـية 

غـير قابلـة للتطبيـق  ٦المملكة المتحدة ليس هو جعل المادة جانب ورفضها من 
هــــو جعلهـــا قابلــــة للتطبيــــق  ولا تــــدعي الجمهوريــــة الفرنســـية، كمـــا  بصـــورة كليــــة
ثـــر الأإن المقـــام الأول، بـــل تؤكـــد ذلـــك المملكـــة المتحـــدة في  كمـــا  بصـــورة كليـــة

التحفظــــات ورفضــــها هــــو جعــــل المــــادة غــــير قابلــــة للتطبيــــق بــــين المترتــــب علــــى 
؛ وهـذا أكثـر لا حـدوده وفي التحفظـات،الدولتين إلى المدى الذي تذهب إليـه 

لضـبط مـن  ٢١مـن المـادة  ٣تـنص عليـه في مثـل هـذه الحـالات الفقـرة  مـا هـو 
 .)٧٥٣(التراضييترتب على مبدأ  وما اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،

 ١٩٧٧ عـــام الصــادر فيهـــذا القــرار ولــذلك، فــإن  )٢٧( 
بــل ، )٧٥٤(ســبفح ٢١لمــادة مــن ا ٣لفقــرة لالعــرفي  الطــابعيؤكــد  لا

 التراضـيالمنبثق من مبدأ  -الغرض من هذا الحكم  إنه يوضح أيضاً 
وهـو صـون الاتفـاق بـين الطـرفين قـدر الإمكـان. وينبغـي  ألا -ذاته 

كملــــه ــــتي  أو عــــدم اســــتبعاد تطبيــــق الحكــــم  كملهــــا ال الأحكــــام 
__________ 

 .٥٨، الفقرة ٤١ المرجع نفسه، ص )٧٥١( 
 .٥٩المرجع نفسه، الفقرة  )٧٥٢( 
 .٦١، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، ص )٧٥٣( 
 ) من التعليق الحالي.١٦انظر أعلاه الفقرة ( )٧٥٤( 
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سـتبعد فقـط الأجـزاء مـن هـذه الأحكـام الـتي يتناولها الـتحفظ، بـل تُ 
ختلافهما عليها.صرح   الطرفان 

ويعــــني ذلــــك، في حالــــة فرنســــا والمملكــــة المتحــــدة،  )٢٨( 
ن المادة  تظل سـارية بـين الطـرفين خـارج نطـاق العناصـر  ٦الإقرار 

ينبغــي فهمــه مــن عبــارة  مـا الـتي يســتهدفها الــتحفظ الفرنســي. وهــذا
"إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ". والأثر الذي تتوخاه الفقـرة 

قــدر الإمكــان عــن طريــق قصــر  الأطــرافهــو صــون الاتفــاق بــين  ٣
تطبيـق المعاهــدات علــى الأحكــام الـتي تمــت الموافقــة عليهــا واســتبعاد 

في " :كــوهجــان كيــونغُن  أوضــح ذلــك  كمــا  الأحكــام الأخــرى؛ أو،
ـــــا تســـــعى  ـــــدو أن اتفاقيـــــة فيين إلى صـــــون  صـــــراحةهـــــذا الصـــــدد، يب

 .طرفــان علــى تحفــظ مــاالمعاهــدة قــدر الإمكــان حــتى وإن اختلــف ال
ـــا أن تنقـــذ قـــدر الإمكـــان الجوانـــب الـــتي] ...[  وتحـــاول اتفاقيـــة فيين
ا خــــــلاف لا في العلاقــــــات بــــــين الدولــــــة المتحفظــــــة والدولــــــة  بشــــــأ

 .)٧٥٥("المعترضة
مــن المــادة  ٣الفقــرة ورغــم أن المبــدأ الــذي تتضــمنه  )٢٩( 

ً  مما أوضح ٢١ . وقـد صعوبةيخلو من  لا ، فإن تطبيقهيدُّعى أحيا
 في هذا الصدد: بوُوِتذكر 

تكمن الصعوبة العملية في التحديد الـدقيق لـذلك الجـزء مـن المعاهـدة  
لتحفظ والذي يجب حذفه من الاتفـاق بـين الطـرفين. وقـد يكـون  الذي يتأثر 

كملهــا كلمـــة في  أو عبــارةمجـــرد  أو فقــرة فرعيـــة مــن مــادة أو هــذا الجــزء مـــادة 
ســتثناء تلــك الــتي  أن توجــديمكــن  ولا الفرعيــة.الفقـرة  أي قاعــدة تحــدد ذلــك، 

 "الأحكـام"هـي  مـا ، بطرائق التفسير والتأويل العادية،يحدَّدتقضي بوجوب أن 
 .)٧٥٦(الكلمات التي يتناولها التحفظ أو

 :يلي ما على بحقأكد هورن وعلاوة على ذلك،  )٣٠( 
بـل يمكـن أن  مباشـرةيؤثر فقـط في الحكـم الـذي يتعلـق بـه  لا التحفظ 

أحــــد الأحكــــام، أي الأخــــذ  "اســــتبعاد"أخــــرى. و أحكامــــاً  انعكاســــاتهل اتطــــ
تفســير قواعـــد أخــرى. والقاعـــدة بالصــلة  الوثيـــق، يغـــير الســياق مضــادةبقاعــدة 

مــــن يتجـــزأ مــــن نظـــام  لا توجـــد بمعــــزل عـــن غيرهــــا، بـــل تشـــكل جــــزءاً  مـــا دراً 
لضـرورة علـى الحكـم  لا ى التحفظلقواعد. ومدا مباشـرة بـل بـه  المتـأثريقتصر 

 .)٧٥٧("التعديل" أو "الاستبعاد"الأحكام التي يؤثر في تطبيقها  يشمل أيضاً 
لتـالي هـو وحـده الـذي يمكـن أن  )٣١(  وتفسير الـتحفظ 

أجــزاء هــذه الأحكــام، الــتي  أو يســاعد في تحديــد أحكــام المعاهــدة،
ـــــة  ـــــوخى الدول ـــــة المتحفظـــــة اســـــتبعاد أو المتحفظـــــةتت  المنظمـــــة الدولي

مــــن جــــزاء هــــذه الأ أو تعــــديل أثرهــــا القــــانوني. وهــــذه الأحكــــام أو
غـير قابلـة للتطبيـق في تكـون ، بسـبب الاعـتراض، التي الأحكام هي

__________ 
 )٧٥٥( Koh الحاشية) ١٠٢ أعلاه)، ص ٥١٧، المرجع المذكور. 
 )٧٥٦( Bowett, "Reservations to non-restricted multilateral 

treaties") ٨٦ أعلاه)، ص ٣٨١الحاشية ، المرجع المذكور. 
 )٧٥٧( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .١٧٨ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية المرجع المذكور (

لتحفظ. وجميع صاحب الاعتراض وصاحب االعلاقة التعاهدية بين 
 ة المفعول بين الطرفين.يتناولها التحفظ تبقى ساري لا الأحكام التي

يجــب اســتبعاده  مــا تحديــد مــن حيــث المبــدأويمكــن  )٣٢( 
الـــتحفظ  يعدّلــهمــن العلاقــة بــين الطـــرفين عــن طريــق التســـاؤل عمــا 

لـــتحفظ بطـــرف ا صـــاحبفي العلاقـــات التعاهديـــة الـــتي تـــربط  فعـــلاً 
 متعاقد وافق على ذلك التحفظ. 

 المبــــدأ التـــــوجيهي مــــن ١فــــإن الفقــــرة  ،ومــــع ذلــــك )٣٣( 
إذا كان التحفظ الذي يتناوله  لما تتطلب توضيحات تبعاً  ٥-٣-٤

تعـــديل الأثــــر القـــانوني لأحكــــام  أو الاعـــتراض يهـــدف إلى اســــتبعاد
ن  مــا معينــة مــن المعاهــدة. وهــذا هــو  ٢توضــحه علــى التــوالي الفقــر

 التوجيهي. من المبدأ ٣و
 بولتوضيح مضمون العلاقات التعاهدية بين صـاح )٣٤( 

المنظمة الدولية التي اعترضت عليه، من المفيـد أن  أو التحفظ والدولة
التحفظـــات "و "التحفظـــات ذات الأثــر التعــديلي" التمييــز بــين يكــرَّر

في المبــــــــدأ خدم الــــــــذي ســــــــبق أن اســــــــتُ و ، "ذات الأثــــــــر الاســــــــتبعادي
علـــى  ٥-٣-٤لتـــوجيهي الـــذي يســـير المبـــدأ ا - ٤-٢-٤التـــوجيهي 
ر المترتبة على من أجل  -جه العام   .الـمُنشأ تحفظالتحديد الآ

ن  )٣٥(  ، ٥-٣-٤مــــــن المبــــــدأ التــــــوجيهي  ٣و ٢والفقــــــر
ما في ذلك شأن الفقرتين  ، ٤-٢-٤من المبدأ التوجيهي  ٣و ٢شأ

تُســـــتهلان بعبـــــارة "بقـــــدر مـــــا" وذلـــــك لكـــــي يؤخـــــذ في الحســـــبان أن 
كـــن أن تكـــون لـــه في آن واحـــد أهـــداف ذات أثـــر الـــتحفظ الواحـــد يم

عبــارة "يهــدف [...]  أمــا .)٧٥٨(اســتبعادي وأخــرى ذات أثــر تعــديلي
"يهدف [...] إلى تعديل"، وهي العبارة نفسها التي  أو إلى استبعاد"

مــن اتفــاقيتي فيينــا وتكــررت  ٢(د) مــن المــادة ١اســتُخدمت في الفقــرة 
دليل الممارسة من أجـل من  ١-١-١و ١-١في المبدأين التوجيهيين 

تعريف التحفظات، فهي مغايرة للفعلين "يستبعد" و"يعدِّل" الواردين 
لتوضــــــيح أن  ٤-٢-٤في الحكمــــــين المنــــــاظرين في المبــــــدأ التــــــوجيهي 

يمكـن اعتبارهـا قـد  لا ٥-٣-٤التحفظات المعنية في المبدأ التـوجيهي 
 رد،أنـــه، بحكـــم الافـــتراض الـــوا بمـــا "أنشـــئت" إزاء صـــاحب الاعـــتراض

 يقبلها. لم
ــــــــــع في حالــــــــــــــة التحفظــــــــــــــات ذات الأثــــــــــــــر  )٣٦(  والوضــــ

. ومثال التحفظ المصري الاستبعادي هو بوجه خاص أكثر وضوحاً 
 يشـكل دلـيلاً  ١٩٦١ لعام على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
 ٢الفقـرة  تنطبـق لا" يلـي: ما على ذلك. وينص هذا التحفظ على

. فمـــــن الواضـــــح أن الحكــــم الـــــذي يتعلـــــق بـــــه )٧٥٩("٣٧ مــــن المـــــادة
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات  ٣٧مـــن المـــادة  ٢الـــتحفظ هـــو الفقـــرة 

العلاقـــــــات التعاهديـــــــة بــــــين صـــــــاحب الـــــــتحفظ  وفي الدبلوماســــــية.
__________ 

 أعلاه. ٤-٢-٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣(انظر الفقرة  )٧٥٨( 
 )٧٥٩( Multilateral Treaties ... ) الفصــــــــــــــل أعــــــــــــــلاه ٣٥٩الحاشــــــــــــــية ،(

 .٣-الثالث
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ــــــــا للعلاقــــــــات  وصــــــــاحب اعــــــــتراض بســــــــيط، تســــــــري اتفاقيــــــــة فيين
ســـتثناء الفقـــرة   . فهـــذا الحكـــم٣٧المـــادة مـــن  ٢الدبلوماســـية إذن 

يســري  لا أي أنــه ،يســري إلى المــدى الــذي يــذهب إليــه الــتحفظ لا
 ً  .د تماماً . فتطبيق هذا الحكم مستبعَ بتا

 تطبيــــقيهــــدف إلى اســــتبعاد  كــــو تحفظــــاً وأبــــدت   )٣٧( 
 البعثات الخاصة:من اتفاقية  ٢٥ من المادة ١الفقرة 

 يتعلـــــق فيمـــــا صـــــريحاً  تحفظـــــاً تبــــدي الحكومـــــة الثوريـــــة لجمهوريـــــة كـــــو  
لتــالي أن  ولا ،مــن الاتفاقيــة ٢٥مــن المــادة  ١لجملــة الثالثــة مــن الفقــرة  تقبــل 

تفُـترض الموافقـة علـى دخـول مقـر البعثـة الخاصـة لأي مـن الأسـباب المـذكورة في 
 .)٧٦٠(لأي سبب آخر أو تلك الفقرة

استبعاد تطبيق بسيط) الالاعتراض ( ينتج عن، في هذه الحالة أيضاً و 
ســائر  أمــا مــن الاتفاقيــة. ٢٥ مــن المــادة ١ الجملـة الثالثــة مــن الفقــرة

 ساري المفعول بين الطرفين.فيظل الحكم 
ثـــــــر الأذات  تحفظـــــــاتبعـــــــض حـــــــالات الولكـــــــن  )٣٨( 

وهـذا بصـورة خاصـة هـو حـال  .أكثـر تعقيـداً قد تكون  الاستبعادي
ـدف إلى اسـتبعاد الأثـر  التحفظات الشاملة، أي التحفظات الـتي 

 .)٧٦١(المعينـــةبعض الجوانــب بــ يتعلــق فيمــا ككــلالقــانوني للمعاهــدة  
الاتفاقيـــــة الجمركيـــــة المتعلقـــــة  وهكـــــذا، فـــــإن تحفـــــظ غواتيمـــــالا علـــــى

 قـد نــص ١٩٥٤ لعـام الخاصـة للمركبـات الطرُقيـةلاسـتيراد المؤقـت 
 يلي: ما على

 لحق في: لنفسها تحتفظ حكومة غواتيمالا 
الأشــخاص علـى تسـري فقــط  أن أحكـام الاتفاقيــة تعتـبرأن  )١( 

والهيئــــات الاعتباريــــة حســــبما  الاعتبــــاريينالأشــــخاص علــــى  ولــــيسالطبيعيــــين، 
 .)٧٦٢(الأول من الفصل ١ عليه المادةتنص 

مـن اتفـاقيتي فيينـا  ٢١من المـادة  ٣إن التطبيق الآلي البحت للفقرة 
قد يحمل علـى الاعتقـاد أن العلاقـة التعاهديـة القائمـة بـين صـاحب 

، وهـــي ١ هـــذا الـــتحفظ ودولـــة تعـــترض عليـــه تســـتبعد تطبيـــق المـــادة
هــــي المــــادة  ١الحكــــم الــــذي يتناولــــه الــــتحفظ. بيــــد أن كــــون المــــادة 

 يتعلـق لا يعـني أن الـتحفظ لا التحفظ صـراحةً الوحيدة التي يتناولها 
ـــــة المحـــــددة الخاصـــــة ـــــذه المـــــادة. وفيمـــــا يتصـــــل  إلا بـــــتحفظ لحال

 مـن الاتفاقيـة، ١ستبعد فقط تطبيـق المـادة أن يُ يعُقل  لا ،غواتيمالا
يسـتبعد جميـع أحكـام  بسـيطاً  أن يعُتبر أن اعتراضاً  يعقل كذلك ولا

رد أن التحفظ يتعلق بج سـتبعاد الاتفاقية  ميـع أحكـام الاتفاقيـة (
الشخصــي). فمــا مــن حيــث الاختصــاص جــزء مــن نطــاق تطبيقهــا 

__________ 
 .٩-المرجع نفسه، الفصل الثالث )٧٦٠( 
ــــدأ التــــوجيهي  )٧٦١(  (موضــــوع التحفظــــات) والتعليــــق  ١-١-١انظــــر المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حوليةعليه (  ).١٨١-١٧٦ ، ا
 )٧٦٢( Multilateral Treaties ... ) الفصل الحـادي أعلاه ٣٥٩الحاشية ،(

 .٨-ألف-عشر

بحكــم الـــتحفظ هـــو وحــده الـــذي يظـــل غـــير  اســـتُبعد فعـــلاً  أو عُــدل
قابل للتطبيق في العلاقة التعاهدية بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب 
الاعتراض البسيط: تطبيق مجمل الاتفاقية عندما يتعلق هذا التطبيق 

 شخاص الاعتباريين.لأ
يحُـــــــــــدث  ،)٧٦٣(دون غيرهــــــــــا وفي هــــــــــذه الحــــــــــالات )٣٩( 

ر الـــتي يحُـــدثها القبـــول: اســـتبعاد الأثـــر  الاعـــتراض عمليـــاً نفـــس الآ
تطبيــق الحكــم، الــذي يتعلــق بــه الــتحفظ "إلى  أو القــانوني للحكــم،

المــدى الــذي يــذهب إليــه الــتحفظ"؛ ففــي الواقــع، ينــتج عــن القبــول 
وعـــن الاعـــتراض البســـيط نفـــس العلاقـــات التعاهديـــة بـــين صـــاحب 

حيــة،  الاعــتراض البســيط، مــن  أو صــاحب القبــولو الــتحفظ مــن 
ا . بيــد أن هــذ)٧٦٤(. ويتفــق المؤلفــون علــى هــذه النقطــةأخــرىحيــة 

ر الاعــتراض ذي الأثــر الأدنى ر القبــول وآ يعــني  لا التماثــل بــين آ
أن ردّي الفعــــــــــــل متطابقــــــــــــان وأن صــــــــــــاحب الــــــــــــتحفظ "ســــــــــــينال 

علـى الأقـل  أو حين أن القبول مـرادف للموافقـة، وفي .)٧٦٥(مبتغاه"
يمكــن اعتبــار الاعــتراض "مجــرد  فــلا لعــدم وجــود معارضــة للــتحفظ،

ن الاخــتلاف ويهــدف إلى حمايــة ؛ فهــو وســيلة للتعبــير عـ)٧٦٦(أمنيـة"
 .)٧٦٧(حقوق صاحبه بطريقة مماثلة للإعلان الانفرادي (الاحتجاج)

وفي ضـــوء هـــذه الملاحظـــات، يبـــدو مـــع ذلـــك مـــن  )٤٠( 
المفيــــــــــد تحديــــــــــد الأثــــــــــر الملمــــــــــوس للاعــــــــــتراض علــــــــــى تحفــــــــــظ ذي 

لاعـــــــــتراف، في الفقـــــــــرة  أثـــــــــر مـــــــــن المبـــــــــدأ  ٢اســـــــــتبعادي وذلـــــــــك 
__________ 

يختلـــف الأمــــر عـــن ذلــــك في حالــــة الاعتراضـــات علــــى التحفظــــات  )٧٦٣( 
 .٥-٣-٤من المبدأ التوجيهي  ٣انظر الفقرة  -ذات الأثر التعديلي 

 B. Clark, "The Vienna Conventionانظــر، علــى ســبيل المثــال،  )٧٦٤( 

reservations regime and the Convention on Discrimination against Women", 

AJIL, vol. 85, No. 2 (April 1991), p. 308؛ وCoccia المرجـــع المـــذكور ،
، المرجــع "Gaja, "Unruly treaty reservations؛ و٣٦ أعـلاه)، ص ٣٣٣ (الحاشـية

 Imbert, "La question des réserves؛ و٣٢٧ أعـلاه)، ص ٣٨٢اشـية المـذكور (الح

dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 ...") ٥٣٤الحاشـية ، المرجـع المـذكور 
؛ ١٩٩ أعـــلاه)، ص ٦٧٦، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية Ruda؛ و١٥٧ أعـــلاه)، ص

نظـــر أيضـــاً شـــروح . وا٧٦ أعـــلاه)، ص ٥١٧، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية Sinclairو
عـي الأطـراف (مشـار إليـه في الحاشـية  أعـلاه)،  ٧٢٦ممثل هولندا بشأن التعديل الر

Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, 

Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  أعـلاه)، الجلسـة  ٣٥٧الحاشـية (انظـر
ر/مــايو  ٢٠، ٣٢العامـة   Horn, Reservations؛ و٥٥، الفقــرة ١٧٩ ، ص١٩٦٩أ

and Interpretative Declarations ...أعــــلاه)،  ٣٣٩ ، المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية
، المرجــع المــذكور (انظــر "... ?Klabbers, "Accepting the unacceptable؛ و١٧٣ ص

 .١٨٧-١٨٦ أعلاه)، ص ٦٧٦الحاشية 
 )٧٦٥( Klabbers, "Accepting the unacceptable? ..." المرجـع المـذكور ،

 .١٧٩ أعلاه)، ص ٦٧٦(انظر الحاشية 
 )٧٦٦( Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale 

du 30 juin 1977 ...") ١٥٧ أعــلاه)، ص ٥٣٤الحاشــية ، المرجــع المــذكور ،
 .J. Dehaussyمقتبساً من 

 )٧٦٧( Zemanek, "Some unresolved questions concerning 

reservations ...") ٣٣٢ أعلاه)، ص ٣٣٣الحاشية ، المرجع المذكور. 
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لتماثـل الموجـود في العلاقـات التعاهديـة الــتي ٥-٣-٤ التـوجيهي  ،
 تنشأ في الحالتين.

بيـــد أن حالـــة التحفظـــات ذات الأثـــر التعـــديلي الـــتي  )٤١( 
تبـين بوضـوح  ٥-٣-٤من المبدأ التـوجيهي  ٣تشكل موضوع الفقرة 

شــديد الفــرق بــين الاعــتراض والقبــول. ففــي حــين أن إنشــاء الــتحفظ 
ونيـة بـين صـاحب الـتحفظ والأطـراف المتعاقــدة يعـدِّل الالتزامـات القان

تســـتبعد  ٢١مـــن المـــادة  ٣الـــتي أنُشـــئ الـــتحفظ تجاههـــا، فـــإن الفقـــرة 
انطباق جميع الأحكام التي يتوخى التحفظ تعديلها، إلى المدى الذي 
يــــذهب إليــــه هــــذا الــــتحفظ. وبنــــاء علــــى ذلــــك، إذا صــــاغت الدولــــة 

ــــدف بــــه إلى الاستعاضــــة عــــن التــــزام تعا خــــر، فــــإن تحفظــــاً  هــــدي 
ن يبُــتر مــن العلاقــة التعاهديــة بــين  ٢١ مــن المــادة ٣ الفقــرة تقضــي 

صـاحب الــتحفظ وصـاحب الاعــتراض البســيط الالتـزامُ الــذي يتــوخى 
ــــه. ــــزام الأصــــلي لأن  فــــلا الــــتحفظ الاستعاضــــة عن يجــــوز تطبيــــق الالت

الالتــزام المعــدَّل المقــترحَ بموجــب  ولا يوافــق عليــه، لم صــاحب الــتحفظ
 بدوره. فظ لأن صاحب الاعتراض قد عارضهالتح

هــذا  ٥-٣-٤مـن المبـدأ التـوجيهي  ٣وتـُبرز الفقـرة  )٤٢( 
لقبول وذلك  الفارق بين التحفظ ذي الأثر التعديلي الذي حظي 
ا شــــأن  الــــذي أبُــــدي اعــــتراض بســــيط بشــــأنه. وهــــذه الفقــــرة، شــــأ

لاقتران مـع الفقـرة ٢ الفقرة ا  المبـدأ التـوجيهي، مـن  ١، يجب قراء
لفقرة   أن توضح تلك الأخيرة. ٣حيث يراد 

والأخــــيرة فهــــي تعلــــن قاعــــدة يمليهــــا  ٤أمــــا الفقــــرة  )٤٣( 
المنطـــــق الســــــليم تُســـــتنتج بمفهــــــوم المخالفــــــة مـــــن الفقــــــرات الــــــثلاث 

ً مــن  لا وهــي أن إعمــال الــتحفظ والاعــتراض ألا الســابقة، يمــس أ
ام المعاهـدة بخـلاف تلـك الـتي الحقوق والالتزامات المترتبة على أحكـ

يتناولهـــا الـــتحفظ. ومـــع ذلـــك، يجـــب أن يفُهـــم هـــذا المبـــدأ في إطـــار 
ت "ذات الأثــــر  لمــــا مراعــــاة الحالــــة الخاصــــة ً الإعــــلا يُســــمى أحيــــا

 .٦-٣-٤المبدأ التوجيهي  المتوسط" التي تشكل موضوع
 أثـــــر الاعـــــتراض في أحكـــــام غـــــير تلـــــك الـــــتي يتعلـــــق  ٦-٣-٤

 ا التحفظ
يتعلــــــق بــــــه  لا لا يســـــري حكــــــم المعاهــــــدة الـــــذي -١ 

لأحكــــــام الــــــتي يتعلــــــق  الـــــتحفظ، ولكنــــــه يــــــرتبط ارتباطــــــاً كافيــــــاً 
ـــــــــين صـــــــــاحب  ـــــــــا ـــــــــة ب ـــــــــتحفظ، علـــــــــى العلاقـــــــــات التعاهدي ال

وصــــــــاحب الاعــــــــتراض الــــــــذي صــــــــيغ وفقــــــــاً للمبــــــــدأ  الــــــــتحفظ
 .٢-٤-٣ التوجيهي
المنظمـــة المتحفظـــة أن تعـــارض،  أو يجـــوز للدولـــة -٢ 
عـتراض  خلال  فترة أقصاها اثنا عشر شـهراً بعـد تلقيهـا إشـعاراً 

 المنظمة المعترضة. أو كهذا، بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة
ــــين  وفي حــــال عــــدم وجــــود تلــــك المعارضــــة، تنطبــــق المعاهــــدة ب

لقدر المنصوص عليـه في  صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض 
 التحفظ والاعتراض.

 التعليق
ــــدأ التــــوجيهي  )١(  (جــــواز  ٢-٤-٣وفقــــاً لأحكــــام المب

 الاعتراض على التحفظ)، 
المنظمـــة  أو إن الاعـــتراض علـــى الـــتحفظ الـــذي تقصـــد بـــه الدولـــة[فــــ] 

ــا مــع صــاحب الــتحفظ تطبيــق أحكــام المعاهــدة  الدوليــة أن تســتبعد في علاقا
ا التحفظ لا التي  إذا: إلا يكون جائزاً  لا يتعلق 

الأحكــام الإضــافية الــتي اســتُبعدت علــى هــذا النحــو كانــت  (أ) 
ا التحفظ؛ لأحكام التي يتعلق   ترتبط ارتباطاً كافياً 

يخــل بموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا في  لا كــان الاعــتراض و(ب) 
 العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض.

بيـد أن هــذه الاعتراضــات، دون أن تــذهب إلى حــد  )٢( 
المعاهــــدة برمتهــــا بــــين صــــاحب الاعــــتراض وصــــاحب  منـــع بــــدء نفــــاذ

راً )٧٦٨()الـــتحفظ (اعتراضـــات ذات أثـــر أقصـــى ـــا أن تنُـــتج آ ، يـــراد 
ر التي تنشدها الفقرة  من اتفاقيتي فيينا،  ٢١من المادة  ٣تتجاوز الآ

؛ ويطلــــق علــــى هــــذه ٥-٣-٤المكــــرَّرة والمكمَّلــــة في المبــــدأ التــــوجيهي 
 .)٧٦٩(ضات "ذات الأثر المتوسط"الاعتراضات عادة اسم الاعترا

 تقريـــــر لـــــيس ٦-٣-٤ التـــــوجيهي المبـــــدأ مـــــن والهـــــدف )٣( 
 التــــوجيهي المبــــدأ هــــدف هــــو فهــــذا - الاعتراضــــات هــــذه جــــواز شــــروط

ر تحديـــــــــد هـــــــــو بـــــــــل - ٢-٤-٣  هـــــــــذه تحُـــــــــدثها أن يمكـــــــــن الـــــــــتي الآ
 أثـــــر تحقيــــق الاعـــــتراض لصــــاحب يمكـــــن مــــدى أي فـــــإلى. الاعتراضــــات
 مـــن ٢١ المـــادة مـــن ٣"البســـيط" (الفقـــرة  الأثـــر بـــين مـــا يكـــون لاعتراضـــه
 نفـاذ بـدء دون يحـول الـذي"الأقصى"  أو "المشروط" والأثر) فيينا اتفاقيتي
 الاعــتراض وصـاحب الـتحفظ صـاحب بــين العلاقـات في برمتهـا المعاهـدة
 )؟فيينا اتفاقيتي من ٢٠ المادة من(ب) ٤(الفقرة 

يمكن تركه لصاحب  لا الخيارومن الواضح أن هذا  )٤( 
أكــدت محكمــة  وكمــا .)٧٧٠(الاعــتراض ليبــت فيــه حســبما يــتراءى لــه

التحفظـــــات علـــــى بشـــــأن  ١٩٥١ لعـــــام العـــــدل الدوليـــــة في فتواهـــــا
دة الجماعية والمعاقبة عليها  :اتفاقية منع جريمة الإ

لــدى الــدول المتعاقــدة إرادة الحفــاظ،  تفُــترضلا بــد بطبيعــة الحــال أن  
لنسـبة لأغـراض الاتفاقيـة؛ وإذا غابـت هـذه  مـا على الأقل، على يعـد أساسـياً 

الإرادة، فمـن الواضــح أن هــذا الأمـر مــن شــأنه أن يقـوض الاتفاقيــة نفســها مــن 
 .)٧٧١(حيث المبدأ والتطبيق معاً 

__________ 
 .٤-٣-٤انظر المبدأ التوجيهي  )٧٦٨( 
 أعلاه. ٢-٤-٣) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١انظر الفقرة ( )٧٦٩( 
 .أعلاه ٢-٤-٣) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٨انظر الفقرة ( )٧٧٠( 
 )٧٧١( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه)،  ٣٢٣(انظــر الحاشــية
 .٢٧ ص
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ي حــــال مــــن الأحــــوال أن  لا فــــالاعتراض )٥(  يمكــــن 
المنظمــــة الدوليــــة  أو العلاقــــات التعاهديــــة بــــين الدولــــة يســــتبعد مــــن

حيــة  حيــة وصــاحب الــتحفظ مــن  أحكامــاً أخــرى المعترضــة مــن 
تعاهديــة تكــون أساســية لتحقيــق موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا. 

ينبغي تجاوزه، بل إن المبـدأ  لا ويشكل هذا الأمر، دون شك، حداً 
 .)٧٧٢(لتقييم جواز الاعتراضيجعل منه معياراً  ٢-٤-٣التوجيهي 
حيـة أخـرى إغفـال مبـدأ  لا ومع ذلك، )٦(  يجـب مـن 

  التراضي الذي هـو أسـاس قـانون المعاهـدات برمتـه، والـذي يشـكّل،
القنـال الإنكليـزي أشارت عن حـق محكمـة التحكـيم في قضـية  كما

لنســبة إلى تحديــد )٧٧٣(بــين فرنســا والمملكــة المتحــدة  ً ، أمــراً جــوهر
ر الم ذكُـــــــر مـــــــراراً في  وكمـــــــا ترتبـــــــة علـــــــى الاعـــــــتراض والـــــــتحفظ.الآ

التعليقات علـى المبـادئ التوجيهيـة المختلفـة في دليـل الممارسـة فإنـه: 
لتزامات تعاقدية لا" . )٧٧٤("تعتبرها مناسبة لا يمكن إلزام أي دولة 

(أو المنظمــة الدوليــة) المتحفظــة والدولــة ويصــدق ذلــك علــى الدولــة 
ر الاعـتراض (أو المنظمة الدوليـة)  المعترضـة علـى السـواء. غـير أن آ

ـــا قـــد ٢١مـــن المـــادة  ٣ الـــتي تســـندها إليـــه الفقـــرة  مـــن اتفـــاقيتي فيين
تكون كافية، في بعض الحالات، لاستعادة التراضي بين صاحب  لا

يمــس الــتحفظ بموضــوع  لم الــتحفظ وصــاحب الاعــتراض، حــتى وإن
 المعاهدة والغرض منها.

وجـــه الخصـــوص حينمـــا يكـــون وينطبـــق ذلـــك علـــى  )٧( 
تعــــديل حكــــم مــــن أحكــــام  أو الهــــدف مــــن الــــتحفظ هــــو اســــتبعاد

ً للحفــاظ علــى التــوازن  المعاهــدة يعُتــبر، وفقــاً لنيــة الأطــراف، ضــرور
بين الحقوق والواجبات الناشئة عن موافقة تلك الأطراف على بـدء 

يقتصر الـتحفظ علـى  لا نفاذ المعاهدة. ويكون الأمر كذلك عندما
تقــاص مــن موافقــة الأطــراف علـــى الحكــم الــذي يتناولــه بشـــكل الان

ن المفاوضـات بشـأن  لتوازن الـذي تحقـق إ مباشر، بل ويخل أيضاً 
مجموعـــة مـــن الأحكـــام المترابطـــة. فيجـــوز بـــذلك لطـــرف متعاقـــد أن 
حــد الأحكــام المــذكورة دون الاســتفادة  يعتــبر عــن حــق أن الالتــزام 

ً أحكام أخـرى هـو أمـر يشـ أو من حكم يـراه  لا كل "التزامـاً تعاقـد
 مناسباً له".

ــــــــدف الاعتراضــــــــات ذات الأثــــــــر المتوســــــــط إلى  )٨(  و
التصـــدي لمثـــل هـــذه الحـــالات. وقـــد نشـــأت هـــذه الممارســـة بصـــورة 

تكــــن حصــــرية، في إطــــار التحفظــــات والاعتراضــــات  لم رئيســــية، إن
__________ 

 ) من التعليق الحالي.١انظر أعلاه الفقرة ( )٧٧٢( 
 )٧٧٣( English Channel case  انظـــــر الحاشـــــية)٤٢ أعـــــلاه)، ص ٥٦ ،

 .٦١ الفقرة
 )٧٧٤( Tomuschat, "Admissibility and legal effects of 

reservations ..." ؛ وانظـــر ٤٦٦ أعـــلاه)، ص ٣٣٩، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية
لـــد ١٩٩٦ حوليـــةالثـــاني عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات،  رأيضـــاً التقريـــ ، ا

ن ٥٧ ، صAdd.1و A/CN.4/477الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة   ٩٧، الفقـــر
، المرجـــــع المـــــذكور "Müller, "Article 20 (1969)؛ وانظـــــر أيضـــــاً ٩٩و

 .٢٤-٢٠، الفقرات ٨١١-٨٠٩ أعلاه)، ص ٣٤٢ (الحاشية

، وهــي ١٩٦٩ لعــام علــى أحكــام البــاب الخــامس مــن اتفاقيــة فيينــا
 ضــوح الأســباب الــتي تــدفع أصــحاب الاعتراضــات إلى بــذلتبــين بو 

م. ما ر المتوخاة من اعتراضا  في وسعهم لتوسيع نطاق الآ
من اتفاقية فيينا ومرفقها المتعلق  ٦٦وتشكل المادة  )٩( 

لتوفيـــق الإلزامـــي ضـــمانين إجـــرائيين اعتــُـبرا عنصـــرين جـــوهريين مـــن 
يحتمــل  مــا يينــا، لمنــعجانــب كثــير مــن الــدول، عنــد اعتمــاد اتفاقيــة ف

حدوثـــه مـــن إســـاءة اســـتخدام للأحكـــام الأخـــرى الـــواردة في البـــاب 
ـــــــدول إزاء )٧٧٥(الخـــــــامس ـــــــذلك، فـــــــإن رد فعـــــــل الكثـــــــير مـــــــن ال . ول

لمـــــادة   ١٩٦٩ لعـــــام مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٦٦التحفظـــــات المتعلقـــــة 
) "package deal"يهدف إلى المحافظـة علـى الحـل التـوفيقي الشـامل (

بعــض الــدول الانتقــاص منــه عــن طريــق التحفظــات الــذي حاولــت 
ر "العاديـة"  إلا سبيل لاستعادته لا والذي عتراضـات تتجـاوز الآ

 .)٧٧٦(للتحفظات التي تتوخاها اتفاقيتا فيينا
يمكـن  مـا ويؤكد ذلك أنـه مـن الضـروري، لاسـتعادة )١٠( 

أن يطُلــق عليــه "التــوازن الرضــائي" بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب 
ن أثــر الاعــتراض علــى العلاقــات التعاهديــة الاعــتراض،  الاعــتراف 

بين الطرفين يمكن أن يمتد ليشمل أحكامـاً مـن المعاهـدة ذات صـلة 
لتحفظ. لأحكام المستهدفة   محدَّدة 

وقامــــــت اللجنــــــة، بنــــــاء علــــــى هــــــذه الملاحظــــــات،  )١١( 
الـتي  ٦-٣-٤من المبدأ التوجيهي  ١بتضمين دليل الممارسة الفقرة 

ـــــق تـــــنص علـــــى  أن الاعـــــتراض يمكـــــن أن يفضـــــي إلى اســـــتبعاد تطبي
يتناولهــا الــتحفظ وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا في المبــدأ  لم أحكــام

. وهــذا المبــدأ التــوجيهي الأخــير مــذكور صــراحة ٢-٤-٣التــوجيهي 
يمكــــن أن  لا يمكــــن أن يثــــار أدنى شــــك في أن هــــذا الأثــــر لا لكــــي
الأثـر المتوسـط إذا كانت شروط صـحة التحفظـات ذات  إلا يحدث

ــُــذل الجهــــد  ــــوجيهي قــــد اســــتوفيت. وقــــد ب ــــدأ الت ــــة في هــــذا المب المبين
، بقــدر الإمكــان، ٦-٣-٤ مــن المبــدأ التــوجيهي ١لصــياغة الفقــرة 

 . )٧٧٧(٢-٤-٣على غرار صياغة المبدأ التوجيهي 
مكانية أن تحُدث الاعتراضات ذات  )١٢(  ومع التسليم 

ا في الأحــــوال المحــــددة  ر الــــتي يتوخاهــــا أصــــحا الأثــــر المتوســــط الآ
، فـــــإن اللجنـــــة تـــــدرك ٢-٤-٣بشـــــكل دقيـــــق في المبـــــدأ التـــــوجيهي 

لنسـبة إلى  المخاطر التي يمكن أن تنطـوي عليهـا هـذه الاعتراضـات 

__________ 
 ) مــــــــــــــن التعليـــــــــــــــق علــــــــــــــى المبـــــــــــــــدأ١٠) و(٩انظــــــــــــــر الفقـــــــــــــــرتين ( )٧٧٥( 

 أعلاه. ٢-٤-٣ التوجيهي
 )٧٧٦( Müller, "Article 21 (1969)" الحاشــية) ٤١٤، المرجــع المــذكور 

 .٧٠، الفقرة ٩٢٨-٩٢٧ أعلاه)، ص
أعرب بعض أعضاء اللجنة عن الأسف لهـذه المماثلـة في الصـياغة،  )٧٧٧( 
سيما استخدام تعبير "يرتبط ارتباطاً كافياً" الذي رأوا أنه فضفاض إلى حد   ولا

حــتى  كبــير وكــانوا يفضــلون بــدلاً منــه اســتخدام تعبــير "يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً" أو
 ينفصم". اً لا"يرتبط ارتباط

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   133 13/07/2020   08:17:45



ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 128   والستين الثانية دور
 

 

ــــا ينبغـــــي أن تظــــل ذات طبيعـــــة  التــــوازن التعاهــــدي العـــــام وتــــرى أ
 استثنائية.
 ٦-٣-٤من المبدأ التـوجيهي  ٢وتستجيب الفقرة  )١٣( 

ــدف إلى الحفــاظ إلى أقصــى حــد  لهــذا القلــق بصــورة جزئيــة، وهــي 
علــى مبــدأ التراضــي. فهــذه الفقــرة تنطلــق مــن مبــدأ أن الاعتراضــات 

 )٧٧٨(ذات الأثر المتوسط تشكل من نواح معينة "تحفظـات مضـادة"
ب التحفظ إمكانية منع حدوث ذلك الأثر عن طريق وتتيح لصاح

 معارضة بدء نفاذ المعاهدة بينه وبين صاحب الاعتراض.
وقد بـدا أن مـن المعقـول، كخطـوة علـى طريـق التطـوير  )١٤( 

اثنــا عشــر شــهراً لهــذا الغــرض، قياســاً علــى  قــدرهالتــدريجي، تحديــد أجــل 
الأجل الذي تستفيد منه الدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة للإعـراب 

لمعاهدة مع صاحب التحفظ  .)٧٧٩(عن نيتها عدم الالتزام 
مـــن المبـــدأ التـــوجيهي  ٢والجملـــة الثانيـــة مـــن الفقـــرة  )١٥( 

مــن هــذا  تبــين النتيجــة المترتبــة علــى عــدم وجــود معارضــة ٦-٣-٤
القبيـــل في خـــلال الأجـــل المطلـــوب، وذلـــك بنقـــل القاعـــدة المنطبقـــة 

مـن المـادة  ٣على الاعتراضات ذات الأثر "الأدنى" المبينة في الفقرة 
 .٣-٤مـــــــــن اتفـــــــــاقيتي فيينـــــــــا والمكـــــــــررة في المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  ٢١
لقدر المنصوص عليه في الـتحفظ والاعـتراض"  أما الصيغة القائلة "

نـــه عنـــد اســـتيفاء جميـــع هـــذه الشـــروط فهـــي طريقـــة مـــو  جزة للقـــول 
سـتثناء  تنطبق المعاهدة بين صاحب التحفظ وصـاحب الاعـتراض 

لــة بفعــل الــتحفظ والأحكــام الإضــافية  أو الأحكــام المـــسُتبعدة المعدَّ
 المستبعدة بفعل الاعتراض.

حـــــق صـــــاحب الـــــتحفظ الصـــــحيح في عـــــدم إلزامـــــه  ٧-٣-٤
 فادة من تحفظهلامتثال للمعاهدة دون الاست

وفقــاً لا يجــوز إلــزام صــاحب الــتحفظ الجــائز الــذي صــيغ  
ن يمتثل لأحكام المعاهدة دون  لمقتضيات الشكل والإجراءات 

 الاستفادة من تحفظه.

 التعليق
إن حالة الاعتراضات ذات الأثـر "فـوق الأقصـى"،  )١( 

رة للجـــدل، والـــتي يؤكـــد بموجبهـــا صـــاحب الاعـــتراض أن  الأكثـــر إ
المعاهدة يبدأ نفاذها في العلاقات بينه وبـين صـاحب الـتحفظ دون 

، يجــــد لهــــا مبــــدأ )٧٨٠(أن يمكـــن لهــــذا الأخــــير الاســــتفادة مــــن تحفظــــه
 .)٧٨١(التراضي هي الأخرى حلاً منطقياً 

__________ 
 .أعلاه ٢-٤-٣) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٧انظر الفقرة ( )٧٧٨( 
ــــدأ  ٢٠مــــن المــــادة  ٥انظــــر الفقــــرة  )٧٧٩(  مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا وكــــذلك المب

 .١٣-٦-٢التوجيهي 
 .أعلاه ٢-٤-٣) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٧انظر الفقرة ( )٧٨٠( 
 .أعلاه ٦-٣-٤التعليق على المبدأ التوجيهي ) من ٥انظر الفقرة ( )٧٨١( 

بيــــد أنــــه تنبغــــي الإشــــارة إلى أن الممارســــة المتعلقـــــة  )٢( 
ــــــــوق الأقصــــــــى" ــــــــر "ف تنشــــــــأ في إطــــــــار  لم لاعتراضــــــــات ذات الأث

 الاعتراضات على تحفظات صحيحة، وإنما كرد فعل على تحفظات
تتوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا. وثمــة مثــال حــديث  لا

العهـــد علـــى ذلـــك هـــو الاعـــتراض الســـويدي علـــى الـــتحفظ الــــذي 
الســلفادور بشــأن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة  أصــدرته
 :يلي ما ، والذي جاء فيه٢٠٠٦ عام المبرمة في
حكومة جمهورية  أصدرتهنظرت الحكومة السويدية في التحفظ الذي  

 السلفادور عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطبقاً لأحكام القانون العرفي الدولي، حسبما دوِّنت في اتفاقيـة فيينـا  
تتوافـــق مـــع موضـــوع المعاهـــدة  لا يجـــوز إبـــداء تحفظـــات لا لقـــانون المعاهـــدات،

والغـــرض منهـــا. ومـــن مصـــلحة جميـــع الـــدول أن تحـــترم جميـــعُ الأطـــراف موضـــوعَ 
وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيهـا، وأن تكـون الـدول علـى 
لالتزامــــات  اســــتعداد للشــــروع في إجــــراء التغيــــيرات التشــــريعية اللازمــــة للوفــــاء 

 الناشئة عن هذه المعاهدات.

ن السـلفادور، حسـب تحـيط إذ والحكومـة السـويدية،  جــاء  مـا علمـاً 
في تحفظها، تعطي دستورها الأسـبقية علـى الاتفاقيـة، تـرى أن الـتحفظ المـذكور 

ـــــزام  لا الـــــذي يحـــــدد بوضـــــوح مـــــدى الاســـــتثناء يثـــــير شـــــكوكاً جديـــــة بشـــــأن الت
 السلفادور بموضوع الاتفاقية والغرض منها.

لمــذكور وبنــاء علــى ذلــك، تعــترض الحكومــة الســويدية علــى الــتحفظ ا 
حكومـــة جمهوريــة الســـلفادور بشــأن اتفاقيـــة حقــوق الأشـــخاص  أصــدرتهالــذي 

طـــلاً ولاغيــاً. يـــؤثر هــذا الاعــتراض علـــى بــدء نفـــاذ  ولا ذوي الإعاقــة، وتعتــبره 
الاتفاقية المذكورة بـين السـلفادور والسـويد. وبـذلك، يبـدأ نفـاذ الاتفاقيـة برمتهـا 

 .)٧٨٢(تحفظها لفادور منبين السلفادور والسويد دون أن تستفيد الس

ذي  الاعـتراضوبصرف النظر عن عواقـب مثـل هـذا  )٣( 
، فمـــــن )٧٨٣(الأثــــر "فـــــوق الأقصــــى" في حالـــــة عـــــدم صــــحة الـــــتحفظ

ــــــى  لا الواضــــــح أن الأمــــــر ــــــى أن هــــــذا الأثــــــر المترتــــــب عل يقتصــــــر عل
شـأنه في ذلـك شـأن  -تنص عليه أحكام اتفـاقيتي فيينـا  لا الاعتراض

يتوافــق مــع مبــدأ  لا بــل إنــه أيضــاً  -المتوســط الاعتراضـات ذات الأثــر 
التراضي. ولذلك فإن الأثـر "فـوق الأقصـى" مسـتبعد في حـد ذاتـه في 

يجــوز لصــاحب الاعــتراض  فــلا حالــة الاعــتراض علــى تحفــظ صــحيح:
كثــــر هــــو مســــتعد  ممــــا أن يفــــرض علــــى صــــاحب الــــتحفظ الالتــــزام 

كنهــا أن تفــرض يم لا المنظمــة الدوليــة المعترضــة أو للقبــول بــه. والدولــة
المنظمــة الدوليــة المتحفظــة الــتي مارســت بشــكل ســليم  أو علــى الدولــة

لتزامــات تعــرب عــن موافقتهــا علــى  لم حقهــا في صــوغ تحفــظ التقيــد 
ا. وهذا هو موضوع المبدأ التوجيهي   .٧-٣-٤الالتزام 

__________ 
 )٧٨٢( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــــــــــــــــــلأعـــــــــــــــــــــلاه ٣٥٩الحاشـــــــــــــــــــــية ،( 

 .١٥-الرابع
 ٣-٥-٤] و٣-٥-٤[ ٢-٥-٤انظـــــــــــــر المبـــــــــــــدأين التـــــــــــــوجيهيين  )٧٨٣( 
]٤-٥-٤.[ 
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ــــتحفظ الــــذي اســــتوفى شــــروط الجــــواز  )٤(  وصــــاحب ال
والإجـراءات المنصـوص عليهــا والـذي صـيغ وفقـاً لمقتضـيات الشـكل 

حــترام أحكـــام المعاهـــدة في مجموعهـــا  لا لهــذا الغـــرض يمكـــن إلزامـــه 
 دون الاستفادة من تحفظه.

يعـــني، مـــع ذلـــك، أن الاعـــتراض ذا الأثـــر  لا وهـــذا )٥( 
يحُـــــــدث أي أثـــــــر علـــــــى مضـــــــمون العلاقـــــــات  لا "فـــــــوق الأقصـــــــى"

ــــتحفظ. فعلــــى غــــرار  التعاهديــــة القائمــــة بــــين صــــاحبه وصــــاحب ال
ــا،  الاعتراضــات ر المســموح  ذات الأثــر المتوســط الــتي تتجــاوز الآ

ت الانفرادية هي اعتراضات يعـرب صـاحبها عـن  فإن تلك الإعلا
عــدم موافقتــه علــى الــتحفظ. وتطبيــق القواعــد المنصــوص عليهـــا في 

اضــــات البســــيطة يقتصــــر علــــى الاعتر  لا ٥-٣-٤المبــــدأ التــــوجيهي 
 علـــى الاعتراضـــات جميـــع علـــى تنطبـــق فهـــذه القواعـــددون غيرهـــا. 

الاعتراضـات ذات الأثـر "فـوق ذلـك  في بمـا ،ةالصحيح اتالتحفظ
 الأقصى".

أثـــــر الـــــتحفظ في الحقـــــوق والالتزامـــــات الخارجـــــة عـــــن  ٤-٤
 المعاهدة نطاق

انعدام الأثـر في الحقـوق والالتزامـات القائمـة بموجـب  ١-٤-٤
 معاهدة أخرى

 الاعـــــــــتراض عليـــــــــه أو هقبولـــــــــ أو تحفظلا يعـــــــــدِّل الـــــــــ 
 القبــــول أو ب الــــتحفظحقــــوق والتزامــــات أصــــحا يســــتبعد ولا
 فيها. معاهدة أخرى هم أطرافالاعتراض بموجب  أو

 التعليق
(د) مـــــــن ١إن تعريـــــــف الـــــــتحفظ الـــــــوارد في الفقـــــــرة  )١( 
مــن  ١-١التــوجيهي مــن اتفــاقيتي فيينــا والمستنســخ في المبــدأ  ٢ المــادة

 اســتبعاددليــل الممارســة يــنص بوضــوح علــى أن الــتحفظ يهــدف إلى "
*". وبموجب المعاهدة [من]الأثر القانوني لأحكام معينة  [تعديل] أو

كذلك، يقتصر الـتحفظ الــمُنشأ علـى تعـديل   ٢١ من المادة ١الفقرة 
ـا الـتحفظ *المعاهدة أحكام(أو استبعاد) " ورغـم . )٧٨٤("الـتي يتعلـق 

يتسـمان في  لا ٤-٢-٤والمبدأ التوجيهي  ٢١من المادة  ٣أن الفقرة 
مــــا يشــــيران إلى  لدقــــة نفســــها بشــــأن هــــذه المســــألة، فإ صــــياغتهما 

 يمكــــن أن تكــــون، وفقــــاً  لا " والــــتيالــــتحفظيتناولهــــا الأحكــــام الــــتي "
 *".المعاهدة [من][ـاً] معينة "أحكام إلا جاء في تعريف التحفظ، لما

ولا يــدع نــصُ اتفــاقيتي فيينــا إذن أي مجــال للشــك:  )٢( 
ر القانونيـــــــــة  إلا يســـــــــتبعد أو يمكـــــــــن أن يعـــــــــدّل لا فـــــــــالتحفظ الآ
ً  معينــةلأحكــام  أو للمعاهــدة ً انفــراد منهــا. ويظــل الــتحفظ إعــلا

رها القانونية، لمعاهدة التي يهدف إلى تعديل آ يشكل  ولا يرتبط 
__________ 

وجـه التبــاين بـين الفقــرة  فيمـا )٧٨٤(   ١والفقــرة  ٢(د) مـن المــادة ١يتعلــق 
، المرجـع "Müller, "Article 21 (1969)مـن اتفـاقيتي فيينـا، انظـر  ٢١مـن المـادة 

ن، ٨٩٨-٨٩٦ أعلاه)، ص ٤١٤المذكور (الحاشية   .٢٦و ٢٥ الفقر

ً قائماً بذاته مـن شـأنه أن يعـدّل التزامـات صـاحبه، دع  فعلاً انفراد
ـــــــه. ـــــــتحفظ  ولا عنـــــــك أن يعـــــــدّل حقوق ـــــــر الإجمـــــــالي لل يمكـــــــن للأث

 ترد في المعاهدة. لا والاعتراض أن يستبعد تطبيق قواعد
ــــــاليرغــــــم أن و  )٣(  ــــــال الت ــــــتحفظ علــــــى  لا المث ــــــق ب يتعل
، فـــــإن الحجــــج المقدمـــــة مــــن الجمهوريـــــة علــــى وجـــــه الدقــــةمعاهــــدة 

ــــا  قبــــول اختصــــاص المتعلــــق بالفرنســــية بشــــأن تحفظهــــا علــــى إعلا
مــن  ٣٦مــن المــادة  ٢المقــدم بموجــب الفقــرة العــدل الدوليــة محكمــة 

 التجارب النووية قضيتيلمحكمة خلال النظر في لالنظام الأساسي 
فمــــن أجــــل  .)٧٨٥(إفــــادة في هــــذا الصــــدد تخلــــو مــــن لا هــــي حجــــج

فرنسـا  أكـدت، في هـاتين القضـيتيناختصـاص المحكمـة  عـدم اتإثب
بصـــــورة عامـــــة موافقتهـــــا علـــــى اختصـــــاص يقيـــــد أن هـــــذا الـــــتحفظ 

 القــــــانون العــــــام للتحكــــــيمســــــيما الموافقــــــة المبــــــداة في  ولا المحكمــــــة،
الطـرح الفرنسـي في  المحكمـة عدة قضاة في . وقد رفض١٩٢٨ لعام

 المشترك: إطار رأيهم المخالف
عــراب الدولــة عــن موافقتهــا  إلا يتعلــق الــتحفظ لا مــن حيــث المبــدأ،
ــا  أو علــى الالتــزام بمعاهــدة معينــة لالتزامــات الــتي تعهــدت  مــن صــك معــين و

ـــا ذاك عـــن موافقتهـــا لتـــالي، فـــإن خـــلال إعرا  فكـــرة المتمثلـــة في أن تحفظـــاً ال. و
صــك يضــاف إلى تفــاق دولي يمكــن، عــن طريــق عمليــة غــير محــددة، أن  مرفقــاً 

فكــرة غريبــة عــن مفهــوم الــتحفظ هــي الصــك  أن ينُقــل إلى ذلــك أو دولي آخــر
مـن قيمـة القواعـد الـتي تـنظم الإشـعار  تحـط أيضـاً هـي ذاته في القـانون الـدولي؛ و 

 .)٧٨٦(ورفضهالتحفظات وقبولها 

يكفــــي  بمــــا بعبــــارات عامـــةبــــدي هـــذا الــــرأي وقـــد أُ  )٤( 
تحفظـــــات علـــــى المحـــــددة للالـــــة الحيقتصـــــر انطباقـــــه علـــــى  لا لكـــــي

ت الاختياريـــــة  قبـــــول الاختصـــــاص الإلزامـــــي للمحكمـــــة، لالإعـــــلا
ولكــن يشــمل كــل تحفــظ علــى معاهــدة دوليــة بشــكل عــام. وأيــدت 

لأعمــــال  القضــــية المتعلقــــةفي  المحكمــــة نفســــها هــــذا الــــنهج لاحقــــاً 
الـتي كانـت فيهـا هنـدوراس تعتـزم سلحة على الحدود وعبر الحدود الم

لاختصـــــاص تغليـــــب تحفظهـــــا علـــــى الإعـــــلان الاختيـــــاري  المتعلـــــق 
ــا في إطــار المــادة الحاديــة والثلاثــين الإلزامــي ل لمحكمــة علــى التزاما

لتســوية الســلمية (مــن  . )ميثــاق بوغــوالمعاهــدة الأمريكيــة المتعلقــة 
ي حــال مــن  لا تــبرت أن هــذا الــتحفظغــير أن المحكمــة اع يمكــن 

ــــدوراس علــــى  يضــــيق نطــــاقالأحــــوال أن  ــــه هن ــــذي قطعت ــــزام ال الالت
قبول  يكن ممكناً  لم نفسها بموجب المادة الحادية والثلاثين. ومن ثم،

ــــــــ يتعلــــــــق فيمــــــــاهنــــــــدوراس  حجــــــــج ــــــــتحفظ علــــــــى إعلا  اثــــــــر ال

__________ 
 )٧٨٥( Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, 

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, pp. 101-102, para. 18; 

Nuclear Tests (New Zealand v. France), Interim Protection, Order of 

22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, pp. 137-138, para. 16. 
 )٧٨٦( Nuclear Tests (Australia v. France), Joint dissenting opinion 

of Justices Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga and Sir Humphrey 

Waldock, I.C.J. Reports 1974, pp. 349-350, para. 83. 
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الحاديـة بشأن الالتزام الذي تعهدت به في إطار المادة  ١٩٨٦ لعام
 .)٧٨٧(والثلاثين من الميثاق

ــــر النســــبي لهــــذا و  )٥(  ــــتحفظ و الأث ــــل ــــتي ل ردود الفعــــل ال
ر  إلا ايســـتبعد أو يعـــدّلايمكـــن أن  لا مـــاإ مـــن حيـــث يثيرهـــا، الآ

ا، صــيغا وصــدرا القانونيــة للمعاهــدة الــتي  نتيجــة لمبــدأ يشــكل بشــأ
 دوليـــــة أنمنظمـــــة  أو لدولـــــة يجـــــوز فـــــلا العقـــــد شـــــريعة المتعاقـــــدين.

الاعـــتراض عليـــه، مـــن  أو قبولـــه أو ، عـــن طريـــق إبـــداء تحفـــظتتحلــل
 .في إطار آخرعلى عاتقها  الواقعةالالتزامات 

 علــى عــدم وجــود ١-٤-٤المبــدأ التــوجيهي  ويؤكــد )٦( 
الالتزامـــات التعاهديـــة  في الاعـــتراض عليـــه أو قبولـــه أو لـــتحفظلأثـــر 

ر القانونيـ مـنالمنبثقـة  ة لأحكـام المعاهـدة الـتي معاهـدة أخـرى. والآ
 .ااستبعاده أو التي يمكن تعديلهاهي وحدها  التحفظ يتناولها

 والصيغة الجازمـة الـتي اختـيرت لهـذا المبـدأ التـوجيهي )٧( 
تســتبعد أن يجــري اللجــوء بصــورة غــير مباشــرة إلى الــتحفظ علــى  لا

معاهــدة معينــة، وإلى ردود الفعــل عليــه، لأداء دور معــين في تفســير 
علـــــى أســـــاس مفهــــــوم  أو معاهـــــدات أخـــــرى علـــــى ســـــبيل القيـــــاس

المخالفة. بيد أن اللجنة، على الرغم مـن بعـض الآراء المخالفـة، قـد 
 ١-٤-٤رأت أن هذه الاعتبارات تخرج عن نطاق المبدأ التوجيهي 

ن هـــــذه الصـــــكوك لتـــــذكير   تعــــــدّليمكـــــن أن  لا الـــــذي يكتفـــــي 
ن معاهــدة أخــرى: فحــتى الحقــوق والالتزامــات الناتجــة عــ تســتبعد أو

ا مـــــــن قبـــــــول لمـــــــا أو إذا كـــــــان يمكـــــــن للتحفظـــــــات،  يبـــــــدَى بشـــــــأ
يمكـــن أن  لا اعـــتراض، أن تـــؤدي دوراً في مســـألة التفســـير، فإنـــه أو

ر تعديلية  استبعادية. أو يكون لها آ
انعدام الأثـر في الحقـوق والالتزامـات القائمـة بموجـب  ٢-٤-٤

 العرفي القانون الدولي
مــن  عــن قاعــدة الــتحفظ علــى نــص في المعاهــدة يعــبرّ  إن 

يؤثر، في حد ذاته، على الحقوق  لا عرفيقواعد القانون الدولي ال
، والـــــتي يســـــتمر القاعـــــدةوالالتزامـــــات القائمـــــة بموجـــــب هـــــذه 

 المتحفظـة والــدولالمنظمــة  أو بـين الدولـةانطباقهـا بصـفتها هــذه 
 قاعدة.الملزمة بتلك الالمنظمات الدولية الأخرى  أو

 التعليق
يـــؤثر في العلاقـــات التعاهديـــة  لا لمـــا كـــان الـــتحفظ )١( 

ر في  لا السابق وجودها لصاحبه، فإنه يمكـن أيضـاً أن تكـون لـه آ
ً كانــت، الــتي يخضــع لهــا صــاحب الــتحفظ  الالتزامــات الأخــرى، أ

 يتعلــــق فيمــــاخــــارج إطــــار المعاهــــدة. ويتضــــح هــــذا بشــــكل خــــاص 

__________ 
 )٧٨٧( Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. 

Honduras), Jurisdiction and admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 

1988, p. 88, para. 41. 

قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي  )٧٨٨(بتحفظ على حكم يعـبر عـن
والأطـــراف  هففـــي الواقـــع، ينشـــئ الـــتحفظ بـــين صـــاحب. )٧٨٩(العـــرفي

المنصــوص عليــه  "العــادي"لــتي أبــدي الــتحفظ إزاءهــا أثــره المتعاقــدة ا
نظــام معيــاري محــدد، بــين  ســتحداث ٢١مــن المــادة  ١الفقــرة في 

القاعــدة العرفيــة المعنيــة في  قــد يــنجم عنــه الحيــد عــنهــذه الأطــراف، 
التزامـات أقـل صـرامة. ومـع  مـثلاً كـأن يفـرض   - )٧٩٠(إطار المعاهدة

لطـــابع علـــى الإطـــلاق يخـــل  لا في حـــد ذاتـــهذلـــك، فـــإن الـــتحفظ 
صـاحبه مـن  يحُـليمكـن أن  ولا .بوصـفها هـذاالملـزم للقاعـدة العرفيـة 

احــترام القاعــدة العرفيــة، إذا كانــت ســارية عليــه، خــارج نطــاق هــذه 
 كمــــة العــــدل الدوليــــةمح. وقــــد أكــــدت )٧٩١(الــــنظم المعياريــــة المحــــددة

مع  فَىيع لا تحفظاً  يبدي الذي الطرف" أن في هذا الصدد بوضوح
لقــانون البحــري القواعــد العامــة ل فرضــهاتذلــك مــن الالتزامــات الــتي 

في ذلـك والسـبب  .)٧٩٢("عنهـا تفاقية وبصرف النظرالاخارج إطار 
كـــون مبـــادئ [القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــدولي والقـــانون ف" بســـيط:

ـذه الصـفة ،الدولي العرفي] درجـت في أُ  أو ونـتقـد دُ  ،المعترف لهـا 
ــــه لا اتفاقيــــات متعــــددة الأطــــراف ــــا لم يعــــني أن  يعــــد لهــــا وجــــود وأ

تطبــق كمبــادئ للقــانون العــرفي، حــتى تجــاه البلــدان الأطـــراف في  لا
 .)٧٩٣("تلك الاتفاقيات

استبعاد تطبيق حكم تعاهدي يعبر عن  أو وتعديل )٢( 
ره لتـــالي يمكـــن هـــو أمـــر قاعـــدة عرفيـــة  إطـــار في فعـــلاً  أن ينـــتج آ
ي حال من الأحوال بوجـود  يخل لا تعاهدية؛ غير أنهالعلاقات ال

 .الملزمطابعها بو بوصفها هذا القاعدة العرفية 
وعلــــى وجــــه التحديــــد، يتمثــــل أثــــر الــــتحفظ (وردود  )٣( 

) في استبعاد تطبيـق القاعـدة اً اعتراض وأ قبولاً  -الفعل التي تنجم عنه 
، وهذا يعني أن صاحب التحفظ ةعرفي قاعدةالتي تعبر عن  التعاهدية

__________ 
ســتخدام عبــارة "التعبــير عــن"، انظــر  فيمــا )٧٨٨(  ، ٢٠٠٧ حوليــةيتعلــق 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ص ) مــن التعليــق علــى المبــدأ ١، الفقــرة (٥١-٥٠ ا
 .٨-١-٣التوجيهي 

مـن المبـدأ  ١التحفظات، انظر الفقرة جواز هذه ق بمسألة يتعل فيما )٧٨٩( 
 ,G. Teboul . وانظـــر أيضـــاً ٥٠ ، ص(المرجـــع نفســـه) ٨-١-٣التـــوجيهي 

"Remarques sur les réserves aux conventions de codification", Revue 

générale de droit international public, vol. 86 (1982), pp. 679-717. 
 .٣٢، الفقرة ٧٠٨ رجع نفسه، صالم )٧٩٠( 
الـتي تبـديها  كثـيراً النيـة  مّ  لا ،من الآن فصاعداً " إنهيل وِ ب.  قال )٧٩١( 

ــــة مــــا ــــة معينــــة: فســــواء  بشــــأن دول تحفظــــات علــــى بعــــض  [...] قــــدَّمتاتفاقي
ا ستكون ملزمة على أي حال  لم أو أحكامها من أحكام ية تفعل ذلك، فإ
القواعـد  ن لهـا طـابع قواعـد القـانون الـدولي العـرفي أويعُـترف الاتفاقيـة أحكـام 

 P. Weil, "Towards relative normativity in( "العامــة للقــانون الــدولي

international law?", AJIL, vol. 77, No. 3 (July 1983), pp. 440.( 
 )٧٩٢( North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, 

pp. 39-40, para. 65. 
 )٧٩٣( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua  ٧٣، الفقرة ٤٢٤ أعلاه)، ص ٣٨٨(انظر الحاشية. 
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حـــترام هـــذه القاعـــدة  لـــيس ملزمـــاً  تجـــاه الأطـــراف المتعاقـــدة الأخـــرى 
 ملزمـــاً  يكـــون لا فإنـــه، مـــثلاً، اوهكـــذ .(التعاهديـــة) في إطـــار المعاهـــدة

إلى القضــاء الــدولي في كــل  أو لتــزام اللجــوء إلى التحكــيملالخضــوع 
حكــم رغــم وجــود تطبيــق هــذه القاعــدة  أو مســألة مــن مســائل تفســير

لنظــــر إلى أن بتســــوية المنازعــــات  خــــاص في المعاهــــدة. ومــــع ذلــــك، 
 القاعدة العرفية تحتفظ بكامل قيمتها القانونية، فإن صاحب التحفظ

الـــتي هـــي في انتهــاك القاعـــدة العرفيـــة (  بمقتضـــى تحفظـــهحـــراً لا يكــون 
ـايجـب عليـه أن إنمـا )، و بحكم تعريفها مطابقـة . هـذهبصـفتها  يتقيـد 

ــا نتـائج عــدم أو لقاعـدة العرفيــة التقيــدغـير أن  ينــدرجان  لا التقيـد 
ينـدرجان في نطـاق بـل المعاهـدة،  أنشـأتهالنظام القـانوني الـذي  ضمن

 القواعد العامة للقانون الدولي ويتطوران معها.
ــــو )٤(  تــــتردد في  لا الــــدول الــــتي ذا الــــرأي أيضــــاً خــــذ 

تحفظ إلى أن القاعـدة العرفيـة تظـل سـارية في توجيه انتبـاه صـاحب الـ
امــع صــاحب الــتحفظ علاقــات المتبادلــة ال  غــرارعلــى  ،رغــم اعتراضــا

مــــــن  ١هولنــــــدا في اعتراضــــــها علــــــى عــــــدة تحفظــــــات بشــــــأن الفقــــــرة 
 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية: ١١ المادة

ت المقدمــة مــن   جمهوريــة بلغــار الشــعبية لا تقبــل مملكــة هولنــدا الإعــلا
مهوريـــة الاشـــتراكية الجو المنغوليـــة مهوريـــة الشـــعبية الجوجمهوريـــة ألمانيـــا الديمقراطيـــة و 

ت الاشـــــــتراكية الســـــــوفياتية و  ةوكرانيـــــــالأالســـــــوفياتية  مهوريـــــــة الجواتحـــــــاد الجمهـــــــور
 يتعلـق فيمـاالشـعبية وجمهوريـة الـيمن الديمقراطيـة  يةبيلاروسـالالاشتراكية السوفياتية 

مــن الاتفاقيــة. وتــرى مملكــة هولنــدا أن هــذا الحكــم يظــل  ١١مــن المــادة  ١لفقــرة 
ا مع  سارً   .)٧٩٤(الدول بموجب القانون الدولي العرفي هذهفي علاقا

 متعلقـــاً  مبـــدأ توجيهيـــاً مـــن قبـــل وقــد اعتمـــدت اللجنـــة  )٥( 
صـــحة  بشـــأنـــذه المســـألة في إطـــار الجـــزء الثالـــث مـــن دليـــل الممارســـة 

 :يلي ما الذي ينص على ٨-١-٣المبدأ التوجيهي ، وهو التحفظات

 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية ٨-١-٣

في المعاهــدة عــن قاعــدة عرفيــة هــو عنصــر  نــصإن تعبــير  -١ 
كل في حـد ذاتـه يش لا وثيق الصلة في الحكم على صحة التحفظ وإن كان

 التحفظ على ذلك النص. صوغعائقاً أمام 

 والــتحفظ علــى نــص في المعاهــدة يعــبر عــن قاعــدة عرفيــة -٢ 
يمــسّ الطــابع الملــزم لتلــك القاعــدة الــتي يســتمر انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة  لا

 وغيرهـــــا مـــــن الـــــدول المتحفظـــــةالمنظمـــــة الدوليـــــة  أو ملزمـــــة بـــــين الدولـــــة
 .)٧٩٥(لزَمة بتلك القاعدةمُ ـالمنظمات الدولية ال أو

__________ 
 )٧٩٤( Multilateral Treaties ... )٣-، الفصـل الثالـث)أعـلاه ٣٥٩لحاشـية ا .
  ؛ غـير أن صـيغتها تثـير جـدلاً هولندا ملاحظةشك في صحة  من حيث الجوهر، لاو 

بـين الـدول المتحفظـة وهولنـدا،  التعاهـدي هـو الـذي يظـل سـارً  الحكـم: فليس كبيراً 
 التي يعبر عنها هذا الحكم. وإنما القاعدة العرفية 

لد الثاني ٢٠٠٧ حولية )٧٩٥(  . انظـر التعليـق ٥٠ (الجـزء الثـاني)، ص، ا
 .٥٥-٥٠ عليه في المرجع نفسه، ص

 مــــــن المبــــــدأ التــــــوجيهي ٢وتــــــرى اللجنــــــة أن الفقــــــرة  )٦( 
ل المســـألة بصـــورة مُرْضـــية. ولكـــن هـــذه الفقـــرة تتعلـــق و تتنـــا ٨-١-٣

 ر الـــــــتحفظ علـــــــى نـــــــص في المعاهـــــــدة يعـــــــبرّ عـــــــن قاعـــــــدة عرفيـــــــة
بصــحة الـــتحفظ. ولــذلك، ربمـــا يكــون مـــن الحكمــة فصـــل  تتعلــق ولا

لتصــــــــبح هـــــــــي المبـــــــــدأ  ٨-١-٣ المبــــــــدأ التـــــــــوجيهيعـــــــــن  ٢الفقــــــــرة 
 .)٧٩٦(٢-٤-٤ التوجيهي
ومع ذلك، أدخلت اللجنة بمناسبة هذا النقل عدة  )٧( 

 .٨-١-٣من المبدأ التوجيهي  ٢تعديلات على نص الفقرة 
دراج عبـارة "في حـد  )٨(  ويتعلق أبرز هذه التعديلات 

الحقوق والالتزامات القائمة على ذاته" بين عبارة "لا يؤثر" وعبارة "
" قاعـــــدة القـــــانون الـــــدولي العـــــرفي الـــــتي يعـــــبرّ عنهـــــا الحكـــــم بموجـــــب

التعاهــــدي الــــذي يشــــكل موضــــوع الــــتحفظ. وقــــد رأت اللجنــــة في 
يمكـن أن يخـل إخـلالاً آنيـاً ومباشـراً  لا الواقع أن التحفظ، وإن كان

عنصـــراً قـــد لحقـــوق والالتزامـــات العرفيـــة المعنيـــة، يمكـــن أن يشـــكل 
اختفاء القاعدة العرفية المعنية بصفتها تعبيراً عن  أو يؤثر على تطور

 الاعتقاد بوجود إلزام قانوني.
أمــا التعــديلات الأخــرى الــتي أدُخلــت علــى صــياغة  )٩( 
 يلي: كما  فهي ٨-١-٣من المبدأ التوجيهي  ٢الفقرة 

 الطــابع يمــسّ "لا  عبـارة عــن الاستعاضـة مناســباً  بـدا -
 الحقــوق علــى ذاتــه، حــد في يــؤثر،"لا  بعبــارة" القاعــدة لتلــك الملــزم

 الحقـــوق لأن وذلـــك"، القاعـــدة هـــذه بموجـــب القائمـــة والالتزامـــات
ــــة القاعــــدة مــــن كــــل  موضــــوع تشــــكل الــــتي هــــي والالتزامــــات  العرفي
 التعاهدية؛ والقاعدة

  وإن ،"rule" بكلمـــة "norm"عـــن كلمـــة  اســـتعيض - 
 التعديل؛ هذا من فائدة يروا لم الأعضاء بعض كان

 التوجيهيــة المبــادئ مــع التناســق تحقيــق علــى حرصــاً  - 
 عبـــارة عـــن اســـتعيض الممارســـة، دليـــل مـــن الرابـــع الجـــزء في الأخـــرى
ـــــــــــــة ـــــــــــــة المنظمـــــــــــــة أو "الدول ـــــــــــــة بعبـــــــــــــارة" المتحفظـــــــــــــة الدولي  "الدول

 ".المتحفظة المنظمة أو

مـــن القواعـــد  قطعيـــة اعـــدةتطبيـــق قفي ثـــر الأانعـــدام  ٣-٤-٤
 )آمرة قاعدة( العامة للقانون الدولي

قطعية التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عن قاعدة إن  
يـــؤثر في  لا ) مـــن القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــدوليآمـــرة(قاعـــدة 

 بصفتها هذه انطباقهاالتي يستمر و  ،الطابع الملزم لتلك القاعدة
ـــــــة ـــــــين الدول ـــــــدولو ة فظـــــــالمنظمـــــــة المتح أو ب المنظمـــــــات  أو ال

 .الأخرى الدولية
__________ 

سيصبح نتيجة لـذلك  ٨-١-٣غني عن القول إن المبدأ التوجيهي  )٧٩٦( 
 الحالية. ١قاصراً على الفقرة 
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 التعليق

 ٢-٤-٤و ١-٤-٤ينــتج عــن المبــدأين التــوجيهيين  )١( 
تســتبعد تطبيــق  ولا تعــدّل لا أن التحفظــات وردود الفعــل الــتي تثيرهــا

العرفية الأخـرى الملزمـة للأطـراف. ومـن البـديهي  أو القواعد التعاهدية
ب أولى عندما تعبر القاعدة التعاهدية عـن  أن هذا المبدأ ينطبق من 

 قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدولي (قاعدة آمرة).
لفعـــل، بعـــد  اللجنـــةوفي هـــذا الصـــدد، اعتمـــدت  )٢( 

هـــــذه  نــــاوليتالــــذي  ٩-١-٣ مناقشــــات شــــاقة، المبــــدأ التـــــوجيهي
 :تناولاً جزئياً  الإشكالية

 المخالفة لقاعدة آمرة التحفظات ٩-١-٣

ــر القــانوني للمعاهــدة  لــه  أو لا يمكــن أن يســتبعد الــتحفظ الأث يعدِّ
 .)٧٩٧(من القواعد العامة للقانون الدولي قطعيةعلى نحو يخالف قاعدة 

ن  )٣(  يتعلـق  ٩-١-٣التـوجيهي  المبـدأويمكن القـول 
. ومــع ذلــك فــإن )٧٩٨(يتعلــق بمســألة صــحته ممــا ر الــتحفظ أكثــر

قررتـــه بخصـــوص التحفظـــات علـــى حكـــم  مـــا اللجنـــة، علـــى عكـــس
ــــــدأ  لم ،)٧٩٩(يعــــــبر عــــــن قاعــــــدة عرفيــــــة تعاهــــــدي ــــــف بنقــــــل المب تكت

إلى الجـــزء الرابـــع مـــن دليـــل الممارســـة: إن هـــذا  ٩-١-٣التـــوجيهي 
ر  لا الحاليــة المبــدأ التــوجيهي بصــيغته يحــل بشــكل مباشــر مســألة آ

الـــتحفظ علـــى حكـــم يعـــبر عـــن قاعـــدة قطعيـــة مـــن القواعـــد العامـــة 
 للقانون الدولي.

لنظـر إلى أنــه )٤(  يوجــد أي ســبب يحــول دون نقــل  لا و
المبدأ المنطبق على التحفظـات علـى حكـم يعـبر عـن قاعـدة عرفيـة إلى 

يــة وأن المشــكلة تنشــأ التحفظــات المتعلقــة بحكــم يعــبر عــن قاعــدة قطع
قـــد صـــيغ بطريقـــة  ٣-٤-٤في ذات الســـياق، فـــإن المبـــدأ التـــوجيهي 

. ومـــع ذلـــك، فمـــن أجـــل عـــدم ٢-٤-٤قريبـــة مـــن المبـــدأ التـــوجيهي 
ن بعـــض الـــدول يمكـــن لقاعـــدة  ألا إعطـــاء الانطبـــاع  تكـــون ملزمـــة 

ا تلزم جميـع  القطعية من القواعد العامة للقانون الدولي التي يفترض أ
القاعدة" التي  ، فإن عبارة "الملزمة بتلك)٨٠٠(ول والمنظمات الدوليةالد

ــــوجيهي  ايــــة المبــــدأ الت ــــة  ٢-٤-٤تــــرد في  حي قــــد حُــــذفت. ومــــن 
تـــر اللجنـــة أن مـــن المفيـــد  لم أخـــرى، ورغـــم التعبـــير عـــن رأي مخـــالف،

 ، فممــا)٨٠١(٣-٤-٤إدراج عبــارة "في حــد ذاتــه" في المبــدأ التــوجيهي 

__________ 
انظــــر ، للاطــــلاع علــــى نــــص هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه )٧٩٧( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ٢٠٠٧ حولية  . ٥٨-٥٥ ص، ا
، ٩-١-٣) مـــن التعليــــق علـــى المبـــدأ التــــوجيهي ١٢انظـــر الفقـــرة ( )٧٩٨( 

 .٥٨ المرجع نفسه، ص
 .٢-٤-٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٦انظر أعلاه الفقرة ( )٧٩٩( 
 تعتزم اللجنة تناولها. مع احتمال وجود قواعد قطعية إقليمية لا )٨٠٠( 
 .٢-٤-٤التعليق على المبدأ التوجيهي ) من ٨انظر أعلاه الفقرة ( )٨٠١( 

ولكن يبدو  )٨٠٢(مفهوم القواعد الآمرة مفهوم تطوريشك فيه أن  لا
من المشكوك فيه أن يسـهم تحفـظ مـن التحفظـات في زعزعـة اسـتقرار 

 الإلزامية. قاعدة تمثل هذه الدرجة من القوة
 النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح ٥-٤

 التعليق
 ١٩٦٩ يفيينــــــا لعــــــام تياتفـــــاقيأي مــــــن  تتنـــــاوللم  )١( 

ر القانونيــة لــتحفظ صــريحبشــكل  ١٩٨٦و يســتوفي  لا مســألة الآ
 ١٩في المـــادتين الشـــكلية المنصـــوص عليهـــا  الجـــواز والصـــحةشـــروط 

عتبــــار ٢٣و إزاء دولــــة مُنشــــأً لــــتحفظ ا، والــــتي يســــمح اجتماعهــــا 
 وفقــــاً تقبلــــه  منظمــــة متعاقــــدة أخــــرى بمجــــرد أن أو متعاقــــدة أخــــرى
ــــــدورها،. و ٢٠ لأحكــــــام المــــــادة تســــــلط الأعمــــــال التحضــــــيرية  لا ب

لتحفظات في هاتين الاتفاقيتين مزيداً  من الضوء  للأحكام المتعلقة 
علــى انعــدام هــذه  أو الناجمــة عــن عــدم صــحة الــتحفظر علــى الآ
ر.  الآ

ر الــتي كــان المقــررون الخاصــون الأوائــل و  )٢(  للجنــة الآ
لــتحفظ غــير  ــا  ييــدهم   الـــمُنشأيربطو كانــت تُســتنتج ضــمنياً مــن 
يكــون  لا أن صــاحب الــتحفظ وهــي ألا ،لنظــام الإجمــاع التقليــدي

يكــن  لم في المعاهــدة. وعــلاوة علــى ذلــك، ن يصــبح طرفــاً مــؤهلاً لأ
ر المترتبــــة علــــى تحفــــظ يفــــي بشــــروط  لا الأمــــر يتعلــــق بتحديــــد الآ

في شـروط مـن هـذا القبيـل اهتمام بكن هناك ي لم إذ -صحة معينة 
لكامــل علــى ، )٨٠٣(الاتفــاق فيمــا بــين الأطــراف هــذا النظــام القــائم 

ر تحفـــظبتحديـــد لأحـــرى يتعلـــق ولكـــن   الـــدولجميـــع  هقبلـــت لم آ
"جـــزءاً مـــن الصــــفقة يصـــبح لـــذلك الســـبب  ولم المتعاقـــدة الأخـــرى،

 .)٨٠٤(المبرمة بين الأطراف"
 ج. ل. بريــــــــــــــرلي في رأىمــــــــــــــن هــــــــــــــذا المنظــــــــــــــور، و  )٣( 

 هو قبول منعدم الأثرتحفظ رهناً ب ما معاهدة قبولأن " ١٩٥٠ عام
المنظمــات  أو جميــع الــدولإلى أن توافــق عليــه،  أو عليــه،توافــق  مــا لم

نالدوليــــة الــــتي تكــــون موافقتهــــا ضــــرورية   .)٨٠٥(هــــذا الــــتحفظ" لســــر
خت. هوصاغ   يتعلـق عنـدمانفـس الفكـرة علـى النحـو التـالي: " لوتر
ـــدات المتعــــددة الأطــــراف، الأمــــر ــــعيكــــون ال لمعاهـ ـــديقال أو توقي  تصـ
ة متعـــــددة معاهـــــدقبـــــول مـــــن أشـــــكال  ذلـــــك غـــــير أو ،نضـــــمامالا أو

__________ 
مــن اتفــاقيتي فيينــا ([ظهــور قاعــدة قطعيــة جديــدة  ٦٤انظــر المــادة  )٨٠٢( 

 من القواعد العامة للقانون الدولي (قاعدة آمرة)]).
ه من التعليق الحالي.٤انظر، مع ذلك، الفقرة ( )٨٠٣(   ) أد
. بريــــرلي، التقريـــر [الأول] عـــن قـــانون المعاهــــدات الـــذي أعـــده ج. ل )٨٠٤( 

لـد الثـاني، الوثيقـة ١٩٥٠ حولية . انظـر ٩٦، الفقـرة ٢٤١ ، صA/CN.4/23، ا
لــــــد الأول، الجلســــــ المرجــــــع نفســــــهأيضــــــاً  ــــــ ٢٣، ٥٣ة ، ا ، ١٩٥٠ه حزيران/يوني
 ).ج. ل. بريرلي( ٣، الفقرة ٩٠ ص
التقريـــر [الأول] عـــن قـــانون المعاهــــدات الـــذي أعـــده ج. ل. بريــــرلي،  )٨٠٥( 

لـد الثـاني، الوثيقـة  ، ١٠ة مشـروع المـاد( ٢٢٤ ، صA/CN.4/23المرجع نفسـه، ا
 )).٣ة (الفقر 
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توافــق عليهــا  لا عــدة تحفظــات أو بــتحفظلاغيــاً إذا اقــترن ، الأطــراف
الـتحفظ علـى ينُشـأ  لم وما .)٨٠٦("ةجميع الأطراف الأخرى في المعاهد

الــتحفظ أي أثــر ويســفر عــن بطــلان الموافقــة يحُــدث  لا هــذا النحــو،
ــــدوين  لت ــــة الخــــبراء المعنيــــة  لمعاهــــدة. وقــــد كانــــت لجن علــــى الالتــــزام 

إلى لفعـل التـدريجي للقـانون الـدولي التابعـة لعصـبة الأمـم قـد أشـارت 
 ":الباطلة واللاغيةلتحفظات "انعدام أثر تلك ا
 بشــــكل صــــحيح، المعاهــــدةعلــــى حكــــم مــــن أحكــــام تحفــــظ  لوضــــع

كــان ســيحدث  كمــا  ذا الــتحفظ،لهــ الأطــراف المتعاقــدةجميــع غــنى عــن قبــول  لا
شـأنه في ذلـك  ،لـتحفظيكـون اخلال التفـاوض. وبخـلاف ذلـك،  أبُديه لو أن

طلاً ولاغياً التحفظذا  المقرونشأن التوقيع   ،)٨٠٧(. 

نفي هـذا النظــام، كــان الأمــر يتعلــق بعـدم و  مــن الــتحفظ أكثــر  ســر
 وحــدها هــيعليــه الموافقــة  تالــتحفظ الــذي كانــبعــدم صــحة تعلقــه 
ـــــــه ينشـــــــئ مـــــــا ـــــــع الأطـــــــراف  أو مقبوليت ـــــــه لـــــــدى جمي عـــــــدم مقبوليت

 الأخرى. المتعاقدة
ييــــــده القــــــوي ولكـــــن حــــــتى بريــــــرلي،  )٤(  لنظــــــام رغــــــم 

تكـــون مجـــردة تحفظــات يمكـــن أن رد تـــ الإجمــاع، كـــان يـــدرك أنــه ربمـــا
بسبب المعاهدة  وأ طبيعتهال نظراً  ،أثر محتمل يبحكم القانون من أ

يعتبر أن بريرلي ، كان التعاهديةلنظر إلى الممارسة وا. تتعلق التي 
بتحفظات معينة محددة في  إلا بعض الأحكام التعاهدية "لا تسمح

عــن دور  تــذكر شــيئاً  لا وهــيأي تحفظــات أخــرى. وتحظــر  ،الــنص
مســألة التشــاور مــع الــدول بشــأن التحفظــات، وذلــك عــن الوديــع و 

ســمح بصـــوغ أي يُ  لا أنـــه بمــا يمكـــن أن تطــرح لا المســائلهــذه  لأن
تكـن  لم . ويترتب على ذلك أن الدول)٨٠٨("*ةتحفظ في هذه المرحل
كــان  كمــا  ،)٨٠٩(خــاص في شــكل تحفــظ" شــرطحــرة في "قبــول أي 
كثــيرة كانـت هنــاك تحفظـات    وإنمــاقبــل عـام،  أكـدالمقـرر الخـاص قــد 

جيرالــــد ـــا. وقـــد أيـــد قبولهـــا لأن المعاهـــدة نفســـها قـــد حظر يتعـــذر 
الــذي  ٣٧ مشــروع المــادةمــن  ٣الفقــرة فيتزمــوريس هــذه الفكــرة في 

 يلي: ما والذي نص علىاقترحه، 

__________ 
خـــت،  )٨٠٦(  التقريـــر الأول عـــن قـــانون المعاهـــدات الـــذي أعـــده هـــيرش لوتر

لد الثاني، الوثيقة ١٩٥٣ حولية  ).٩ة مشروع الماد( ٩١ ، صA/CN.4/63، ا
 )٨٠٧( League of Nations, Official Journal, vol. 8, No. 7 

(1927), p. 881. 
لتحفظــــات علـــــى المعاهــــدات المتعــــددة الأطـــــراف  )٨٠٨(  التقريــــر المتعلــــق 

لد الثـاني، الوثيقـة ١٩٥١ حوليةالذي أعده ج. ل. بريرلي،  ، A/CN.4/41، ا
علــى ســبيل لمقــرر الخــاص في المرفــق جــيم مــن تقريــره اذكــر . و ١١، الفقــرة ٣ ص

لاتفاقيــة الــتي تــنص علــى قــانون موحــد للكمبيــالات والســندات الإذنيــة ا المثــال
) ١٩٣١(والاتفاقيــــــة الــــــتي تــــــنص علــــــى قــــــانون موحــــــد للشــــــيكات ) ١٩٣٠(

لإحصـــــــاءات  ١٩٤٨ وبروتوكـــــــول عـــــــام المعـــــــدل للاتفاقيـــــــة الدوليـــــــة المتعلقـــــــة 
 .١٩٢٨انون الأول/ديسمبر ك  ١٤جنيف في  الاقتصادية الموقعة في

التقريــر [الأول] عــن قــانون المعاهــدات الــذي أعــده ج. ل. بريــرلي،  )٨٠٩( 
لد الثاني، الوثيقة ١٩٥٠ حولية  .٨٨، الفقرة ٢٣٩ ، صA/CN.4/23، ا

فئــة معينــة  أو عنــدما تجيــز المعاهــدة نفســها بعــض التحفظــات المحــددة 
جميـــع التحفظـــات الأخـــرى  قرينـــة مفادهـــا اســـتبعادكـــون ثمـــة تالتحفظـــات،  مـــن

 .)٨١٠(*اقبوله وعدم جواز

وتغيرت الأمور بصدور التقرير الأول للسـير همفـري  )٥( 
المعـــــــني بقـــــــانون  الرابـــــــع المقـــــــرر الخـــــــاصأن والـــــــدوك. ففـــــــي الواقـــــــع 

 أخضــع بشــكل صــريحالنظــام المــرن،  مؤيــديمــن وهــو المعاهــدات، 
شــروط صــحة معينـــة. لالســيادي في صــوغ التحفظــات الــدول حــق 

التحفظـات الـتي  جـوازوعلى الرغم من الشكوك المتعلقة بموقفـه مـن 
من مشروع  ١الفقرة فإن ، )٨١١(هاغرضموضوع المعاهدة و  مع تتنافى
تـنص المعاهـدة نفســها  مـا لم نــهتقـر " )تقريـره الأول (في ١٧المـادة 

بصـــورة  أو صـــراحةإمـــا  ،التحفظـــات إصـــدار تقييـــد أو علـــى حظـــر
ا، في صـوغ في إطـار ،، تكون كل دولـة حـرةضمنية واضحة  سـياد

السـير همفـري يـر  لم . ومـع ذلـك،)٨١٢(تـراه مناسـباً مـن تحفظـات" ما
ر الـــــتي تترتـــــب علـــــى صـــــوغ تحفـــــظ أن  مـــــن المناســـــب توضـــــيح الآ

التحفظـــات دون جـــواز عـــايير لقـــد وضــع موبعبـــارة أخـــرى،  محظــور؛
 .)٨١٣(تلك المعايير تستوفي لا إنشاء نظام للتحفظات التي

بعــض غــير أن التقريــر الأول للســير همفــري يتضــمن  )٦( 
ر التحفظ الأفكار بشأن   :المعاهدةالذي تحظره آ

تحظــره المعاهــدة، يكــون علــى الــدول الأخــرى أن تعلــن  لا تحفــظ صــاغعنــدما ي
تعلـــــق الأمـــــر بـــــتحفظ تحظـــــره  ، في حـــــين أنـــــه إذااعتراضـــــها عليـــــه أو قبولهـــــا لـــــه

__________ 
التقريــــــر الأول عــــــن قــــــانون المعاهــــــدات الــــــذي أعــــــده جيرالـــــــد غ.  )٨١٠( 

لد الثاني، الوثيقة ١٩٥٦ حوليةفيتزموريس،   .١١٥ ، صA/CN.4/101، ا
انظر التقرير الأول عن قـانون المعاهـدات الـذي أعـده السـير همفـري  )٨١١( 

لـــــــــد الثـــــــــاني، الوثيقـــــــــة ١٩٦٢ حوليـــــــــةوالـــــــــدوك،  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 انظــر أيضــاً . ١٧) مــن التعليــق علــى مشــروع المــادة ١٠فقــرة (، ال٦٦-٦٥ ص

(التحفظـــــات  ١-٣المبـــــدأ التـــــوجيهي  ) مـــــن التعليـــــق علـــــى٣) و(٢الفقـــــرتين (
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٦ حوليةالجائزة)،   .١٨٠ ، ا

لـد الثــاني، ١٩٦٢ حوليــةالتقريـر الأول عـن قــانون المعاهـدات،  )٨١٢(  ، ا
) من التعليـق علـى مشـروع ٩، الفقرة (٦٥ ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 
) مـن التعليـق علـى ١٥، الفقـرة (٦٧ . انظـر أيضـاً المرجـع نفسـه، ص١٧المادة 

لــــد ١٨مشــــروع المــــادة  ــــة، المرجــــع نفســــه، ا . وانظــــر كــــذلك مناقشــــات اللجن
ر/مــايو  ٢٥، ٦٥١الأول، الجلســة  (الســيد  ٦٤، الفقــرة ١٤٣ ، ص١٩٦٢أ
تاجات المقــــرر الخــــاص، الســــير همفــــري والــــدوك، المرجــــع نفســــه، ســــين) واســــتن

ر/مايو  ٢٩، ٦٥٣الجلسة   .٥٧، الفقرة ١٥٩ ، ص١٩٦٢أ
ى  )٨١٣(  [فيها] "تحظر  أن الحالة التيفيردروس في أثناء المناقشة  ألفردار

" (المرجــع تشــكل أيــة صــعوبة هــي حالــة لا ]...[صــراحة التحفظــات المعاهــدة 
ر/مــاي ٢٨، ٦٥٢ة نفســه، الجلســ ولكــن ) ٣٣، الفقــرة ١٤٨ ، ص١٩٦٢و أ

ر انتهـاك هـذا الحظـر الصـريح. غـير أن  دون تقديم حـل ملمـوس فيمـا يتعلـق 
ــــة كــــانوا يــــدركون أن المشــــكلة  يتضــــح مــــن  طــــرح كمــــاأن تُ يمكــــن أعضــــاء اللجن

(المرجـــــــــع نفســـــــــه،  المتعلـــــــــق بوظـــــــــائف الوديـــــــــع ٢٧مناقشـــــــــة مشـــــــــروع المـــــــــادة 
(والـــــدوك)؛  ٥٩، الفقـــــرة ١٩١ ، ص١٩٦٢ران/يونيـــــه حزي ٦، ٦٥٨ الجلســـــة

، ٢٣٦ ، ص١٩٦٢حزيران/يونيـــــــــــه  ١٩، ٦٦٤والمرجـــــــــــع نفســـــــــــه، الجلســـــــــــة 
 ).٩٥-٨٢ الفقرات
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أعلنـت اعتراضـها أنـه سـبق لهـا أن  بما يكون عليها أن تفعل ذلك فلا المعاهدة،
 . )٨١٤(في المعاهدة نفسهاعليه 

ثر  ةمباشر  يردّ  لا التوضيحكان هذا ن  وحتى إ على السؤال المتعلق 
مســتبعدة يشــير إلى أن هــذه التحفظــات  هالتحفظــات المحظــورة، فإنــ

، ومن ثمالدول المتعاقدة، بموافقة الأحكام المتعلقة تطبيق من نطاق 
ر التحفظات، تطبيق من نطاق   ءستثناجميع الأحكام المتعلقة 

غــير يكــون لــولا ذلــك الإقــرار تحفظــاً  -تحفــظ صــحة إمكانيــة إقــرار 
 .)٨١٥(لإجماع الدول المتعاقدةبموافقة  - صحيح
لاً، وعلـى نحـو يعتريـه قـدر اللجنـة طـوي تناولـتوقد  )٧( 

مــع موضــوع المعاهــدة تتنــافى مســألة التحفظــات الــتي مــن الارتبــاك، 
مســــألة التحفظــــات المحظــــورة. تنــــاولاً مســــتقلاً عــــن هــــا الغــــرض منو 

ر  ٢٠(ب) مــــــــــن مشــــــــــروع المــــــــــادة ٢ الفقــــــــــرةإن فــــــــــ ،وهكــــــــــذا (آ
 تكــن تتنــاول لم ولىالأقــراءة الاللجنــة في  ا اعتمــدتيالتحفظــات) الــ

عتر  ما إلا الأثر القانوني لتحفظ بسبب اض عليه من حيث صلته 
 الغرض منها:مع موضوع المعاهدة و تنافيه 

مـع موضـوع  متنافيـاً إن الاعتراض علـى تحفـظ مـن جانـب دولـة تعتـبره 
هــــا يحــــول دون بــــدء نفــــاذ المعاهــــدة بــــين الدولــــة المعترضــــة من الغــــرضالمعاهــــدة و 
 .)٨١٦(تبد الدولة المعترضة نية مخالفة لذلك ما لم ،ةتحفظوالدولة الم
 أن أثـــر الاعـــتراض  كـــذلكويتضـــح مـــن هـــذه الصـــيغة   )٨( 

المعاهـدة شرط التوافـق مـع موضـوع ل) آنذاكيخضع أيضاً (كان الذي   -
متـوخى يكن  لم - )٨١٧(ةوفقاً لفتوى محكمة العدل الدوليمنها والغرض 

__________ 
ــــــــاني ،المرجــــــــع نفســــــــه )٨١٤(  ــــــــد الث ل ، Add.1و A/CN.4/144، الوثيقــــــــة ا
في نفــــس  رانظــــ. و ١٧) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع المــــادة ٩، الفقــــرة (٦٥ ص

ل] عــــن قــــانون المعاهــــدات الــــذي أعــــده ج. ل. بريــــرلي، ق التقريــــر [الأو الســــيا
لد الثاني، الوثيقة ١٩٥٠ حولية  .٨٨، الفقرة ٢٣٩ ، صA/CN.4/23، ا

(ب)، التقريـــــــر الأول عـــــــن قـــــــانون ١، الفقـــــــرة ١٧ة مشـــــــروع المـــــــاد )٨١٥( 
يحظـُــر تحفـــظ  يجـــوز صـــوغ"لا المعاهـــدات الـــذي أعـــده الســـير همفـــري والـــدوك: 

 ،ســتبعده ضــمنياً ي أو اً صــريح حظــراً أحكــام الفقــرة الفرعيــة (أ) أيٌ مــن إصــدارَه 
 موافقــة مســبقة مــن جميــع الــدول المعنيــة الأخــرى"يحُصَــل أولاً علــى  وذلــك مــا لم

لـــــــد الثـــــــاني، الوثيقـــــــة ١٩٦٢ حوليـــــــة( . )٦٠ ، صAdd.1و A/CN.4/144، ا
الرابـع عـن قـانون تقريـره والـدوك في  الذي اقترحـه ١٨ة مشروع الماد انظر أيضاً و 

لـــد الثـــاني، الوثيقــــة ١٩٦٥ حوليـــةالمعاهـــدات،  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
تعاقــــدة يتعلــــق بمســــألة موافقــــة الــــدول المتعاقــــدة والمنظمــــات الم وفيمــــا .٥٠ ص

ـــــوجيهي لإجمـــــاع، انظـــــر  ـــــدأ الت ـــــه، وبخاصـــــة  ٣-٣-٣أعـــــلاه المب ـــــق علي والتعلي
 ).٣( الفقرة

لد الثاني، الوثيقة ١٩٦٢ حولية )٨١٦(   .١٧٦ ، صA/5209، ا
أن "توافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع  ١٩٥١ اعتــــبرت المحكمــــة في عــــام )٨١٧( 

في شــأن  لموقــف دولــة مــا يجــب أن يشــكل معيــاراً  هــا هــو مــامن غــرضالالاتفاقيــة و 
في  كـــذلك لتقــدير الأمـــر مــن جانـــب دولــة مـــاو  ،انضــمامها تحفظــاً عنـــد إصــدارها

ـا   تـدييجـب أن  التيالسلوك  قاعدة هي ههذو . شأن الاعتراض على التحفظ
فيمــا يجــب عليهــا الاضــطلاع بــه، علــى نحــو فــردي ومــن وجهــة نظرهــا كــل دولــة 

 Reservations to the( "التحفظــــاتلمقبوليـــة تحفــــظ مـــن  هـــي، مـــن تقــــدير

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

) منافيـةعتـبر (أو الـتي تُ  المنافيـةبحـالات التحفظـات  يتعلـق فيما إلا وقتئذ
نتيجــــــة  المقــــــرر الخــــــاص، هــــــا. غــــــير أنمن غــــــرضواللموضــــــوع المعاهــــــدة 

هــذا التقييــد  بخصــوصمــن الــدول العديــد للانتقــادات الــتي أعــرب عنهــا 
صـــــــيغة  ١٩٦٥ عـــــــام الاعـــــــتراض علـــــــى التحفظـــــــات، اقـــــــترح في لحــــــق

الـــتحفظ.  للفصـــل بصـــورة أوضـــح بـــين الاعـــتراض وصـــحة )٨١٨(جديـــدة
مـن أعمـال  الصـحيحة التحفظـات غـيراسـتبعاد  لكن ترتب علـى ذلـك

 فيينا. اعتماد اتفاقية وهو الأمر الذي استمر حتىاللجنة والمؤتمر، 
وعـــــــــدم وجـــــــــود قواعـــــــــد بشـــــــــأن التحفظـــــــــات غـــــــــير  )٩( 
 ١نص الفقرة  يرجع أيضاً إلى ١٩٦٩ لعام في اتفاقية فيينا الصحيحة

اعتبــار يمكــن  لا :اتتحفظــالثــر قبــول  يتعلــق فيمــا ٢١ ــاماد مــن
لمعـــنى المقصـــود في التحفظـــات  إذا كانـــت في  إلا الحكـــم اهـــذمنشـــأة 
، وصيغت وفقـاً ١٩وفق الشروط الواردة في المادة  جائزةنفس الوقت 

. )٨١٩(٢٠ ، وقبلها طرف متعاقد آخر وفقاً للمادة٢٣لأحكام المادة 
تمعة  لا الصحيحومن الواضح أن التحفظ غير  ذه الشروط ا يفي 

 .أكثر أو واحد طرف متعاقد حتى لو قبله
مــــن  ٣يكــــرر في الفقــــرة  لم التوضــــيحغــــير أن هــــذا  )١٠( 
 ذلــــــكلاعــــــتراض علــــــى التحفظــــــات. ولكــــــن  المتعلقــــــة ٢١المـــــادة 

ر القانونية لتحفظ غير يعني  لا كـان   صحيحأن الاتفاقية تحدد الآ
الاعـتراض الأثـر المنصـوص عليـه  يحُـدث ذلـككي  إذ ،محل اعتراض
قـــل، وفقـــاً الأواحـــد علـــى  قبـــولٌ  يلـــزم، ٢١مـــن المـــادة  ٣في الفقـــرة 
 ؛ غــــــير أن الاتفاقيـــــــة)٨٢٠(٢٠(ج) مـــــــن المــــــادة  ٤ الفرعيــــــة للفقــــــرة

ر المترتبة على قبول تحفظ غير  لا  .صحيحتنظم الآ
 عمــال مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون المعاهــداتوتؤكــد أ )١١( 
النتــائج  بحـث علــى الإطـلاقت لا ١٩٦٩ لعــام فيينـاأن اتفاقيــة  بوضـوح

                                                                                             
طـــلاع علـــى تحليـــل دقيـــق للفـــروق وللا). ٢٤ أعـــلاه)، ص ٣٢٣(انظـــر الحاشـــية 

، انظـــر ١٩٥١ بـــين النظـــام القـــانوني الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة وفتـــوى المحكمـــة لعـــام
Koh٩٥-٨٨ أعلاه)، ص ٥١٧لحاشية ، المرجع المذكور (ا. 

، لـــذي أعـــده الســـير همفـــري والــــدوكالتقريـــر الرابـــع عـــن قـــانون المعاهدا )٨١٨( 
لــد الثــاني، الوثيقــة ١٩٦٥ حوليــة  ٩، الفقــرة ٥٢ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177، ا

). وفيمــا يلــي نــص ١٩(ملاحظــات ومقترحــات المقــرر الخــاص بشــأن مشــروع المــادة 
 الذي اقترحه والدوك: ١٩المادة من مشروع  ٤ الفقرة

 -تنص الدولة [هكـذا وردت  لم في الحالات الأخرى، وما -٤"  
 ؟] المعنية على أمر مخالف:‘المعاهدة’هل المقصود 

يمَــــنح قبــــول تحفــــظ مــــن جانــــب أي طــــرف مــــن الأطــــراف  "(أ)  
 الدولةَ المتحفظة صفة الدولة الطرف في المعاهدة إزاء ذلك الطرف؛

يحُـــول اعـــتراض أي طـــرف مـــن الأطـــراف علـــى تحفـــظ دون  "(ب)  
بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة بـــين الدولـــة المعترضـــة والدولـــة المتحفظـــة" (المرجـــع 

 .)٥٤ نفسه، ص
(إنشـــــاء الـــــتحفظ إزاء دولــــــة  ١-٤انظـــــر أعـــــلاه المبـــــدأ التـــــوجيهي  )٨١٩( 
 منظمة أخرى) والتعليق عليه. أو
 ٢-٣-٤بـدأ التـوجيهي ) من التعليـق علـى الم٣) و(٢انظر الفقرتين ( )٨٢٠( 

 أعلاه.
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 135 المعاهدات على التحفظات 

 

 

رهـاالمترتبة علـى التحفظـات غـير  وقـد اقترحـت  .الصـحيحة، دع عـن آ
ت المتحـــــــدة  ـــــــولا أن ، ١٩٦٨ عـــــــام في ،مـــــــؤتمرلل الأولى دورةالـــــــفي ال

 ،٢٠ أصــبح لاحقــاً المــادة ممــا ٤العبــارة الاســتهلالية للفقــرة  إلى يُضــاف
 هالفقـــرات الســـابقة مـــن هـــذتشـــملها  لا الـــتيعبـــارة "في الحـــالات  بعـــد

 قتضــــــىبممحظــــــوراً الــــــتحفظ  يكــــــن لم "ومــــــا :تــــــاليال يضــــــاحالمــــــادة"، الإ
 شــروحلل وفقــاً و . )٨٢١(]"فيمــا بعــد ١٩المــادة أصــبحت  الــتي[ ١٦ المــادة

ت المتحدة،  ممثل، هربرت و. بريغز التي قدمها  للتعديل: ييداً الولا
ت المتحـــــدة  يهـــــدف  ـــــولا ـــــه علـــــى التعـــــديل الـــــذي اقترحـــــت ال إدخال

 حظرهو و  ،معينة من التحفظات فئاتحظر  مجال تطبيقإلى توسيع  ٤ الفقرة
ا الــدول القــرارات الــتي ليشــمل ، ١٦في المــادة  مــذكور  ٤لفقــرة ا في إطــاراتخــذ

. وعلـــى وجـــه عليـــه الاعـــتراض أو المقـــترح قبـــول الـــتحفظ بشـــأن ١٧مـــن المـــادة 
قبـــول دولـــة  اســـتبعاد المقـــترح هـــذا أن يقـــود إلى التعـــديلمـــن شـــأن  ،صـــوصالخ

هذه الحالـة، ينطبـق علـى  وفي المعاهدة،للتحفظات التي تحظرها متعاقدة أخرى 
الغــرض منهــا  أو الاعــتراض معيــارُ التنــافي مــع موضــوع المعاهــدة أو ذلــك القبــول

الفقــــــرة  . ذلــــــك أن١٦المنصــــــوص عليــــــه في الفقــــــرة الفرعيــــــة (ج) مــــــن المــــــادة 
لغرض تماماً  لا (ج) الفرعية ـتفي  إلى معيـار التنـافي بغـرض  ا، وإن أشـارتلأ

ــا قبــول علــى  أيضــاً  ينطبــقتــذكر صــراحةً أن هــذا المعيــار  لا حظــر الــتحفظ، فإ
 .)٨٢٢(الاعتراض عليه أو تحفظال

يكاد يتضح مـن شـروح بريغـز الـتي  لا الأمر رغم أنو  )١٢( 
جـواز الـتحفظ  معـاييرتطبيـق  مجالعلى توسيع تلقى الضوء، بخاصة، 

المقـترح مــن جانــب تعــديل ال ريــب أن فـلا القبــول والاعــتراض،ليشـمل 
ت المتحــــدةا  التحفظــــاتقبــــول  كــــان ســــيقود إلى حصــــر نظــــام  لــــولا

، في ٢٠مــــــن المــــــادة  ٤الفقــــــرة عليهــــــا، القــــــائم بموجــــــب  والاعــــــتراض
، دون ١٩التحفظــــات الــــتي تســــتوفي معــــايير الجــــواز الــــواردة في المــــادة 

الاعـتراض عليـه  أو الجـائز أن قبـول الـتحفظ غـيرومن الواضـح غيرها. 
قاعـــدة  دون اقـــتراح )٨٢٣(هـــذا التعـــديل مجـــال تطبيـــق قـــد اســـتبُعدا مـــن

ـــــــدة ر .تحفظـــــــاتهـــــــذه ال بشـــــــأن جدي ـــــــذلك أ مـــــــاكس  الســـــــيد ول
من تعديل ت الفقرة (ج) ما إذا كان"، ممثل كندا، مسألة ورِشوف ه.
ت المتحـــــدة (ا لجنـــــة لمقصـــــد  مطابقـــــة )A/CONF.39/C.1/L.127لـــــولا

__________ 
 )٨٢١( A/CONF.39/C.1/L.127 تــرد في ،Official Records of the 

United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  ١٣٦ أعـــــلاه)، ص ٣٣١(انظــــر الحاشـــــية ،
 د).‘(٥’١٧٩الفقرة 

 )٨٢٢( Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  ٣٣١(انظـر الحاشـية 
، ١٠٨ ، ص١٩٦٨نيســــان/أبريل  ١٠للجنــــة الجامعـــة،  ٢١أعـــلاه)، الجلســـة 

 .١١الفقرة 
بيــــد أن ســــبب عــــدم تطبيــــق القيــــد ذاتــــه علــــى الحــــالات المنصــــوص  )٨٢٣( 
 ٣الفقـــــرة  (المعاهـــــدات الـــــتي يلـــــزم تطبيقهـــــا بكاملهـــــا) وفي ٢يهـــــا في الفقـــــرة عل

 (الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية) ليس واضحاً تماماً.

 الســير همفــري،ورد  .)٨٢٤(المتنافيــة"التحفظــات  بشــأنالقــانون الــدولي 
لإيجاب،  ن، ً ستشار ا بصفته خبيراً  تعني في  الأ"الرد هو [...] 

 .)٨٢٥("١٦الواردة أصلاً في المادة  الواقع تكرار القاعدة
ت " ي"التحرير  وأحيل التعديل )١٣(  الذي اقترحته الولا
تي الصـــيغة الـــ تـــدرجَ لم . ومـــع ذلــك،)٨٢٦(إلى لجنـــة الصـــياغةالمتحــدة 
ت المتحدةاقترحتها  الذي اعتمدته لجنة الصياغة النص في  لا الولا

ر/ ١٥الجامعـة في اللجنـة  وعـرض علـى مؤقتاً   ،)٨٢٧(١٩٦٨ مـايوأ
إلى الجامعــــة وأحيــــل اللجنــــة  تــــهالــــذي اعتمدالنهــــائي الــــنص  في ولا

أعمــال المــؤتمر القــرار في يعلَّــل هــذا  ولم ،)٨٢٨(لمــؤتمرلالجلســة العامــة 
اعتـبرا ح أن لجنة القانون الدولي والمؤتمر من الواضلكن . التي نشرت

 صــريحة معتمــدةتخضــع لقواعــد  لا الجــائزة غــير التحفظــاتحالــة  أن
 اتفاقيـة فيينـا مـن ٢١و ٢٠ المـادتين ن أحكامأو  في ختام أعمالهما،

 الحالة.على تلك  تنطبق لا
ـــــــــــــــدولي بشـــــــــــــــأن  )١٤(  ـــــــــــــــة القـــــــــــــــانون ال وفي أعمـــــــــــــــال لجن
بــــــين  أو والمنظمــــــات الدوليــــــة الــــــدولالمعاهــــــدات المبرمــــــة بــــــين  مســــــألة

مــــــؤتمر الأمــــــم المتحــــــدة لقــــــانون  أعمــــــالو  أكثــــــر أو دوليتــــــين منظمتــــــين
لصــــوغ المحتملــــة  رمســــألة الآيتُطــــرق إلى  لم ،١٩٨٦ لعــــام المعاهــــدات

. ١٩الجـــــــواز المنصــــــوص عليهــــــا في المـــــــادة شــــــروط لمخالفــــــة لتحفــــــظ 
اعـــــترف بـــــول رويــــتر، المقـــــرر الخـــــاص للجنـــــة بشـــــأن فقـــــد  ،ذلـــــك ومــــع

مســـألة  ظلـــتللمعاهـــدات بـــين الـــدول،  لنســـبة حـــتى" هنـــالموضـــوع، 
 أحكــام اتفاقيــة فيينــا حــتىو ، تثــير الجـدلصــعبة  دومــاً مســألة التحفظـات

المقــــرر  رأىذلــــك، ورغــــم  .)٨٢٩("تقـــض علــــى جميــــع تلــــك المصـــاعب لم
__________ 

 )٨٢٤( Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  ) أعـلاه)،  ٣٣١انظر الحاشـية
 .٧٧، الفقرة ١٣٣-١٣٢ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل  ١٦، ٢٤الجلسة 

، ١٣٣ ، ص١٩٦٨نيسـان/أبريل  ١٦، ٢٥المرجع نفسه، الجلسة  )٨٢٥( 
 من الاتفاقية. ١٩من مشروع المواد المادة  ١٦. وأصبحت المادة ٤الفقرة 

 .٣٨، الفقرة ١٣٦-١٣٥ المرجع نفسه، ص )٨٢٦( 
 )٨٢٧( A/CONF.39/C.1/L.344 تـرد في ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  ١٣٧ أعـــــلاه)، ص ٣٣١(انظــــر الحاشـــــية ،
 .١٨٥الفقرة 

غلبية  )٨٢٨(  ً مقابل  ٦٠اعتُمد النص  ً وامتنـاع  ١٥صو وفـداً  ١٣صو
 Official Records of the United Nations Conference on theعن التصويت (

Law of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  انظــر)
، ١٩٦٩نيسان/أبريل  ١٠للجنة الجامعة،  ٨٥أعلاه)، الجلسة  ٣٥٧الحاشية 

ن ٢٢١ ص ، انظـــــر ). وللاطـــــلاع علـــــى نـــــص هـــــذا الحكـــــم٣٤و ٣٣، الفقـــــر
Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First and Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2) 
 .٢٥٨ أعلاه)، ص ٣٣١ (الحاشية

التقريـــر العاشــــر الــــذي أعـــده بــــول رويــــتر بشـــأن مســــألة المعاهــــدات  )٨٢٩( 
 أكثـــــر،  بـــــين منظمتـــــين دوليتـــــين أو أو المبرمـــــة بـــــين الـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــــة

 
 )بع على الصفحة التالية(
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 136   والستين الثانية دور
 

 

 صفيمــا يخــ الاتفاقيــةبتعــاد عــن تلــك مــن الحكمــة عــدم الا"الخــاص أن 
 .)٨٣٠("مفهوم التحفظات

ــافي  وأقــرت المملكــة المتحــدة أيضــاً  )١٥(  علــى  ملاحظا
، مـــن حيـــث قـــوق الإنســـانبح المعنيـــة جنـــةلل ٢٤ رقـــمالتعليـــق العـــام 

ن اتفاقيـــــة فيينـــــا)٨٣١(علـــــى الأقـــــلالمبـــــدأ   تـــــنظِّم لا ١٩٦٩ لعـــــام ، 
 :يلي ما وأوضحت الجائزة.مسألة التحفظات غير 

 ٢٠المـــــادتين  المعنيـــــة بحقـــــوق الإنســـــان] محقـــــة في تحديـــــد اللجنـــــة[ إن 
بوصــفهما تضــمان القواعــد الــتي، إذا مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات  ٢١و

القــانوني للتحفظــات علــى المعاهــدات المتعــددة  نظــر إليهــا مجتمعــة، تــنظم الأثــر
قــــة في ت اللجنـــة محذا كانـــإمـــا ع تتســـاءلالمملكـــة المتحـــدة  بيـــد أن الأطـــراف.

غـــــير المتوافقـــــة مـــــع [موضـــــوع المعاهـــــدة علـــــى التحفظـــــات  افـــــتراض انطباقهمـــــا
 تمامـاً  تتوافـقبوضـوح علـى التحفظـات الـتي  تنطبـقالقواعد المذكورة و  .وغرضها]

بيـد . ]...[عـتراض لاا أو لقبـولولكنهـا تظـل عرضـة ل الموضوع [والغرض]،مع 
ـــــه مـــــن المشـــــكوك فيـــــه [...] ـــــا   مـــــا أن كـــــذلك أن تشـــــمل إذا كـــــان المقصـــــود 

 .)٨٣٢(مقبولة بداية التحفظات التي تكون غير

ً  نلا بــــد مــــن الإقــــرار فعــــلاً و  )١٦(   اتفاقيــــة فيينــــامــــن  أ
تين - ١٩٨٦ لعـام واتفاقية فيينا ١٩٦٩ لعام  إلى حـد كبـير، المتشـا
بشـــأن  ودقيقـــة واضـــحة قواعـــدتتضـــمن  لا -يشـــمل هـــذه النقطـــة  بمـــا

ر المترتبة على تحفظ غير  . وتلك هي إحـدى أخطـر )٨٣٣(صحيحالآ
 إلى وجـودفي هـذا الصـدد  وأشـيرَ . ثغرات اتفاقيتي فيينا في هذا الشـأن

                                                                                             
 )بع( )٨٢٩الحاشية (

لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقـــــة ١٩٨١ حوليــــة ، Add.lو A/CN.4/341، ا
 ,Imbert. وأشار المقـرر الخـاص إلى مـؤلَّفي أمبـير التـاليين: ٥٣، الفقرة ٥٦ ص

Les réserves aux traités multilatéraux ٥٤٠، المرجــع المــذكور (الحاشــية 
 Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale duأعلاه)؛ و

30 juin 1977 ...") ٥٨-٢٩ أعلاه)، ص ٥٣٤الحاشية ، المرجع المذكور. 
لــــــــــد الأول، الجلســــــــــة ١٩٧٧ حوليــــــــــة )٨٣٠(  حزيران/يونيـــــــــــه  ٦، ١٤٣٤، ا

 (ب. رويتر). ٤، الفقرة ٩٨ ، ص١٩٧٧
ه. وعلى الـرغم مـن أن المملكـة المتحـدة تعتـبر  ٨٧٠انظر الحاشية  )٨٣١(  أد

ي تخضـع لأحكـام اتفـاقيتي فيينـا، فـإن الحـل الــذ أن التحفظـات غـير الصـحيحة لا
مــن  ٣شــرط، الفقــرة  قيــد ولا تقترحــه يعــني أن تطبَّــق علــي هــذه التحفظــات، بــلا

 من الاتفاقيتين. ٢١المادة 
ئق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمسـون، الملحـق رقـم )٨٣٢(   ٤٠ الو

 .١٣، الفقرة ١٤٥ أعلاه)، المرفق السادس، ص ٦٥٢(انظر الحاشية 
 Gaja, "Il regime della Convenzioneانظـر أيضـاً في هـذا الصـدد  )٨٣٣( 

di Vienna ..." ؛ ٣٦١-٣٤٩ أعـــلاه)، ص ٧٤٤، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية
 B. Simma, "Reservations to human rights treaties—some recentو

developments", in Liber Amicorum: Professor Ignaz Seidl-

Hohenveldern in Honour of His 80th Birthday, The Hague, Kluwer, 

1998, pp. 667-668; and C. Tomuschat, "International law: ensuring the 

survival of mankind on the eve of a new century", Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, vol. 281 (1999), p. 321. 

الأعمـــــــال  ســـــــيما وأن لا وهــــــو فـــــــراغ يثـــــــير القلــــــق"، معيـــــــاري"فــــــراغ 
 بخصــــوص ةواضــــحال هــــاتالتوجي القليــــل مــــن إلا تــــوفر لا التحضــــيرية
لعكـس،١٩٦٩ لعـام فيينـاواضـعي اتفاقيـة  مقاصد لى إ ، بـل تـدفع، 

ــ في  كــان مقبـــولاً  مــا . لكــناً عمــد وا المســألة معلقـــةتركــم الاعتقــاد 
الخلافـات الـتي  قـانون المعاهـدات بسـببل مكرَّسـةمعاهدة عامة  إطار

ـا المســألة ر ســد دام الأمــر أصــبح يتعلــق تحديــداً ب مــا كــذلك  عــدي لم أ
 تحفظات.فيينا بشأن ال تيفي اتفاقي ةالقائم الثغرات

  :أن اطعقال لدليل ثبت وقد )١٧( 
 الكثـيرة المسـائل عـن النظـر وبصـرف. القانون تجمد لم ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية
ً  تعُتـبر مسـائل بشـأن الاتفاقية في ثغرات وجود وعن غامضة، تركتها التي  أحيـا
 المشـاكل علـى التطبيـق الواجبـة القواعـد علـى الاتفاقيـة نص وعدم للغاية، هامة
 اعتمـاد كـان  فقد إعدادها، لدى تطرح كانت ما دراً  أو مطروحة تكن لم التي

 مســـتقرة ليســـت أو بعـــد تســـتقر لم جديـــدة لممارســـات انطـــلاق نقطـــة الاتفاقيـــة
 . )٨٣٤(الحالي الوقت في تماماً 

إطـــار ووفقـــاً لأســـلوب العمـــل الـــذي تتبعـــه لجنـــة القـــانون الـــدولي في 
ــــا تعتــــبر، )٨٣٥(وضــــع دليــــل الممارســــة  الــــتي -قواعــــد المعاهــــدات  فإ

ر المترتبة على التحفظـات غـير الصـحيحة  لا  -تبت في مسألة الآ
بتة، و"تكتفي بمحاولة سد الثغرات الموجودة مع إزالة أوجه  قواعد 
ً فيه، ولكن مع الاحتفاظ  الغموض، عندما يبدو هذا ممكناً ومرغو

 .)٨٣٦("رونتهابسلاستها وم
مِـــن  ،تـــر أن تســـن وتنشـــئ لم وهكـــذا، فـــإن اللجنـــة )١٨( 
ر تحفـــظ ،عـــدم يســـتوفي معـــايير الصـــحة. وقـــد  لا قواعـــد تتعلـــق 

__________ 
لتحفظــــات علــــى  )٨٣٤(  التقريـــر الأول عــــن القــــانون والممارســــة المتعلقــــين 

لد الثـاني (الجـزء الأول)، ١٩٩٥ حوليةالمعاهدات الذي أعده آلان بيليه،  ، ا
 .١٦١، الفقرة ٢٤٣ ، صA/CN.4/470الوثيقة 

عندما درست اللجنة التقرير العاشر عن التحفظات علـى المعاهـدات  )٨٣٥( 
ـــــــــــة( ٢٠٠٦ عـــــــــــامفي  لـــــــــــد الثـــــــــــاني (الجـــــــــــزء الأول)، الوثيقـــــــــــة ٢٠٠٥ حولي ، ا

A/CN.4/558 وAdd.1-2 (" تســاءل الــبعض عمــا إذا كــان ينبغــي للجنــة أن تتنــاول
يجـر تناولهـا في اتفـاقيتي فيينـا  مسألة نتائج عدم صـحة التحفظـات، وهـي مسـألة لم

سـدها، ذلـك ينبغـي  ، ربما عن حكمة. فهذه ثغرة ربما لا١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي 
لبـت في صـحة التحفظـات واسـتخلاص النتــائج  أن النظـام الـذي يسـمح للـدول 

لفعــل ولا لــد الثــاني ٢٠٠٦ حوليــة( "داعــي إلى تغيــيره مــن ذلــك نظــام قــائم  ، ا
ــا مســألة ١٤٢(الجــزء الثــاني)، الفقــرة  ). ولكــن في إطــار اللجنــة السادســة قيــل إ

ئق الرسميـة رئيسية في هذا البحث ( للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة والسـتون، الو
(فرنســا)). وأيَّــدت  ٥)، الفقــرة A/C.6/61/SR.17( ١٧، الجلســة اللجنــة السادســة

 ١٦الجلســــــة عــــــدة وفــــــود فكــــــرة بطــــــلان الــــــتحفظ غــــــير الجــــــائز (المرجــــــع نفســــــه، 
)A/C.6/61/SR.16 (النمســــــا)؛ والمرجـــــــع  ٥١(الســــــويد)، والفقــــــرة  ٤٣)، الفقــــــرة

(فرنسـا))، وأعُـرب عـن الرغبـة  ٧)، الفقـرة A/C.6/61/SR.17( ١٧الجلسـة نفسـه، 
في إيضـاح النتــائج الملموســة الناشــئة عــن ذلــك الــبطلان في دليــل الممارســة (المرجــع 

 (كندا)). ٥٩)، الفقرة A/C.6/61/SR.16( ١٦الجلسة نفسه، 
لتحفظــــات علــــى  )٨٣٦(  التقريـــر الأول عــــن القــــانون والممارســــة المتعلقــــين 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقـة ١٩٩٥ حوليةالمعاهدات،  ، A/CN.4/470، ا
 .١٦٣الفقرة 
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وضَعت ممارسة الدول والقضاء الدولي والفقه النُّهج والحلول المتعلقة 
ا.  ن توجـــه أعمالهـــا بشـــأ ـــذه المســـألة الـــتي بـــدت للجنـــة جـــديرة 

ســتحداث مبــادئ وقواعــد يمكــن تطبيقهــا تطبيقــاً  لا فــالأمر يتعلــق 
لتنظــــيم المنهجــــي لتلــــك المبــــادئ والقواعــــد وإدخــــال  معقــــولاً وإنمــــا 
عناصر من التطوير التدريجي، مـع الحفـاظ علـى الـروح العامـة لنظـام 

 فيينا.
مــن دليــل الممارســة،  ٥-٤وقــد فُضــل عنــوان الفــرع  )١٩( 

ظ غـــير الصـــحيح"، علـــى العنـــوان وهـــو "النتـــائج المترتبـــة علـــى الـــتحف
ر المترتبـة علـى الـتحفظ غـير  الذي كان مقرراً في الأصل، وهـو "الآ

، لأن النتيجــــــــة الأساســــــــية لهــــــــذه الصــــــــكوك هــــــــي )٨٣٧(الصــــــــحيح"
ر. ا عديمة الآ  لتحديد أ

وعـــــــــلاوة علــــــــــى ذلـــــــــك، تنبغــــــــــي الإشــــــــــارة إلى أن  )٢٠( 
لفرع من التحفظات غير الصحيحة التي وُضحت نتائجها في هذا ا
ــــا تســـــتوفي  لا دليــــل الممارســــة يعـــــود ســــبب عـــــدم صــــحتها إمـــــا لأ

ــا  المقتضــيات الشــكلية والإجرائيــة الموضــحة في الجــزء الثــاني وإمــا لأ
غـــــير جـــــائزة وفقـــــاً لأحكـــــام الجـــــزء الثالـــــث. واســـــتعمال الكلمـــــات 

صحة/عدم الصحة" و"صحيح/غير صحيح" يتوافق مع التعريف ال"
 اللجنــــــة فيالــــــذي اعتمدتــــــه ظــــــات" الواســــــع لتعبــــــير "صــــــحة التحف

إذا   مـا "للإشارة إلى العمليـة الذهنيـة المتمثلـة في تحديـد ٢٠٠٦ عام
منظمـة دوليـة ويهـدف إلى  أو تصـدره دولـة مـا كان إعلان انفرادي

تعـــــديل الأثــــــر القـــــانوني لــــــبعض أحكـــــام المعاهــــــدة، في  أو اســـــتبعاد
ر هـذه المنظمـة، يمكـن أن  أو تطبيقهـا علـى هـذه الدولـة يحُـدِث الآ

 .)٨٣٨(التي تترتب مبدئياً على إبداء تحفظ ما"
 بطلان ]٢-٥-٤و ١-٥-٤، ولاحقاً ٢-٣-٣[ ١-٥-٤

 الصحيح غير التحفظ
يستوفي شروط الصحة الشكلية  لا يكون التحفظ الذي 

والجـــواز المنصـــوص عليهـــا في الجـــزأين الثـــاني والثالـــث مـــن دليـــل 
طلاً ولاغياً، لتالي أي أثر قانوني ولا الممارسة   .يترتب عليه 

 التعليق
ـــــدأ التـــــوجيهي )١(  ـــــة مـــــن الإشـــــارة صـــــراحة في المب  الغاي

يســـــتوفي شـــــروط الصـــــحة  لا إلى مســـــألة الـــــتحفظ الـــــذي ١-٥-٤
والجواز المنصوص عليها في الجزأين الثاني والثالث من دليل الشكلية 

الممارســة، والاســتنتاج الصــريح أن هــذا الــتحفظ يكــون عــديم الأثــر، 
هــي ســد إحــدى الفجــوات الجســيمة للغايــة في اتفــاقيتي فيينــا اللتــين 

__________ 
حوليــــة  التقريــــر الخــــامس عشــــر عــــن التحفظــــات علــــى المعاهــــدات، )٨٣٧( 

ــــــــــاني (الجــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــة٢٠١٠ لــــــــــد الث ، Add.1-2و A/CN.4/624 ، ا
 .١٢٩ الفقرة

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٦ حولية )٨٣٨(  ) ٢، الفقـرة (١٧٨ ، ا
 الثالث من دليل الممارسة. لجزءعلى االتعليقالعام من 

لـرغم مـن  ،)٨٣٩(ترُكت فيهما هذه المسـألة عـن قصـد بـدون جـواب
 أهميتها العملية الكبيرة للغاية.

وليس في هذا المبدأ التـوجيهي الـذي قـد يكـون أحـد  )٢( 
(نتائج عـدم  ٣-٣أهم أحكام دليل الممارسة تكرار للمبدأ التوجيهي 

صـــــــحة بكـــــــل مـــــــن عـــــــدم يتعلـــــــق  . فهـــــــو أولاً )٨٤٠(جـــــــواز الـــــــتحفظ)
 أن الجـــزء الثالـــث،، في حـــين )٨٤١(جوازهـــاعـــدم شـــكلاً و التحفظـــات 

. التحفظـــات بجـــوازتعلـــق فقـــط يالثلاثـــة الأولى منـــه،  الفـــروعوبخاصـــة 
من سبب يبرر أن تُستثنى شـروط الصـحة الشـكلية مـن شـروط  وليس

 احترامها. فالتحفظ الـذي عدمُ  ل التحفظَ بطِ التي يُ  -صحة التحفظ 
 ،)٨٤٣(يبلــــغ إلى الأطــــراف المعنيــــة الأخــــرى لم أو ،)٨٤٢(كتابــــةً يُصــــغ   لم
دث مـن حيـث المبـدأ أن يحُـأيضاً يمكن  لا )٨٤٤(متأخراً صيغ الذي  أو

طـــــل  راً قانونيـــــة؛ فهـــــو  نيـــــاً )٨٤٥(ولاغآ تي المبـــــدأ التـــــوجيهي. و  ، 
وهــــــــو  ،٢-٣-٣و ١-٣ التــــــــوجيهيين لمبــــــــدأينل" ليــــــــاً " ١-٥-٤

يحـددان التوجيهيـان يستخلص النتائج المترتبة عليهمـا، فهـذان المبـدآن 
ــــوجيهي  أمــــا شــــروط عــــدم جــــواز الــــتحفظ، ــــدأ الت فهــــو  ١-٥-٤المب

طــــل  ــــه  ولاغيســــتنتج مــــن عــــدم الجــــواز هــــذا أن الــــتحفظ  ــــيس ل ول
 قانوني. أثر

__________ 
مــن  ٥-٤علــى الفــرع العــام  التعليــقمــن  )١٦(الفقــرة أعــلاه انظــر  )٨٣٩( 

 دليل الممارسة.
 أعلاه. ٣٦٨انظر الحاشية  )٨٤٠( 
مــن  ٥-٤الفــرع  علــىالعــام  التعليــقمــن  )٢٠(الفقــرة أعــلاه انظــر  )٨٤١( 

ــــــــدأ  دليــــــــل الممارســــــــة. ويفســــــــر هــــــــذا النطــــــــاق الواســــــــع الغايــــــــةَ مــــــــن إدراج المب
الثالــث مــن دليــل الممارســة الجــزء في الجــزء الرابــع ولــيس في  ١-٥-٤ التــوجيهي

ــــــذلك (انظــــــر خلافــــــاً  ــــــق علــــــى الجــــــزء  )٧(إلى  )٥(في الفقــــــرات  ،ل مــــــن التعلي
 وانظــر أيضــاً (الجــزء  لــكذفي  ٢-٣-٣إدراج المبــدأ التــوجيهي  أســبابَ  ،الثالــث
 .))٣-٣-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي  )١١(الفقرة 

المبـــــدأ  مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا. انظـــــر أيضـــــاً  ٢٣مـــــن المـــــادة  ١الفقـــــرة  )٨٤٢( 
لـــد ٢٠٠٢ حوليـــة، والتعليـــق عليــه (الشـــكل الكتــابي) ١-١-٢التــوجيهي  ، ا

 .٢٨-٢٦ الثاني (الجزء الثاني)، ص
مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا. انظـــــر أيضـــــاً المبـــــدأ  ٢٣المـــــادة مـــــن  ١الفقـــــرة  )٨٤٣( 

، المرجــــــع نفســـــــه، والتعليــــــق عليـــــــه (إبــــــلاغ التحفظـــــــات) ٥-١-٢التــــــوجيهي 
 .٤٠-٣٤ ص
(التحفظـــــــات المتـــــــأخرة) والمبـــــــادئ  ٣-٢المبـــــــدأ التـــــــوجيهي انظـــــــر  )٨٤٤( 

(توسيع نطـاق  ٥-٣-٢(صوغ تحفظات متأخرة) إلى  ١-٣-٢التوجيهية من 
ـــــتحفظ) ـــــة، ليهـــــاوالتعليقـــــات ع ال ـــــاني (الجـــــزء الثـــــاني) ٢٠٠١ حولي لـــــد الث ، ا

لـــد الثــاني (الجــزء الثـــاني)، ٢٠٠٤ حوليــةو، ٢٤٦-٢٣٦ والتصــويب، ص ، ا
 .١٣٤-١٣٢ ص
لنســــــبة إلى التحفظــــــات غــــــير  هــــــو ٥-٤ثم إن المبــــــدأ التــــــوجيهي  )٨٤٥( 

لنســـــبة إلى التحفظـــــات  ١-٤يمثلـــــه المبـــــدأ التـــــوجيهي  لمـــــا معـــــادلالصـــــحيحة 
 الموضــوعيةكلاهمــا بفئــتي الشــروط (يتعلــق   لتحفظــات المنشــأة): إذا(الصــحيحة 

في الحالــة  "مُنشــأً "اعتبــار الــتحفظ  في حــال تحققهــاالشــكلية) الــتي يتوجَّــب  أو
واحــدة الأولى (شــرط أن يكــون، عــلاوة علــى ذلــك، موضــع قبــول مــن جانــب 

 غــــير" ) أوالمنظمــــات المتعاقــــدة الأخــــرى علــــى الأقــــل مــــن الــــدول المتعاقــــدة أو
 في الحالة الثانية. "صحيح
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ن طـــل ولاغوالقصـــد مـــن عبـــارة " )٣(  " هـــو التــــذكير 
 علــــــــى ردود فعــــــــل الــــــــدول المتعاقــــــــدة هــــــــذا الــــــــبطلان لــــــــيس متوقفــــــــاً 

التوجيهيـــان يحـــدده المبـــدآن  مـــا المنظمـــات المتعاقـــدة الأخـــرى، وهـــو أو
 على نحو أوضح. ٣-٥-٤و ٢-٣-٣

يترتـــب علـــى  ومــا ولا شــك في أن بطـــلان الـــتحفظ )٤( 
ر أمــران مترابطــان، أو هــذا الــبطلان مــن نتــائج مــا مختلفــان إ إلا آ

ر الـــتحفظ غـــير أيضـــاً   الجـــائز. فلـــيس مـــن الممكـــن البـــدء بدراســـة آ
طــلاً  لا القــانوني فالفعــلللاســتدلال علــى بطلانــه،   ولاغيــاً  يكــون 

هـي  الفعـليترتـب عليـه أثـر مـا. بـل إن خصـائص  لا لضـرورة لأنـه
ره، ولــــيس العكــــس. ولــــذلك، فــــبطلان الفعــــل لــــيس  الــــتي تحــــدد آ

علــــى  الفعــــلفي قــــدرة  ســــوى إحــــدى خصائصــــه الــــتي تــــؤثر بــــدورها
 .تعديله أو إحداث وضع قانوني

وعــــــن بطــــــلان الفعــــــل في القــــــانون المــــــدني، يقــــــول  )٥( 
 ليكــون الفعــ" :يلــي مــا ،بلانيــول، الفقيــه الفرنســي الكبــيرمارســيل 

طــلاً  مــن أي أثــر بحكــم القـــانون،  مــتى كــان مجــرداً  ولاغيــاً  القــانوني 
عـــديم  تجعـــل منـــه أي عقبـــة فعـــلاً  ولم الفعـــل في الواقـــع أُتيِ حـــتى وإن 
ره كاملــة  الفعــلبطلان يفــترض أن الالفائــدة. فــ يمكــن أن يحــدث آ

 .)٨٤٦("كان القانون يسمح بذلك لو
 Dictionnaire de droitالعـــــــام (ويعـــــــرف قـــــــاموس القـــــــانون الـــــــدولي 

international public(  نهالبطلان"مصطلح  ": 
مـن  حكم من أحكام الفعل، يكون مجرداً  أو قانونيخاصية من خصائص فعل 

 .)٨٤٧(اللازمة لصحته الموضوعية أو القيمة القانونية لانعدام الشروط الشكلية

لضـبط علـى الـتحفظ الـذي الجـواز يسـتوفي معـايير  لا وينطبق هـذا 
يســـتوفي  لا مــن اتفــاقيتي فيينـــا، فهــو ١٩المنصــوص عليهــا في المـــادة 

فهــــو عــــديم القيمــــة  ،، ومــــن ثمللجــــوازاللازمــــة  الموضــــوعيةالشــــروط 
ره القانونيـة  القانونية. ومع ذلك، كان بوسـع الـتحفظ أن يحـدث آ

 .لجوازه لو أنه استوفى الشروط اللازمة
والاعتمـــاد فقـــط علـــى الســـلطة التقديريـــة للأطـــراف  )٦( 

ايــة المطــاف إلى رفــض جــواز المتعاقــدة لتحديــد  الــتحفظ يــؤول في 
الــــتي استُنســــخ مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا ( ١٩ئــــدة للمــــادة أي أثـــر ذي فا

وذلـك )، ١-٣في المبدأ التوجيهي  ،١٩٨٦ لعام نصها، في صيغته
ـــا و  ـــا تتبـــوأ مكانـــة مركزيـــة في نظـــام فيين علـــى أســـاس ( تصـــوغمـــع أ

عتبارهــــا عناصــــر  لا شــــروط جــــواز التحفظــــات) مفهــــوم المخالفــــة
خـــــذها في  الحســـــبان، بـــــل ينبغـــــي للـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــــة أن 

__________ 
 Paul Guggenheim, "La validité et laبـول غوغنهــايم: أورده  )٨٤٦( 

nullité des actes juridiques internationaux", Receuil des Cours de 

l’Académie de Droit International de la Haye, 1949-I, vol. 74, p. 208. 
 )٨٤٧( J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit international public, 

Brussels, Bruylant, 2001, p. 760 (nullité). 

مكــان  أمــا .)٨٤٨(آمــرة عتبارهــا بنــوداً  الحجــة المقابلــة فمــدلولها أنــه 
الجــواز يفــي بمعــايير  لا وإن كــان -بقبولــه  - الــدول أن تجيــز تحفظــاً 
؛ وهــذا أمــر ١٩٨٦و ١٩٦٩ يفيينــا لعــام تــاالــتي تــنص عليهــا اتفاقي

مــــع  مــــن مغزاهــــا ويكــــون متعارضــــاً  ١٩مــــن شــــأنه أن يفــــرغ المــــادة 
 . ٢-٣-٣المبدأ التوجيهي أحكام 
ومــن المعقــول إذن والمطــابق لمنطــق نظــام فيينــا تكــريس  )٧( 

ــــة ــــه دعــــاة الجــــواز ومناصــــرو الحجي ــــذي ســــبق واتفــــق علي ، )٨٤٩(الحــــل ال
ا هيئـــات الرصـــد المنشـــأة بموجـــب  والمطـــابق أيضـــا للمواقـــف الـــتي اتخـــذ

ن عـــــدم احـــــترام )٨٥٠(معاهـــــدات حقـــــوق الإنســـــان ، والـــــذي يقضـــــي 
مــــن  ١٩التحفظــــات المنصــــوص عليهــــا في المــــادة  جــــواز صــــوغشــــروط 

يســتوجب  ،١-٣والـتي اقتبسـها مشـروع المبـدأ التـوجيهي  ،اتفـاقيتي فيينـا
ب  يدخل إطلاقاً  لا الجائزبطلان التحفظ. وبطلان التحفظ غير  في 

 ، بل هو أمر راسخ في ممارسات الدول.المنشودالقانون 
الـــــــــدول اعتراضـــــــــات علـــــــــى  تصـــــــــوغولا ينـــــــــدر أن  )٨( 

ــا والغــرض منهــا تحفظــات تتنــافى مــع موضــوع المعاهــدة ، موضــحة أ
طلاً   ".  ولاغياً تعتبر التحفظ "

، كانـت المملكـة المتحـدة ١٩٥٧و ١٩٥٥وفي عامي  )٩( 
ت المتحــدة قــد   ، عنــد التصــديق علــى اتفاقيــات جنيــفأصــدروالــولا

، اعتراضـــــات علـــــى التحفظـــــات الـــــتي المتعلقـــــة بحمايـــــة ضـــــحا الحـــــرب
كانـــت  لمـــا أورو الشـــرقية، موضـــحة أنـــهدول عـــدة دول مـــن  صـــاغتها

طلة  ورة كاملـة علـى الـدول فالاتفاقيـات تنطبـق بصـ ولاغيةالتحفظات 
االتي أبدت تحفظاً   ،. وأعلنت المملكة المتحدة في هذا الصدد أ

 ،المــــذكورة أعــــلاهإذ تعتــــبر جميــــعَ الــــدول المــــذكورة أعــــلاه أطرافــــاً في الاتفاقيــــات 
ن التحفظــات المــذكورة أعــلاه الصــادرة عــن تلــك الــدول تحفظــات  لا تعــترف 

لتـــالي،  حـــد هـــذه التحفظـــات هـــو بمثابـــة تعتبر أن أي تطبيـــق لأســـصـــحيحة، و
ا التحفظخرق للاتفاقية   .)٨٥١(التي يتعلق 

__________ 
، ويعــني ذلــك دون ]"...[ تحفظــاً مــا لم [تصــوغ]أن  ]...[للدولــة " )٨٤٨( 

 .]"...[ إذا تحفظاً  [تصوغ]أن  للدولة لا يجوز "أنه بمفهوم المخالفة شك 
م لا )٨٤٩(  لتعـارض  يستخلصون من ذلك جميع النتـائج. وفيمـا مع أ يتعلـق 

التعليــق العــام علــى الجــزء الثالــث مــن ) مــن ٤الفقــرة (بــين هــاتين "المدرســتين"، انظــر 
ت التفســـيرية)، جـــواز دليـــل الممارســـة ( لـــد ٢٠٠٦ حوليـــةالتحفظـــات والإعـــلا ، ا

القــــانون  عــــن الأوللتقريــــر ا انظــــر أيضــــاً و ؛ ١٧٩-١٧٨ الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، ص
لــــد الثــــاني ، ١٩٩٥ حوليــــةلتحفظــــات علــــى المعاهــــدات، والممارســــة المتعلقــــين  ا

 .١٠٥-١٠١الفقرات ، ٢٢٨-٢٢٧ ، صA/CN.4/470(الجزء الأول)، الوثيقة 
ــــــوجيهي  )١٦(انظــــــر الفقــــــرة  )٨٥٠(  ، ٢-٣مــــــن التعليــــــق علــــــى المبــــــدأ الت

(اختصــاص هيئــات رصــد  ١-٢-٣ ينالتــوجيهي ينالتعليــق علــى المبــدأكــذلك و 
(تحديــد اختصــاص هيئــات  ٢-٢-٣المعاهــدات في تقيــيم جــواز التحفظــات) و

لـــد الثـــاني ٢٠٠٩ حوليـــةرصـــد المعاهـــدات في تقيـــيم جـــواز التحفظـــات)،  ، ا
 .١٥٦-١٥٤ ص، (الجزء الثاني)

 )٨٥١( United Nations, Treaty Series, vol. 278, No. 1957, p. 268 .
ت المتحـــدة فيمـــا يتصـــلر أيضـــاً الاعتراضـــات المماثلـــة انظـــ  الصـــادرة عـــن الـــولا
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 139 لمعاهداتا على التحفظات 

 

 

  ،١٩٨٢ عام وفي

ت الاشــتراكية الســوفياتية  الــتحفظ  بصــحة[لم] تعــترف حكومــة اتحــاد الجمهــور
حكومـــة المملكــة العربيـــة الســـعودية لــدى انضـــمامها إلى اتفاقيـــة  أصـــدرتهالــذي 

الــتحفظ يتعــارض  هــذالأن  وذلــك، ١٩٦١ لعــام فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية
"لا يجــوز فـتح الحقيبــة  القائـلأحكـام الاتفاقيــة، وهـو الحكــم  أهــممـن  واحــدمـع 

 .)٨٥٢(حجزها أو الدبلوماسية

ـــا علـــى الـــتحفظ الـــذيلمثـــل، و  ت  صـــاغته اعترضـــت إيطالي الـــولا
لحقــــــوق المدنيـــــــة  يتعلــــــق فيمــــــاالمتحــــــدة  لعهــــــد الــــــدولي الخــــــاص 

 والسياسية:

 ورد في مـا ، وفـق٦يجـوز إبـداء تحفظـات علـى أحكـام المـادة  لا ترى إيطاليـا أنـه
طـل  من العهد. ٤من المادة  ٢الفقرة  لتنافيـه مـع ولاغٍ ولذلك فهذا الـتحفظ 

 .)٨٥٣(العهدمن  ٦المادة وغرض موضوع 

ة ١٩٩٥ عام وفي ، أبدت السويد وفنلندا وهولندا اعتراضات مشا
ت الـــتي  مصـــر لـــدى انضـــمامها إلى اتفاقيـــة  صـــاغتهاعلـــى الإعـــلا

ت الخطــرة والــتخلص منهــا عــبر  زل بشــأن الــتحكم في نقــل النفــا
 يلي: ما هولندا في اعتراضها ذكرتالحدود. و 

شـتراط إذن مسـبق الصـادر عـن مصـر و ترى مملكة هولنـدا أن الإعـلان  المتعلـق 
طلاً  البحر للمرور عبر  .)٨٥٤(ولاغياً  الإقليمي يشكل تحفظا 

الفنلنديــــة في اعتراضــــيهما الســــويدية و الحكومتــــان  حت أيضــــاً وأوضــــ
ت  ـــــبران هـــــذه الإعـــــلا مـــــا تعت ـــــة و أ ـــــةطل . وردود فعـــــل )٨٥٥(لاغي

تـــرد  مـــا الســـويد علـــى التحفظـــات الـــتي تعتبرهـــا غـــير صـــحيحة كثـــيراً 
ــــــذا التوضــــــيح، ســــــواء كـــــان الــــــتحفظ   محظــــــوراً بموجــــــبمشـــــفوعة 

ــــأخرصــــيغ  أو )٨٥٦(المعاهــــدة ــــافى مــــع كــــا أو )٨٥٧(في وقــــت مت ن يتن
                                                                                             

. وفيمــــا يلــــي نــــص المتعلقــــة بحمايــــة ضــــحا الحــــرب تفاقيــــات جنيــــف الأربعــــة
تفاقيـة جنيـف بشـأن الاعتراض المقدم  إن "معاملـة أسـرى الحـرب: فيما يتصل 

ت المتحـــدة، إذ اتـــرفض التحفظـــات الـــتي  الـــولا ة بخصـــوص دول معينـــ أصـــدر
ن تقــيم  بشــأناتفاقيــة جنيــف  علاقــات تعاهديــة معاملــة أســرى الحــرب، تقبــل 

لتعـديلات الـتي تقترحهـا  فيمـا الاتفاقية، إلاهذه مع جميع الأطراف في  يتعلـق 
 ).vol. 213, No. 972, p. 383(المرجع نفسه،  "هذه التحفظات

 )٨٥٢( Multilateral Treaties ... ) الفصــــــــــــــل )أعــــــــــــــلاه ٣٥٩الحاشــــــــــــــية ،
 .٣-الثالث

 .٤-الفصل الرابع ،المرجع نفسه )٨٥٣( 
مــن  ١تــنص الفقــرة و . ٣-، الفصــل الســابع والعشــرونالمرجــع نفســه )٨٥٤( 

اعـــتراض علـــى  لا يجـــوز إبـــداء أي تحفـــظ أو"تفاقيـــة علـــى أنـــه الامـــن  ٢٦المـــادة 
 ."هذه الاتفاقية

 .٣-، الفصل السابع والعشرونهالمرجع نفس )٨٥٥( 
 .المرجع نفسه )٨٥٦( 
المتــأخر الصــادر علــى الــرغم مــن أن اعــتراض الســويد علــى الإعــلان  )٨٥٧( 
ت الخطــرة  يتعلــق فيمــا ،مصــر عــن زل بشــأن الــتحكم في نقــل النفــا تفاقيــة 

لحالـة الأخـيرة،   يتعلـق فيمـا. و )٨٥٨(ة والغـرض منهـاموضوع المعاهـد
جمهوريـــة ألمانيـــا  بشـــأن إعـــلانالســـويد الفعـــل الصـــادر عـــن كـــان رد 

تفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب  المتعلـــقالديمقراطيـــة 
في غايـــة  )٨٥٩(المهينـــة أو اللاإنســـانية أو العقوبـــة القاســـية أو المعاملـــة

 الصراحة:

جمهوريــة ألمانيــا  الصــادر عــنتســتنتج الحكومــة الســويدية مــن ذلــك أن الإعــلان 
طـل وفقـاً والغـرض منهـا الديمقراطية يتنافى مع موضوع الاتفاقية  ، ومـن ثم فهـو 

 .)٨٦٠(من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (ج)١٩لمادة ل

ك أن للشـ يـدع مجـالاً  لا بما ويوضح هذا الاعتراض )١٠( 
ينبـــــع مـــــن الاعـــــتراض الـــــذي قدمتـــــه حكومـــــة  لا بطـــــلان الـــــتحفظ

الســويد، بــل ينبــع مــن عــدم اســتيفاء الإعــلان الــذي قدمتــه جمهوريــة 
ـــــا مســـــألة  لجـــــوازألمانيــــا الديمقراطيـــــة للشــــروط اللازمـــــة  الــــتحفظ. إ

ـــــى ردود الفعـــــل الصـــــادرة  لا موضـــــوعية ن الأطـــــراف عـــــتتوقـــــف عل
سع هذه الأطراف أن تسهم في المتعاقدة الأخرى، حتى وإن كان بو 

من اتفاقيتي فيينا  ١٩تقييم مدى تعارض التحفظ مع شروط المادة 
 .)٨٦١((التحفظات الجائزة) ١-٣المبدأ التوجيهي التي يوردها 

                                                                                             
التحفظـــات بموجـــب كـــلاً مـــن حظـــر كـــان تعليلـــه  ،  والــتخلص منهـــا عـــبر الحـــدود

ت "الاتفاقية المـذكورة وكـون  نحـو عـامين انقضـاء بعـد قـد صـدرت هـذه الإعـلا
زل، علــى خــلاف القاعــدة المنصــوص عليهــا في علــى  انضــمام مصــر لاتفاقيــة 
(المرجع نفسه). بيد أن فنلندا عللـت  زل" من اتفاقية ٢٦من المادة  ٢الفقرة 

ــــأ ت جــــاءت مت خرة علــــى كــــل حــــال (المرجــــع اعتراضــــها فقــــط بكــــون الإعــــلا
ت المصــرية جــاءت متــأخرة، وأنــه  إيطاليــانفســه). واعتــبرت  بــدورها أن الإعــلا

ت المذكورة أعلاه،  لهذه الأسباب، لا" بصرف النظر يمكن قبول إيداع الإعلا
ا عن  (المرجع نفسه). "مضمو
 ملـــديف صـــاغتهاانظـــر اعتراضـــات الســـويد علـــى التحفظـــات الـــتي  )٨٥٨( 
لحقوق المدنية والسياسية موريتانيو  المرجع نفسـه، (ا على العهد الدولي الخاص 

ا على التحفظات التي )٤-الفصل الرابع الإمـارات العربيـة  صاغتها؛ واعتراضا
جمهوريــة كــور الشــعبية الديمقراطيــة، و ، دار الســلام البحــرين، وبــروني، و المتحــدة

ت ميكرونيــز الموحــدة علــى اتفاقيــة  القضــاء علــى جميــع أشــكال وعمــان، وولا
ا علـى الـتحفظ )؛ و ٨-الفصل الرابعالمرجع نفسه، (التمييز ضد المرأة  اعتراضـا

يلند بشـأن اتفاقيـة  صاغتهالسلفادور والإعلان التفسيري الذي  صاغتهالذي 
 .)١٥-الفصل الرابعالمرجع نفسه، (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

أعلنـــت جمهوريــــة ألمانيـــا الديمقراطيــــة لـــدى التوقيــــع والتصـــديق علــــى  )٨٥٩( 
ــــا  مــــن  ٧لــــن تشــــارك في تحمــــل النفقــــات المشــــار إليهــــا في الفقــــرة "الاتفاقيــــة أ

في حـــدود النفقـــات  مـــن الاتفاقيـــة إلا ١٨مـــن المـــادة  ٥الفقـــرة  وفي ١٧ المـــادة
ي تعترف الناجمة عن الأنشطة التي تدخل في اختصاص اللجنة على النحو الذ

. انظــر أيضــا )٩-الفصــل الرابــعالمرجــع نفســه، " (بــه جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة
لــد الثــاني ١٩٩٨ حوليــة، التحفظــات علــى المعاهــداتعــن التقريــر الثالــث  ، ا

 .٢١٧، الفقرة ٣١٧ ، صAdd.1-6و A/CN.4/491(الجزء الأول)، الوثيقة 
 )٨٦٠( Multilateral Treaties ... ) ٩-الفصل الرابع )،أعلاه ٣٥٩الحاشية. 
مـــــــــن التعليـــــــــق علـــــــــى المبـــــــــدأ  )٣(إلى  )١(الفقـــــــــرات  انظـــــــــر أيضـــــــــاً  )٨٦١( 

 أعلاه. ٢-٣-٣ التوجيهي
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ولا يتعلــــــق الأمــــــر في هــــــذا المقــــــام بمــــــنح الأطــــــراف  )١١( 
يجـــــوز للـــــدول  لا إذ صـــــلاحية ليســـــت مـــــن حقهـــــم بطبيعـــــة الحـــــال.

إبطـــال تحفـــظ غـــير  تقـــررمـــات المتعاقـــدة منفـــردة أن المتعاقـــدة والمنظ
الاعتراضــات علــى كــل تلــك . فلــيس ذلــك هــو هــدف )٨٦٢(صــحيح
 ينبغي فهمها على هذا النحو. ولا حال،

ومـــع ذلـــك، وهـــذا أمـــر مهـــم بوجـــه خـــاص في ظـــل  )١٢( 
والإبطــال، فهـذه الاعتراضـات تعــبر  للرقابـةوجـود فيــه لآليـة  لا نظـام

ا في مســـــــألة صـــــــحة الـــــــتحفظ غـــــــير الصـــــــحيح  عـــــــن آراء أصـــــــحا
ره لغـــــة في ســـــياق الحـــــوار المتعلـــــق ، )٨٦٣(وآ وهـــــي تكتســـــي أهميـــــة 

هذا الصدد قال ممثل السويد في اللجنة السادسة  وفي لتحفظات.
 :٢٠٠٥ عام في

هـذه  إثبـات الاعتراض غـير ضـروري مـن أجـلفإن من الناحية النظرية  
ومـن ثم فـإن الاعـتراض  ا]،إليهـ[الانتبـاه  لاسـترعاءوإنما هو مجـرد طريقـة  الحقيقة

عتبــاره  ولا [حقيقــي]في حــد ذاتــه لــيس لــه أثــر قــانوني  ينبغــي حــتى النظــر إليــه 
في المنصــوص عليــه ينطبــق عليــه الحــد الــزمني  لا اولــذ [بمعــنى الكلمــة]، اعتراضــاً 
ثـــني عشـــر شـــهراً تفاقيـــةمـــن الا ٢٠مـــن المـــادة  ٥الفقـــرة  . ومـــع ، المحـــدد [...] 
عتبارهـــــــا  وفي ذلـــــــك، غـــــــير [غيـــــــاب ســـــــلطة يمكـــــــن أن تصـــــــنِّف التحفظـــــــات 
 "الاعتراضــات"، مثــل المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــإن هــذه ]صــحيحة

 .)٨٦٤(تزال ذات أهمية لا

 تصــــوغوممــــا لــــه دلالــــة واضــــحة أن الــــدول، عنــــدما  )١٣( 
تلتفـت  مـا لا اعتراضات على تحفظات تعتبرها غير صحيحة، كثـيراً 

ا. فمــثلاً  تحكــمالبتــة إلى الشــروط الــتي   يتعلــق فيمــا، فعاليــة اعتراضــا
العقوبـــة  أو وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة تفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب

 )٨٦٥(تســــــــــع دول صــــــــــاغت ،المهينــــــــــة أو اللاإنســــــــــانية أو القاســــــــــية
اعتراضــــات علــــى أربعــــة تحفظــــات؛ لكــــن، مــــن بــــين الثمانيــــة عشــــر 

خر إبداء اثني عشر  اعتراضاً   يـدل عمومـاً  مـا ، وهـواعتراضاً تلك، 
ن بطــــلان  علــــى أن أصــــحاب هــــذه الاعتراضــــات كــــانوا مقتنعــــين 

الســــلبية وأن  ميتوقــــف علــــى ردود فعلهــــ لا التحفظــــات المعنيــــة أمــــر
 تثبــت. وبعبــارة أخــرى، فهــذه الاعتراضــات لصــوغهاســابق  هوجــود
 يتعلق بمعايير موضوعية. سابق الوجود بطلاً 

علــــى النحــــو لكــــن مجــــرد إثبــــات بطــــلان الــــتحفظ،  )١٤( 
يحـل مسـألة  لا ،١-٥-٤الجزء الأول من المبدأ التوجيهي  الوارد في

__________ 
، المرجع "... ?Klabbers, "Accepting the unacceptable انظر أيضاً  )٨٦٢( 

 .١٨٤ أعلاه)، ص ٦٧٦المذكور (الحاشية 
 التحفظــــــات)جــــــواز (تقيــــــيم  ٢-٣المبــــــدأ التــــــوجيهي  انظــــــر أيضــــــاً  )٨٦٣( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية، والتعليق عليه  .١٥٤-١٤٨ ، ا
ئـق الرسميــة للجمعيـة العامــة، الـدورة الســتون، اللجنـة السادســة )٨٦٤(  ، الو

 .٢٢، الفقرة )A/C.6/60/SR.14( ١٤الجلسة 
د وفرنســــــا وفنلنــــــدا ولكســــــمبرغ إســــــبانيا وألمانيــــــا والــــــدانمرك والســــــوي )٨٦٥( 

، الفصـل )أعـلاه ٣٥٩الحاشـية ( ... Multilateral Treatiesوالنرويج وهولندا، (
 .)٩-الرابع

المعاهــــدة والعلاقــــات علــــى هــــذا الــــبطلان  -أثــــر  انعــــدام أو - أثــــر
ـــتحفظ والأطـــراف التعاهد يـــة الـــتي يحُتمـــل أن تنشـــأ بـــين صـــاحب ال

تتضمنان أية إشارة إلى  لا أن اتفاقيتي فيينا المتعاقدة الأخرى، علماً 
. ويجـــب إذن الرجـــوع إلى المبـــادئ الأساســـية الـــتي )٨٦٦(هـــذه المســـألة
لقواعـد السـارية علـى  يستند إليها قانون المعاهدات بمجملـه (بـدءاً 

 الرضا في المقام الأول. التحفظات)، وإلى مبدأ
اعتراضات كثيرة على التحفظات الـتي  صيغتوقد  )١٥( 

ا إما محظورة بموجب المعاهـدة وإمـا متنافيـة  -جائزة تعُتبر غير  لكو
تمنـــع مـــع ذلـــك بـــدء نفـــاذ  مـــن دون أن -مـــع موضـــوعها وغرضـــها 

ماً للمبدأ المنصوص عليه في  المعاهدة. وهذه الممارسة تمتثل امتثالاً 
مـــــن  ٢١مـــــن المـــــادة  ٣الفقـــــرة  وفي ٢٠(ب) مـــــن المـــــادة ٤الفقـــــرة 

ً أن تكـــون بشـــكل رئيســـي  -اتفـــاقيتي فيينـــا  حـــتى وإن بـــدا مســـتغر
(ولكــن لــيس حصــراً) مــن صــنيع الــدول الغربيــة الــتي أبــدت، خــلال 

 القرينـةمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، تردداً كبيراً إزاء قلب 
ـــهالـــذي  ار نفـــاذ . لكـــن اســـتمر )٨٦٧(بقـــوة بلـــدان أورو الشـــرقية أيدت

 .المعاهدة يبُقي السؤال عن مآل التحفظ مطروحاً 
ويتــــيح اعــــتراض بلجيكــــا علــــى تحفظــــات كــــل مــــن  )١٦( 

لعلاقـــات اتفاقيـــة فيينـــا لالجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة وكمبـــود بشـــأن 
الدبلوماســـــــية طـــــــرح هـــــــذه المشـــــــكلة. وهكـــــــذا، اعتـــــــبرت الحكومـــــــة 

ـــــة في ـــــد تصـــــديقها علـــــى الاتفاقي  ، أن١٩٦٨ عـــــام البلجيكيـــــة، عن
الجمهوريــة العربيـة المتحـدة ومملكـة كمبــود  أصـدرتهالـتحفظ الـذي "

 ةيتنـــــــــافى مـــــــــع نـــــــــص الاتفاقيـــــــــ ٣٧مـــــــــن المـــــــــادة  ٢علـــــــــى الفقـــــــــرة 
 دون اســــــــتخلاص أي نتيجــــــــة معينــــــــة. ولكــــــــن في ،)٨٦٨("وروحهــــــــا

كيــــد هــــذه التحفظــــات وإبــــداء المغــــرب  ، ورداً ١٩٧٥ عــــام علــــى 
 يلي: ما ، أوضحت بلجيكامماثلاً  اً تحفظ

ا   إن حكومـــة مملكـــة بلجيكـــا تعـــترض علـــى التحفظـــات الـــتي أصـــدر
ا الجمهوريـــة ٢٧مــن المــادة  ٣البحــرين علــى الفقــرة  ، والتحفظــات الــتي أصــدر

العربيــة المتحــدة (جمهوريــة مصــر العربيــة الآن) وكمبــود (جمهوريــة الخمــير الآن) 
لاتفاقيـة تبقـى أن الحكومـة تعتـبر أن ا إلا .٣٧من المادة  ٢والمغرب على الفقرة 

فيمــــا يخــــص الأحكـــــام  إلا فــــذة بينهــــا وبــــين كــــل مــــن الــــدول الآنفــــة الــــذكر،
 .)٨٦٩(*الخاضعة في كل حالة للتحفظات المذكورة

__________ 
ــــــق ) مــــــن ١٣) إلى (١الفقــــــرات (انظــــــر أعــــــلاه  )٨٦٦(  العــــــام علــــــى التعلي

 .٥-٤ الفرع
ــــــق علــــــى المبــــــدأ ) مــــــن ١٣(إلى  )٧(الفقــــــرات أعــــــلاه انظــــــر  )٨٦٧(  التعلي

المعاهـدة بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب بـدء نفـاذ (عدم  ٤-٣-٤التوجيهي 
التعليـق علـى المبـدأ ) مـن ١الفقـرة ( الاعتراض ذي الأثر الأقصى). وانظـر أيضـاً 

المعاهــــــــــدة)، بــــــــــدء نفــــــــــاذ (الإعــــــــــراب عــــــــــن نيــــــــــة منــــــــــع  ٨-٦-٢التــــــــــوجيهي 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠٨ ، ا

 )٨٦٨( Multilateral Treaties ... ) الفصــــــــــــــل أعــــــــــــــلاه) ٣٥٩الحاشــــــــــــــية ،
 .٣-الثالث

 .المرجع نفسه )٨٦٩( 
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وبعبــارة أخــرى، تــرى بلجيكــا أنــه علــى الــرغم مــن تنــافي التحفظــات 
مــع "نــص وروح" الاتفاقيــة، يبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة بــين بلجيكــا 

. لكــــن الأحكــــام الــــتي تشــــكل الجــــائزة وأصــــحاب التحفظــــات غــــير
تنطبـــــق بـــــين أصـــــحاب هـــــذه التحفظـــــات  لا موضـــــوع التحفظـــــات

الجـــائزة يـــؤدي إلى ترتـــب أثـــر علـــى التحفظـــات غـــير  ممـــا وبلجيكـــا،
 .الجائزة مماثل للأثر المترتب على التحفظات

ويبـــــــدو أن الحــــــــل الــــــــذي يـــــــدعو إليــــــــه الاعــــــــتراض  )١٧( 
ــــادحــــل  مــــا إلى حــــدالبلجيكــــي، وهــــو   ، يتوافــــق مــــع)٨٧٠(غــــير معت

__________ 
 صــــاغتهانظــــر، مــــع ذلــــك، اعــــتراض هولنــــدا علــــى الــــتحفظ الــــذي  )٨٧٠( 

ت المتحدة على العهد  لحقوق المدنية والسياسية:الدولي الولا  الخاص 
بعقوبـــة  ةالمتعلقـــ اتحكومـــة مملكـــة هولنـــدا علـــى التحفظـــ "تعـــترض  

الإعــدام عــن الجــرائم الــتي يرتكبهــا أشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة، 
نظــراً إلى أنــه يتبـــينَّ مــن نـــص العهــد وأعمالـــه التحضــيرية أن الـــتحفظ 

مـن العهـد، والـذي  ٦المذكور يتنافى مع نص وموضوع وغـرض المـادة 
 ر الأدنى لحماية الحق في الحياة.، المعيا٤يقرّ، وفقاً للمادة 

لمادة  "وتعترض   مـن  ٧حكومة مملكة هولندا على التحفظ المتعلق 
العهــد، لأنـــه يتضــح مـــن الــنص ومـــن تفســير هـــذه المــادة أن الـــتحفظ 

 المذكور يتنافى مع موضوع العهد وغرضه.
وتــرى حكومـــة مملكـــة هولنـــدا أن هــذا الـــتحفظ يترتـــب عليـــه الأثـــر "  

علــــى مخالفـــــة عامــــة لهــــذه المـــــادة، في حــــين أنــــه وفقـــــاً  نفســــه المترتــــب
ي مخالفـــــــة حـــــــتى في حـــــــالات  مـــــــن العهـــــــد، لا ٤ للمــــــادة يُســـــــمح 

  الطوارئ الاستثنائية العامة.
ت الإو  الأفهـاموتعتبر حكومة مملكة هولندا أن "   الصـادرة عـن عـلا

ت المتحدة لا العهـد تعـدِّل الأثـر القـانوني لأحكـام  تستبعد ولا الولا
ـــــــا لا ت المتحـــــــدة، وأ تحـــــــدّ مطلقـــــــاً مـــــــن  في تطبيقهـــــــا علـــــــى الـــــــولا

اختصـــاص اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان فيمـــا يخـــص تفســـير هـــذه 
ت المتحدة.   الأحكام من حيث تطبيقها على الولا

حكـــام الفقـــرة "   مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  ٢١مـــن المـــادة  ٣ورهنـــاً 
اضــــات عائقــــاً أمــــام بــــدء نفــــاذ تشــــكل هــــذه الاعتر  *، لاالمعاهــــدات

ت المتحــدة" (المرجـع نفسـه، الفصــل  العهـد بـين مملكــة هولنـدا والـولا
 ). ٤-الرابع

ــا، في أيضــاً  وأضــفت المملكــة المتحــدة  علــى التعليــق العــام  ملاحظا
من المصداقية علـى اسـتبعاد أجـزاء  للجنة المعنية بحقوق الإنسان، نوعاً  ٢٤ رقم

بوضوح كامل  ]المملكة المتحدة[ "تفهمضوع التحفظ: المعاهدة التي تشكل مو 
الــتي ينطبــق الــتحفظ وأجــزاء المعاهــدة  ســتترتب عليهــا إزالــة الفصــل أن إمكانيــة

لقاعــــدة ســــيما ا ، لاســــتجده يتنــــاقض تمامــــاً مــــع المبــــدأ. وأي حــــل آخــــر عليهــــا
 من النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة) ١(٣٨في المادة  الواردةالأساسية 

ـا صــراحة[’ن الاتفاقيــات الدوليــة تضـع قواعــد  قائلـةال  ]مــن جانــب ‘معترفــاً 
المملكة المتحدة أنه ليس من الممكن محاولة إجبـار دولـة  ترىالدول المتعاقدة. و 

ـا لم ـا صـراحة’ على احترام التزامـات بموجـب العهـد مـن البـديهي أ  ،‘تعـترف 
لأحــــرى أعربــــت عــــن عــــدم رغبتهــــا الصــــريحة في ق ئــــق الرسميــــة ( "بولهــــابــــل  الو

ــــة العامــــة، الــــدورة الخمســــون، الملحــــق رقــــم  ٦٥٢(انظــــر الحاشــــية  ٤٠ للجمعي
 ).١٤، الفقرة ١٤٦ صالمرفق السادس، ، أعلاه)

لتحفظــات   مثــل هــذا الحــل في تمامــاً ولم يســتبعد الفريــق العامــل المعــني 
نســـان. تقريـــره إلى الاجتمـــاع الثـــامن عشـــر لرؤســـاء هيئـــات معاهـــدات حقـــوق الإ

 تعــدو لعــدم الصــحة لاإن النتــائج الــتي يمكــن توقعهــا "يلــي:  في توصــياته مــارأى و 

ــــا في حالــــ ٢١مــــن المــــادة  ٣الفقــــرة  تتوخــــاه مــــا  ةمــــن اتفــــاقيتي فيين
 . )٨٧١(البسيط الاعتراض
يســـتخلص أي  لا فهـــوهـــو حـــل مثـــار تشـــكيك. و  )١٨( 

نتيجة ملموسة من بطلان الـتحفظ، وإنمـا يتعامـل معـه وكأنـه تحفـظ 
ب خلفــي، ويعُيــد جــائز اتفــاقيتي فيينــا  واضــعوعمــل  مــا إقــرار مــن 
 شــك فيــه أن لا وممــا .)٨٧٢(علــى اســتبعاده ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعــامي

مــن اتفــاقيتي فيينــا يــوحي  ٢١مــن المــادة  ٣شــيء في نــص الفقــرة  لا
ــا ــ لا صــراحةً أ ق في حالــة التحفظــات غــير الصــحيحة، لكــن تنطب

تعــد تعُتــبر آنــذاك  لم مــن الأعمــال التحضــيرية أن هــذه المســألة يتبــين
 .)٨٧٣(مشمولة بمشروع المادة الذي كان منشأ هذا الحكم

ســــم  )١٩(   بلــــدانومثلمــــا شــــرح ممثــــل الســــويد متكلمــــاً 
الشــــمال الأوروبي خــــلال مناقشــــة تقريــــر لجنــــة القــــانون الــــدولي عــــن 

ا السابعة والخمسين في إطار اللجنة السادسة، فإن:أعما  ل دور
 هــو تحفــظ ]موضــوع المعاهــدة وغرضــها[مــع  يتفــق لا الــتحفظ الــذي 

ر القانونيـــة المنصـــوص  لا ، ومـــن ثم١٩للمـــادة وفقـــاً  [يصـــغ] لم تنبـــني عليـــه الآ
أن الأحكــام الــتي  ٢١مــن المــادة  ٣الفقــرة  ذكــرت. وحــين ٢١عليهــا في المــادة 

ــا في حــدود  الدولــة المعترضــة والدولــة المتحفظــةتنطبــق بــين  لا الــتحفظ يتصــل 
ــا كانــت تشــيرالــتحفظ،  ــا بموجــب فإ  ،١٩المــادة  إلى التحفظــات المســموح 

 تتفق لا التحفظات التيبصدد القاعدة  استخدام نفسقول يكون من المع ولن
تحفظ هــــــــذا الــــــــوإنمــــــــا ينبغــــــــي اعتبــــــــار  ]،موضــــــــوع المعاهــــــــدة وغرضــــــــها[مــــــــع 

 .)٨٧٤(أثر قانوني وليس له ]صحيح غير[

                                                                                             
في المعاهــدة دون  أن تعتــبر طرفــاً  تعُتــبر الدولــة دولــة غــير طــرف في المعاهــدة، أوأن 

في المعاهـدة دون الاسـتفادة مـن  أن تعتبر طرفـاً  تطبيق الحكم موضوع التحفظ، أو
). HRI/MC/2006/5/Rev.1, para. 16, recommendation No. 7( *"الــتحفظ

ه). ٨٧٤لكن هذا الموقف تغير لاحقاً (انظر الحاشية   أد
(أثـر الاعـتراض  ٥-٣-٤التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي أعلاه انظر  )٨٧١( 
 العلاقات التعاهدية).في 
للجنة  ٢٤ ملكة المتحدة على التعليق العام رقمالم ملاحظاتانظر  )٨٧٢( 

ئـــــــــــق الرسميـــــــــــة للجمعيـــــــــــة العامـــــــــــة، الـــــــــــدورة (المعنيـــــــــــة بحقـــــــــــوق الإنســـــــــــان  الو
المرفــــق الســــادس، ، أعــــلاه) ٦٥٢(انظــــر الحاشــــية  ٤٠ الملحــــق رقــــم الخمســــون،

ــعة )١٣، الفقــرة ١٤٦-١٤٥ ص  المقدمــة مــن. وانظــر أيضــاً ورقــة العمــل الموسَّ
بشــأن مســألة التحفظــات علــى معاهــدات حقــوق  بســونالســيدة فرانســواز هام

للجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة  ٢٠٠١/١٧ للقــراروفقــاً والــتي أعــدَّت ، الإنســان
 .١٦)، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2003/WP.2حقوق الإنسان (

ــــــق ) مــــــن ١٣) إلى (٥الفقــــــرات (انظــــــر أعــــــلاه  )٨٧٣(   العــــــام علــــــىالتعلي
 .٥-٤ الفرع

ئـق  )٨٧٤(  ، الرسميــة للجمعيـة العامــة، الـدورة الســتون، اللجنـة السادســةالو
المرجـــــع . وانظـــــر أيضـــــاً مـــــاليز (٢٢، الفقـــــرة )A/C.6/60/SR.14( ١٤الجلســـــة 
ن (٨٦، الفقـرة )A/C.6/60/SR.18( ١٨الجلسـة  نفسه،  المرجـع نفسـه،) واليـو

 تقريـــر اجتمـــاع الفريـــق)، وكـــذلك ٣٩، الفقـــرة A/C.6/60/SR.19( ١٩الجلســـة 
 

 )بع على الصفحة التالية(
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يؤكِّد بوضوح كبير عدم  ما فإنوعلاوة على ذلك،  )٢٠( 
نجاعـــة قواعـــد فيينـــا هـــو الأغلبيـــة الســـاحقة لـــردود فعـــل الـــدول علـــى 
التحفظات التي تعتبرها غـير صـحيحة. وسـواء حـدَّدت هـذه الـدول 

لنسـبة  لا تحدد أن اعتراضـها لم أو بوضوح يمنـع بـدء نفـاذ المعاهـدة 
 الجـائزإلى صاحب التحفظ، فهي تعتبر دون لبس أن التحفظ غير 

 مجرَّد من أي أثر قانوني.
والاعتراضــــات الصــــادرة منــــذ ســــنوات عديــــدة عــــن  )٢١( 
ت المتحــدة و  تحــدةالمملكــة الم بعــض تحفظــات دول  رداً علــىالــولا

 المتعلقة بحمايـة ضـحا الحـربأورو الشرقية على اتفاقيات جنيف 
 .)٨٧٥(مغزى اذ مثالاً تشكل  ١٩٤٩ لعام

ت اتحــــــــاد أيضــــــــاً  وأصــــــــدر )٢٢(   الاشــــــــتراكية الجمهــــــــور
ـــــيلاروس و بلغـــــار و  الســـــوفياتية وتشيكوسلوفاكيااعتراضـــــات علـــــى ب

"الإعــلان التفســـيري" للفلبــين بشـــأن اتفاقيــة الأمـــم المتحــدة لقـــانون 
وأنــه مجـرد مــن أي  يشــكل تحفظـاً  هأنـتلـك الــدول واعتــبرت البحـار، 

النـرويج اعتراضـات علـى فنلنـدا و . وأودعـت )٨٧٦(أثـر قـانوني أو قيمة
اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب إعـلان لجمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة بشـأن 

 اللاإنســــــانية أو العقوبــــــة القاســــــية أو وغــــــيره مــــــن ضــــــروب المعاملــــــة
نتقــــادات واســــعة النطــــاق  . وقوبــــل الإعــــلان أيضــــاً )٨٧٧(المهينــــة أو

ا عـــدة دول رأت أن  لـــه  تأي إعـــلان مـــن هـــذا القبيـــل ليســـ"أبـــد
ر قانونيــة ي شــكل كــان تخفيــف الالتــزام الــذي يقــع  ولا آ يمكنــه 

بتحمـل نصـيبها مـن نفقـات اللجنـة بموجـب  مـا اتق حكومـةعلى عـ
لمثل، اعتبر )٨٧٨("أحكام الاتفاقية علـى  اعتراضـهاالبرتغال في  ت. و

ملـــديف علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع  اأبـــدالـــتي  اتالتحفظـــ
 :أن أشكال التمييز ضد المرأة

ي شـــــــكل كـــــــان  أو يمكـــــــن أن تغـــــــيرّ  لا هـــــــذه التحفظـــــــات  تعـــــــدّل 
 .)٨٧٩(أي دولة طرف بموجب الاتفاقيةعاتق التي تقع على الالتزامات 

                                                                                             
 )بع( )٨٧٤الحاشية (

لتحفظـــــــات إلى  الاجتمـــــــاع التاســـــــع عشـــــــر لرؤســـــــاء هيئـــــــات العامـــــــل المعـــــــني 
الاجتمـــاع الســـادس المشـــترك بـــين اللجـــان لهيئـــات و معاهــدات حقـــوق الإنســـان 

مطروحــاً أن تظــل الدولـة المتحفظــة طرفــاً في  معاهـدات حقــوق الإنســان: "لـيس
صــــــــــدر بشــــــــــأنه الــــــــــتحفظ" الحكــــــــــم الــــــــــذي مــــــــــع عــــــــــدم انطبــــــــــاق عاهــــــــــدة الم
)HRI/MC/2007/5, para. 18(. 

علـــــــــى هـــــــــذا  ) مـــــــــن التعليـــــــــق١٠) و(٩انظـــــــــر أعـــــــــلاه الفقـــــــــرتين ( )٨٧٥( 
 .التوجيهي المبدأ

 )٨٧٦( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل )أعـــــلاه ٣٥٩الحاشـــــية ،
 .٦-والعشرون الحادي

 أعلاه. ٨٥٩انظر الحاشية  )٨٧٧( 
 )٨٧٨( Multilateral Treaties ... ) ٩-، الفصل الرابع)أعلاه ٣٥٩الحاشية. 
 .٨-الفصل الرابعالمرجع نفسه،  )٨٧٩( 

 - وممارســـــات الـــــدول في هـــــذا الصـــــدد متطـــــورة جـــــداً  )٢٣( 
ـــــــث الجـــــــوهر  ـــــــة.  ولا -ومتجانســـــــة مـــــــن حي ـــــــى دول معينّ تقتصـــــــر عل
، وكـــذلك )٨٨١(الســـويدو  )٨٨٠(فنلنـــدا فالاعتراضـــات الـــتي قـــدمتها مـــؤخراً 

 )٨٨٤(وهولنـــدا )٨٨٣(وإســـبانيا )٨٨٢(اعتراضـــات دول أخـــرى مثـــل بلجيكـــا
وحــــــــتى بعــــــــض  ،)٨٨٦(ســــــــلوفاكيا ، وأيضــــــــاً )٨٨٥(والجمهوريـــــــة التشــــــــيكية

__________ 
انظر اعتراضات فنلندا على التحفظ الذي أبداه اليمن على الاتفاقيـة  )٨٨٠( 

(المرجــــع نفســــه، الفصــــل الدوليــــة للقضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز العنصــــري 
ا )؛ ٢-الرابع  الكويـت وليسـوتوكسـتان وسـنغافورة و وعلى التحفظات التي أبـد
المرجـع نفسـه، (رأة على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـ وماليز

مــاليز علــى اتفاقيــة و وعلــى تحفظــات ســنغافورة وعمــان وقطــر )؛ ٨-الفصــل الرابــع
علــى الــتحفظ الــذي  ومــؤخراً )؛ ١١-الفصــل الرابـع المرجــع نفســه،(حقـوق الطفــل 

ت المتحـــدة حـــين قبولهـــا الالتـــزام  تقييـــد  ظـــر أوبح المتعلـــقلبروتوكـــول أبدتـــه الـــولا
تقييــد اســتعمال  لاتفاقيــة حظــر أو )البروتوكــول الثالــث( اســتعمال الأســلحة المحرقــة

المرجـــع (عشـــوائية الأثـــر  أســـلحة تقليديـــة معينـــة يمكـــن اعتبارهـــا مفرطـــة الضـــرر أو
 .)٢-س والعشرونالفصل السادنفسه، 

ت المتحـدة السـويد انظـر اعـتراض  )٨٨١(  علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه الـولا
 تقييد استعمال الأسلحة المحرقـة ظر أوبح المتعلقلبروتوكول حين قبولها الالتزام 

تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة  لاتفاقيــة حظــر أو )البروتوكــول الثالــث(
ومـــع ذلـــك، ). المرجـــع نفســـه(شـــوائية الأثـــر ع يمكـــن اعتبارهـــا مفرطـــة الضـــرر أو

ت المتحــــدة بــــين  يبــــدأ نفاذهــــا برمتهــــاالاتفاقيــــة "أوضــــحت الســــويد أن  الــــولا
ــــة والســــويد ــــة الاحتجــــاج الأمريكي ت المتحــــدة الأمريكي ، دون أن يمكــــن للــــولا

 ."بتحفظها
علــى تحفــظ ســنغافورة بشــأن اتفاقيــة حقــوق بلجيكــا انظــر اعــتراض  )٨٨٢( 

ت بشـــأن المـــادتين  ٢الفقـــرة "الطفـــل، والـــذي يعتـــبر أن   ٣٧و ١٩مـــن الإعـــلا
مــن التحفظــات بشــأن الحــدود الدســتورية الــتي  ٣مــن الاتفاقيــة، وكــذلك الفقــرة 
 أغــــراضالاتفاقيــــة، تتعــــارض مــــع  الــــتي تتضــــمنها يخضــــع لهــــا قبــــول الالتزامــــات

الفصـل المرجـع نفسـه، " (ست ذات أثر في القانون الدوليلذا فهي لي الاتفاقية،
 .)١١-الرابع

علــى الــتحفظ الـذي أبدتــه قطــر علــى اتفاقيــة إســبانيا انظـر اعــتراض  )٨٨٣( 
أن  مملكـة إسـبانياتعتـبر حكومـة "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 

ت ـا لا[...] لـيس لهـا المذكورة أعلاه  الإعلا تعـدِّل  سـتبعد أوت أثـر قـانوني وأ
 أخذتــه قطــر علــى عاتقهــا مــن التزامــات بموجــب الاتفاقيــة" ي شــكل كــان مــا

 .)٨-الفصل الرابعالمرجع نفسه، (
علـــى الــتحفظ الـــذي أبدتـــه الســـلفادور علـــى هولنـــدا انظــر اعـــتراض  )٨٨٤( 

تـــــرى حكومـــــة مملكـــــة هولنـــــدا أن "اتفاقيـــــة حقـــــوق الأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــة: 
ل الأثـــر يعــدِّ  يســتبعد ولا جمهوريــة الســلفادور لا الــتحفظ الــذي أبدتــه حكومــة

 "يتعلــــق بتطبيقهــــا علــــى جمهوريــــة الســــلفادور القــــانوني لأحكــــام الاتفاقيــــة فيمــــا
 .)١٥-الفصل الرابعالمرجع نفسه، (

علــى الــتحفظ الــذي أبدتــه قطــر الجمهوريــة التشــيكية انظــر اعــتراض  )٨٨٥( 
 الجمهوريـــةإن "رأة: علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــ

ا دولـة قطـر  لتالي التشيكية تعترض على التحفظـات المـذكورة أعـلاه الـتي أبـد
الاتفاقيــــة بــــين الجمهوريــــة بــــدء نفــــاذ يمنــــع هــــذا الاعــــتراض  علــــى الاتفاقيــــة. ولا

الجمهوريـــة التشـــيكية الاتفاقيـــة برمتهـــا بـــين ويبـــدأ نفـــاذ التشـــيكية ودولـــة قطـــر. 
الفصـل المرجـع نفسـه، ( "تحفظهامن قطر دولة  تستفيددون أن من  ودولة قطر

 .)٨-الرابع
كســـتان علـــى ســـلوفاكيا انظـــر اعـــتراض  )٨٨٦(  علـــى الـــتحفظ الـــذي أبدتـــه 

لحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، وذكـــرت فيـــه  العهـــد الـــدولي الخـــاص 
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اعتراضات تقترن في أحيان كثـيرة بملاحظـة هي  ،)٨٨٧(المنظمات الدولية
لـه دلالـة أن  ومما مجرد من الأثر القانوني. الجائزمفادها أن التحفظ غير 

ذات أثـــــــــر "فـــــــــوق  المتمثلــــــــة في إصـــــــــدار اعتراضــــــــاتهــــــــذه الممارســـــــــة 
مـن جانـب  مبـدئياً  تثـير اعتراضـاً  لا ، من حيث جوهرها،)٨٨٨(الأقصى"

في ذلك أصحاب  بما -المنظمات المتعاقدة الأخرى  أو المتعاقدةالدول 
 التحفظات موضع الاعتراض.

وانعـــــدام أي أثـــــر قـــــانوني كنتيجـــــة مباشـــــرة لـــــبطلان  )٢٤( 
حيــة أخــرى مباشــرة مــن  ينشــأ مــا وهــو - الجــائزالــتحفظ غــير  مــن 

هــو أمــر أكدتــه أيضــا اللجنــة  - )٨٨٩(مفهــوم الــبطلان في حــد ذاتــه
بشـــأن المســـائل  ٢٤ رقـــمالمعنيـــة بحقـــوق الإنســـان في تعليقهـــا العـــام 

لتحفظــات الــتي تبــدى لــدى التصــديق علــى العهــد الــدولي  المتعلقـة 
لحقــوق المدنيـة والسياســية هــد للع الاختيــاري البروتوكـول أو الخـاص 

لحقـوق المدنيـة والسياسـية  الاختيـاري البروتوكـول أو الدولي الخاص 
لحقوق المدنية والسياسيةالثاني للعهد  الذي يهدف  الدولي الخاص 

ــــة الإعــــدام ــــدى الانضــــمام إلى هــــذه الصــــكوك أو إلى إلغــــاء عقوب  ل
ت الــــتي  يتعلــــق فيمــــا أو مــــن  ٤١المــــادة  تصــــدر في إطــــارلإعــــلا

ـــــب المعنيـــــة بحقـــــوق الإنســـــان ة رأت اللجنـــــو العهـــــد.  أن أحـــــد جوان
تحفـظ يتمثـل، في جملـة جـواز عـدم علـى " التي تترتب عادة"النتيجة 

له  ومما .)٨٩٠(يستطيع الاستفادة من تحفظه لا أمور، في أن صاحبه
                                                                                             

لحقــــوق الاقتصــــادية والا"يبــــدأ نفــــاذ  يلــــي: مــــا جتماعيــــة العهــــد الــــدولي الخــــاص 
كسـتان الإســلامية مــن دون  والثقافيـة برمتــه بــين الجمهوريـة الســلوفاكية وجمهوريــة 

كســــتان مـــن تحفظهــــا"  )،٣-الفصـــل الرابــــعالمرجـــع نفســــه، ( [...] أن تســـتفيد 
على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشـكال  واعتراضها

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع بــدء نفــاذ تراض لا يمنــع هــذا الاعــ"التمييــز ضــد المــرأة: 
ويبـــدأ نفـــاذ أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة بـــين الجمهوريـــة الســـلوفاكية ودولـــة قطـــر. 

دون أن  مـــــن بـــــين الجمهوريـــــة الســـــلوفاكية ودولـــــة قطـــــر برمتهـــــا ] [...]الاتفاقيـــــة[
ا" (تستفيد دولة قطر من  ا وإعلا  ).٨-المرجع نفسه، الفصل الرابعتحفظا

ا بشـــــكل مشــــترك الجماعـــــة الأوروبيـــــة ا )٨٨٧(  نظــــر الاعتراضـــــات الــــتي أبـــــد
ـــــدول الأعضـــــاء فيهـــــا ( ـــــا وبلجيكـــــا و وال ـــــا الاتحاديـــــة أيرلنـــــدا وإيطالي جمهوريـــــة ألماني

ــة المتحـــدة وهولنـــدا)  ولكســـمبرغوفرنســـا والـــدانمرك  ت الـــتي والمملكـ علـــى الإعـــلا
ا بلغــــار وجمهوريــــة ألمانيــــا الديمقراطيــــة بشــــأن الاتفا قيــــة الجمركيــــة المتعلقــــة أصــــدر

لنقــل الــدولي للبضــائع بمقتضــى دفــاتر النقــل الــدولي الــبري. وقــد اعتــبر أصــحاب 
 ٥٢مـن المـادة  ٣بشأن الفقـرة  ]...[الإعلان الصادر "الاعتراضين المتطابقين أن 

، رغــم أن الاتفاقيــة تحظــر صــراحة مثــل هــذا ذلــك الحكــمعلــى  تحفــظٍ يتخــذ شــكل 
الجماعـــة الأوروبيــــة والـــدول الأعضـــاء فيهــــا أن هـــذا الإعــــلان الـــتحفظ. لـــذا تــــرى 

ي حــال مـــن الأحــوال أن يحُـــتج بــه في مواجهتهــا وتعتـــبره عــديم الأثـــر لا  "يمكــن 
 .)١٦-ألف-الفصل الحادي عشرالمرجع نفسه، (

 ٧-٣-٤من التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي ) ٤إلى ( )١( اتانظر الفقر  )٨٨٨( 
، ٢٠٠٣ حوليـة ،ر الثامن عـن التحفظـات علـى المعاهـداتالتقري وانظر أيضاً أعلاه. 

لـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة  . ٩٦، الفقـــرة ٦٢ ، صAdd.1و A/CN.4/535ا
، المرجــع "... Simma, "Reservations to human rights treaties كــذلك  نظــروا

 .٦٦٨-٦٦٧ ص، )أعلاه ٨٣٣ الحاشيةالمذكور (
 المبدأ التوجيهي.هذا من التعليق على  )٥(الفقرة أعلاه انظر  )٨٨٩( 
ئــــق الرسميــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة الخمســــون، الملحــــق رقــــم )٨٩٠(   ٤٠ الو
لـد الأول، أعلاه ٦٥٢انظر الحاشية ( . ١٨، الفقـرة ١٣٥ صالمرفـق الخـامس، )، ا

ـــة واضـــحة أنـــه رغـــم حـــدة ردود فعـــل فرنســـا والمملكـــة المتحـــدة  دلال
ت المتحــدة علــى التعليــق العــام  ً ، فــ٢٤ رقــموالــولا مــن هــذه  إن أ

 .)٨٩١(على هذا الموقف تعترض لم الدول الثلاث
وفي وقــــت لاحــــق، أكــــدت اللجنــــة المعنيــــة بحقــــوق  )٢٥( 

، هوطبقتــ ٢٤ رقــمالإنســان هــذا الاســتنتاج الــوارد في تعليقهــا العــام 
ضد ترينيداد  كِنِدي  راوِل بالمتعلق في سياق النظر في البلاغ  وذلك

غـــــــــو في قرارهـــــــــا بشـــــــــأن مقبوليـــــــــة  ،اللجنـــــــــة قـــــــــد فصـــــــــلت. و وتو
الــتحفظ الــذي أبدتــه الدولــة الطــرف  مســألة جــوازفي ، )٨٩٢(الطلــب

 حينمــا انضــمت مــن جديــد إلى البروتوكــول الاختيــاري الأول للعهــد
لحقــــــوق المدنيــــــة والسياســــــية ر/مــــــايو  ٢٦في  ،الــــــدولي الخــــــاص  أ

، بعــد أن كانــت قــد انســحبت منــه في اليــوم نفســه. وكانــت ١٩٩٨
غو قد سعت عن طريق تحفظها إلى استبعاد السـجناء تري نيداد وتو

لإعـــدام مـــن نطـــاق اختصـــاص اللجنـــة . )٨٩٣(الـــذين حُكـــم علـــيهم 
إلى الطابع التمييزي للتحفظ، وجـدت اللجنـة أن الـتحفظ  واستناداً 

ــــــــبر  موضــــــــوع البروتوكــــــــول [مــــــــع  متوافقــــــــاً [...] "لا يمكــــــــن أن يعت
[وبنــاء " يلــي: مــا اللجنــة إلى. وخلصــت )٨٩٤("وغرضــه] الاختيــاري

                                                                                             
مـــــن الســـــيدة فرنســـــواز  ٢٠٠٤ في عــــامقدمـــــة المنهائيـــــة العمــــل الورقـــــة  وانظــــر أيضـــــاً 
معاهــــــــــــــــدات حقــــــــــــــــوق الإنســــــــــــــــان علــــــــــــــــى لتحفظــــــــــــــــات بشــــــــــــــــأن اهامبســــــــــــــــون 

)E/CN.4/Sub.2/2004/42 للعجــــب أن يتوقــــع  ســــوف يكــــون مثــــيراً " :٥٧)، الفقــــرة
الــبعض مــن هيئــة معنيــة بحقــوق الإنســان إنفــاذ تحفــظ اســتنتجت أنــه منــاف لموضــوع 

ـــوكـــذلك ، ها]"وغرضـــالمعاهـــدة [ مـــن الســـيدة فرنســـواز عة المقدمـــة ورقـــة العمـــل الموسَّ
لا يمكـــن أن " :٥٩)، الفقـــرة أعـــلاه ٨٧٢الحاشـــية ( عـــن الموضـــوع نفســـه هامبســـون

لرصــد إنفــاذ تحفــظ اســتنتجت أنــه منــاف  لمواضــيع المعاهــدة يتوقــع مــن هيئــة معنيــة 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، في صــيغة واحــدة، مســألة  قــد جمعــت. و وأغراضــها"

جدال فيها) ومسـألة أثـر هـذا التنـافي  المتنافي (التي لااستحالة نشوء أثر عن التحفظ 
علــى اكتســاب الجهــة المتحفظــة صــفة الطـــرف (وهــي مســألة تثــير مناقشــات واســـعة 

ه)٣-٥-٤[ ٢-٥-٤التعليق على المبدأ التوجيهي انظر  ؛النطاق  .] أد
ت المتحـدة كل من انظر ملاحظات   )٨٩١(  ئـق الرسميـة (الأمريكيـة الولا الو

)، أعـلاه ٦٥٢انظر الحاشـية ( ٤٠ العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم للجمعية
لــــــد الأول، المرفــــــق الســــــادس،  والمملكــــــة المتحــــــدة (المرجــــــع  ؛١٤٢-١٣٨ صا

ئـق ، وفرنسا (تقرير اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان ؛)١٤٦-١٤٢ صنفسه،  الو
)، A/51/40( ٤٠ والخمسـون، الملحـق رقـمالرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة 

لد الأول، المرفق السادس،   ).١٢٧-١٢٤ صا
ــــدي  راوِل، ٨٤٥/١٩٩٩ الــــبلاغ رقــــم )٨٩٢(  غــــو كِنِ ، ضــــد ترينيــــداد وتو

ئــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورةتقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان،   الو
لـــــــد )، A/55/40( ٤٠ الخمســـــــون، الملحـــــــق رقـــــــمو  الخامســـــــة ، المرفـــــــق الثـــــــانيا
 .ألف-عشر الحادي

اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بموجب العنصر الآخر لاسـتنتاجات  )٨٩٣( 
، تفــــترض اللجنــــة أن الدولــــة الطــــرف ظلــــت ٢٤ الــــواردة في تعليقهــــا العــــام رقــــم

لبروتوكــول ــذه البســاطة ؛ و الاختيــاري مُلزمــة   ســلِّمحــتى لــو لكــن الأمــر لــيس 
غـــــو كانـــــت قـــــد انســـــحبت مـــــن البروتوكـــــول لتصـــــدّق عليـــــه  ـــــداد وتو ن تريني

ا المقـــــرر الخـــــاص أي  جديـــــد علـــــى الفـــــور (وهـــــي مســـــألة لا مـــــن يتخـــــذ بشـــــأ
 .)هنا موقف

ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة )٨٩٤(  الخمسون، الملحـق و  الخامسة الو
 .٧-٦، الفقرة أعلاه) ٨٩٢(انظر الحاشية  ٤٠ رقم
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يمنــع اللجنــة مــن النظــر في هــذا الــبلاغ  مــا علــى ذلــك، لــيس هنــاك]
وبعبــارة أخــرى، رأت  .)٨٩٥("البروتوكــول الاختيــاري أحكــام بمقتضــى

غــو يحــول  لا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن تحفــظ ترينيــداد وتو
ســجين المــدعي، وهــو نفســه  إزاءدون تطبيــق البروتوكــول الاختيــاري 

ــــذا لإعــــدام. ل ــــه  ــــتحفظ لا حُكــــم علي ــــر القــــانوني  لا يحُــــدث ال الأث
الأثــر القــانوني لــتحفظ صـــحيح  ولا )٨٩٦(المترتــب علــى تحفــظ مُنشــأ

 يحُدث أي أثر. لا . فهذا التحفظ)٨٩٧(اعترض عليه
ورأت كـــــذلك محكمـــــة البلـــــدان الأمريكيـــــة لحقـــــوق  )٢٦( 

ولايتهـا مـن  الـذي يهـدف إلى الحـدالجـائز الإنسان أن التحفظ غير 
يمكن أن يحُـدث أي أثـر. وشـددت المحكمـة، في قرارهـا  لا القضائية

غو  يلي: ما ، علىفي قضية هيلير ضد ترينيداد وتو
لقيـد   غـو الاحتجـاج  في الصـك الـذي  المـدرجلا يمكن لترينيـداد وتو

أعلنت فيه قبولها الشرط الاختياري للولاية الإجباريـة لمحكمـة البلـدان الأمريكيـة 
[لحقـــوق الإنســـان:  مـــن الاتفاقيـــة الأمريكيـــة ٦٢لحقـــوق الإنســـان وفقـــا للمـــادة 

، لأن هـــــذا القيـــــد يتنـــــافى مـــــع موضـــــوع "ميثـــــاق ســـــان خوســـــيه، كوســـــتاريكا"]
 .)٨٩٨(وغرضها الاتفاقية

كمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان هــذا وانتهجــت المح )٢٧( 
ضــــــد بليلـــــوس قضـــــا الـــــنهج مـــــن حيـــــث المبـــــدأ حــــــين نظـــــرت في 

. )٩٠١(لويزيـــدو ضـــد تركيـــاو )٩٠٠(يـــبر ضـــد سويســـرافو، )٨٩٩(سويســـرا
جــــــواز فبعـــــدما تبــــــينّ للمحكمــــــة في هــــــذه القضــــــا الــــــثلاث عــــــدم 

ا سويســرا وتركيــا،  الاتفاقيــة الأوروبيــة  طبقــتالتحفظــات الــتي أبــد
. تكـــــن هنـــــاك تحفظـــــات إطلاقـــــاً  لم أنـــــهلـــــو  كمـــــا  الإنســـــانلحقـــــوق 
لتالي،  تحُدث التحفظات أي أثر قانوني. لم و

__________ 
 رجع نفسه.الم )٨٩٥( 
 من دليل الممارسة. ٢-٤ الفرعانظر المبادئ التوجيهية الواردة في  )٨٩٦( 
 من دليل الممارسة. ٣-٤ الفرع انظر المبادئ التوجيهية الواردة في )٨٩٧( 
 )٨٩٨( Hilaire v. Trinidad and Tobago, Preliminary Objections, 

Judgment of 1 September 2001, Inter-American Court of Human 

Rights, Series C, No. 80, para. 98 ًالحكـم الصـادر في نفـس  . وانظـر أيضـا
 ,Benjamin et al. v. Trinidad and Tobagoالتاليــة: قضــية الاليــوم في 

Preliminary Objections, Series C, No. 81, para. 89هــذا الحكــم  . وفي
نفس الاستنتاجات دون أن تشير إلى أن التحفظ الأخير، وصلت المحكمة إلى 
 .وغرضها يتنافى مع موضوع الاتفاقية

 )٨٩٩( Belilos v. Switzerland  انظر الحاشية)٦٠أعلاه)، الفقرة  ٤٥٨. 
 )٩٠٠( Weber v. Switzerland, Application no. 11034/84, Judgment 

of 22 May 1990, European Court of Human Rights, Judgments and 

Decisions: Series A, No. 177, paras. 36-38 . 
 )٩٠١( Loizidou v. Turkey, Preliminary Objections, Judgment of 23 

March 1995, Application No. 15318/89, European Court of Human 

Rights, Judgments and Decisions: Series A, No. 310, paras. 89-98. 

لجنـة القــانون إلى هـذا القبــول الواسـع، تعتقــد  ونظـراً  )٢٨( 
الــــتحفظ غـــــير  قـــــانوني علــــىأثــــر عـــــدم ترتــــب أي أن مبــــدأ  الــــدولي

لقـانون الوضـعي.  ويـرد هـذا الصحيح هو مبدأ يرتبط في حد ذاتـه 
 .١-٥-٤في الجزء الثاني من المبدأ التوجيهي المبدأ 

ــ ووفقــاً  )٢٩(  في داخــل اللجنــة، قــد يكــون  رأي ظــل منفــرداً ل
يكـون عـديم الأثـر  لا : فـالتحفظإلى المرونـة هذا المبدأ مفتقـراً عن التعبير 
إذا اعتـُــبر غــــير جـــائز بموجــــب قـــرار ملــــزم لجميـــع الأطــــراف في  إلا تمامـــاً 

كــل يتعــين علــى   عــدم وجــود آليــة مــن هــذا القبيــل،ظــل  وفي المعاهــدة.
حيـال  إلا يتحقـق بطـلان الـتحفظ فـلا في الأمر بنفسها، تدولة أن تب

طــلاً  كيــد (وفقــاولاغيــاً  الــدول الــتي تعتــبره  هـــو  لمــا . وصــحيح بكــل 
يصـــدر رأي عـــن طـــرف  مـــا لم مكـــرس في النظـــام القـــانوني الـــدولي) أنـــه

، فســتظل مســألة صــحة الــتحفظ ةيمتلــك الصــلاحية اللازمــلـث محايــد 
). لكـــن اللجنـــة لتحفظـــاتقائمـــة (ومـــن ثم تـــبرز أهميـــة الحـــوار المتعلـــق 

لضرورة  ن عـاعتبرت أن ليس من مجال لتكريس النسبية العامة الناشئة 
(الـذي  السـاريالقـانون  جـوهربـين  الخلـطيجب تجنب  إذ هذا الموقف،

وضـعه الـتي تنشـأ عـن  يرمي دليل الممارسة إلى تحديده) وحـل الخلافـات
. فـالتحفظ إمـا صـحيح وإمـا غـير صـحيح بصـرف النظـر موضع التنفيـذ

المنظمـــات الدوليـــة في  أو عـــن المواقـــف الفرديـــة الـــتي قـــد تتخـــذها الـــدول
وإنمـا هـي  ،نسـبية ولا ذاتيـة لا بطلانـه مسـألة فـإنهـذا الصـدد، ومـن ثم 

فعـل  دون أن يفُـرغّ ذلـك ردود ،مسألة يمكن ويجـب حسـمها موضـوعياً 
ا مـــن أهميتهـــا، وهـــذا هـــو موضـــوع  أو الأطـــراف الأخـــرى مـــن مضـــمو

 من دليل الممارسة. ٣-٤ الفرعالمبادئ التوجيهية الواردة في 
ضــع صــاحب الــتحفظ غــير الصــحيح و ]٣-٥-٤[ ٢-٥-٤

 لنسبة إلى المعاهدة
إذا صـــيغ تحفـــظ غـــير صـــحيح، اعتُـــبرت الدولـــة  -١ 
منظمـة  أو المتحفظـة دولـة متعاقـدةالمنظمة الدوليـة  أو المتحفظة
ــــة، طرفــــاً في المعاهــــدة دون  أو متعاقــــدة ــــبرت، حســــب الحال اعتُ

إذا أمكـــن التحقـــق مـــن أن لـــدى  إلا الاســـتفادة مـــن الـــتحفظ،
 المنظمة المذكورة نية مخالفة لذلك. أو الدولة

ــة صــاحب الــتحفظ بوضــع  -٢  يجــب التحقــق مــن ني
ــــذه الغايــــة في  جميــــع العوامــــل الــــتي قــــد تكــــون وثيقــــة الصــــلة

 يلي: ما في ذلك بما الاعتبار،
 صيغة التحفظ؛ (أ) 

ت الصـــــادرة عـــــن صـــــاحب الـــــتحفظ عنـــــد  و(ب)  البيـــــا
 التصــــديق عليهــــا، أو عنــــد التوقيــــع أو التفــــاوض بشــــأن المعاهــــدة،

لمعاهدة؛ أو  عند إعرابه بطريقة أخرى عن الموافقة على الالتزام 

 التحفظ؛السلوك اللاحق لصاحب  و(ج) 

ردود فعل الدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة  و(د) 
 الأخرى؛
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 145 المعاهدات على التحفظات 

 

 

ا التحفظ؛ أو الحكم و(ه)   الأحكام التي يتعلق 

 موضوع المعاهدة والغرض منها. و(و) 

 التعليق
جميـــــــع المســـــــائل  ١-٥-٤لا يحــــــل المبـــــــدأ التــــــوجيهي  )١( 

ر بطـــلان تحفـــظ غـــير الثابـــت أن مثـــل . ورغـــم أن مـــن جــائز المتعلقــة 
راً  لا هذا التحفظ  قانونية، يبقى من الضروري فعليـاً  يمكن أن يحُدث آ
دون  متعاقــداً  طرفــاً كــان صــاحب الــتحفظ يصــبح إذا   مــا تحديــد مســألة

علـــى  إذا كـــان بطـــلان تحفظـــه يـــؤثر أيضـــاً  مـــا أو الاســـتفادة مـــن تحفظـــه
لمعاهــدة. لحــلان المبــدأ الواقــع، يحــترم هــذان ا وفي موافقتــه علــى الالتــزام 

المعاهـدة يبـدأ نفـاذ فإما أن  :الذي يكرس انعدام الأثر القانوني للتحفظ
دون أن يكون بوسـعه الاسـتفادة مـن تحفظـه لصاحب التحفظ لنسبة 

ر المطلوبـــة؛ وإمـــا أن المعاهـــدة لا غـــير الصـــحيح الـــذي  يحُـــدث إذن الآ
ي أثـر دث الـتحفظ أيحُـ ولا ،لصـاحب الـتحفظلنسبة يبدأ نفاذها  لا

. ويرسـي )٩٠٢(توجد أي علاقة تعاهدية لا إذ - بطبيعة الحال هنا أيضاً 
مبــدأ حــل وســط بــين هــذين الحلــين اللـــذين  ٢-٥-٤المبــدأ التــوجيهي 

"غــير قاطعــة")  -يبــدوان متنــافرين، وهــو حــل يســتند إلى قرينــة (بســيطة 
لمعاهدة دون أن يستطيع  الاستفادة مؤداها أن صاحب التحفظ ملزم 

 إذا أعرب عن نية مخالفة.  إلا فظ،التحمن 
والطرح الأول المتمثل في جواز الفصل بين التحفظ  )٢( 

ــ المتحفظــة الدولــةقبــول بــين و الجــائز غــير  لمعاهــدة يلقَ ى في الالتــزام 
ــــــدول.  ــــــراهن بعــــــض التأييــــــد في ممارســــــات ال وكثــــــير مــــــن الوقــــــت ال

تنبـــع بوضـــوح مـــن دافـــع عـــدم صـــحة الاعتراضـــات في هـــذا الشـــأن 
فضلاً بطلان ذلك التحفظ  ،في كثير من الأحيان ،التحفظ وتثبت

ر؛ ومــــع ذلــــك، فــــإن أصــــحاب هــــذه عــــن  عجــــزه عــــن إحــــداث آ
المعاهــدة، بــدء نفــاذ يمــانعون في معظــم الحــالات في  لا الاعتراضــات

ييـــــدهم لإقامـــــة علا ـــــم يعلنـــــون  صـــــاحب  قـــــة تعاهديـــــة مـــــعبـــــل إ
 ،واللاغــي لعــدم وجــود أثــر قــانوني للــتحفظ الباطــل . ونظــراً الــتحفظ

صاحب إلى إلزام  إلا يمكن لمثل هذه العلاقة التعاهدية أن تؤدي لا
 مـــن الاســتفادةدون أن يكــون في وســـعه  برمتهـــالمعاهــدة الــتحفظ 

 تحفظه.
دول الشــــمال تتبعهــــا وهــــذا الــــنهج تؤكــــده ممارســــة  )٣( 

اتفــــــق علــــــى تســــــميته  مــــــا بصــــــوغها )٩٠٣(الأوروبي علــــــى الخصــــــوص
، علــى )٩٠٤(لاعتراضــات ذات الأثــر (أو الهــدف) "فــوق الأقصــى"

__________ 
؛ ٥٢ أعـــــلاه)، ص ٣٧١، المرجـــــع المـــــذكور (الحاشـــــية Greig انظـــــر )٩٠٢( 
 Ryan Goodman, "Human rights treaties, invalid reservations, andو

State consent", AJIL, vol. 96 (2006), p. 531. 
 ,Klabbersفيمـــا يخـــص هـــذه الممارســـة، انظـــر علـــى نحـــو خـــاص  )٩٠٣( 

"Accepting the unacceptable? ..."٦٧٦الحاشــية انظــر لمرجــع المــذكور (، ا 
 .١٨٦-١٨٣ ص، )أعلاه

 أعلاه. ٨٨٨انظر الحاشية  )٩٠٤( 

غــرار اعـــتراض الســويد علـــى الــتحفظ الـــذي أبدتــه الســـلفادور علـــى 
 :الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية حقوق

لحكومـــة الســـويدية علـــى الـــتحفظ المـــذكور بنـــاء علـــى ذلـــك، تعـــترض ا 
الــذي أصــدرته حكومـــة جمهوريــة الســـلفادور بشــأن اتفاقيـــة حقــوق الأشـــخاص 

طـــلاً ولاغيــاً. يـــؤثر هــذا الاعــتراض علـــى بــدء نفـــاذ  ولا ذوي الإعاقــة، وتعتــبره 
الاتفاقية المذكورة بـين السـلفادور والسـويد. وبـذلك، يبـدأ نفـاذ الاتفاقيـة برمتهـا 

 .)٩٠٥(تحفظها ور والسويد دون أن تستفيد السلفادور منبين السلفاد

وهـــــذه الاعتراضـــــات الـــــتي تســـــتخدمها بكثـــــرة دول  )٤( 
ـا -الشـمال الأوروبي   ظهــرت - )٩٠٦(تبتــدع هـذه الممارســة لم مــع أ

تـــــت تســــتخدم بشــــكل متزايـــــدمنــــذ نحــــو خمســـــة عشــــر عامــــاً   ،، و
السـويد، أرادت سيما مـن جانـب الـدول الأوروبيـة. فـإلى جانـب  لا

أن يترتـب  )٩٠٩(وهولنـدا )٩٠٨(والجمهورية التشيكية )٩٠٧(أيضا النمسا
يلند على اتفاقية حقوق  ا على تحفظي السلفادور و على اعتراضا

 قصى.الأفوق  أثرٌ الأشخاص ذوي الإعاقة 
، أبــدت عــدة دول ٢٠١٠ عــام ، في مطلــعومــؤخراً  )٥( 

ت المتحــــدة أوروبيــــة اعتراضــــات علــــى الــــتحفظ الــــذي أبدتــــه الــــو  لا
تقييــد  أو ظــربح المتعلــقلبروتوكــول عنــدما قبلــت الالتــزام الأمريكيــة 

ـــــث( اســـــتعمال الأســـــلحة المحرقـــــة  لاتفاقيـــــة حظـــــر )البروتوكـــــول الثال
تقييـــد اســــتعمال أســــلحة تقليديــــة معينـــة يمكــــن اعتبارهــــا مفرطــــة  أو

يقــل عــن  مــا لا عشــوائية الأثــر. وتضــم هــذه الاعتراضــات أو الضــرر
 يســــمَّى مــــا ـــدف إلى إحــــداثصــــيغة خمســـة اعتراضــــات تتضــــمن 

لمثــــــل، قرنــــــت إســــــبانيا وإســــــتونيا )٩١٠(لأثــــــر "فــــــوق الأقصــــــى" . و
__________ 

 )٩٠٥( Multilateral Treaties ... ) ١٥-)، الفصـل الرابـعأعلاه ٣٥٩الحاشية .
يلنــد علــى نفــس الاتفاقيــة  وانظــر أيضــاً  اعــتراض الســويد علــى الــتحفظ الــذي أبدتــه 

 (المرجع نفسه).
فــــــوق "أحــــــد أوائــــــل الاعتراضــــــات الــــــتي يمكــــــن اعتبارهــــــا ذات أثــــــر  )٩٠٦( 

 البرتغـــال رداً الـــذي أبدتـــه عـــتراض الايعـــبر عنـــه صـــراحة، هـــو  ، وإن لم"الأقصـــى
مييـز ضـد المـرأة على تحفظ ملـديف علـى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال الت

 .أعلاه) ٨٧٩الحاشية  (انظر
 )٩٠٧( Multilateral Treaties ... ) ١٥-، الفصـل الرابـع)أعلاه ٣٥٩الحاشية. 

بـــدء يحـــول دون  هـــذا الاعـــتراض لا"وأكـــدت الحكومـــة النمســـاوية في اعتراضـــها أن 
 ."بين النمسا والسلفادور *برمتهاالاتفاقية نفاذ 

 .المرجع نفسه )٩٠٨( 
ترى حكومة " يلي: ذكرت الحكومة الهولندية ماوقد المرجع نفسه.  )٩٠٩( 

يســتبعد  مملكــة هولنــدا أن الــتحفظ الــذي أبدتــه حكومــة جمهوريــة الســلفادور لا
يتعلــق بتطبيقهــا علــى جمهوريــة  ل الأثــر القــانوني لأحكــام الاتفاقيــة فيمــايعــدِّ  ولا

 ."السلفادور
تعـــترض ": النمســـا (٢-والعشـــرونالفصـــل الســـادس المرجـــع نفســـه،  )٩١٠( 

ت المتحـــدة  حكومـــة النمســـا علـــى الـــتحفظ المـــذكور أعـــلاه الـــذي أبدتـــه الـــولا
تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن  تفاقيــة حظــر أواالأمريكيــة علــى 

 . ولكــــن هــــذا(البروتوكــــول الثالــــث) عشــــوائية الأثــــر اعتبارهــــا مفرطــــة الضــــرر أو
  

 )بع على الصفحة التالية(
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 146   والستين الثانية دور
 

 

والجمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا ولاتفيــا والنــرويج والنمســا 
ا على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القضاء  أيضاً  اعتراضا

اعلى جميع أشكال الت  مييـز ضـد المـرأة بتوضـيح مفـاده أن اعتراضـا
المتحفظــة دون والدولــة الاتفاقيــة بــين تلــك الــدول بــدء نفــاذ تمنــع  لا

 .)٩١١(تحفظهـــــا مـــــن الاســـــتفادةأن يكـــــون في وســـــع هـــــذه الأخـــــيرة 
شـــك في أن هــــذه الممارســــة المتبعـــة في أورو إلى حــــد كبــــير قــــد  ولا

ود الفعــل علــى بشــأن رد ١٩٩٩ لعــام ثــرت بتوصــية مجلــس أورو
التحفظــات علــى المعاهــدات الدوليــة حينمــا تعُتــبر تلــك التحفظــات 
ستخدام  غير مقبولة؛ وتقترح التوصية على الدول الأعضاء أن ترد 

كبــير   إلى حــد تســير علــى منوالهــاالــتي  )٩١٢(بعــض البنــود النموذجيــة
 الاعتراضات السابقة الذكر. جداً 

من التأييـد  الممارسة تجد نوعاً ولا شك في أن هذه  )٦( 
في قـرارات هيئـات حقــوق الإنسـان وقـرارات المحــاكم الإقليميـة، مثــل 
المحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان ومحكمــــــة البلــــــدان الأمريكيــــــة 

 الإنسان. لحقوق
والمحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان، في قرارهــــــا  )٧( 

درته الــــذي أصـــــ )٩١٣(ضــــد سويســــرا سبليلـــــو  المبــــدئي بشــــأن قضــــية
عادة توصـيف الإعـلان التفسـيري الـذي  لم بكامل هيئتها، تكتف 

أن تبـت فيمـا  أصـدرته الحكومـة السويسـرية، بـل وجـب عليهـا أيضـاً 
لإعلان التفسيري) صحيحاً   إذا كان التحفظ (الذي وُصفَ خطأ 

                                                                                             
 )بع( )٩١٠الحاشية (

ت المتحدة الأمريكيـة  برمتهاالاتفاقية بدء نفاذ يحول دون  الموقف لا بين الولا
تعــترض حكومــة جمهوريــة قــبرص علــى الــتحفظ المــذكور ")؛ وقــبرص ("والنمســا
ت المتحـــــدة الأمريكيــــــة علــــــى البروتوكــــــول الثالــــــث أعـــــلاه  الــــــذي أبدتــــــه الــــــولا

بــين  برمتهــاالاتفاقيــة بــدء نفــاذ يحــول دون  . ولكــن هــذا الموقــف لا[للاتفاقيــة]
ت المتحـــدة الأمريكيـــة وجمهوريـــة قـــبرص تعـــترض حكومـــة ")؛ والنـــرويج ("الـــولا

ت  مملكــــة النــــرويج علــــى الــــتحفظ المــــذكور أعــــلاه الــــذي أبدتــــه حكومــــة الــــولا
تقييــد اســتعمال الأســلحة  ظــر أوبح المتعلــقالبروتوكــول المتحــدة الأمريكيــة علــى 

تقييـــد اســـتعمال  ظـــر أوالأمـــم المتحـــدة لحلاتفاقيـــة  )البروتوكـــول الثالـــث( المحرقـــة
عشــوائية الأثــر. ولكــن  أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو

بـين الـدولتين، دون أن  برمتـهالبروتوكـول بـدء نفـاذ يحـول دون  هذا الاعتراض لا
ت المتحــدة الأمريكيــة  )؛ والســويد "تحفظهــامــن  فادةالاســتيكــون بوســع الــولا

تعــترض حكومــة الســويد علــى الــتحفظ المــذكور أعــلاه الــذي أبدتــه حكومــة "(
ت المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى  تقييـــد  لاتفاقيـــة حظـــر أوالبروتوكـــول الثالـــث الـــولا

عشوائية الأثـر،  استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
بـــدء يحـــول هـــذا الاعـــتراض دون  أي أثـــر قـــانوني. ولامـــن  وتعتــبر الـــتحفظ مجـــرداً 

ت المتحــدة الأمريكيــة والســويد. نفــاذ  الاتفاقيــة ويبــدأ نفــاذ الاتفاقيــة بــين الــولا
ت المتحدة الأمريكية والسويدبين  برمتها ت  الولا دون أن يكـون بوسـع الـولا

 ).الاستفادة من تحفظها"المتحدة الأمريكية 
 .٨-ل الرابعالمرجع نفسه، الفص )٩١١( 
مجلـــــس المعتمـــــدة مـــــن جانـــــب لجنـــــة وزراء  R (99) 13 التوصــــية رقـــــم )٩١٢( 
ر/مايو  ١٨ في أورو  .١٩٩٩أ
 )٩١٣( Belilos v. Switzerland  انظر الحاشية)أعلاه). ٤٥٨ 

لا. وبعــــــــد أن خلصــــــــت المحكمــــــــة إلى عــــــــدم صــــــــحة الــــــــتحفظ  أم
 )٩١٤(٦٤الشــروط الـواردة في المــادة في ضـوء  وخصوصــاً السويسـري، 

 ، أضافت تقول:الإنسان لحقوق الأوروبية الاتفاقيةمن 
وتعتــبر نفســها  ،شــك في أن سويســرا ملزمــة مــن مــا ذاتــه، الوقــت وفي 

  .)٩١٥(لاتفاقية بغض النظر عن صحة الإعلان ،ملزمة
، طلُـب مـن إحـدى دوائـر المحكمـة )٩١٦(يبر ضد سويسـراف قضية وفي

مــن الاتفاقيـة، وفيمــا إذا   ٦مــن المـادة  ١الفقـرة  انطبــاقأن تبـت في 
ـــة المـــدعى عليهـــا قـــد انتهكتهـــا، الـــتحفظ  انطبـــاق وفي كانـــت الدول

وهــو الــتحفظ الــذي تعتــبره الدولــة  -السويســري علــى ذلــك الحكــم 
ـــا التفســـيري. هـــذا الصـــدد،  وفي المـــدعى عليهـــا منفصـــلاً عـــن إعلا

 ١سويسـري علـى الفقـرة ذكرت الحكومة السويسرية أن "الـتحفظ ال
يـــــــبر في جميـــــــع الأحـــــــوال مـــــــن فيمنـــــــع الســـــــيد  ]...[ ٦مـــــــن المـــــــادة 

نتهــــاك مبــــدأ علنيـــــة الإجــــراءات أمــــام محــــاكم  وقضـــــاة الاحتجــــاج 
ت" . ونظرت المحكمـة في صـحة الـتحفظ السويسـري، )٩١٧(الكانتو

. ولاحظـت الاتفاقيـةمـن  ٦٤في مسألة توافقه مـع المـادة  وخصوصاً 
 :أن التحفظ

 مـــوجزاً  عرضـــاً " بـــهترفـــق  لم توفي أحـــد الشـــروط، لأن الحكومـــة السويســـريةلا يســـ
مـــن  ٢ولكـــن الشــرط المــذكور في الفقــرة المعنيــة]". لقــوانين لأو المعــني [ لقــانونل

مـــن عوامـــل اليقـــين  يشـــكل في الوقـــت نفســـه دليـــل إثبـــات وعـــاملاً " ٦٤المـــادة 
للأطـــــراف المتعاقـــــدة  ســـــيما لا - مـــــنح ضـــــمانة"يهـــــدف إلى هـــــو ؛ و "القـــــانوني

ا  لا ن الـــتحفظ - وهيئـــات الاتفاقيـــة يتعـــدى نطـــاق الأحكـــام الـــتي اســـتبعد
، سبليلــو  المــذكور أعــلاه الصــادر في قضــية انظــر الحكــم( "الدولــة المعنيــة صــراحةً 

Series A no. 132, pp. 27-28, § 59.( ينتهـــــــــك تجاهـــــــــل هـــــــــذا الأمـــــــــر  ولا
(المرجــع نفســه). وبنـاء علــى ذلــك، " ياً موضـوع شــرطاً "بــل  "بحتـاً  شــكلياً  شـرطاً "

 .)٩١٨(ينبغي اعتبار التحفظ السويسري المذكور تحفظاً غير صحيح

س ضـــــد بليلـــــو قضـــــية  قرارهـــــا فيذهبـــــت إليـــــه المحكمـــــة في  لمـــــا وخلافـــــاً 
ـــــاسويســـــرا عمـــــا إذا كـــــان فتتســـــاءل  تمـــــض قـــــدماً في اســـــتدلالها لم ، فإ

لاتفاقيـــة. بـــل  لالتـــزام  لـــبطلان الـــتحفظ تبعـــات علـــى تعهـــد سويســـرا 
لنظــر فيمــا إذا كانــت الفقــرة   ٦مــن المـــادة  ١اكتفــت، بكــل بســاطة، 
لفعـــل، وخلصـــت إلى أن  مـــن  ١الفقـــرة "مـــن الاتفاقيـــة قـــد انتهكـــت 

. واعتـــــبرت المحكمـــــة إذن، دون أن )٩١٩("قـــــد انتهكـــــت فعـــــلاً  ٦المـــــادة 
لاتفاقيـة الأوروبيـة صراحةً  تقول ذلك لحقـوق ، أن سويسرا تظل مُلزمـة 
 مـن الاسـتفادةرغم بطلان تحفظها، دون أن يكون في وسـعها الإنسان 

  .٦ المادةمن  ١الفقرة وبذلك تنطبق عليها ذلك التحفظ؛ 
__________ 

 .الآن ٥٧المادة  )٩١٤( 
 )٩١٥( Belilos v. Switzerland  انظر الحاشية)٦٠، الفقرة أعلاه) ٤٥٨. 
 )٩١٦( Weber v. Switzerland ) أعلاه). ٩٠٠انظر الحاشية 
 .٣٦المرجع نفسه، الفقرة  )٩١٧( 
 .٣٨المرجع نفسه، الفقرة  )٩١٨( 
 .٤٠المرجع نفسه، الفقرة  )٩١٩( 
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المحكمــــة  إحــــدى دوائــــروفي القــــرار الــــذي أصــــدرته  )٨( 
لويزيدو  الأوروبية في ستراسبورغ بشأن الاعتراضات الأولية في قضية

، اغتنمـــت المحكمـــة الفرصـــة لإضـــفاء قـــدر كبـــير مـــن )٩٢٠(ضـــد تركيـــا
صـــحة في الالدقـــة علـــى هـــذا الاجتهـــاد القضـــائي. ورغـــم أن مســـألة 

تُطرح بشأن تحفظ علـى حكـم مـن أحكـام الاتفاقيـة  لم هذه القضية
تركيـــا علـــى الإعـــلان الاختيـــاري الـــذي قبلـــت  "تحفـــظ"وإنمـــا بشـــأن 

ـــــة للمحكمـــــة وفقـــــاً  بمقتضـــــاه ـــــة الإجباري  ٤٦و ٢٥للمـــــادتين  الولاي
الاتفاقيــــة، فــــإن الــــدروس المســــتفادة مــــن هــــذا القــــرار يمكــــن أن  مــــن
بســـهولة علـــى إشـــكالية التحفظــات. وبعـــد أن لاحـــظ قضـــاة  تطبــق

المتعلقـــــــة المحكمـــــــة الأوروبيـــــــة في ستراســـــــبورغ عـــــــدم صـــــــحة القيـــــــود 
ت قبولها اختصـاص  لاختصاص المكاني ا تركيا إعلا التي قرنت 

جهــــم الاســــتدلالي وبحثــــوا "فيمــــا إذا كــــان  بــــع القضــــاة  المحكمــــة، 
ت القبــــــــول  يجــــــــوز، تبعــــــــاً  لــــــــذلك، التشــــــــكيك في صــــــــحة إعــــــــلا

 : يلي ما المحكمة . ولاحظت)٩٢١(نفسها"
ة أن تراعــي لــدى النظــر في هــذه المســألة، يجــب علــى المحكمــ -٩٣ 

الطبيعة الخاصة للاتفاقية بوصفها أداة من أدوات النظـام العـام الأوروبي لحمايـة 
ضـــمان "، والمتمثلـــة في ١٩بـــني البشـــر، وأن تراعـــي رســـالتها، المحـــددة في المـــادة 

ااحترام الالتزامات   ."الأطراف المتعاقدة السامية التي تعهدت 

 ضـــد سويســـرا سو لـــبلي يةقضـــفي ر المحكمـــة أيضـــا بقرارهـــا وتـــذكّ  -٩٤ 
الــــذي أوضــــحت فيــــه، بعــــد أن اســــتبعدت و  ،١٩٨٨نيســــان/أبريل  ٢٩الصـــادر في 

لاتفاقيـة ٦٤بسبب عدم توافقـه مـع المـادة  تفسيرً  إعلاً  ، أن سويسـرا تظـل مُلزمـة 
ا (  ).Series A no. 132, p. 28, para. 60رغم عدم صحة إعلا

ولا تعتقد المحكمة أن في وسعها البت في مسألة جواز  -٩٥ 
ت التي  لرجوع إلى البيا ت تركيا  فصل الأجزاء غير الصحيحة من إعلا

ا ممثلو  ت، سواء أمام لجنة الوزراء أدلى  تركيا في وقت لاحق لإيداع الإعلا
أمامها في  أو )،٢٥المادة  الصادر بموجبوأمام اللجنة (فيما يخص الإعلان 
). وبشأن هذه النقطة، تلاحظ ٤٦و ٢٥جلسة المحكمة (فيما يخص المادتين 

لنظر تكون الحكومة المدعى عليها قد أدركت،  ألا المحكمة أن من المستبعد
تتمثل  ٤٦و ٢٥لمادتين ل وفقاً إلى انتهاج الأطراف المتعاقدة ممارسة متسقة 

 المقيِّدة البنودشرط، أن  أو في قبول اختصاص اللجنة والمحكمة دون قيد
نظام الاتفاقية وأن أجهزة الاتفاقية بموجب  في صحتها مشكوكٌ  المطعون فيها

في هذا الصدد أن اللجنة سبق أن  لذكر الجدير منو .جائزةقد تعتبرها غير 
ا في قضية   المسألة اللغوية في بلجيكاأعربت أمام المحكمة، في مرافعا

)Preliminary objection( كيلدسن وبوسك مادسن وبيدرسن ضد   وقضية
 judgments of 9 February 1967 and 7 December 1976, Series( الدانمرك

A nos. 5 and 23 respectively تجيز وضع  لا ٤٦)، عن رأي مفاده أن المادة
 the second(انظر، على التوالي، أي قيود على قبول اختصاص المحكمة 

memorial of the Commission of 14 July 1966, Series B no. 3, vol. I, 

p. 432, and the memorial of the Commission (Preliminary objection) 

of 26 January 1976, Series B no. 21, p. 119 .(وردود الفعل على 
ت التركية، التي بدرت لاحقاً  تؤيد  ]...[من عدة أطراف متعاقدة،  الإعلا

ن تكن تجهل الوضع  لم تركيا بقوة الملاحظة المذكورة أعلاه التي تفيد 
__________ 

 )٩٢٠( Loizidou v. Turkey ) أعلاه) ٩٠١انظر الحاشية. 
 .٨٩المرجع نفسه، الفقرة  )٩٢١( 

ت القانوني. وقيامها لاحقاً  يداع الإعلا الصادرة ، في تلك الظروف، 
وإيداع الإعلان الأخير بعد ردود الفعل من  - ٤٦و ٢٥المادتين بموجب 

ا كانت مستعدة  -الأطراف المتعاقدة على النحو المذكور أعلاه  يشير إلى أ
ن  ادة المتنازع المقيِّ  البنودية عدم صحة أجهزة الاتفاق تعلنللمجازفة   بشأ

ت  يجوز  لا ضوء ذلك، وفي .نفسهادون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلا
ا الممثلون  للحكومة المدعى عليها أن ت اللاحقة التي أدلى  لبيا تتمسك 

المتمثلة في قبول  - رغم التخفيفات -عن النية الأساسية  لكي تتراجعالأتراك 
 اللجنة والمحكمة.اختصاص 
ولــذلك يتعــين علــى المحكمــة، في ســياق ممارســة المســؤوليات  -٩٦ 

لرجـوع إلى نـص كـل ١٩الملقاة على كاهلها بموجب المادة  ، أن تحسـم المسـألة 
ت وإلى الطابع الخاص لنظام الاتفاقية. و تلك من  هـذا يجـب القـول إن الإعلا

هـا لأن هـذه هـي الطريقـة الـتي النظام يدعو إلى فصل الأحكام التي يعُـترض علي
ــــة في جميــــع  ت المكرســــة في الاتفاقي يمكــــن مــــن خلالهــــا ضــــمان الحقــــوق والحــــر

الات التي تقع تحت "ولاية" تركيا بمفهوم المادة   من الاتفاقية. ١ا
تقـــــد و  -٩٧   صــــــيغة وفي نظـــــرت المحكمــــــة في نصـــــوص الإعـــــلا

اإذا كان يمكن فصل القيود المتنازع  ما القيود لمعرفة  عـن صـكوك القبـول، بشأ
عنهــا.  يمكــن فصــله لا منهــا أصــلياً  إذا كانــت تلــك القيــود تشــكل جــزءاً  مــا أو

لمادتين نظُر إلى وحتى لو  ت المتعلقة  ، ترى مجتمعة ٤٦و ٢٥نصوص الإعلا
 نحــو عــن بقيــة الــنص، علــى المطعــون فيهــاالمحكمــة أن مــن الممكــن فصــل القيــود 

 .الشروط الاختياريةسلامة قبول يمس ب لا
ــــــب علــــــى ذلــــــك أن  -٩٨  تالإويترت كــــــانون   ٢٨ المؤرخــــــة عــــــلا

الصــــــــــادرة بموجــــــــــب  ١٩٩٠ كــــــــــانون الثاني/ينــــــــــاير  ٢٢و ١٩٨٧الثاني/ينــــــــــاير 
اللجنـة لاختصـاص من الاتفاقية تشتمل على قبول صـحيح  ٤٦و ٢٥ المادتين
 .)٩٢٢(والمحكمة

البلــدان الأمريكيــة لحقــوق محكمــة  ولاحظــت أيضــاً  )٩( 
، في حكمهـا الصـادر بشـأن الاعتراضـات الأوليـة في قضــية الإنسـان

ــــيه غــــويرل ــــداد وتو ــــه نظــــراً  )٩٢٣( ضــــد تريني  موضــــوع وغــــرضإلى  أن
ــــــة الا ــــــة لحقــــــوق الإنســــــان: "ميثــــــاق ســــــان خوســــــيه،  تفاقي الأمريكي

غــو الاســتفادة مــنكوســتاريكا" ــا  ، لــيس بوســع ترينيــداد وتو إعلا
ذي يحـــدّ مـــن نطـــاق قبـــول ولايـــة المحكمـــة، ولكنهـــا تبقـــى مُلزمــــة الـــ

 .)٩٢٤(الولاية الإجبارية بقبولها تلك
ضـــد  كِنِـــدي  راوِلوفي الــبلاغ الفـــردي الـــذي قدمــه  )١٠( 

غــــو رضــــت علــــى اللجنــــة المعنيــــة بحقــــوق الإنســــان ، عُ ترينيــــداد وتو
لــتحفظ الــذي  ة تتعلــق  الدولــة الطــرف حــين صــاغته مســألة مشــا

ــــدولي  مها مجــــدداً انضــــما ــــاري الأول للعهــــد ال إلى البروتوكــــول الاختي
لحقــوق المدنيــة والسياســية. وبعــد أن خلصــت اللجنــة إلى  الخــاص 

، بســــبب طابعــــه النحــــوالــــتحفظ المصــــاغ علــــى ذلــــك جــــواز عــــدم 
وبنــــاء علـــى ذلــــك، لــــيس [يلــــي: " مـــا التمييـــزي، اكتفــــت بملاحظــــة

 بمقتضــى أحكــاميمنــع اللجنــة مــن النظــر في هــذا الــبلاغ  مــا ]هنــاك
__________ 

 .٩٨-٩٣المرجع نفسه، الفقرات  )٩٢٢( 
 )٩٢٣( Hilaire v. Trinidad and Tobago  انظر الحاشية)أعلاه) ٨٩٨. 
 .٩٨المرجع نفسه، الفقرة  )٩٢٤( 
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غـو . و )٩٢٥(البروتوكول الاختياري" بعبارة أخـرى، تظـل ترينيـداد وتو
لبروتوكول دون أن يكون في وسعها الاستفادة من الـتحفظ  ملزمة 

 الذي أبدته.
ويتســق هــذا القــرار الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق  )١١( 

ا بشـأن المسـائل  ٢٤ رقمالواردة في التعليق العام  الإنسان مع استنتاجا
لتحفظـــات الـــتي تبـــدى لـــدى التصـــديق علـــى العهـــد علـــى  أو المتعلقـــة 

ـــــه ـــــاريين الملحقـــــين ب ـــــدى الانضـــــمام إلى هـــــذه  أو البروتوكـــــولين الاختي ل
ت الـــتي تصـــدر في إطـــار المـــادة  يتعلـــق فيمـــا أو الصـــكوك  ٤١لإعـــلا
 أن اللجنة فيهاالتي أكدت و ، )٩٢٦(من العهد

ن  لا النتيجــة الــتي تترتــب عــادة علــى عــدم قبــول الــتحفظ تتمثــل في عــدم ســـر
لطـــرف المـــتحفظ. بـــل إن مثـــل هـــذا الـــتحفظ يكـــون بصـــورة عامـــة علـــى االعهــد 
فـــــذاً  قــــابلاً  لنســـــبة للطـــــرف المـــــتحفظ دون  للفصـــــل بمعـــــنى أن العهـــــد يكـــــون 

 .)٩٢٧(تحفظال مناستفادته 

لــــــذكر  )١٢(  أن الــــــنص الــــــذي اعتمدتــــــه ومــــــن الجــــــدير 
ن هــذه النتيجـــة  لا اللجنــة هــي النتيجـــة الممكنـــة  "العاديـــة"يـــوحي 

 يستبعد احتمال وجود حلول ممكنة أخرى. ولا الوحيدة،
أكدت فرنسا على نحو قـاطع في  ،وفي مقابل ذلك )١٣( 

ــا الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة  ٢٤ رقــمعلــى التعليــق العــام  ملاحظا
 أن الإنسانبحقوق 

 ً كــــان نوعهــــا، تخضــــع لقــــانون المعاهــــدات وتقــــوم علــــى موافقــــة   الاتفاقــــات، أ
التحفظــــات هــــي الشــــروط الــــتي تعلــــق الــــدول هــــذه الموافقــــة  [...]الأطــــراف، و

لتالي لضرورة، إذا ،عليها، و برت هـذه التحفظـات اعتُ  ما يكون الحل الوحيد 
طــلان هـــذه الموافقــة وتقريـــر ، إعــلان بوغرضـــها] موضـــوع المعاهــدة[متنافيــة مــع 

 .)٩٢٨(في الصك المعني عدم إمكانية اعتبار هذه الدول أطرافاً 

الجــــواب إن وجهــــة النظــــر هــــذه الــــتي تنطــــوي علــــى  )١٤( 
صـاحب الـتحفظ  المتمثـل فيمـا إذا كـان السؤال المثارعلى المعاكس 

لا تنطلـــق مـــن مبـــدأ  أم تعاقـــدالمطـــرف الصـــفة غــير الجـــائز يكتســـب 
مفاده أن بطلان التحفظ يؤثر على مجمل الفعـل المعـبرِّ عـن الالتـزام 

ً  لتقيـد  موافقــاً  لمعاهــدة. وقــد قــدمت محكمـة العــدل الدوليــة جــوا
علـى السـؤال  رداً  ١٩٥١ عـام في هذا الصدد في فتواها الصادرة في
 الأول الذي طرحته الجمعية العامة:

__________ 
ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة )٩٢٥(  الخمسون، الملحـق و  الخامسة الو
 )٢٥(الفقـرة  . وانظر أيضـاً ٧-٦أعلاه)، الفقرة  ٨٩٢(انظر الحاشية  ٤٠ رقم

 أعلاه. ١-٥-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي 
ئق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمسـون، الملحـق رقـم )٩٢٦(   ٤٠ الو
لد الأول، )، أعلاه ٦٥٢انظر الحاشية (  .١٣٧-١٣٠ صالمرفق الخامس، ا

 .١٨، الفقرة ١٣٥ المرجع نفسه، ص )٩٢٧( 
ئق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدور  )٩٢٨(   ة الحاديـة والخمسـون، الملحـقالو

لــــــــد الأول، أعــــــــلاه ٨٩١انظــــــــر الحاشــــــــية ( ٤٠ رقــــــــم المرفــــــــق الســــــــادس، )، ا
 .١٣، الفقرة ١٢٦ ص

 وتمســــكت بـــه، واعــــترض عليـــه واحــــد تي أبــــدت تحفظـــاً يمكـــن اعتبـــار الدولــــة الـــ
في  تعـترض عليـه الأطـراف الأخـرى، طرفـاً  لم أكثر من أطراف الاتفاقية بينما أو

وإلا  ؛وغرضـها مـع موضـوع الاتفاقيـة الاتفاقية إذا كان التحفظ المـذكور متوافقـاً 
 .)٩٢٩(*فيها طرفاً  تعُتبر فلا

ـــــدو الـــــتحفظ بمث ووفقـــــاً  )١٥(  ـــــة شـــــرطلهـــــذا الـــــنهج، يب  اب
لمعاهــدة، وهــوالدولــة وافقــة لمغــنى عنــه  لا  المتحفظــة علــى الالتــزام 
الحل الوحيد المتسق مع مبدأ التراضي. فإذا كان الشرط غير يعُدّ  ما

هـذه الحالـة، يعـود  وفي .تتحقق موافقة الدولة المتحفظة لا صحيح،
لمعالجـــة المتحفظـــة وحـــدها أمـــر اتخـــاذ القـــرارات الضـــرورية الدولـــة إلى 

 دامـــت مـــا في المعاهـــدة ينبغـــي اعتبارهـــا طرفـــاً  ولا بطـــلان تحفظهـــا،
 تعدله. أو تسحب تحفظها لم

 أن ممارسات الأمين العام بصفته وديعاً  ويبدو أيضاً  )١٦( 
هــذا  وفي للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف تؤكــد هــذا الحــل الجــذري.

ممارســــــات الأمــــــين العــــــام بوصــــــفه وديعــــــاً مــــــوجز الصــــــدد، يوضــــــح 
 يلي: ما لمعاهدات المتعددة الأطرافل

إذا كانـــت المعاهـــدة تحظـــر أي تحفـــظ، يـــرفض الأمـــين العـــام  -١٩١ 
يوجـــه إلى  ولا قبـــول إيـــداع الصـــك. ويلفـــت انتبـــاه الدولـــة المعنيـــة إلى المشـــكلة،

 .]...[بشأن الصك  إخطاراً المعنية الدول الأخرى 

 وإذا كــــــان حظــــــر التحفظــــــات يقتصــــــر علــــــى مــــــواد معينــــــة، -١٩٢ 
بشـــأن أحكـــام معينـــة فقـــط،  إلا قبـــلتُ  لا لعكـــس، إذا كانـــت التحفظـــات أو

تكـون التحفظـات متفقـة  لا المتبعـة عنـدمايتصرف الأمين العـام بـنفس الطريقـة 
 ]....، [يقتضيه اختلاف الحال ما أحكام المعاهدة، مع مراعاةمع 

مــن  يتبــينحينمــا  إلا الإيــداعيــرفض  لا الأمــين العــام بيــد أن -١٩٣ 
لصـــك يشـــكل تحفظـــاً  غـــير  الوهلـــة الأولى دون أدنى شـــك أن الإعـــلان المرفـــق 

، كـذلك في حالـة وجـود إعـلان يـذكر، مـثلاً   الأمـرجائز. ومـن المؤكـد أن يكـون 
، في حــين أن المعاهــدة تحظــر جميــع (صـاد)"ادة المــتطبــق  لــن (ســين)دولـة "الأن 

 .)٩٣٠((صاد) تحظر التحفظات على المادة أو التحفظات

ــــــال، وإن )١٧(  تكــــــن  لم وممارســــــات الــــــدول في هــــــذا ا
بدرجـة أقـل مـن الاتسـاق. فعلـى سـبيل المثـال، تتسـم ، منعدمة تمامـاً 

قدمت إسرائيل وإيطاليا والمملكة المتحدة اعتراضـات علـى الـتحفظ 
الـــــذي أبدتـــــه بورونـــــدي حـــــين انضـــــمامها إلى اتفاقيـــــة منـــــع الجـــــرائم 
المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفـون 

__________ 
 )٩٢٩( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه)،  ٣٢٣(انظــر الحاشــية
 .٢٩ ص
 )٩٣٠( Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary 

of Multilateral Treaties  الفقــــــــرات ،٥٧ أعــــــــلاه)، ص ٥٧٥(انظــــــــر الحاشــــــــية 
ذا التمييـز، انظـر، مـع ذلـك، المبـدأ التـوجيهي  . وفيما١٩٣-١٩١  ٣-٣يتعلق 

لــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٩ حوليــة(نتــائج عــدم جــواز الــتحفظ) والتعليــق عليــه ( ، ا
 ).١٦٠-١٥٧ ثاني)، صال
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تعتقـــد  . ولكـــن بينمـــا١٩٧٣ لعـــام الدبلوماســـيون، والمعاقبـــة عليهـــا
أن الـــتحفظ الـــذي أبدتـــه الحكومـــة البورونديـــة هـــذه الـــدول الـــثلاث 

لـيس في وسـعها أن تعتـبر وأنـه  وغرضـها يتنافى مع موضوع الاتفاقية
تســـــحب  لم دامـــــت مـــــا انضـــــمام بورونـــــدي إلى الاتفاقيـــــة صـــــحيحاً 

ـــــدولت فـــــإن ،)٩٣١(الـــــتحفظ المـــــذكور (جمهوريـــــة ألمانيـــــا  ين الأخـــــريينال
علــــــى الــــــتحفظ الــــــذي أبدتــــــه  وفرنســــــا) اللتــــــين اعترضــــــتاالاتحاديــــــة 
علان من لم بوروندي  .)٩٣٢(هذا القبيل تقر اعتراضيهما 
وكانت حكومة جمهوريـة الصـين الـتي صـدقت علـى  )١٨( 

دة الجماعيــــــــــــة والمعاقبــــــــــــة عليهــــــــــــا في ــــــــــــة منــــــــــــع جريمــــــــــــة الإ  اتفاقي
ا )٩٣٣(١٩٥١ عام  قد ذكرت أ

 التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة ، لـــدىماثلـــة الصـــادرةتتعـــترض علـــى جميـــع التحفظـــات الم
ت الاشــــــتراكية  إليهــــــا،الانضــــــمام  أو التصــــــديق عليهــــــا أو عــــــن اتحــــــاد الجمهــــــور

وجمهوريـــــــة أوكرانيـــــــا الاشـــــــتراكية  وتشيكوســـــــلوفاكيا وبولنـــــــدا الســـــــوفياتية وبلغـــــــار
تعتـبر و . ورومانيـا وهنغـارالبيلاروسـية  مهورية الاشتراكية السـوفياتيةالجالسوفياتية و 

 الحكومــــة الصــــينية أن التحفظــــات المــــذكورة أعــــلاه تتنــــافى مــــع موضــــوع المعاهــــدة
ا محكمــة العــدل الدوليــة في وغرضــها لتــالي، وبموجــب الفتــوى الــتي أصــدر  ٢٨؛ و

ر/مايو   .)٩٣٤(في الاتفاقية تعتبر الدول المذكورة أعلاه أطرافاً  لن ،١٩٥١أ

ـــــــ ـــــــير مـــــــن التحفظـــــــات مـــــــن هـــــــذا الن وع، فـــــــإن ورغـــــــم العـــــــدد الكب
 هولنـــــدا هـــــي الوحيـــــدة الـــــتي صـــــاغت اعتراضـــــاً ممـــــاثلاً في حكومـــــة

 .)٩٣٥(١٩٦٦ عام
__________ 

 )٩٣١( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل )أعـــــلاه ٣٥٩الحاشـــــية ،
 .٧-عشر الثامن

تـرى "نص الاعتراض الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية كالتـالي:  )٩٣٢( 
حكومـــة جمهوريـــة ألمانيـــا الاتحاديـــة أن الــــتحفظ الـــذي أبدتـــه حكومـــة جمهوريــــة 

مــن اتفاقيــة منــع  ٦مــن المــادة  ١والفقــرة  ٢المــادة مــن  ٢بورونــدي علــى الفقــرة 
الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الأشـــخاص المتمتعـــين بحمايـــة دوليـــة، بمـــن فـــيهم الموظفـــون 

(المرجــع  وغرضـها" الدبلوماسـيون، والمعاقبـة عليهــا، يتنـافى مـع موضــوع الاتفاقيـة
ـا  ض تعـتر "نفسه). وأعلنـت الحكومـة الفرنسـية حـين انضـمامها إلى الاتفاقيـة أ

 ١٩٨٠كــانون الأول/ديســـمبر   ١٧علــى الإعــلان الــذي أصـــدرته بورونــدي في 
" ٦مـــن المـــادة  ١والفقـــرة  ٢مـــن المـــادة  ٢لتقييـــد نطـــاق تطبيـــق أحكـــام الفقـــرة 

 (المرجع نفسه).
تشــــرين  ٢٥جـــاء هــــذا الإخطـــار قبــــل اعتمــــاد الجمعيـــة العامــــة، في  )٩٣٣( 

أن تقــــــر "يــــــه ) الــــــذي قــــــررت ف٢٦-(د٢٧٥٨، القــــــرار ١٩٧١الأول/أكتــــــوبر 
لجمهورية الصين الشعبية جميع حقوقها، وأن تعترف بممثلي حكومتها بوصفهم 

؛ وأعلنــــت حكومــــة "وحــــدهم الممثلــــين الشــــرعيين للصــــين لــــدى الأمــــم المتحــــدة
علــــى  ١٩٨٣نيســــان/أبريل  ١٨جمهوريــــة الصــــين الشــــعبية، حــــين صــــدقت في 

دة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهــــااتفاقيـــة  تصـــديق الســــلطات "، أن منـــع جريمــــة الإ
سـم   ١٩٥١تموز/يوليـه  ١٩علـى الاتفاقيـة المـذكورة في  الصـينالمحلية التايوانيـة 

طــل ولاغ" ،غــير قــانوني لتــالي  الحاشــية ( ... Multilateral Treaties( وهــو 
 ).١-الفصل الرابع، )أعلاه ٣٥٩

 المرجع نفسه. )٩٣٤( 
ـــا تعلـــن حكومـــة ": هولنـــدا اعـــتراضفيمـــا يلـــي نـــص  )٩٣٥(  مملكـــة هولنـــدا أ

ت الاشـــتراكية الســـوفياتية وألبانيـــا  تعتــبر التحفظـــات الصـــادرة عـــن اتحـــاد الجمهـــور

وفي الغالبية العظمى من الحالات، فـإن الـدول الـتي  )١٩( 
معتــــبرة أنــــه غــــير صــــحيح تعلــــن  مــــا تبــــدي اعتراضــــات علــــى تحفــــظ

ــا بــدء نفــاذ يحــول دون  لا صــراحة أن اعتراضــها المعاهــدة في علاقا
المتحفظة، دون أن ترى ضرورة لإعطاء تفسيرات إضافية الدولة مع 

بشــأن مضــمون العلاقـــات التعاهديــة الــتي يحتمـــل أن تنشــأ بينهمـــا. 
تعليقات من  ٢٠٠٥ عام قد طلبت في وكانت لجنة القانون الدولي

 الدول الأعضاء على السؤال التالي:
يتفـــق مـــع موضـــوع  لا فـــظ تـــرى أنـــهتعـــترض الـــدول علـــى تح مـــا كثـــيراً  
ـا والغـرض منهـا مـا معاهدة ، ولكـن دون معارضـة بـدء نفـاذ المعاهـدة في علاقا

. وترحـب اللجنــة بصــورة خاصـة بتلقــي تعليقــات الجهــة الـتي تبــدي الــتحفظمـع 
ر الـتي تتوقـع الحكومات على هذه الممارسة. وهـي تـود بوجـه خـاص معرفـة  الآ

وكيــــــف تتفـــــق هــــــذه اضـــــات أن تترتــــــب عليهـــــا، الجهـــــات المبديـــــة لتلــــــك الاعتر 
 (ج) مـن اتفاقيـة فيينـا١٩تراه الحكومـات، مـع أحكـام المـادة  لما الممارسة، وفقاً 

 .)٩٣٦(١٩٦٩ لعام

 فيبوضوح من وجهات النظر التي أعربت عنها وفود عديدة  ويتبين
السـؤال  التعامـل مـعاللجنة السادسة استمرار الخـلاف بشـأن كيفيـة 

لمعاهــــدة في حالــــة عــــدم ب الشـــائك المتعلــــق لتقيـــد  صــــحة الالتــــزام 
أن هـــــذه الممارســـــة  )٩٣٧(صــــحة الـــــتحفظ. فقــــد أكـــــدت عــــدة دول

، في جميــع الأحــوال، "لا يمكــن الاعــتراض صــاحبتعكــس "مفارقــة" وأن 
ـــــــتحفظ و[يت ببســـــــاطة ـــــــو كمـــــــا  صـــــــرف]أن [يتجاهـــــــل] ال  غـــــــير كـــــــان  ل

 . وأكد الوفد الفرنسي أن )٩٣٨("قائم
 ه يتــيحلأنــفـوق الأقصــى]"  اً أثــر يســمَّى "[ مــا لـه]مثـل هــذا الاعــتراض ســيكون [

يقـــوِّض  مـــا وهـــو تطبيـــق المعاهـــدة بكاملهـــا دون اعتبـــار للـــتحفظ الـــذي أبـــدي،
 . )٩٣٩(المعاهداتالمبدأ الرئيسي [لتوافق] الآراء الذي يقوم عليه قانون 

صـــــاحب صـــــبح يأخـــــرى ذكـــــرت أن مـــــن الأفضـــــل أن  ولكـــــن دولاً 
بــدلاً مــن اســتبعاده علــى متعاقــدة منظمــة  أو متعاقــدةدولــة الـتحفظ 

                                                                                             
مهوريــــــة الاشـــــتراكية الســــــوفياتية الجوبلغـــــار وبولنـــــدا وتشيكوســــــلوفاكيا والجزائـــــر و 

ورومانيـــا والمغـــرب والهنـــد البيلاروســـية مهوريـــة الاشـــتراكية الســـوفياتية الجو الأوكرانيـــة 
دة الجماعيـــة والمعاقبـــة التاســـعة شـــأن المـــادة وهنغـــار ب مـــن اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإ

ريس في  ب التوقيع عليها في   ١٩٤٨كـانون الأول/ديسـمبر   ٩عليها التي فتُح 
لتــالي، لامتنافيــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضــها تعتــبر حكومــة مملكــة هولنــدا  . و

(المرجــع  "فظــات مــن هــذا القبيــلســتبدي تح دولــة أبــدت أو طرفــاً في الاتفاقيــة أيَ 
 نفسه).

لد الثاني (الجزء الثاني)٢٠٠٥ حولية )٩٣٦(   .٢٩، الفقرة ، ا
ئـــــق الرسميـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة انظـــــر )٩٣٧(  اللجنـــــة ون، الســـــت الو

؛ (المملكـــــة المتحـــــدة) ٣، الفقـــــرة )A/C.6/60/SR.14( ١٤، الجلســـــة السادســـــة
 ١٦الجلســـــــــــة المرجـــــــــــع نفســـــــــــه، (فرنســـــــــــا)؛ و  ٧٢ الفقـــــــــــرةوالمرجـــــــــــع نفســـــــــــه، 

)A/C.6/60/SR.16( ٤٤الفقـــــــــرة ؛ والمرجـــــــــع نفســـــــــه، (إيطاليـــــــــا) ٢٠، الفقـــــــــرة 
 (البرتغال).

 ٧٢ ، الفقــــــــــرة)A/C.6/60/SR.14( ١٤الجلســــــــــة المرجــــــــــع نفســــــــــه،  )٩٣٨( 
 (فرنسا).

 المرجع نفسه. )٩٣٩( 
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هذا الصدد، أكـد ممثـل السـويد  وفي هذا النحو من دائرة الأطراف.
سم بلدان الشمال الأوروبي  أن متكلماً 

ــــــتي  المعاهــــــدة موضــــــوع [تتفــــــق مــــــع  لا ممارســــــة فصــــــل التحفظــــــات ال
مــن غــير  الــتي يتضــح منهــا أن ١٩إنمــا تتفــق بشــكل جيــد مــع المــادة وغرضــها] 

يكـون في العلاقات التعاهدية بـين الـدول. وقـد  المتوقع إدخال هذه التحفظات
[الجـــــائزة] هــــــو اســــــتبعاد الاعــــــتراض علـــــى التحفظــــــات غــــــير في بــــــدائل ال أحـــــد

 العلاقــــــاتالفصــــــل يــــــؤمِّن التعاهديــــــة الثنائيــــــة كليــــــاً، ولكــــــن خيــــــار العلاقــــــات 
 .)٩٤٠(النظام التعاهديفي إطار  ]لحوار[فرصاً لالتعاهدية الثنائية ويتيح 

لـذكرغير أنـه  )٢٠(  أن أنصـار وجهـة النظـر  مـن الجـدير 
رادة صـــاحب الـــتحفظ:  مرهـــوً المعاهـــدة بـــدء نفـــاذ هـــذه جعلـــوا 

 المتحفظـــــة"ومــــع ذلــــك ينبغــــي أن تؤخــــذ في الاعتبــــار إرادة الدولــــة 
 .)٩٤١("والتحفظات لعلاقة بين التصديق على المعاهدة يتعلق فيما

بــدء الحلــين والــرأيين بشــأن مســألة هــذين رغــم أن و  )٢١( 
مــــا تمامــــاً  المعاهــــدة قــــد يبــــدوان للوهلــــة الأولى متناقضــــيننفــــاذ  ، فإ

وهـــــو مبـــــدأ  ألا مـــــع المبـــــدأ الأساســـــي لقـــــانون المعاهـــــدات،يتفقـــــان 
 مــــن شــــك في أن الحــــل يكمــــن ببســــاطة في إرادة. لــــذا فمــــا التوافــــق

 يكــــن لم إذالمعاهــــدة حــــتى  هــــل ينــــوي التقيــــد: صــــاحب الــــتحفظ
هــل يشــكل  أم -دون الاســتفادة مــن الــتحفظ  - اً تحفظــه صــحيح

لمعاهدة؟ لا تحفظه شرطاً  لتقيد   غنى عنه لالتزامه 
لنســــــــــبة لمشــــــــــكلة التحفظــــــــــات علــــــــــى  )٢٢(   الشــــــــــرطو

ولايـة الإجباريـة لمحكمـة العـدل الدوليـة بموجـب لالمتعلـق الاختياري 
مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة، وهــــي  ٣٦مــــن المــــادة  ٢الفقــــرة 

ة، ذكــر  كانــت  مشــكلة خاصــة وإن خــت،القاضــي مشــا في  لوتر
الأوليـــة في الاعتراضـــات بقـــرار المحكمـــة بشـــأن  المرفـــقرأيـــه المخـــالف 

 ، أنهإنترهاندلقضية 
 اســــياً للقبــــول، بمعــــنى أنــــه لــــولا هــــذا الــــتحفظإذا كــــان هــــذا الــــتحفظ شــــرطاً أس

بتحمــــل الالتــــزام قــــط كانــــت الدولــــة الــــتي أصــــدرت الإعــــلان قــــد رضــــيت  لمــــا

__________ 
المرجـــع نفســـه، انظـــر أيضـــاً و . (الســـويد) ٢٣، الفقـــرة المرجـــع نفســـه )٩٤٠( 

المرجــــــــع نفســــــــه، (إســـــــبانيا)؛ و  ٢٤، الفقــــــــرة )A/C.6/60/SR.17( ١٧ الجلســـــــة
)؛ و  ٨٦ ، الفقــــــــرة)A/C.6/60/SR.18( ١٨ الجلســــــــة المرجــــــــع نفســــــــه، (مــــــــاليز
ن). ٣٩، الفقرة )A/C.6/60/SR.19( ١٩ الجلسة  (اليو

 ٢٣ ، الفقــــــــــرة)A/C.6/60/SR.14( ١٤الجلســــــــــة المرجــــــــــع نفســــــــــه،  )٩٤١( 
: )٤ ، الفقـــرة(المرجـــع نفســـهانظـــر أيضـــاً موقـــف المملكـــة المتحـــدة و (الســـويد). 

للاعــتراض  ‘فــوق الأقصــىالأثــر ’المتمثلــة في فيمــا يخــص المســألة ذات الصــلة ["
بـل أيضـاً، ، فحسـب ض عليـهعـدم صـحة الـتحفظ المعـترَ  يتقرر بموجبه لاالذي 

علـى العلاقــات بــين  -م الواقــع بحكـ -المعاهــدة برمتهــا ونتيجـة لــذلك، انطبـاق 
اســتثنائية  ظــروففي  يمكــن أن يحــدث إلا أن هــذا لافــإن وفــده يعتــبر الــدولتين، 

ن الدولـة و  ؛جداً  الصـادر عنهـا على سبيل المثال، إذا كـان مـن الممكـن القـول 
 ".قبلت به] وافقت على هذا الأثر أوقد  التحفظ

الرئيسي، فليس للمحكمة أن تتجاهل هذا التحفظ وأن تعتبر في الوقت نفسه 
 .)٩٤٢(بذلك الإعلان مقيَّدةالدولة القابلة 

 التقيــــــدعلـــــى صــــــاحب الـــــتحفظ وعزمـــــه فمـــــا يهـــــم إذن هـــــو إرادة 
ا أو لمعاهدة، سواء مع الاستفادة من تحفظه . وهذا الأمر من دو

صــحيح أيضــاً فيمــا يخــص التحفظــات الــتي تبــدى بشــأن الأحكــام 
الشــــكل التقليــــدي  -أكثــــر مــــن غيرهــــا  -، والــــتي تمثــــل التعاهديــــة
 .للتحفظات

قــوق وفي القـرار الــذي أصــدرته المحكمـة الأوروبيــة لح )٢٣( 
، أولـــت المحكمـــة اهتمامـــاً ضـــد سويســـرا بليلـــوسالإنســـان في قضـــية 

. لحقــــوق الإنســــان خاصــــاً لموقــــف سويســــرا إزاء الاتفاقيــــة الأوروبيــــة
 في الوقــت ذاتــه، [...]" يلــي: مــا وذكــرت المحكمــة بصــريح العبــارة

لاتفاقيــة بغــض النظــر عــن  ،وتعتــبر نفســها ملزمــة ،سويســرا ملزمــة
. ومـــن الواضـــح إذن أن المحكمـــة قـــد أخـــذت )٩٤٣("صـــحة الإعـــلان

"الــتحفظ" صــاحب بعــين الاعتبــار حقيقــة أن سويســرا نفســها، أي 
لمعاهـــدة رغـــم بطـــلان ذلـــك  مقيـــدةغـــير الصـــحيح، تعتـــبر نفســـها 

ا تصرفت على هذا النحو.  التحفظ، وأ
كمــــة المحدت ، اســـتنضـــد تركيــــا لويزيــــدووفي قضـــية  )٢٤( 

يكــــن إلى إرادة الحكومــــة  لم بـــدورها، إنالأوروبيـــة لحقــــوق الإنســــان 
الــتي أكــدت خــلال إجــراءات الــدعوى أمــام المحكمــة أنــه  -التركيــة 
ت  عــــام يعُــــترف بشــــكل لم "إذا بصــــحة القيــــود المصــــاحبة للإعــــلا

لمـادتين  مـن الاتفاقيــة، فـإن مـن الواجـب اعتبــار  ٤٦و ٢٥المتعلقـة 
ت  فعلى الأقـل إلى كـون تركيـا  - )٩٤٤(برمتها"طلة ولاغية الإعلا

ن تعُتبر القيود الناتجة عن ذلك التحفظ  م،  جازفت، عن إدراك 
 غير صحيحة:

ت  ، في تلــــــك الظــــــروف،وقيامهــــــا لاحقــــــاً   الصــــــادرة يــــــداع الإعــــــلا
وإيــــداع الإعــــلان الأخــــير بعــــد ردود الفعــــل مــــن  - ٤٦و ٢٥المــــادتين بموجــــب 

ـا كانــت مســتعدة  -الأطـراف المتعاقــدة علـى النحــو المــذكور أعـلاه  يشــير إلى أ
ن  ادة المتنــازع المقيِّــ البنــودأجهــزة الاتفاقيــة عــدم صــحة  تعلــنللمجازفــة   بشــأ

ت دون أن يؤثر ذلك على ص  .)٩٤٥(نفسهاحة الإعلا

ــج ستراســبورغ" )٢٥(  لتـالي فــإن " يتمثــل إذن في  )٩٤٦(و
لمعاهـدة حـتى  إرادة الدولـة المتحفظـة الالتـزامَ  التصرف علـى أسـاس

__________ 
 )٩٤٢( Interhandel (Switzerland v. United States of America), 

Preliminary Objections, Judgment of 21 March 1959, dissenting 

opinion of Sir Hersch Lauterpacht, I.C.J. Reports 1959, p. 6, at p. 117. 
 )٩٤٣( Belilos v. Switzerland  انظر الحاشية)٦٠أعلاه)، الفقرة  ٤٥٨.  
 )٩٤٤( Loizidou v. Turkey )٩٠، الفقرة )أعلاه ٩٠١لحاشية انظر ا . 
 .٩٥، الفقرة المرجع نفسه )٩٤٥( 
 )٩٤٦( Simma, "Reservations to human rights treaties ..." المرجـع ،

 .٦٧٠ ، صأعلاه) ٨٣٣الحاشية المذكور (
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تســـتند  لم . وتحقيقـــاً لهـــذه الغايـــة،)٩٤٧(صـــحيحاً  تحفظهـــايكـــن  لم لـــو
ت الصـــريحة للدولـــة المعنيـــة  كـــان  كمـــا  -المحكمـــة فقـــط إلى الإعـــلا

درت أيضـاً  - )٩٤٨(ضد سويسرا بليلوس الشأن مثلاً في قضية بـل 
س:  وكما " إرادة الدولة.إقرارإلى "إعادة   تنحِّ لم "كتب وليم أ. شا

إذا كــان  مــا اختبــار النــوا مــن أجــل تحديــدجانبــاً المحكمــة الأوروبيــة 
ا تركز علـى صـعوبة تحديـد  لأحرى أ يجوز فصل تحفظ ما. ويبدو 

وتبــــدي قــــدراً مــــن اللامبــــالاة إزاء بعــــض العوامــــل مثــــل هــــذه النيــــة، 
ت الرسمية الصادرة عن الدولة . ولا يجوز فصل التحفظ )٩٤٩(الإعلا

في الحـــالات الـــتي يثبـــت فيهـــا أن الدولـــة  إلا عـــن الالتـــزام التعاهـــدي
تكــن تعتــبر أن تحفظهــا (الــذي اعتــبر غــير صــحيح) هــو  لم المتحفظــة
 عاهدة.لم لتقيدرضاها في أساسي  عنصر

المحكمــة الأوروبيـة لحقـوق الإنســان وفي الواقـع، فـإن  )٢٦( 
تقتصـران علـى النظـر  لا ومحكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان

رادة الدولــــــة الــــــتي أبــــــدت الــــــتحفظ غــــــير  في الاعتبــــــارات المتعلقــــــة 
خــذان   في الحســبان الطــابع الخــاص للصــك كلتاهمــا الصــحيح، بــل 

علــى ، ضــد تركيــا لويزيــدوالــذي تكفــلان الامتثــال لــه. ففــي قضــية 
 وجهت المحكمة الأوروبية الانتباه إلى حقيقة أنهسبيل المثال، 

في هـــذه المســـألة، يجـــب علـــى المحكمـــة أن تراعـــي الطبيعـــة  لـــدى النظـــر 
الخاصـــة للاتفاقيـــة بوصـــفها أداة مـــن أدوات النظـــام العـــام الأوروبي لحمايـــة بـــني 

ضـمان احـترام "، والمتمثلـة في ١٩البشر، وأن تراعـي رسـالتها، المحـددة في المـادة 
االالتزامات   .)٩٥٠("الأطراف المتعاقدة السامية التي تعهدت 

__________ 
 :يلـي مـا غاج. وقد ذكر الأستاذ  أعلاه. ٨٧٤الحاشية انظر أيضاً  )٩٤٧( 
إرادة الدولـة المتحفظـة، ويتمثـل في أن الدولـة بلوغه بتحليـل وثمة حل بديل يمكن "

لمعاهــدة حــتى في حالــة اعتبــار الــتحفظ غــير مقبــول، كانــت المعنيــة   تنــوي التقيــد 
لتالي دون الاستفادة من الـتحفظ  Gaja, "Il regime della Convenzione di( "و

Vienna ..." ٣٥٨ ، ص)أعلاه ٧٤٤، المرجع المذكور (الحاشية(.  
ــا،  )٩٤٨(   Baratta, Gli effetti delleانظــر، بشــأن هــذه القضــية وتبعا

riserve ... ؛ و١٦٣-١٦٠ أعلاه)، ص ٤١٩، المرجع المذكور (الحاشيةH. J. 

Bourguignon, "The Belilos case: new light on reservations to 

multilateral treaties", Virginia Journal of International Law, vol. 29, 

No. 2 (Winter 1989), pp. 347-386; I. Cameron and F. Horn, 

"Reservations to the European Convention on Human Rights: the 

Belilos Case", German Yearbook of International Law, vol. 33 (1990), 

pp. 69-116; S. Marks, "Reservations unhinged: the Belilos case before 

the European Court of Human Rights", International Comparative Law 

Quarterly, vol. 39 (1990), pp. 300-327; G. Cohen-Jonathan, "Les 

réserves à la Convention européenne des droits de l’homme (à propos 

de l’arrêt Belilos du 29 avril 1988)", Revue générale de droit 

international public, vol. 93 (1989), pp. 272-314. 
 )٩٤٩( W. A. Schabas, "Invalid reservations to the International 

Covenant on Civil and Political Rights: is the United States still a 

party?", Brooklyn Journal of International Law, vol. 21, No. 2 (1995), 

p. 322. 
 )٩٥٠( Loizidou v. Turkey )٩٣، الفقرة )أعلاه ٩٠١لحاشية انظر ا. 

لحقـــــــــوق  وشـــــــــددت محكمـــــــــة البلـــــــــدان الأمريكيـــــــــة )٢٧( 
غــو  لــيريه، بــدورها، في قرارهــا في قضــية الإنســان ضــد ترينيــداد وتو
 على أنه:
لطريقـة الـتي  -٩٣  علاوة على ذلك، فإن قبـول الإعـلان المـذكور 

اقترحتهـــا الدولـــة ســـيؤدي إلى وضـــع يتعـــين فيـــه علـــى المحكمـــة أن تعتـــبر دســـتور 
[لحقـوق الإنسـان: "ميثـاق يـة الأولى، والاتفاقيـة الأمريكيـة الدولة نقطتهـا المرجع

 تجــزّؤمعيــاراً فرعيــاً فقــط، وهــو وضــع سيتســبب في ســان خوســيه، كوســتاريكا"] 
النظــام القــانوني الــدولي لحمايــة حقــوق الإنســان، ويجعــل مــن موضــوع الاتفاقيــة 

 وهماً.وغرضها 
فالاتفاقية الأمريكية وغيرهـا مـن معاهـدات حقـوق الإنسـان  -٩٤ 
مـــن مجموعـــة مـــن القـــيم المشـــتركة العليـــا (الـــتي تتمحـــور حـــول حمايـــة  مســـتلهمة

ليات مراقبة محددة، وتطبق بوصـفها  ضـمانة جماعيـة، وتجسـد البشر)، ومزودة 
التزامــــات موضــــوعية في معظمهـــــا، ولهــــا طــــابع خـــــاص يميزهــــا عــــن المعاهـــــدات 

 .)٩٥١([...] الأخرى

ـــــة  )٢٨(  وكـــــان الموقـــــف الـــــذي عـــــبرّت عنـــــه اللجنـــــة المعني
 . فاللجنة)٩٥٢(أكثر جزماً  ٢٤ رقمبحقوق الإنسان في تعليقها العام 

ــــربط مطلقــــاً بــــين دخــــول المعاهــــدة حيــــز النفــــاذ، رغــــم بطــــلان  لا ت
ــذا الشــأن. بــل صــاحب الــتحفظ الــتحفظ غــير الصــحيح، وإرادة 

ــــــا تكتفــــــي بملاحظــــــة أن "النتيجــــــة  الــــــتي تترتــــــب [علــــــى ذلــــــك] إ
صـاحب المعاهدة دون أن يكون في وسع بدء نفاذ هي  )٩٥٣("عادة

، فـــإن )٩٥٤(هأشـــير إليـــه أعـــلا وكمـــا الـــتحفظ الاســـتفادة منـــه. لكـــن،
 " التي يبدو أن اللجنـة تعتبرهـا تلقائيـة إلى حـدالعاديةهذه النتيجة "

) أن التحفظ غـير الصـحيح تعني ضمناً  لعكستستبعد (بل  ما لا
المعنيـة ". لكـن اللجنـة عاديـةيمكن أن يؤدي إلى نتائج أخـرى "غـير 

ـــــك النتـــــائج  لا تتخـــــذ موقفـــــاً  لم بحقـــــوق الإنســـــان ـــــة تل بشـــــأن ماهي
 "العاديـــــــةبشـــــــأن كيفيـــــــة وأســـــــاس نشـــــــوء النتيجـــــــة " ولا الأخـــــــرى،

 المحتملة. "العاديةالنتيجة "غير  أو
 توضـيحومهما يكـن، فقـد طـرأ في السـنوات الأخـيرة  )٢٩( 

كـــــل مـــــن وقـــــف الهيئـــــات المعنيـــــة بحقـــــوق الإنســـــان. ففـــــي  لمملحـــــوظ 

__________ 
 )٩٥١( Hilaire v. Trinidad and Tobago  انظـر الحاشـية)أعـلاه)،  ٨٩٨

ن   .٩٤و ٩٣الفقر
ا، أنـ ورقةهامبسون، في  ةاعتبرت السيد )٩٥٢(   هالعمل الموسعة الـتي أعـد

لرصــد إنفــاذمــن هيئــة  يتوقــع"لا يمكــن أن  اســتنتجت أنــه منــاف تحفــظ  معنيــة 
فالنتيجـــة هـــي تطبيـــق المعاهـــدة بـــدون الـــتحفظ،  .لمواضـــيع المعاهـــدة وأغراضـــها
سـتخدام يو جــرى تم أو ‘الفصـل’سـواء أطلــق علـى ذلــك اســم  معينــة تعــابير هــه 
السـيدة فرانســواز  المقدمـة مـنورقـة العمــل الموسَّـعة ( أخـرى، مثـل عـدم التطبيـق"

بشـــأن مســـألة التحفظـــات علـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان، انظـــر  هامبســـون
  .)٥٩أعلاه، الفقرة  ٨٧٢الحاشية 

  .أعلاه ٨٩٠لحاشية انظر ا )٩٥٣( 
 .) من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي١١(الفقرة أعلاه انظر  )٩٥٤( 
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معاهـــــدات حقـــــوق الاجتمـــــاع الرابـــــع المشـــــترك بـــــين اللجـــــان لهيئـــــات 
 يلي: ما الاجتماع السابع عشر لرؤساء تلك الهيئات، ذكُرو الإنسان 
مـع لجنـة القـانون الـدولي،  ٢٠٠٣تموز/يوليـه  ٣١في اجتماع عقـد في  

ــا لتعليــق العــام  مــا أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أ زالــت متمســكة 
أكد العديد من أعضائها أن النهج المستند إلى جواز الفصل يحظـى ، و ٢٤ رقم

 يتعلـق فيمـاأن جـواز الفصـل بدعم متزايد، ولكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى 
 .)٩٥٥(فقطقرينة وإنما  تلقائياً  حلاً  يعدّ  لا لتحفظات غير المقبولة

لتحفظـات، و ، لاحظ الفريق العامل ٢٠٠٦ عام وفي الـذي المعني 
أن مـن  ،ممارسات هيئات معاهدات حقوق الإنسـانلدراسة أنشئ 

تبــــــين عــــــدم صــــــحة يالممكــــــن تصــــــور العديــــــد مــــــن النتــــــائج حينمــــــا 
اية المطاف التوصية  تحفظ  التالية: ٧ رقمما. واقترح في 

علـــى نيـــة النتيجـــة الـــتي تســرى في موقـــف معـــين يتوقــف تحديـــد  [...] 
جراء دراسة متأنية . ويج*لتحفظل إبدائها في وقتالدولة  ب تحديد هذه النية 

أن الدولـة تفضـل  اللـدحض مفادهـبقرينة قابلـة للمعلومات المتاحة، مع الأخذ 
ســتبعد أن تبقــى طرفــاً في المعاهــدة دون الاســتفادة مــن الــتحفظ، بــدلاً مــن أن تُ 

 .)٩٥٦(منها

الصـادرة عـن  ٢٠٠٦ لعـام ٧ رقموجاء في الصيغة المنقحة للتوصية 
لتحفظـــات  والــذي أنشـــئ لدراســة ممارســـات الفريــق العامـــل المعــني 
الـــتي أقرهـــا وهـــي الصـــيغة ، )٩٥٧(هيئـــات معاهـــدات حقـــوق الإنســـان

يئــات معاهــدات حقــوق له الاجتمــاع الســادس المشــترك بــين اللجــان
 يلي: ما ،٢٠٠٧ عام في )٩٥٨(الإنسان
ريق العامـل عـن اتفاقـه بنتائج عدم الصحة، فيعرب الف يتعلق فيماأما  

ن الـــــتحفظ غـــــير  مـــــع اقـــــتراح المقـــــرر الخـــــاص للجنـــــة القـــــانون الـــــدولي القائـــــل 
طـــــل  ـــــةولاغالصـــــحيح  يجـــــوز لهـــــا أن تســـــتظهر  لا . ويســـــتتبع ذلـــــك أن الدول

ــــا تظــــل طرفــــاً في المعاهــــدة دون الاســــتفادة مــــن  بــــتحفظ مــــن هــــذا القبيــــل، وأ
ً قطعياً  ما انصراف نيتها إلى يثبت ما لم التحفظ،  . *يخالف ذلك ثبو

ومـــــن الواضـــــح أن العامـــــل الحاســـــم يظـــــل إذن نيـــــة  )٣٠( 
بـــــدء نفـــــاذ يعـــــد  ولم الدولـــــة الـــــتي أبـــــدت الـــــتحفظ غـــــير الصـــــحيح.

 المعاهدة يشكل نتيجة تلقائيـة بسـيطة لـبطلان الـتحفظ، بـل أصـبح
ــذا الموقــف . قرينــة في دليــل الممارســة لأنــه يوفــق، وأخــذت اللجنــة 

مبـــدأ  -، بـــين المبـــدأ الأساســـي لقـــانون المعاهـــدات بطريقـــة معقولـــة
وإمكانيــة اعتبــار صــاحب الــتحفظ غــير الصــحيح ملزمــاً  -التراضــي 

 التحفظ. لمعاهدة دون الاستفادة من
__________ 

فيمــا هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان مارســات المتعلــق بمالتقريــر  )٩٥٥( 
 المعاهـــــــــــــــدات الدوليـــــــــــــــة لحقـــــــــــــــوق الإنســـــــــــــــان يخـــــــــــــــص التحفظـــــــــــــــات علـــــــــــــــى 

HRI/MC/2005/5), para. 37(. 
 أعلاه. ٨٧٠انظر الحاشية  )٩٥٦( 
 أعلاه. ٨٧٤انظر الحاشية  )٩٥٧( 
 معاهـــداتتقريـــر الاجتمـــاع الســـادس المشـــترك بـــين اللجـــان لهيئـــات  )٩٥٨( 

 ‘. ٥’ ٤٨، المرفق، الفقرة )A/62/224(ن حقوق الإنسا

 وقد فضلت اللجنة عبارة "اعتُبرت الدولة المتحفظة )٣١( 
منظمة متعاقدة" على  أو المنظمة الدولية المتحفظة دولة متعاقدة أو

يلي:  ما العبارة التي اقترحها في البداية المقرر الخاص والتي جاء فيها
لــــرغم مــــن الــــتحفظ، علــــى الدولــــةتطبَّــــ" المنظمــــة  أو ق المعاهــــدة، 

، وذلك لتوضيح أن الأمر يتعلق بمجرد قرينة )٩٥٩("الدولية المتحفظة
لـــــــــيس لهـــــــــا طـــــــــابع القاعـــــــــدة القاطعـــــــــة. وتـــــــــؤدي عبـــــــــارة "إلا إذا" 

 نفسها. الوظيفة
تجـــاه الاويمكـــن مـــع ذلـــك أن تثـــور الشـــكوك بشـــأن  )٣٢( 

مــن الناحيــة علـى الســواء، ، حيــث يمكــن الـذي تنصــرف إليــه القرينـة
، المعاهـــدة أونفـــاذ مفادهـــا بـــدء نيـــة القرينـــة إلى  تنحـــوأن  ،النظريـــة

إلى اعتبار أن صاحب الـتحفظ قـد انتـوى عـدم بـدء  على العكس،
 .المعاهدة نفاذ

رفض تــــ تيالــــ - ةالســــلبي القرينــــةكــــون تويحُتمــــل أن  )٣٣( 
مـــــا  منظمـــــة متعاقـــــدة أو دولـــــة متعاقـــــدةصـــــاحب الـــــتحفظ اعتبـــــار 

لمبدأ التراضي  ،فيما يبدو  ،أكثر مراعاة - يثبت وجود نية مخالفة لم
لا يجـــوز ، حســـبما ذكـــرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة، "بمقتضـــاهالـــذي 

ــــا التعاهديــــة لفعــــل، )٩٦٠("إلــــزام الدولــــة دون رضــــاها في علاقا . و
- تحفظاً تصوغ المنظمة الدولية التي  أو وفقاً لهذا الرأي، فإن الدولة

تكــون قــد أعربــت بشــكل محــدد عــن  -يكــن صــحيحاً  لم حــتى لــو 
الأحكام التي يهدف التحفظ المذكور  أو موافقتها على الحكمعدم 

اســــتبعاد أثرهــــا القــــانوني. ورأت المملكــــة المتحــــدة في  أو إلى تعــــديل
ا ليس من الممكن محاولة " هأن ٢٤ رقمعلى التعليق العام  ملاحظا

الخـــاص [الــدولي إجبــار دولــة علـــى احــترام التزامـــات بموجــب العهـــد 
ــــــا] ســــــيةلحقــــــوق المدنيــــــة والسيا ــــــا ’ لم مــــــن البــــــديهي أ تعــــــترف 

لأحـــــرى أعربــــــت عـــــن عــــــدم رغبتهـــــا الصــــــريحة في  ،‘صـــــراحة بــــــل 
افـتراض وجـود  أو لهـذا المنظـور ملاحظـة يجـوز وفقـاً  ولا .)٩٦١("قبولهـا
 المنظمــة المعنيــة أو الدولــةدامــت  مــا علــى خــلاف ذلــك اتفــاقأي 
دون محـــل الـــتحفظ مـــن الأحكــام  أو لحكـــمتوافــق علـــى الالتـــزام  لم

تقبــــل ذلــــك الالتــــزام  -علــــى الأقــــل  - أو الاســــتفادة مــــن تحفظهــــا
 .ضمنياً  قبولاً 

 لهـــا، ةالإيجابيـــ القرينـــة، أي ةالعكســـي القرينـــةولكـــن  )٣٤( 
بمـدى بغض النظر عن أي اعتبارات مرتبطـة  -تؤيدها مزا عديدة 

ا، وذلك  يتعلـق  لا رغم عدم وجـود أي شـك في أن الأمـراستصوا
__________ 

التقريـــــــــر الخـــــــــامس عشـــــــــر عـــــــــن التحفظـــــــــات علـــــــــى المعاهـــــــــدات،  )٩٥٩( 
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠١٠ حوليـة ، Add.1-2و A/CN.4/624، ا
 . ٣-٥-٤، المبدأ التوجيهي ١٩١الفقرة 

 )٩٦٠( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه) ٣٢٣(انظــر الحاشــية ،
 . ٢١ ص
ئق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمسـون، الملحـق رقـم )٩٦١(   ٤٠ الو
لـــــــد الأول، المرفــــــق الســـــــادس، )، أعــــــلاه ٦٥٢انظــــــر الحاشـــــــية ( ، ١٤٦ صا

  .١٤ الفقرة
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 153 المعاهدات على التحفظات 

 

 

في القـــــــــــانون الـــــــــــدولي  ولا )٩٦٢(بقاعـــــــــــدة واردة في اتفـــــــــــاقيتي فيينـــــــــــا
يمكن تجاهـل قـرارات المحـاكم المعنيـة بحقـوق  لا ، وإن كان)٩٦٣(العرفي

ا هيئات معاهـدات حقـوق الإنسـان،  الإنسان، والمواقف التي اتخذ
ال. في هذافتئت تتطور  ما التيعن ممارسات الدول  فضلاً   ا

صـــــــاحب يغيـــــــب عـــــــن البـــــــال أن  ألا وينبغـــــــي أولاً  )٣٥( 
 طرفـــاً متعاقـــداً فيفي أن يصـــبح  -بحكـــم تعريفـــه  -الـــتحفظ يرغـــب 

عــن الموافقــة علـــى  الإعــراب عنـــدالــتحفظ ويصــاغ . المعنيــة المعاهــدة
ــا الدولــة لمعاهــدة، وهــي الوســيلة الــتي تجســد  المنظمــة  أو الالتــزام 

والالتـــــزام في دائــــرة الأطـــــراف ذوي الحظــــوة الـــــدخول  نيتهــــاالدوليــــة 
هـــــذه  حـــــترام المعاهـــــدة. ومـــــن المؤكـــــد أن الـــــتحفظ يـــــؤدي دوراً في
 إنشــاءالعمليــة، ولكــن يجــب عــدم المبالغــة في تقــدير أهميتــه لأغــراض 

 . القرينة
ربما قبل كل شـيء، مـن المؤكـد لوعلاوة على ذلك، و  )٣٦( 

 صــاحب الــتحفظ أصــبح يشــكلافــتراض أن  ه مــن الأكثــر حكمــةأنــ
المنظمات المتعاقـدة مـن أجـل معالجـة  أو طرفاً في دائرة الدول المتعاقدة

علقــة بــبطلان تحفظــه في إطــار هــذه الــدائرة ذات الحظــوة. المشــاكل المت
في هــذا الصــدد أنــه، علــى النحــو الــذي  يغيــب عــن الــذهن ألا ويجــب

ـــــــى الذكرتـــــــه  ا الأوليـــــــة بشـــــــأن التحفظـــــــات عل لجنـــــــة في اســـــــتنتاجا
فيهـــا معاهـــدات حقـــوق  بمـــا الشـــارعة، المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف

  :نسانلإا
تقــــع علـــى الدولـــة المتحفظـــة مســـؤولية اتخــــاذ الـــتحفظ،  مقبوليـــةفي حالـــة عـــدم 

تحفظهـا لالإجراء اللازم. وقد يتمثل هذا الإجـراء، مـثلاً، إمـا في تعـديل الدولـة 
 في تخليهـا عـن أن تصـبح طرفـاً  أو ،افي سـحب تحفظهـ أو ،مقبوليتـهلإزالة عـدم 
 . )٩٦٤(في المعاهدة

وتحقيقاً لهذه الغاية، وعلى النحو المـذكور في الاجتمـاع الرابـع المشـترك 
الاجتمـاع السـابع  وفي نسـانلإلجان لهيئات معاهدات حقـوق االبين 

عشر لرؤساء هذه الهيئات "ينبغي أن تلقى هيئات معاهدات حقـوق 
الأطـــــراف في  أو أي آليـــــة أخـــــرى تنشـــــئها المعاهـــــدة أو -نســـــان" لإا

"التشــجيع علــى مواصــلة ممارســتها الحاليــة المتمثلــة  - جمــيعهمالمعاهــدة 
مباشــــرة حــــوار مــــع الــــدول المتحفظــــة بغــــرض إدخــــال التعــــديلات  في

اللازمــــــــة علــــــــى الــــــــتحفظ المتنــــــــافي مــــــــن أجــــــــل جعلــــــــه متوافقــــــــاً مــــــــع 
رأت اللجنـــــة، رغـــــم أن بعـــــض أعضـــــائها خالفوهـــــا . و )٩٦٥(المعاهـــــدة"

__________ 
الممارســــــة، مــــــن دليـــــل  ٥-٤في مقدمــــــة الفـــــرع  أعـــــلاه كمـــــا ذكــــــر )٩٦٢( 
ت أعـلاه الفقـراانظـر  ؛تعالج اتفاقيتا فيينـا مسـألة التحفظـات غـير الصـحيحة لا
 .٥-٤) من التعليق العام على الفرع ١٨(إلى  )١(

 R. Baratta, "Should invalid، علـــى وجــه الخصـــوص ،انظــر )٩٦٣( 

reservations to human rights treaties be disregarded?", European 

Journal of International Law, vol. 11 (2000), pp. 419-420. 
لـد الثـاني (الجـزء الثـاني)١٩٩٧ حولية )٩٦٤(   ١٥٧الفقـرة ، ١٠٩ ، ص، ا
 من الاستنتاجات الأولية). ١٠الفقرة (

 )٩٦٥( HRI/MC/2005/5  انظر الحاشية)٤٢، الفقرة أعلاه) ٩٥٥. 

 كانــــــت الدولــــــةمــــــن الأســــــهل تحقيــــــق هــــــذا الهــــــدف إذا  الــــــرأي، أنــــــه 
 عتبر طرفاً في المعاهدة.المنظمة الدولية المتحفظة تُ  أو

بــــــدء نفــــــاذ ومــــــن جهــــــة أخــــــرى، يشــــــكل افــــــتراض  )٣٧( 
) غـير القاطعـة( ه القرينـةليقين القانوني. ويمكن لهذلالمعاهدة ضمانة 

بـــين صـــوغ  مـــا إزالـــة عـــدم اليقـــين القـــائم في الفـــترةســـاعد علـــى تأن 
سـنوات ل تمتـدفطـوال هـذه الفـترة (الـتي قـد  ؛بطلانـهالتحفظ وثبوت 

صــــاحب الــــتحفظ بوصــــفه طرفــــاً، وتعتــــبره تصــــرف ي، )٩٦٦(عديــــدة)
 الأطراف الأخرى كذلك.

يؤيــــــد أغلــــــب أعضــــــاء اللجنــــــة ولهــــــذه الاعتبــــــارات  )٣٨( 
، ومفادها أنه في حالة عدم وجود غير القاطعة القرينةفكرة الأخذ ب

 اهـــدة علـــى الدولـــة، تنطبـــق المعصـــاحب الـــتحفظنيـــة مخالفـــة لـــدى 
المنظمــة الدوليــة الــتي أبــدت تحفظــاً غــير صــحيح علــى الــرغم مــن  أو

ذلــك الــتحفظ. وهــذا يعــني، في إطــار هــذا الشــرط الأساســي (عــدم 
)، افـتراض أن المعاهـدة قـد صـاحب الـتحفظوجود نيـة مخالفـة لـدى 

ولكن بشرط أن تكون  -صاحب التحفظ لنسبة إلى بدأ نفاذها 
لنسبة للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة فاذها نبدأ المعاهدة قد 

 ؛)٩٦٧(ينتج أي أثر قانوني على مضمون المعاهدة لا وأن التحفظ -
 برمتها. ا تطبقإ إذ

 وعبارة "إلا إذا أمكـن التحقـق مـن أن لـدى الدولـة )٣٩( 
اية الفقرة الأولى  أو المنظمة المذكورة نية مخالفة لذلك"، الواردة في 

، تعـبر عـن هـذه القرينـة الإيجابيـة الــتي ٢-٥-٤المبـدأ التـوجيهي مـن 
ـــا اللجنـــة رهنـــاً بنيـــة الدولـــة المتحفظـــة المنظمـــة الدوليـــة  أو أخـــذت 

 .)٩٦٨(المتحفظة. ومتى أمكن التحقق من هذه النية سقطت القرينة
واقترُح إعطاء أهمية أكبر لنية صاحب التحفظ عن  )٤٠( 

ـــارة إلى المبـــدأ  حـــة  ٢-٥-٤التـــوجيهي طريـــق إضـــافة عب توصـــي 
خيــــارات إضــــافية للانســــحاب مــــن المعاهــــدة في حــــال ثبــــوت عــــدم 

تتوخيــــــان هـــــــذه  لا صــــــحة الــــــتحفظ، نظــــــراً إلى أن اتفـــــــاقيتي فيينــــــا
الفرضـــية. ورغـــم أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة أيـــدوا هـــذا الاقـــتراح فـــإن 

تشــيران إلى  لا اللجنــة رفضــته. وإذا كــان صــحيحاً أن اتفــاقيتي فيينــا
مـــا القو  اعـــد الواجـــب اتباعهـــا إزاء التحفظـــات غـــير الصـــحيحة، فإ

لانسـحاب مـن المعاهـدات،  تنصان على قواعد دقيقة فيما يتصـل 
تقـوم علـى أي سـابقة) أن  لا ومن شأن صيغة من هـذا القبيـل (قـد

تخـــرج عــــن نطـــاق "قــــانون التحفظـــات". وقــــد يكـــون مــــن الصــــعب 
__________ 

ايـــة إن لم مــــاقـــد يســـتمر عــــدم اليقـــين هـــذا إلى  )٩٦٦(  تبـــت في الأمــــر  لا
 مختصة. هيئة
) مـــــــــــن التعليـــــــــــق علـــــــــــى المبـــــــــــدأ ١٧) إلى (١٤انظـــــــــــر الفقـــــــــــرات ( )٩٦٧( 

 أعلاه. ١-٥-٤ التوجيهي
علـــــــى لفظـــــــة  "identified"فُضّـــــــلت في الـــــــنص الإنكليـــــــزي لفظـــــــة  )٩٦٨( 

"established"  لإضــافة إلى الـتي بــدت صـارمة للغايــة لـبعض أعضــاء اللجنـة. و
تكفلهـــا  تعكـــس درجـــة مـــن الوضـــوح لا "established"ذلـــك، يبـــدو أن لفظـــة 

 العناصر غير الحصرية المدرجة في الفقرة الثانية.
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اقيتي فيينــا الــتي تــنص مــن اتفــ ٤٢التوفيــق بــين هــذا الاقــتراح والمــادة 
إذا   إلا علـــى أنـــه "لا يجـــوز [...] انســـحاب أحـــد الأطـــراف [...]

أحكــــــام هــــــذه  أو كــــــان ذلــــــك نتيجــــــة لتطبيــــــق أحكــــــام المعاهــــــدة
ن  من اتفاقيتي فيينا هذه النقطة. ٥٦و ٥٤ الاتفاقية". وتؤكد الماد

ـــــى الصـــــعيد العملـــــي،  )٤١(  تحديـــــد نيـــــة قـــــد يكـــــون وعل
الــتحفظ غــير الصــحيح أمــراً حساســاً. فلــيس مــن الســهل صــاحب 

عـــث الدولـــة فعـــلاً  عـــن  الإعـــرابالمنظمـــة الدوليـــة علـــى  أو تحديـــد 
لمعاهـــدة، مـــن جهـــة، وعلـــى  هـــذا  إخضـــاعموافقتهـــا علـــى الالتـــزام 

ــــ الإعــــراب أن تحفظ، مــــن جهــــة أخــــرى، والســــبب في ذلــــك هــــو ل
تحفظهــا لالــدقيق هــي الــتي يمكــن أن تعــرف الــدور  وحــدهاالدولــة "
ا غــير  يمكــن الاســتناد إليهــلــتياالقرينــة  أن وبمــا .)٩٦٩(موافقتهــا" ]في[

على  ليِصدِّقإذا كان صاحب التحفظ  ما بد من تحديد لا ،قاطعة
م مـــن المعاهـــدة  أنـــه، علـــى  أم لأمـــور،لدون الـــتحفظ، عـــن إدراك 
 عن ذلك.  كان ليِمتنعالعكس،  
عوامـل، ذكُـرت بطريقـة  وتدخل في هذا الأمر عـدة )٤٢( 

 .٢غير حصرية في الفقرة 
، مــــن المؤكــــد أن نــــص الــــتحفظ نفســــه يمكــــن أن أولاً  )٤٣( 

ســتخلاص نيــة صــاحبه إذا كــان  يتضــمن بعــض العناصــر الــتي تســمح 
الــــــــتحفظ غــــــــير صــــــــحيح. ويكــــــــون الشــــــــأن كــــــــذلك، علــــــــى الأقــــــــل، 

يهي بموجب التوصية الـواردة في المبـدأ التـوج معللاً يكون التحفظ  عندما
يسـمح بتوضـيح  لا تعليـل الـتحفظ. و )٩٧٠(من دليل الممارسـة ٩-١-٢

إذا كـان الـتحفظ يعتـبر  مـا تحديدب أيضاً قد يسمح معناه فحسب، بل 
لمعاهدة لالتزام  لا. ويمكن أيضاً العثور على  أم شرطاً أساسياً للتعهد 
ـــذا الشـــأن في أي إعـــلان   صـــاحب الـــتحفظ لـــدىصـــدره يمؤشـــرات 

لخلافـــة. ولكـــن  أو الانضـــمام أو التصـــديق أو التوقيـــع إصـــدار إشـــعار 
ســـــــيما  ولا ينبغـــــــي التعامـــــــل بحـــــــذر مـــــــع أي إعـــــــلان يصـــــــدر لاحقـــــــاً،

ت الــــتي قــــد  في ســــياق إجــــراءات صــــاحب الــــتحفظ صــــدرها يالإعــــلا
ر المترتبة على عدم صحته لقتتعقضائية  لآ  .)٩٧١(بصحة تحفظه و
الحســــــبان ردود فعــــــل في ينبغــــــي أيضــــــاً أن تؤخــــــذ و  )٤٤( 

الــدول والمنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى. ورغــم أنـــه مـــن المؤكـــد أن ردود 
ــا  لا الفعــل هــذه ر قانونيــة  إحــداثتســتطيع في حــد ذا عــن أي آ

ـــا يمكـــن أن تســـاعد علـــى تقيـــيم  طريـــق تحييـــد بطـــلان الـــتحفظ، فإ
ازفــة الـــتي صـــاحب الــتحفظ قصــد  ربمـــا أو، علـــى الأصــح، تقيـــيم ا

ا بمحـض إرادتـه يكون قد  بـداء تحفـظ غـير صـحيح. والمثـال قبل 
الــتي نظــرت ضــد تركيــا لويزيــدو الواضــح علــى هــذه الحالــة هــو قضــية 
ان والتي خلصت فيها المحكمة، فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ١٩٩٧ حولية )٩٦٩(   .٨٣، ا
ــــــــى  )٩٧٠(  ــــــــى التعليــــــــق عل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر هــــــــذا للاطــــــــلاع عل المب

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠٤-١٠٢ ، ا
ــذا الشــأن  )٩٧١(   أعــلاه)، ٩٠١(الحاشــية  Loizidou v. Turkeyانظــر 

Series A, No. 310،  ٩٥الفقرة. 

السـوابق القضـائية القائمـة قبـل إبـداء تركيـا تحفظهـا بعد الإشـارة إلى 
ا عـــــــــدة دول أطـــــــــراف في  وكـــــــــذلك إلى الاعتراضـــــــــات الـــــــــتي أبـــــــــد

 يلي: ما ، إلى)٩٧٢(الاتفاقية
ت التركيـــة الـــتي بـــدرت لاحقـــاً   مـــن عـــدة  وردود الفعـــل علـــى الإعـــلا

ن تركيـا تؤيـد بقـوة ]...[أطـراف متعاقـدة   الملاحظـة المـذكورة أعـلاه الـتي تفيـد 
يــــداع تكــــن تجهــــل الوضــــع القــــانوني. وقيامهــــا لاحقــــاً  لم ، في تلــــك الظــــروف، 

ت  وإيـداع الإعـلان الأخـير بعـد  - ٤٦و ٢٥المـادتين الصادرة بموجـب الإعلا
ـا   -ردود الفعل مـن الأطـراف المتعاقـدة علـى النحـو المـذكور أعـلاه  يشـير إلى أ

ن  دة المقيـِّ البنـودأجهـزة الاتفاقيـة عـدم صـحة  تعلـنكانت مستعدة للمجازفـة 
االمتنازع  ت  بشأ  .)٩٧٣(نفسهادون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلا

المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق  فعلــــت مــــا ى غــــراروعلــــ )٤٥( 
، تقتضــــي )٩٧٤(ضــــد سويســـرا بليلـــوسالإنســـان في قرارهـــا في قضــــية 

صـــــاحب نتهجـــــه يالحكمـــــة أيضـــــاً مراعـــــاة الســـــلوك اللاحـــــق الـــــذي 
ع ممثلــو سويســرا أي مجــال للشــك، يــدَ  لم إذ إزاء المعاهــدة.الــتحفظ 

م أمام المحكمة، في أن هذا البلد يعتبر  من خلال أعمالهم وتصريحا
لاتفاقيــــة الأوروبيــــة  حــــتى إذا اعتــــبر لحقــــوق الإنســــان نفســــه ملزمــــاً 
لإضـــافة إلى ذلـــك،إعلانـــه التفســـيري غـــير صـــحيح.  ذكـــر  وكمـــا و

س  ت المتشــا ا الــولا حــدة علــى فيمــا يخــص التحفظــات الــتي أبــد
لحقوق المدنية والسياسية، فإن  العهد الدولي الخاص 

ت المتحـدة تـدعم الحجـة الـتي مفادهـا أن بعض   جوانب ممارسة الـولا
لعهـــد، مهمـــا تكـــن نتـــائج الخـــلاف تهـــو أن تكـــون مل عـــام قصــدها بوجـــه زمــة 

ن واشــنطن قــد شــاركت مشــاركة   بشــأن قانونيــة الــتحفظ. ومــن المفيــد التــذكير 
لى حـد بعيـد إ صياغة الاتفاقية الأمريكيـة الـتي تتضـمن أحكامـاً تشـبه كاملة في
ورغم  ]...[ .من العهد، وكانت في واقع الأمر مستوحاة منهما ٧و ٦المادتين 

اســــتبعاد الجــــرائم  وفي لأحــــداثعقوبــــة الإعــــدام  يجــــاز في إيقــــاعالتشــــكيك 
ت المتحدة]  لم السياسية، على الأحكـام  رمن حيث الجوهيعترض [ممثل الولا

ت المتحـدة علـى الاتفاقيــة  أو المتعلقـة بعقوبـة الإعــدام التعـذيب. ووقّعـت الــولا
 .)٩٧٥(تحفظ بدون ١٩٧٧ حزيران/يونيه ١الأمريكية في 

ــــة بــــين معاهــــدات  ــــدى إجــــراء مقارن ورغــــم وجــــوب تــــوخي الحــــذر ل
الممكـن الإحالـة مختلفة، بسبب التأثير النسبي لكل تحفظ، فـإن مـن 

إلى الســلوك الســـابق للدولـــة المتحفظـــة إزاء أحكـــام مماثلـــة للأحكـــام 
، ممارسة تتمثـل ستمرارالتي يستهدفها التحفظ. فانتهاج دولة ما، 

استبعاد الأثر القانوني لالتزام معـين في الحرص بشكل منهجي على 
لتأكيـــــد دلـــــيلاً   وارد في العديـــــد مـــــن الصـــــكوك يمكـــــن أن يشـــــكل 

__________ 
 .٢٤-١٨المرجع نفسه، الفقرات  )٩٧٢( 
 .٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )٩٧٣( 
) مــــــن التعليــــــق علــــــى هــــــذا ٢٥) إلى (٢٣الفقــــــرات (انظــــــر أعــــــلاه  )٩٧٤( 

 التوجيهي. المبدأ
 )٩٧٥( Schabas الحاشــــــــية) ٣٢٢ أعــــــــلاه)، ص ٩٤٩، المرجــــــــع المــــــــذكور 

 (أُسقطت الحواشي).
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ــــه علــــى أن الجهــــة المتحفظــــة لا ي حــــال مــــن  لا يســــتهان ب تريــــد 
 بذلك الالتزام. التقيدالأحوال 
ً كــــــــان نــــــــص الــــــــتحفظ ودوافعــــــــه،  )٤٦(  ً كانــــــــت وأ وأ

أيضـــــاً في الاعتبــــــار  خـــــذيؤ يجــــــب أن العناصـــــر الظرفيـــــة والســـــياقية، 
ـا الـتحفظ،  المعاهدةأحكام  أو مضمون وسياق حكم التي يتعلـق 

ذكُـر  وكمـا المعاهدة وغرضـها مـن جهـة أخـرى. وموضوعمن جهة، 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان ومحكمــة كمــة المحأعــلاه، أولــت كــل مــن 

 "للطــابع الخــاص"اهتمامــاً كبــيراً البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
هذه الاعتبارات على قصر ؛ وليس ثمة سبب ل)٩٧٦(ةللمعاهدة المعني

مــن  خاصــةتشــكل فئــة  لا المعاهــدات المتعلقــة بحقــوق الإنســان الــتي
لتحفظــــا  )٩٧٧(تالمعاهــــدات فيمــــا يخــــص تطبيــــق القواعــــد المتعلقــــة 

ـــا قيمـــاً "وليســـت الوحيـــدة الـــتي تنشـــئ  أن بعـــض  إلا ."مشـــتركة علي
بغـــي إدراج طبيعـــة المعاهـــدة إدراجـــاً أعضـــاء اللجنـــة رأوا أنـــه كـــان ين

واضــحاً، بوصــفها عنصــراً مــن عناصــر الموضــوع والغــرض، في قائمــة 
ا عند تحديد نية صاحب التحفظ.  العوامل التي يجب مراعا

وغيرهــا مـن العوامـل عنــد  -واجتمـاع هـذه العوامـل  )٤٧( 
من المفروض أن يُستخدم دليلاً تسترشـد بـه السـلطات  - الاقتضاء

ر المترتبة على بطلان تحفـظ غـير صـحيح،  المدعوة إلى البت في الآ
ن قائمـــة العوامـــل هـــذه ليســـت شـــاملة علـــى الإطـــلاق وأن  علمـــاً 
ا أن تثبـت نيـة صـاحب الـتحفظ يجـب  جميع العناصر الـتي مـن شـأ
أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار. وطــابع هــذه القائمــة غــير الشــامل يتجلّــى 

مــن  ٢-٥-٤نيــة مــن المبــدأ التــوجيهي مــرتين في مســتهل الفقــرة الثا
خلال عبارتي: "جميع العوامل التي قد تكون وثيقة الصلة" و"بمـا في 

ـذه الغايـة" فهـي توجـه النظـر إلى كــون  أمـا يلـي". مـا ذلـك عبـارة "
ثبــات نيــة صــاحب الــتحفظ هــي الوحيــدة  العوامــل الوثيقــة الصــلة 

 التي يجب أخذها بعين الاعتبار. 
الــــــذي ورد بــــــه ســــــرد مختلــــــف العوامــــــل والتسلســــــل  )٤٨( 

يعكــس التسلســل المنطقــي لأخــذها بعــين الاعتبــار لكــن ليســت لــه 
هميتهـــــا؛ فأهميتهـــــا تتوقـــــف علـــــى  أيـــــة دلالـــــة خاصـــــة فيمـــــا يتصـــــل 
ـــة. فالعوامـــل المشـــار إليهـــا في الفقـــرات  الظـــروف الخاصـــة بكـــل حال
لتحفظ وموقف الـدول  الفرعية الأربع الأولى تتصل بشكل مباشر 

العوامـــــل المشـــــار إليهـــــا في  أمـــــا المنظمـــــات الدوليـــــة المعنيـــــة إزاءه؛ أو
__________ 

 .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ٢٦أعلاه الفقرة (انظر  )٩٧٦( 
، انظـــــــــــر التقريـــــــــــر الثـــــــــــاني عـــــــــــن التحفظـــــــــــات علـــــــــــى المعاهـــــــــــدات )٩٧٧( 

لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقــــة ١٩٩٦ حوليــــة  ،Add.1و A/CN.4/477، ا
بشـــأن التحفظــــات علــــى  للجنــــةالاســــتنتاجات الأوليـــة و  ؛٢٦٠-٥٥الفقـــرات 

فيهــا معاهـــدات حقــوق الإنســـان،  ، بمـــاالشــارعة المعاهــدات المتعــددة الأطـــراف
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقـرة ١٩٩٧ حولية السـبب، ورغـم ولهـذا  .١٥٧، ا

تشــر اللجنــة صــراحة إلى طبيعــة المعاهــدة المعنيــة كأحــد العوامــل  رأي مخــالف، لم
الواجـب أخــذها بعــين الاعتبــار لإثبــات نيـة صــاحب الــتحفظ والمبينــة في الفقــرة 

ســـيما وأنـــه ســـبقت الإشـــارة إلى أنـــه  ، لا٢-٥-٤الثانيـــة مـــن المبـــدأ التـــوجيهي 
 يار موضوع المعاهدة والغرض منها.ليس من السهل تمييز هذا المعيار عن مع

الفقرتين الفرعيتين الأخيرتـين اللتـين لهمـا طـابع أعـم فتتعلـق بموضـوع 
 التحفظ.

 ه القرينةمثل هذ إنشاءيشكل  ألا ومع ذلك، ينبغي )٤٩( 
لاعتراضــــات ذات الأثــــر "فــــوق الأقصــــى". بمــــا إقــــراراً   يســــمى اليــــوم 
ايـــة المطـــاف، مـــن تـــقـــد  هـــذه القرينـــةمـــن شـــك في أن  ومـــا ؤدي في 

رهــــ ــــدف إليهــــا تلــــك الاعتراضــــات. احيــــث آ ، إلى النتيجــــة الــــتي 
يهــدف فيمــا الأقصــى"  فــوقثــر "الأ ذا ولكــن، في حــين أن الاعــتراض

احــــترام المعاهــــدة دون صــــاحب الــــتحفظ يفــــرض علــــى  يبــــدو إلى أن
حة هـذا الـتحفظ، الاسـتفادة مـن الـتحفظ لسـبب وحيـد هـو عـدم صـ

ــا المبــدأ التــوجيهي فــإن  رتكــز علــى نيــة ت ٢-٥-٤القرينــة الــتي أخــذ 
وهـي نيـة قـد تكـون افتراضـية في حالـة عـدم وجـود  ،صاحب الـتحفظ

صـــاحب يمنــع  مــا يوجــد لا نــه علمــاً أي إشــارة صــريحة مــن جانبــه، 
رادتــــه الحقيقيــــة. الــــتحفظ  مــــن إعــــلام الأطــــراف المتعاقــــدة الأخــــرى 
لتالي، احترام المعاهدة برمتها من التقييم الذاتي الذي يجريه  ينبثق لا و

 طــــرف متعاقـــــد آخـــــر، وإنمـــــا فقـــــط مـــــن بطـــــلان الـــــتحفظ ومـــــن إرادة
 أثـرإلى تحقيـق  يرمـيكـان  أو . والاعتراض، سواء كـان بسـيطاً صاحبه

يمكـن إلـزام  . ذلـك أنـه "لايحُدث مثـل هـذا الأثـر لا ،الأقصى" فوق"
لتزامات تعا تلك سواء كانت  )٩٧٨(تعتبرها مناسبة" لا قديةأي دولة 

ـــة  ن هـــذه دولـــة متحفظـــ أو دولـــة معترضـــةالدول ة، علمـــاً مـــع ذلـــك 
 .)٩٧٩(تعني أن هذه الممارسات تفتقر إلى أي دلالة لا الاعتبارات

عـن قصـد  ٢-٥-٤ويمتنع مشروع المبدأ التوجيهي  )٥٠( 
ريــخ  . ففــي معظــم كهــذهالمعاهــدة في حالــة  بــدء نفــاذ عــن تحديــد 

الحـالات، يتوقــف تحديـد ذلــك التـاريخ علــى شـروط خاصــة تحــددها 
ر )٩٨٠(المعاهــدة نفســها ريــخ  ولا ،الملموســة. فــالآ بــدء نفــاذ ســيما 

لنســـبة  د إذن الـــتحفظ غـــير الصـــحيح، تحـــدَّ إلى صـــاحب المعاهـــدة 
توجـد، فبموجـب  لم في المعاهدة، وإن ذات الصلةبموجب الأحكام 
لتحديــد للقواعـــد  ولا ،)٩٨١(بشــكل عـــام قــانون المعاهــدات تخضــع 

لتحفظات.  المتعلقة 

__________ 
 )٩٧٨( C. Tomuschat, "Admissibility and legal effects of 

reservations ..." ؛ وانظـــر ٤٦٦ أعـــلاه)، ص ٣٣٩، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية
لـــد ١٩٩٦ حوليـــةالمعاهـــدات، أيضـــاً التقريـــر الثـــاني عـــن التحفظـــات علـــى  ، ا

ن ٧٥ ص ،Add.1و A/CN.4/477الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة   ٩٧، الفقـــر
 ٣٤٢، المرجـــع المـــذكور (الحاشــــية "Müller, "Article 20 (1969) و ؛٩٩و

 .٢٤-٢٠، الفقرات ٨١١-٨٠٩ أعلاه)، ص
) مـــــــــــن التعليـــــــــــق علـــــــــــى المبـــــــــــدأ ٢٨) إلى (٢٠انظـــــــــــر الفقـــــــــــرات ( )٩٧٩( 

 أعلاه. ١-٥-٤ التوجيهي
علــى  ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٤مــن المــادة  ١تــنص الفقــرة  )٩٨٠( 
لكيفية وفي ما التاريخ اللذين تنص عليهما  يلي: "تدخل المعاهدة حيز النفاذ 

 اللذين تتفق عليهما الدول المتفاوضة".  المعاهدة، أو
. ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ٢٤من المادة  ٣و ٢انظر الفقرتين  )٩٨١( 

ن ن على ما وتنص ها  يلي: الفقر
 )بع على الصفحة التالية(
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ردود الفعـــــــــل علـــــــــى الـــــــــتحفظ غـــــــــير ] ٤-٥-٤[ ٣-٥-٤
 الصحيح 

 لا يتوقــف بطــلان الــتحفظ غــير الصــحيح علــى -١ 
 قبول. أو منظمة متعاقدة من اعتراض أو تبديه دولة متعاقدة ما

المنظمـة الدوليـة  أو الدولـة علـى ذلـك مـع ينبغي -٢ 
التي ترى أن هذا التحفظ غير صحيح أن تصوغ اعتراضاً معلَّلاً 

 بشأنه في أقرب وقت ممكن، إذا اعتبرت ذلك مناسباً.

 التعليق
، ٣-٥-٤تشكل الفقرة الأولى من المبـدأ التـوجيهي  )١( 

مناســــباً، في الجــــزء الرابــــع مــــن دليــــل في جوهرهــــا، التــــذكير الــــذي بــــدا 
الممارسة، بمبدأ أساسـي وردت الإشـارة إليـه بشـكل واضـح في مبـادئ 

وهـــو أن بطــــلان الـــتحفظ غــــير الصـــحيح مــــرده  ألا توجيهيـــة ســــابقة،
التحفظ نفسه وليس ردود الفعل التي يمكن أن يثيرهـا. والفقـرة الثانيـة 

ـــــا توصـــــية موجهـــــ حيتهـــــا يتمثـــــل تحليلهـــــا في كو ة إلى الـــــدول مـــــن 
والمنظمــات الدوليــة بعــدم التخلــي مــع ذلــك عــن الاعــتراض علــى مثــل 

يبـــدو لهــــا  لا هـــذا الـــتحفظ، مــــع توضـــيح الأســــباب الـــتي مـــن أجلهــــا
 التحفظ صحيحاً.

 ٣-٥-٤والفقـــــــــرة الأولى مـــــــــن المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  )٢( 
(الــذي يكــرر نــص المــادة  ١-٣متوافقـة تمامــاً مــع المبــادئ التوجيهيــة 

. وهــــــي )٩٨٣(١-٥-٤و )٩٨٢(٢-٣-٣اتفــــــاقيتي فيينــــــا) ومــــــن  ١٩
طلاً ولاغياً" الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي  تجسد معنى عبارة "

ن بطـــلان الـــتحفظ غـــير الصـــحيح يقـــوم علـــى ١-٥-٤ ، مـــذكرة 
 يتوقــــــف علـــــى ردود فعــــــل الــــــدول المتعاقــــــدة ولا عوامـــــل موضــــــوعية

  يتوقــــف، لا نــــهالمنظمــــات المتعاقــــدة غــــير الجهــــة المتحفظــــة، أي أ أو
 تشــــــير إلى ذلـــــك صــــــراحة هـــــذه الفقــــــرة الأولى، علـــــى قبولهــــــا كمـــــا
 اعتراضها. أو

في ممارسات الـدول، يكـون دافـع الغالبيـة العظمـى و  )٣( 
للاعتراضــات عــدم صــحة الــتحفظ محــل الاعــتراض. لكــن أصــحاب 
                                                                                             

 )بع( )٩٨١الحاشية (

الاتفــاق، تــدخل  في حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا الــنص أو -٢"  
لنســـبة إلى جميـــع  لمعاهـــدة  لارتبـــاط  المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ فـــور ثبـــوت الرضـــا 

 الدول المتفاوضة.
لارتبـاط  -٣"   ريـخ لاحـق عندما يثبت رضا دولـة  بمعاهـدة في 

لنســـبة إلى  لـــدخول تلـــك المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ، تـــدخل المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ 
  ."تنص المعاهدة على غير ذلك تلك الدولة في ذلك التاريخ، ما لم

ــــة متعاقــــدة أو )٩٨٢(  منظمــــة متعاقــــدة لــــتحفظ غــــير جــــائز  "إن قبــــول دول
 يرفع عنه البطلان".  لا
يســتوفي شــروط الصــحة الشــكلية والجــواز  لا"يكــون الــتحفظ الــذي  )٩٨٣( 

طـــلاً ولاغيـــاً،  المنصــوص عليهـــا في الجــزأين الثـــاني والثالـــث مــن دليـــل الممارســة 
لتالي أي أثر قانوني".  ولا  يترتب عليه 

هـــذه الاعتراضـــات يستخلصـــون منهـــا نتـــائج شـــديدة التنـــوع: ففـــي 
الإشارة إلى أن التحفظ المعـني لـيس  بعض الأحيان، يقتصرون على

نــه  ً أخــرى  أثــر لــه مــن  ولا لاغطــل و صــحيحاً، ويصــفونه أحيــا
) يــــرى صــــاحب درة جــــداً ( أحيــــان أخــــرى وفي الناحيــــة القانونيــــة،

الاعــتراض أن اعتراضــه يحــول دون بــدء نفــاذ المعاهــدة في العلاقــات 
 بـــدء يشـــير، خلافـــاً لـــذلك، إلى قـــدبينـــه وبـــين صـــاحب الـــتحفظ، و 

بعض  وفي ا،في هذه العلاقات الثنائية نفسه بكاملهانفاذ المعاهدة 
 .)٩٨٤(الأحيان يلزم الصمت بشأن هذه النقطة

لمحكمة العدل الدولية السوابق القضائية شكل تولا  )٤( 
، ١٩٩٩ عـام . ففـي)٩٨٥(ـذه النقطـة يتعلـق فيمـانموذجاً للاتسـاق 

لإشارة في أمريهـا المتعلقـين بطلبـين لاتخـاذ تـدابير  ،اكتفت المحكمة 
ت المتحـــدة مؤقتـــة  إلى ،قـــدمتهما يوغوســـلافيا ضـــد إســـبانيا والـــولا
 يلي: ما

دة الجماعيــةإحيــث   ن يوغوســلافياإتحظــر التحفظــات؛ و  لا ن اتفاقيــة منــع الإ
ت المتحدة على المادة التاسـعة؛ و  لم ن إتعترض على التحفظ الذي أبدته الولا

هـــذه المــادة مـــن أحكــام الاتفاقيـــة الســارية بـــين اســتبعاد هــذا الـــتحفظ أدى إلى 
 .)٩٨٦([...] الطرفين

لــــتحفظ، بخــــلاف اولا يتضــــمن تعليــــل المحكمــــة أي فحــــص لصــــحة 
دة الجماعيـــــة والمعاقبـــــة عليهـــــا ملاحظـــــة أن اتفاقيـــــة  منـــــع جريمـــــة الإ

تحظـــــر هـــــذه التحفظـــــات. ويبـــــدو أن عـــــدم وجـــــود  لا ١٩٤٨ لعـــــام
__________ 

ردود الفعــل علــى الــتحفظ الــذي أبدتــه قطــر عنــد انضــمامها  تجســد )٩٨٤( 
 تقريبــاً جميــع أشــكاللمــرأة إلى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد ا

الاعتراضـات الثمانيـة عشـر (منهـا أن الاعتراضات الممكن تصورها: ففـي حـين 
ما اعتراضـــان متـــأخران إلى أن الـــتحفظ  كلهـــا  البرتغـــال والمكســـيك) تشـــير أبـــد

ــــة موضــــوعمــــع يتنــــافى   أن واحــــد مــــن الاعتراضــــاتيضــــيف  وغرضــــها، الاتفاقي
الـــتحفظ  أن آخــران اعتراضــانفيمــا يوضــح  ،لاغ" (الســويد)طــل و " الــتحفظ

ثمانيـة مـن توضـح ثـر علـى أحكـام الاتفاقيـة (إسـبانيا وهولنـدا). و أيحدث أي  لا
ـــــ يرلنـــــدا وإيطاليـــــا أول دون بـــــدء نفـــــاذ المعاهـــــدة (تحـــــ لا اهـــــذه الاعتراضـــــات أ

)، في حـــين أن  عشـــرة والبرتغـــال وبلجيكـــا وبولنـــدا وفنلنـــدا والمكســـيك وهنغـــار
لنســـبة لقطـــر دون أن تـــتمكن الدولـــة اعتراضـــات تـــرى أ ن نفـــاذ المعاهـــدة يبـــدأ 

والجمهوريــــة  وإســــتونيا(إســــبانيا  الجــــائزغــــير  هــــاالمتحفظــــة مــــن الاعتــــداد بتحفظ
 والنرويج والنمسا وهولندا). انظرولاتفيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا والسويد 

Multilateral Treaties ... )٨-بع، الفصل الرا)أعلاه ٣٥٩لحاشية ا. 
كويمــانس و  )Higgins( هيغنــزللقضــاة نظــر الــرأي المســتقل المشــترك ا )٩٨٥( 
)Kooijmans (والعــــــربي )Elaraby(  وأوادا)Owada ( وســــــيما)Simma ( المرفــــــق

 Armed Activities on the، ٢٠٠٦شـــباط/فبراير  ٣ الصـــادر فيلحكــم 

Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic 

of the Congo v. Rwanda), Judgment on jurisdiction and admissibility, 

I.C.J. Reports 2006, pp. 65-71. 
 )٩٨٦( Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain), Provisional 

Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 761, at p. 772, 

para. 32; Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of 

America), Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 

1999, p. 916, at p. 924, para. 24.  
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 157 المعاهدات على التحفظات 

 

 

 مــن جانـب الدولــة المعنيــة كـان العنصــر الحاسـم الوحيــد، وهــو اعـتراض
ولكنه  ،١٩٥١ عام ه المحكمة فيتيتطابق مع الموقف الذي اعتمد ما

 :)٩٨٧(يتوافق معها لا اتفاقية فيينا التيفيما بعد موقف تجاوزته 
ـــــة  ]...[يفـــــرض موضـــــوع [المعاهـــــدة] والغـــــرض منهـــــا   حـــــدوداً علـــــى حري
 حريــة الاعـــتراض عليهـــا علـــى الســواء. وبنـــاء علـــى ذلـــك،تحفظـــات وعلـــى ال إصــدار

يجـــب أن يشـــكل  مـــا هـــا هـــومن غـــرضالتوافـــق الـــتحفظ مـــع موضـــوع الاتفاقيـــة و فـــإن 
كـــذلك لتقـــدير و  ،انضـــمامها في شـــأن إصـــدارها تحفظـــاً عنـــد مـــا لموقـــف دولـــة معيـــاراً 

 قاعـــدة هـــي ههـــذو . في شـــأن الاعـــتراض علـــى الـــتحفظ مـــا الأمـــر مـــن جانـــب دولـــة
فيمــا يجــب عليهــا الاضــطلاع بــه، علــى كــل دولــة ــا   تــدييجــب أن  لــتياالســلوك 

 .)٩٨٨(لمقبولية تحفظ من التحفظات نحو فردي ومن وجهة نظرها هي، من تقدير

في قضـــــية  مؤقتـــــةتـــــدابير اتخـــــاذ إلا أنـــــه في الحكـــــم المتعلـــــق بطلـــــب 
) ٢٠٠٢الأنشــــــطة المســــــلحة في إقلــــــيم الكونغــــــو (طلــــــب جديــــــد: 

جهــا الكونغــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا)(جمهوريــة  ، غــيرت المحكمــة 
دئ ذي بدء، في   الذي أبدته رواندا:جواز التحفظ لنظر، 

 ]...[ ؛فقــط ختصــاص المحكمــةوإنمــا لا يتعلــق هــذا الــتحفظ بجــوهر القــانون، 
لتالي أنه  .)٩٨٩(يتعارض مع موضوع الاتفاقية والغرض منها لا ويبدو 

ختصـــاص المحكمـــة ومقبوليـــة الطلـــب، أكـــدت وفي الحكـــم المتعلـــق 
 يلي: ما المحكمة

دة الجماعيـة   إن تحفظ رواندا علـى المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع الإ
ختصـــاص المحكمـــة، يـــؤثر علـــى الالتزامـــات الموضـــوعية المنبثقـــة عـــن  ولا يتعلـــق 

ــــا. يتعلــــق فيمـــاهـــذه الاتفاقيــــة  دة الجماعيــــة في حـــد ذا  ظــــل وفي عمـــال الإ
ــذه القضــية الظــروف الــتحفظ  تخلــص إلى أنيمكــن للمحكمــة أن  لا ،المتعلقــة 

 منازعـــةالــذي أبدتـــه روانـــدا، والـــذي يهـــدف إلى اســتبعاد وســـيلة معينـــة لتســـوية 
تنفيــذها، يجــب اعتبــاره منافيــاً لموضــوع  أو تطبيقهــا أو بتفســير الاتفاقيــة ةمتصــل

 .)٩٩٠(هذه الاتفاقية والغرض منها

ـــذا تكـــون المحكمـــة قـــد "أضـــافت تقـــديرها الخـــاص  توافـــق بشـــأن و
دة الجماعية  التحفظ الذي أبدته رواندا مع موضوع اتفاقية منع الإ

__________ 
-٦-٢ ) مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي٩) إلى (٢انظــر الفقــرات ( )٩٨٧( 
 أعلاه.  ٣
 )٩٨٨( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه)،  ٣٢٣(انظــر الحاشــية
  .٢٤ ص
 )٩٨٩( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Provisional measures, Order of 10 July 2002 , I.C.J. Reports 2002, 

p. 216, at p. 246, para. 72. 
 )٩٩٠( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002), Jurisdiction and Admissibility  ٩٨٥(انظـر الحاشـية 
 .٦٧، الفقرة ٣٢ )، صأعلاه

لتــالي، )٩٩١("والغـرض منهـا دون أن يكـون اعــتراض محتمـل مــن و . و
صـــــحة الـــــتحفظ،  لتحديـــــد جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة مطلـــــوً 

ت المحكمة أنه من الضروري  يلي: ما إضافة ار
بقـــــانون المعاهـــــدات، تشـــــير المحكمـــــة أيضـــــاً إلى أن روانـــــدا عنـــــدما  يتعلـــــق فيمـــــا

دة الجماعيـــــة  الـــــتحفظ المعـــــني، فـــــإن  وأصـــــدرتانضـــــمت إلى اتفاقيـــــة منـــــع الإ
 .)٩٩٢(تعترض عليه لم جمهورية الكونغو الديمقراطية

لـــــيس عـــــديم الجـــــدوى. ففـــــي ومثـــــل هـــــذا التوضـــــيح  )٥( 
يحـدد صـحة الـتحفظ في  مـا لا الاعـتراض علـى تحفـظالواقع، رغم أن 

لنسـبة لجميــع  لا حـد ذاتـه، فإنـه يشـكل عـاملاً ذا دلالـة يسـتهان بـه 
المتعاقـــــدة والــــدول صــــاحب الـــــتحفظ الأطــــراف الفاعلــــة المعنيـــــة، أي 

 تحديد صحة التحفظ. ويجببوالمنظمات المتعاقدة وأي هيئة مختصة 
 أن ،١٩٥١ لعام في فتواها بينت المحكمة كما  ،يغيب عن الذهن ألا

الـــتحفظ حـــق لكـــل دولـــة طـــرف في الاتفاقيـــة، وهـــي تمـــارس هـــذا صـــحة تقـــدير 
 .)٩٩٣(ومن وجهة نظرها هيالحق بصورة فردية 

كمــــــة المحوأعطــــــى كــــــذلك الحكــــــم الــــــذي أصــــــدرته  )٦( 
مكانـة مهمـة  ضـد تركيـا لويزيـدوفي قضية الأوروبية لحقوق الإنسان 

لردود فعل الدول الأطراف بوصفها عـاملاً يتعـين مراعاتـه في تحديـد 
. وقد أكدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان )٩٩٤(تركياصحة تحفظ 

 :٢٤ رقمهذا النهج في تعليقها العام 
أن  مـــــا لا يمكــــن أن يســـــتدل مـــــن عـــــدم صـــــدور احتجـــــاج عـــــن دولـــــة 

ن إ إلا ]....[ الغـــرض منـــه][و يتفـــق مـــع موضـــوع العهـــد  لا أو الـــتحفظ يتفـــق
عناصر تسـتند للجنة من جانب الدول يمكن أن يوفر  ما الاعتراض على تحفظ

 .)٩٩٥([والغرض منه]إليها في تفسيرها لمدى اتفاق التحفظ مع موضوع العهد 
__________ 

، أعــــلاه) ٩٨٥ الحاشــــية( الســــالف الــــذكر المشــــترك الــــرأي المســــتقل )٩٩١( 
  .٢٠، الفقرة ٧٠ ص
 )٩٩٢( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002), Jurisdiction and Admissibility (المرجــع نفســـه) ،
 .٦٨، الفقرة ٣٣ ص
 )٩٩٣( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــلاه)،  ٣٢٣(انظــر الحاشــية
الفتـــوى الصـــادرة عـــن محكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق انظـــر أيضـــاً و  ٢٦ ص

 The Effect of Reservations on the Entry into Force of theالإنسـان: 

American Convention on Human Rights  أعـلاه)، الفقـرة  ٥١٨(الحاشـية
("بطبيعــة الحـــال، للـــدول الأطـــراف مصـــلحة مشـــروعة في منـــع التحفظـــات  ٣٨

كيــد هــذه تتوافــق  الــتي لا مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا. وهــي حــرة في 
  بموجب الاتفاقية"). الاستشارية المنشأةو المصلحة من خلال الآلية التحكيمية 

لحقــوق  مــن الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الأوروبيــة ٩٥انظــر الفقــرة  )٩٩٤( 
 وانظـر أيضــاً  أعـلاه)؛ ٩٠١(الحاشـية  Loizidou v. Turkeyالإنسـان في قضـية 

  أعلاه. ٢-٥-٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٨الفقرة (
ئق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمسـون، الملحـق رقـم )٩٩٥(   ٤٠ الو
لـــــــد الأول، المرفـــــــق الخـــــــامس)أعـــــــلاه ٦٥٢انظـــــــر الحاشـــــــية ( ، ١٣٥ ، ص، ا

  .١٧ الفقرة
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ــــاء النظــــر في )٧(  ــــة  وأثن ــــر لجن ــــدولي تقري عــــن القــــانون ال
ــا الســابعة والخمســين  ، أيــدت الســويد ٢٠٠٥ عــام فيأعمــال دور

هـــذا الموقـــف صـــراحة في ردهـــا علـــى الســـؤال الـــذي طرحتـــه اللجنـــة 
والــتي يكــون دافعهــا  "ذات الأثــر الأدنى"لاعتراضــات  يتعلــق فيمــا

 :)٩٩٦(هو عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها
هـذه  اض غـير ضـروري مـن أجـل إثبـاتالاعتر فإن من الناحية النظرية  
ومـن ثم فـإن الاعـتراض  ا]،إليهـ[الانتبـاه  لاسـترعاءوإنما هو مجـرد طريقـة  الحقيقة

عتبــاره  ولا [حقيقــي]في حــد ذاتــه لــيس لــه أثــر قــانوني  ينبغــي حــتى النظــر إليــه 
غيـــاب ســـلطة يمكـــن أن تصـــنِّف التحفظـــات  وفي ومـــع ذلـــك، [...]. اعتراضـــاً 

، مثــل المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــإن هــذه ]غــير صــحيحة[عتبارهــا 
 .)٩٩٧(تزال ذات أهمية لا "الاعتراضات"

تتضـمن اتفاقيتــا  لا ،)٩٩٨(وعلـى النحـو المبــين أعـلاه )٨( 
ـــــا أيـــــة قاعـــــدة  تســـــتوفي  لا ر التحفظـــــات الـــــتي يتعلـــــق فيمـــــافيين

تتضمن أية قاعدة  ولا ،١٩المنصوص عليها في المادة الجواز  شروط
بــردود الفعـل الــتي  يتعلـق فيمــاحـتى  -لتــالي تمامـاً منطقــي  وهـذا -

 نظــــام فيينـــــا، وفي يمكــــن أن تبــــديها الــــدول إزاء هــــذه التحفظــــات.
المنظمــات  أو يشــكل الاعــتراض وســيلة تحــدد مــن خلالهــا الــدول لا

دي وظيفـــــة أخـــــرى هـــــي جعـــــل بـــــل يـــــؤ  ،المتعاقـــــدة صـــــحة الـــــتحفظ
. وحــــالات )٩٩٩(صـــاحب الاعـــتراض ذي حجيــــة إزاءالـــتحفظ غـــير 

 تتعلــــــــــــق لا ٢٠القبـــــــــــول والاعــــــــــــتراض المشــــــــــــار إليهــــــــــــا في المــــــــــــادة 
لتحفظات الصحيحة. ومجرد اللجوء، في ممارسات الدول، إلى  إلا

يعـني  لا نفسها للـرد علـى التحفظـات غـير الصـحيحة الوسائلهذه 
رأن ردود الفعل هذه ت تخضع لنفس الشروط التي  أو نتج نفس الآ

 تخضع لها الاعتراضات على التحفظات الصحيحة.
أن هذا لـيس سـبباً كافيـاً لعـدم اعتبـار  اللجنةرى تو  )٩( 

. فــرد فعــل ســلبي كهــذا يتوافــق ردود الفعــل هــذه اعتراضــات حقيقيــة
 "الاعـتراض"مع التعريف الذي اعتمدته اللجنة لمصطلح  ماً  توافقاً 

 ويشكل  ١-٦-٢في المبدأ التوجيهي 
ً كانــــ[ـــــاً]انفرادي [ــــاً]إعلان منظمــــة  أو تســــميته، تصــــدره دولــــة أو صــــيغته ت، أ

منظمــــة دوليــــة أخــــرى،  أو دولــــة صــــاغتهمعاهــــدة  علــــىدوليــــة رداً علــــى تحفــــظ 
دف بـه تلـك الدولـة ر القانونيـة  [...]تبعاد اسـ إلىالمنظمـة  أو و  لـتحفظلالآ

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ٢٠٠٥ حولية )٩٩٦(   .٢٩الفقرة ، ا
ئـق الرسميــة للجمعيـة العامــة، الـدورة  )٩٩٧(  ، الســتون، اللجنـة السادســةالو

  .٢٢، الفقرة )A/C.6/60/SR.14( ١٤الجلسة 
ــــــق العــــــام علــــــى ١٨) إلى (١انظــــــر أعــــــلاه الفقــــــرات ( )٩٩٨(  ) مــــــن التعلي

 .٥-٤ الفرع
) مـــــــن التعليــــــــق علــــــــى المبــــــــدأ ٥) إلى (٢انظـــــــر أعــــــــلاه الفقــــــــرات ( )٩٩٩( 

 .٣-٤ التوجيهي

ــــا مــــع الدولــــة المعاهــــدةإلى اســــتبعاد تطبيــــق  أو المنظمــــة  أو كملهــــا في علاقا
 . )١٠٠٠(المتحفظة

ومجرد أن بطـلان الـتحفظ، ولـيس الاعـتراض عليـه، هـو الـذي يحقـق 
ره اية المطاف الهدف المتوخى بتجريد الـتحفظ مـن آ  أمـر هـو في 

ـــــه  لا ـــــةيغـــــير شـــــيئاً مـــــن الهـــــدف الـــــذي ترمـــــي إلي المنظمـــــة  أو الدول
ر المترتبـــــة علـــــى الـــــتحفظ غـــــير  ،المعترضـــــة وهـــــو اســـــتبعاد جميـــــع الآ

مـــــن المفيـــــد وضـــــع  ولا يبـــــدو مـــــن المناســـــب لا الصـــــحيح. لـــــذلك،
للتعبير عن ردود الفعل هذه إزاء التحفظات، ذلك جديد مصطلح 

الــذي  "الاعــتراض"لح أن تســميتها الحاليــة تتوافــق مــع تعريــف مصــط
ـــا شـــائعة علـــى نطـــاق واســـع في ممارســـات  كمـــا  اللجنـــة، اعتمدتـــه أ

لإجماع. ا مقبولة ومفهومة   الدول ويبدو أ
شك في أن الاعـتراض علـى  لا وعلاوة على ذلك، )١٠( 

يضيف شـيئاً إلى بطـلان الـتحفظ،  لا تحفظ غير صحيح، وإن كان
 وتنبيــهلتحفظــات  المتعلـقيشـكل مــع ذلــك أداة هامـة لبــدء الحــوار 

عليهـا أن المحلية عندما يكـون  أو عاهدات والمحاكم الدوليةالمهيئات 
لتالي، فإنـه مـن غـير تبت، إذا اقتضى الأمر،  في صحة التحفظ. و

ب  وقــد يكــونبــل  -المستصــوب علــى الإطــلاق   -التضــليل مــن 
اض أي أثـر للاعـتر ملاحظـة انتفـاء الاقتصار في دليل الممارسة على 

 تحفظ غير صحيح. على رداً الصادر 
وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، مـــن الأهميـــة بمكـــان أن  )١١( 

الاعتراضات على التحفظات الـتي تعتبرهـا غـير  صوغتواصل الدول 
ت ر  لا صحيحة، وإن كانت هـذه الإعـلا تضـيف أي شـيء لـلآ

عــــدم صــــحة  علــــىالمترتبــــة، بحكــــم القــــانون ودون أي شــــرط آخــــر، 
يوجـــد  لا زيـــد ذلـــك أهميـــة مـــن الناحيـــة العمليـــة أنـــهي وممـــا الـــتحفظ.

 اتفي تقيـيم صـحة التحفظــسـوى عـدد قليـل مـن الهيئـات المختصـة 
ـال -القـانون الـدولي فكمـا هـو سـائد في  ا.المطعون فيهـ   في هـذا ا

ـــــالات الأخـــــرى كمـــــا التقيـــــيم يكـــــون غيـــــاب آليـــــة  - في معظـــــم ا
. ومـــن ثم، )١٠٠١(الاســـتثناءالموضـــوعي هـــو القاعـــدة، ووجودهـــا هـــو 

لــث محايــد،  ففــي انتظــار تــدخل جــد افتراضــي مــن جانــب طــرف 
 ،"كــــل دولــــة بنفســــها موقفهــــا القــــانوني إزاء الــــدول الأخــــرى  "تحــــدد

 .)١٠٠٢(لتحفظات يتعلق فيمافي ذلك بطبيعة الحال  بما
__________ 

(تعريــف  ١-٦-٢للاطــلاع علــى الــنص الكامــل للمبــدأ التــوجيهي  )١٠٠٠( 
لــــد ٢٠٠٥ حوليــــةالاعتراضــــات علــــى التحفظــــات) والتعليــــق عليــــه، انظــــر  ، ا

 . ٩٧-٩٠ الثاني (الجزء الثاني)، ص
 )١٠٠١( South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South 

Africa), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6, at p. 46, 

para. 86ــــال الـــدولي، مــــا يمكــــن أن يخضــــع  فتـــئ وجــــود التزامـــات لا : "في ا
اية المطاف لأي إجراء قانوني يشكل القاعدة وليس الاستثناء".  تنفيذها في 

 )١٠٠٢( Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United 

States of America and France, Decision of 9 December 1978, 

UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), pp. 417-493, at p. 443, 

para. 81. 
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اعتراضـات علـى  صـوغوينبغي عدم ثني الدول عـن  )١٢( 
ة، بل ينبغـي علـى العكـس مـن التحفظات التي تعتبرها غير صحيح

ذلــك، وحرصــاً علــى اســتقرار العلاقــات التعاهديــة، تشــجيعها علــى 
ـــام بـــذلك مـــع عـــرض الأســـباب الـــتي دفعتهـــا لاتخـــاذ مثـــل هـــذا  القي

يقتصـــــــر المبـــــــدأ  لا لهـــــــذا الســــــبب. المســــــتطاع قـــــــدر، )١٠٠٣(الموقــــــف
علــــــى الــــــنص علــــــى المبــــــدأ الــــــذي مــــــؤداه أن  ٣-٥-٤التــــــوجيهي 

يحُدث، في حد ذاتـه، أي  لا التحفظ غير الصحيحالاعتراض على 
أثــــر، وإنمــــا يســــعى إلى تبديــــد أي اســــتنتاج متســــرع بخصــــوص عــــدم 

 جدوى الاعتراضات قد يُستخلص من نص هذا المبدأ.
وإنه لمن المهم جـداً، مـن جميـع النـواحي، أن تصـوغ  )١٣( 

الدول والمنظمات الدولية اعتراضاً مـتى رأت لـذلك مـبرراً، مـن أجـل 
تعريف علناً بوجهـة نظرهـا بشـأن عـدم صـحة الـتحفظ. وهـذا أمـر ال

مـــن  الثانيـــةمـــتروك تمامـــاً لســـلطتها التقديريـــة. لـــذلك جـــاءت الفقـــرة 
كمجـــــــرد توصـــــــية موجهـــــــة إلى الـــــــدول   ٣-٥-٤المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

والمنظمــات الدوليـــة يتضـــح طابعهـــا الاختيـــاري الصـــرف مـــن خـــلال 
ــــــارة "إ ــــــك اســــــتخدام صــــــيغة التوصــــــية "ينبغــــــي" وعب ــــــبرت ذل ذا اعت

 مناسباً".
، )١٠٠٤(لــــيس مــــن الضــــروريلإضــــافة إلى ذلــــك، و  )١٤( 

هـــذه الاعتراضـــات في غضـــون أجـــل  صـــوغ، الأفضـــلوإن كـــان مـــن 
أي أجــــــــل آخــــــــر منصــــــــوص عليــــــــه في  أو -شــــــــهراً  الاثــــــــني عشــــــــر

تحـــدث في حـــد  لا . ولـــئن كانـــت هـــذه الاعتراضـــات)١٠٠٥(المعاهـــدة
ا أي أثر قانوني ـا تحـتفظ بكامـل قيمتهـا إزاء  ذا على الـتحفظ، فإ
 -إلى الشكوك التي تكتنف صحته الذي ينبَّه  -صاحب التحفظ 

__________ 
(التعليل) الذي يوصي الجهة التي  ١٠-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي  )١٠٠٣( 

ن تعلـــــل هـــــذا الاعـــــتراض، والتعليـــــق عليـــــه،  تبـــــدي اعتراضـــــاً علـــــى تحفـــــظ مـــــا
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٨ وليةح  .١١٢-١١١ ، ا
أوضــحت الحكومــة الإيطاليــة، في اعتراضــها المتــأخر علــى التحفظــات  )١٠٠٤( 

لحقـــوق المدنيـــة والسياســـية،  ا بوتســـوا بشـــأن العهـــد الـــدولي الخـــاص  الـــتي أبـــد
اتفاقيــة فيينــا مــن  ١٩يلــي: "تعتــبر حكومــة الجمهوريــة الإيطاليــة، وفقــاً للمــادة  مــا

] تتنـافى مـع ١٩٦٩ لقانون المعاهدات لعام ا بوتسـوا ، أن التحفظات [الـتي أبـد
 ٥تــدخل في نطـــاق تطبيــق الفقـــرة  موضــوع العهــد وغرضـــه. وهــذه التحفظـــات لا

لتالي أن تكون محل اعتراض في أي وقت" ( ٢٠من المادة   Multilateralويمكن 

Treaties ... ) وانظــر أيضــاً اعــتراض ٤-الفصــل الرابــع، )أعــلاه ٣٥٩الحاشــية .(
إيطاليــــا علــــى تحفــــظ قطــــر بشــــأن اتفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب وغــــيره مــــن ضــــروب 

المهينـــــة (المرجـــــع نفســـــه، الفصـــــل  اللاإنســـــانية أو العقوبـــــة القاســـــية أو المعاملـــــة أو
سم بلـدان الشـمال ٩-الرابع ). وانظر كذلك الموقف الذي أعربت عنه السويد (

إطـار اللجنــة السادســة عنــد النظــر في تقريـر لجنــة القــانون الــدولي عــن الأوروبي) في 
ا السابعة والخمسين ( ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورةأعمال دور الستون،  الو

 ).٢٢)، الفقرة A/C.6/60/SR.14( ١٤، الجلسة اللجنة السادسة
البرتغـــال للاطـــلاع علـــى أمثلـــة أخـــرى حديثـــة، انظـــر اعـــتراض كـــل مـــن  )١٠٠٥( 

والمكسيك علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه قطـر لـدى الانضـمام إلى اتفاقيـة القضـاء علـى 
، )أعـلاه ٣٥٩الحاشـية ( ... Multilateral Treatiesجميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة (

ر/مـايو  ١٠). وقـد أبـدي الاعتراضـان في ٨-الفصل الرابـع ، في حـين قـام ٢٠١٠أ
ر/مايو  ٨قطر في  الأمين العام بتبليغ صك انضمام  .٢٠٠٩أ

المنظمــــــات المتعاقــــــدة الأخــــــرى وإزاء أي  أو المتعاقــــــدةوإزاء الــــــدول 
 سلطة يمكن أن يطُلب منها البت في صحة التحفظ. 

تشـــجيعاً ينبغـــي أن تعتـــبر  لا بيـــد أن هـــذه الملاحظـــة )١٥( 
علـــى إبـــداء اعتراضـــات متـــأخرة بذريعـــة أن الـــتحفظ، حـــتى مـــن دون 

طــل صــاحب أثــر لــه. فخدمــةً لمصــلحة  لاولاغ  الاعــتراض، تحفــظ 
والـــــدول المتعاقـــــدة والمنظمـــــات المتعاقـــــدة الأخـــــرى، وخدمـــــةً الـــــتحفظ 
 إصــــداريسُتحســـن  ،ووضـــوحهاعمومــــاً القانونيـــة  الأوضـــاعلاســـتقرار 

وأن تصـــــــاغ تلـــــــك  غـــــــير الصـــــــحيحةاعتراضـــــــات علـــــــى التحفظـــــــات 
في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى لجميع الجهات الفاعلة الاعتراضات 

مكـان صـاحب الـتحفظ أن القـانوني  الوضـعأن تقيّم  سـريعاً ويكـون 
لهـذا تـدعو  لتحفظـات. المتعلـقتدارك عدم الصحة في إطـار الحـوار ي

مـات الدوليـة الـدول والمنظ ٣-٥-٤من المبدأ التـوجيهي  الثانيةالفقرة 
 إلى صوغ اعتراض معلَّل "في أقرب وقت ممكن".

انعدام أثر التحفظ في العلاقات بين الأطراف الأخرى  ٦-٤
 في المعاهدة

لنســــــبة إلى   لا يغــــــير الــــــتحفظ مــــــن أحكــــــام المعاهــــــدة 
ا فيما بينها.  الأطراف الأخرى في المعاهدة في علاقا

 التعليق
، دون أي تعــديل، ٦-٤التـوجيهي يستنسـخ المبــدأ  )١( 

 ١٩٦٩مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا لعــــامي  ٢١مــــن المــــادة  ٢نــــص الفقــــرة 
 (المتطابقة في صيغتها في الاتفاقيتين). ١٩٨٦و

لعلاقـات التعاهديـة بـين فإن اوبموجب هذا الحكم،  )٢( 
لـتحفظ.  لا غير صـاحب الـتحفظأطراف المعاهدة  والقصـد تتـأثر 

 المعيـاريالنظـام  هذه هو صون القانونيةعلاقات النسبية  من قاعدة
 لــيسوهـذا النظـام الأطـراف الأخـرى في المعاهــدة.  الـذي يطبـق بــين

أيضـاً أن تـرهن الأطـراف الأخـرى بوسـع  إذ ،لضرورة نظاماً وحيداً 
لتـــــاليتحفظـــــات ب موافقتهـــــا ـــــا المتبادلـــــة  تعـــــدّل   في الحـــــدودعلاقا

 .)١٠٠٦(٢١المــــادة  مــــن ٣الفقــــرة  أو ١في الفقــــرة  االمنصــــوص عليهــــ
مـن  ٢الفقـرة ، شأنه في ذلـك شـأن ٦-٤يرمي المبدأ التوجيهي  ولا

هـذه المـادة، إلى منـع تكـاثر الـنظم المعياريـة في إطـار معاهـدة معينــة، 
ر الـــتحفظ  وإنمـــا يتـــوخى فقـــط حصـــر العلاقـــات الثنائيـــة بـــين  فيآ

 .)١٠٠٧(أخرى حيةخر، من طرف آ، وكل حيةمن صاحبه 
علـــــى  المبـــــدأ التـــــوجيهي تطبيـــــق يقتصـــــر نطـــــاقولا  )٣( 

 أي التحفظـــــــات الـــــــتي تســـــــتوفي، "المنشـــــــأة" فحســـــــبالتحفظـــــــات 
__________ 

، ... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsانظـر  )١٠٠٦( 
 .١٤٢ أعلاه)، ص ٣٣٩المرجع المذكور (الحاشية 

"منظمـــة  لـــيس مـــن المناســـب الحـــديث هنـــا عـــن "دولـــة متعاقـــدة" أو )١٠٠٧( 
ــــدأ التــــوجيهي  ــــه أثــــر ملمــــوس إلا ٦-٤متعاقــــدة" لأن المب ــــ لــــيس ل دأ عنــــدما يب

 المعاهدة. نفاذ
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؛ ومـــــع )١٠٠٨(٢٣و ٢٠و ١٩ المـــــواد الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا في
 مبـــــدأ نســـــبيةذلـــــك أن . تناقضـــــاً في الصـــــياغة يعُـــــدّ هـــــذا لا ذلـــــك،

صـــــحته  أو جـــــواز الـــــتحفظ الـــــتحفظ ينطبـــــق بصـــــرف النظـــــر عـــــن
لتحفظــــات  يتعلــــق فيمــــاالشــــكلية. ويتضــــح ذلــــك بوجــــه خــــاص 

ـــا مجـــردة مـــن كـــل أثــــر  الصـــحيحة غـــير  -الـــتي تكـــون بحكــــم بطلا
ا وكــذلك، بطبيعــة الحــال، لصــالح الأطــراف  لصــالح الجهــة الــتي أبــد

ا أو الأخرى في المعاهدة  .)١٠٠٩(إضراراً 
 يــــــــؤثر قبــــــــول الــــــــتحفظ لا وعــــــــلاوة علــــــــى ذلــــــــك، )٤( 

ر الــتحفظ خـارج إطــار العلاقــات الاعتراضـ أو رهـا في آ ات الــتي أ
. الثنائيــة بــين صــاحب الــتحفظ وكــل طــرف مــن الأطــراف الأخــرى

صريحاً، مـن دور سـوى تحديـد  أم وليس للقبول، سواءً أكان ضمنياً 
أي الأطـــراف الـــتي  -الأطـــراف الـــتي يعُتـــبر الـــتحفظ منشـــأً تجاههـــا 

 وبـين الأطـراف الــتيبينهـا مـن أجـل التمييــز  - )١٠١٠(قبلـت الـتحفظ
علــى أي تلــك الــتي أبــدت اعتراضــاً  -ينُــتج الــتحفظ أثــراً تجاههــا  لا

غـــــير الأخـــــرى الأطـــــراف  مجمــــوعفي العلاقـــــات بـــــين  أمـــــا الــــتحفظ.
ر  يســتبعد أو يمكــن للــتحفظ أن يعــدل فــلا صــاحب الــتحفظ، الآ

 المعاهـــدة، في معينـــةأحكـــام  أو حكـــم معـــينالقانونيـــة المترتبـــة علـــى 
ر القانونية المترتبة على المعاهدة  أو بصرف النظر عـن   - برمتهاالآ

 اعترضت عليه. أو قبلت التحفظ كون تلك الأطراف قد
لتالي المبـدأ  ٢١من المادة  ٢ ولئن كانت الفقرة )٥(  (و

ـــــــوجيهي  ـــــــذي يستنســـــــخ نصـــــــها) ٦-٤الت ـــــــد تتضـــــــمن لا ال  أي قي
نســـبية " اعـــدةق فـــإن للمـــرء أن يتســـاءل عمــا إذا كانـــتاســتثناء،  أو
ـــةال الـــتي تشـــير إليهـــا هـــذه طلقـــة الم " بتلـــك الدرجـــةعلاقـــات القانوني

وعلـــــى أي حـــــال، فقـــــد أشـــــار والـــــدوك إلى هـــــذه  .)١٠١١(الأحكـــــام
ريخيــةالمعنــون النقطــة بحــذر أكــبر في مرفــق تقريــره الأول  عــن  "نبــذة 

"، حيــــث مســــألة التحفظــــات علــــى الاتفاقيــــات المتعــــددة الأطــــراف
لدولـــة علاقـــات في  إلا *،مبـــدئياً "لا يـــؤثر الـــتحفظ،  :قـــال الـــدول 

مـــــــا إذا كانـــــــت هنـــــــاك وهـــــــذا يثـــــــير التســـــــاؤل ع .)١٠١٢(المتحفظـــــــة"
 .النسبية مبدأ ينطبق عليها لا معاهدات
دات المحـــــددة المشـــــار إليهـــــا في ومـــــن المؤكـــــد أن المعاهـــــ )٦( 
اســتثناء مــن قاعــدة النســبية.  تشــكل لا ٢٠مــن المــادة  ٣و ٢الفقــرتين 

__________ 
(إنشـــــاء الـــــتحفظ إزاء دولــــــة  ١-٤انظـــــر أعـــــلاه المبـــــدأ التـــــوجيهي  )١٠٠٨( 
 منظمة أخرى) والتعليق عليه. أو
) مـــــن التعليـــــق علـــــى المبـــــدأ ٢٨) إلى (١٤انظـــــر أعـــــلاه الفقـــــرات ( )١٠٠٩( 

 .١-٥-٤التوجيهي 
 والتعليق عليه. ١-٤انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  )١٠١٠( 
يعـــدل  الــتحفظ لا’أنــه "مــن الواضـــح طبعــاً أن  شـــافاجرينــا تؤكــد  )١٠١١( 

لنســـبة أحكـــام  ـــا فيمـــالأطـــراف الأخـــرى في المعاهـــدة إلى االمعاهـــدة   في علاقا
، المرجـع المـذكور "Szafarz, "Reservations to multilateral treaties‘" (بينهـا

 ).٣١١ أعلاه)، ص ٦١٠(الحاشية 
لـد الثــاني، ١٩٦٢ حوليــةالتقريـر الأول عـن قــانون المعاهـدات،  )١٠١٢(  ، ا

 )، الحاشية (ه).٥، الفقرة (٧٦ ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 

هــذه في إطــار  مــا محــدودة نوعــاً العلاقــات القانونيــة  نســبيةصــحيح أن و 
ره في العلاقـات بـين الاتفاقيات،  لأنه من المفترض أن ينُـتج الـتحفظ آ

يبقـى دون أثـر فيمـا  إنـه إلا الأطراف الأخرى، وجميعصاحب التحفظ 
دون  تظــلالــتي و نهــا، بعلاقــات الــدول الأطــراف الأخــرى فيمــا بييتصــل 
 تغيير.

وفي حـــــين يتعـــــين في إطـــــار المعاهـــــدات الـــــتي يجـــــب  )٧( 
لكامــــل أن تمــــنح ــــتجموافقتهــــا الأطــــراف جميعــــاً  تطبيقهــــا   لكــــي ينُ

رهلـــتحفظ ا لإجمـــاع  لا ،آ في حـــد تشـــكل هـــذه الموافقـــة الممنوحـــة 
ـا  لتــالي، يتعــين . فيهـا الأطــرافنفســها بـين لمعاهـدة ل تعــديلاً ذا و

 داخـل المعاهـدة بـين نظـامين معيـاريين، التمييز، في هـذا المقـام أيضـاً 
صـــاحب الـــذي يحكـــم العلاقـــات بـــين فمـــن جهـــة، النظـــام : نفســـها

ــا قبلــت  الــتيالأطــراف الأخــرى  الــتحفظ وكــل طــرف مــن يفُــترض أ
يحكــم علاقــات ، النظــام الــذي أخــرى جهــةمــن ، و الــتحفظجميعهــا 

لاقات الأطراف الأخرى فيما عف .فيما بينها الأطراف الأخرىهذه 
 تغيير. تظل دون بينها

الصكوك التأسيسية ونفس المنطق ينطبق في سياق  )٨( 
 تكـون لا في هذه الحالـة فبالرغم من أن الموافقة. للمنظمات الدولية
ـــــــلضـــــــرورة موافقـــــــة  العلاقـــــــات  شـــــــيئاً فيغـــــــير ت لا الإجمـــــــاع، فإ

 نظاميفرضه  ما كلو . غير صاحب التحفظبين الأطراف  التعاهدية
الأغلبيــــة علــــى الأعضــــاء الــــذين يمثلــــون الأقليــــة هــــو التقيــــد بموقــــف 
الأغلبيــة إزاء صـــاحب الــتحفظ، وذلـــك لـــتلافي نشــوء نظـــم معياريـــة 
متعددة داخل الصك التأسيسـي. ولكـن في هـذه الحالـة، فـإن قبـول 

الذي يعمم تطبيق الـتحفظ،  التحفظ من جانب جهاز المنظمة هو
لاقـــات الأطـــراف الأخـــرى مـــع يكـــون ذلـــك حصـــراً في ع مـــا وغالبـــاً 
 المنظمة المتحفظة. أو الدولة

لإجمـــاع علـــى تحفـــظ غـــير  )٩(  وحـــتى في حالـــة الموافقـــة 
الـــــتحفظ الــــــذي "يصــــــبح صــــــحيحاً"  فــــــإن ،)١٠١٣(صـــــحيح مبــــــدئياً 

النظـــام المعيــــاري  يعـــدّل هـــو الـــذيلـــيس  بموجـــب موافقـــة الأطـــراف
لنظام وصحيح أن هذا اطبق بين الأطراف الأخرى. يُ  "العام" الذي

ـــتحفظ يرُفـــع إن  أو المعيـــاري يخضـــع للتغيـــير مـــن حيـــث إن حظـــر ال
مــا قــد عــدِّلا)  موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا يعــدَّلان (أو يعُتــبر أ

تعــديل المعاهــدة علــى هــذا النحــو  بيــد أن. لجعــل الــتحفظ صــحيحاً 
لنســبة مــن ترتــب عليــه ي مــا مــع ر  يكــون  لا جميــع الأطــرافإلى آ

الدوليـة الأطـراف في الدول والمنظمات ا لموافقة نتيجة للتحفظ، وإنم
لإجماع، وهي الموافقة الناجم عنها اتفاق يرمي إلى تعديل  المعاهدة 

دف بداء التحفظ المعاهدة   ٣٩لمعنى المقصود في المـادة  الإذن 
 .)١٠١٤(فيينا تيمن اتفاقي
لــــــذكر  ،ومــــــع ذلــــــك )١٠(  أن الأطــــــراف فمــــــن الجــــــدير 

ــــا تعــــديل بحريــــةتحــــتفظ دائمــــا  ت ضــــرورةإذا  التعاهديــــة علاقا  ار
__________ 

 .٣-٣-٣انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  )١٠١٣( 
 .٣-٣-٣) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١انظر أعلاه الفقرة ( )١٠١٤( 
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هذه الإمكانية، عن طريق الاستدلال ويمكن استنتاج  .)١٠١٥(ذلكل
المواد  مشاريعمن  ١٩مشروع المادة على اللجنة تعليق من لضد، 

 ٢١ي أصــبح المــادة ذالــو ( ١٩٦٦ لعــام المتعلقــة بقــانون المعاهــدات
. وقــد ذكــرت اللجنــة في التعليــق أن )١٩٦٩ لعــام فيينــامــن اتفاقيــة 

 التحفظ
لنســــبة إلى الأطــــراف الأخــــرى في المعاهــــدة في  لا يغــــير مــــن أحكــــام المعاهــــدة 

ــا فيمــا ــا بمــا بينهــا، وذلــك علاقا تقبلــه بوصــفه بنــداً مــن بنــود المعاهــدة في  لم أ
ا المتبادلة  .)١٠١٦(علاقا

قبول من شيء يمنع الأطراف  لا وعلاوة على ذلك، )١١( 
ـــــتحفظ ـــــاره  ال ـــــداً حقيقيـــــاً عتب ـــــود بن ("التحفظـــــات  لمعاهـــــدةا مـــــن بن

ا"  أحكــام أي حكــم آخــر مــن مــن تعــديل أو ))١٠١٧(المتفــاوض بشــأ
تالمعاهــدة إذا  يمكــن أن  لا بيــد أن هــذا التعــديلضــرورة لــذلك.  ار

يجب أن تتبّع . و يمكن افتراضه لا كما  ينتج تلقائياً عن قبول التحفظ،
إن  ،أو المنصوص عليها لهذا الغرض في المعاهدةالإجراءات الأطراف 

الـــذي تـــنص الإجـــراء أن تتبّـــع ، خلـــت المعاهـــدة مـــن إجـــراءات كهـــذه
وربمـــــا أصـــــبح تعـــــديل يليهـــــا.  ومـــــا ٣٩ المـــــادةفيينـــــا في  عليـــــه اتفاقيتـــــا

ً، بــل ولازمــاً أمــراً المعاهــدة برمتهــا  بيــد أن هــذه الضــرورة  .)١٠١٨(ضــرور
تتوقف على ظـروف كـل حالـة وتظـل متروكـة لتقـدير الأطـراف. ولهـذا 

 ٢يبدو من اللازم وضع استثناء للمبدأ المذكور في الفقـرة  لا ،السبب
حيـة أخـرى، ينبغـي أن يفُهـم  ٢١من المادة  من اتفـاقيتي فيينـا. ومـن 

المبـادئ التوجيهيـة في دليـل ، شأنه شأن مجمـوع ٦-٤المبدأ التوجيهي 
ي اتفاق  الممارسة، "دون  ".تطبيقه بشأن تبرمه الأطرافالإخلال 

__________ 
 )١٠١٥( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .١٤٣-١٤٢ أعلاه)، ص ٣٣٩الحاشية المرجع المذكور (
لــد الثــاني، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )١٠١٦(  ، ٢٠٩ ، صA/6309/Rev.1، ا

 .١٩) من التعليق على مشروع المادة ١الفقرة (
لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء ٢٠٠٠ حوليــــــةانظــــــر  )١٠١٧(  ، ١٩٢ الثــــــاني)، ص، ا

 .٨-١-١) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١١( الفقرة
لســــلـع  )١٠١٨(  لأخـــــص في المعاهـــــدات المتعلقـــــة  ـــــة  يمكـــــن أن تنشـــــأ هـــــذه الحال

لمثــل اســتعادة التــوازن بــين الأطــراف (انظــر  الأساســية، والــتي لا يتــيح فيهــا مبــدأ المعاملــة 
Schermers لفعـــل أن ٣٥٦ لاه)، صأعـــ ٦٥٥، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية ). ويبـــدو 

ــــا  ١٩٦٨ مــــن الاتفــــاق الــــدولي للســـــكر لعــــام ٦٥المــــادة  (ج) علـــــى ٢تــــنص في فقر
إمكانيـة تكييــف الأحكــام الــتي يتبــين أن تطبيقهــا قــد يختــل مــن جــراء الــتحفظ: "في أي 
لأداء  حالــة أخــرى تصــاغ فيهــا التحفظــات [أي في الحــالات الــتي يمــس فيهــا الــتحفظ 

لـــس [الـــدولي للســـكر] فيهـــا ويقـــرر بتصـــويت خـــاص الاقتصـــادي ل لاتفـــاق]، ينظـــر ا
يصــبح الــتحفظ  *. ولاوشــروط هــذا القبــول إذا اقتضــى الأمــرإذا كــان يتعــين قبولهــا،  مــا

لـس في الأمـر". وانظـر أيضـاً  ساري المفعـول إلا  Imbert, Les réservesبعـد أن يبـت ا

aux traités multilatéraux) ؛ ٢٥٠ أعــــلاه)، ص ٥٤٠الحاشــــية ، المرجــــع المــــذكور
الحاشـية المرجـع المـذكور ( ،... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsو

 .١٤٣-١٤٢ أعلاه)، ص ٣٣٩

 أثر الإعلان التفسيري  ٧-٤
 التعليق

ــــــرغم مــــــن أن الممارســــــة ضــــــاربة في القــــــدم  )١(  ــــــى ال عل
 ١٩٨٦و ١٩٦٩ومتطورة إلى حـد كبـير، فـإن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي 

لإعـلا لا ب تتضمنان أي قواعـد متعلقـة  ت التفسـيرية أو، مـن 
ت ر التي يمكن أن تترتب على هذه الإعلا لآ  .)١٠١٩(أولى، 

تفســــير لهــــذه  للاتفــــاقيتينالأعمــــال التحضــــيرية وفي  )٢( 
مشـكلة تماماً أغفلوا  )١٠٢٠(فرغم أن المقررين الخاصين الأوائل. الثغرة

ت التفســيرية،  علــى علــم بكــل مــن كــان   )١٠٢١(والــدوكفــإن الإعــلا
ت ت والحـــل البـــديهي  العمليـــة الصـــعو الناشـــئة عـــن هـــذه الإعـــلا

لفعـــــل، تناولـــــت عـــــدة حكومـــــات في  المناســـــب لهـــــذه المشـــــكلة. و
ـــا  مســـألة  لا القـــراءة الأولىالمعتمـــدة في مشـــاريع المـــواد علـــى تعليقا
ت الإ غيــاب ت ضــرورة التمييــز بــين و  التفســيريةعــلا هــذه الإعــلا

أيضـا العوامـل الـتي ينبغـي أخـذها  فحسب، وإنمـا )١٠٢٢(والتحفظات
، ســـعى ١٩٦٥ عـــام وفي .)١٠٢٣(في الاعتبـــار عنـــد تفســـير المعاهـــدة

مســــألة مؤكــــداً أن الــــدول  هــــذهطمأنــــة جاهــــداً إلى المقــــرر الخــــاص 
ت التفسيرية  وذكر أن. موضع اهتمام اللجنة الإعلا

ت التفسـيرية مسألة   علـى غـرار ، ربمـا مـع ذلـكتطـرح مشـكلة الإعـلا
ت هـــو المطـــروح والســـؤال السياســـة العامـــة الصـــادرة بشـــأن معاهـــدة مـــا.  إعـــلا
ر المترتبــة علـــى   طبيعــة ت. وهنـــاك الآ كــل فئـــة مــن هـــاتين الفئتــين مـــن الإعــلا

__________ 
لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، ص١٩٩٩ حوليــــــة انظــــــر )١٠١٩(  ، ١٨٦ ، ا

 .٢-١) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١( الفقرة
لا ينطبــق " "الــتحفظ" مصـطلح أنعلـى توضــيح فيتزمــوريس  اقتصـر )١٠٢٠( 

ت البسيطة بشأن الطريقة التي تقترح الدولة المعنيةعلى  تنفيذ المعاهدة  الإعلا
ت التوضــيحية أو ــا، ولا التفســيرية، عــدا الحالــة الــتي تــنم  ينطبــق علــى الإعــلا

ت عن خلاف بشأن الأحكـام  ر الموضـوعية أوفيها هذه الإعلا " لمعاهـدةا آ
لـــد الثـــاني، الوثيقـــة ١٩٥٦ حوليـــة(التقريـــر الأول عـــن قـــانون المعاهـــدات،  ، ا

A/CN.4/101 ١١٠ (ل)، ص١٣، المادة.( 
أوضــح والــدوك في تعريفــه لمصــطلح "الــتحفظ" أنــه "لا يعــد تحفظــاً  )١٠٢١( 

يتعلــق بمــدلول  عــن فهــم معــين فيمــا الإعــلان عــن النــوا أو الإعــلان الشــارح أو
يبلغ مبلغ تغيير الأثر القانوني للمعاهدة" (التقرير الأول عـن  لذي لاالمعاهدة وا

لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــةقــــــــانون المعاهــــــــدات،   A/CN.4/144، ا
 ).٣٢-٣١ ، صAdd.1و
نيــة المــوجزة في التقريــر  )١٠٢٢(  انظــر علــى الخصــوص تعليقــات الحكومــة اليا

، ١٩٦٥ حوليـةفري والـدوك (الرابع عن قانون المعاهدات الذي أعده السير هم
لـــد الثـــاني، الوثيقـــة  ، وملاحظـــات )٤٧-٤٦ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177ا

تتناول سـوى التحفظـات،  لا ١٨حكومة المملكة المتحدة التي رأت أن "المادة 
ويفـــترض أن يــــتم التطــــرق في تقريــــر لاحـــق إلى المســــألة ذات الصــــلة المتمثلــــة في 

ت التفسيرية  ).٤٧١ سه، ص(المرجع نف "البيا
ت المتحـدة علـى مشـروعي المـادتين  )١٠٢٣(   ٧٠و ٦٩انظر تعليقات الـولا

بشأن التفسير والتي ترد موجزة في التقرير السادس عـن قـانون المعاهـدات الـذي 
ـــــــــدوك ( لـــــــــد الثـــــــــاني، الوثيقـــــــــة ١٩٦٦ حوليـــــــــةأعـــــــــده الســـــــــير همفـــــــــري وال ، ا

A/CN.4/186 وAdd.1-7٩٣ ، ص.( 
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سـيما  ولا ،٦٩ المـادة تتنـاول هـذا الموضـوع بشـكل عـابر فيالقواعـد الـتي بعض 
المتبعـة فسـير المعاهـدة والممارسـة ت علـىتفـاق بـين الطـرفين بشأن الا ٣الفقرة في 

ذه ـتكميليـة التفسـير ال الـتي تتنـاول وسـائل ٧٠المادة وتتعلق . ذهاتنفيلاحقاً ل
 .)١٠٢٤(أيضاً  المشكلة

الــــرأي الــــذي أعــــرب عنــــه بعــــض أعضــــاء  وبخــــلاف )٣( 
لتفسـير هـي  فإن "القواعد، )١٠٢٥(اللجنة  )١٠٢٦("تـنظم الـتيالمتعلقة 

ـــــى  ـــــة عل ر المترتب ت التفســـــيريةالآ ـــــرغم مـــــن أن . الإعـــــلا ـــــى ال وعل
ت [...] فلــيس مـــن المؤكــد أن مـــن ، مهمـــة قطعــاً  التفســيرية "البيــا

ت قانونية الهمية الضروري تخصيص أحكام لها؛ والواقع أن الأ للبيا
التفسيرية تتوقف دائماً على الظروف الخاصة التي تصدر فيهـا هـذه 

ت"  .)١٠٢٧(البيا
في مـــــــــؤتمر الأمـــــــــم المتحـــــــــدة لقـــــــــانون المعاهـــــــــدات و  )٤( 
ت التفســـــيرية ، نوقشـــــت مســـــألة الإعـــــلا١٩٦٩-١٩٦٨ لعـــــامي

بتعــــديل هنغـــــاري لتعريــــف مصـــــطلح  يتعلــــق فيمـــــامجــــدداً، وخاصــــة 
) المتعلقـــة ٢١المـــادة  أصـــبحت(الـــتي  ١٩لمـــادة لو  )١٠٢٨("الـــتحفظ"

 المماثلـة بـينهـذا التعـديل وكان سـيترتب علـى . )١٠٢٩(التحفظر 
__________ 

ـــــــــــــــــــــــــــــة )١٠٢٤(  ـــــــــــــــــــــــــــــد الأول، الجلســـــــــــــــــــــــــــــة ، ١٩٦٥ حولي ل  ١٠، ٧٩٩ا
انظـــر أيضـــا التقريـــر الرابـــع عـــن  .١٣، الفقـــرة ١٦٥ ، ص١٩٦٥ حزيران/يونيـــه

لــــد  قــــانون المعاهــــدات الــــذي أعــــده الســــير همفــــري والــــدوك، المرجــــع نفســــه، ا
 .٢، الفقرة ٤٩ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الثاني، الوثيقة 

لــــــد الأول، هالمرجــــــع نفســــــ( فــــــيردروسانظــــــر تعليقــــــات الســــــيد  )١٠٢٥(  ، ا
، ٣٦، الفقـــــــــــــــــــــــرة ١٥١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــــــــــــــه  ٨، ٧٩٧الجلســـــــــــــــــــــــة 
ــــه  ١٠، ٧٩٩ والجلســــة ) والســــيد ٢٣، الفقــــرة ١٦٦ ، ص١٩٦٥حزيران/يوني

ــــــه  ٩، ٧٩٨آغــــــو (المرجــــــع نفســــــه، الجلســــــة  ، ١٦٢ ، ص١٩٦٥حزيران/يوني
). وانظـــــــــر أيضـــــــــاً تعليقـــــــــات الســـــــــيد كاســـــــــترنِ (المرجـــــــــع نفســـــــــه، ٧٦الفقـــــــــرة 
) والســــــيد ٣٠، الفقـــــرة ١٦٦ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــه  ١٠، ٧٩٩ الجلســـــة

 ).٢٩ رتُش (المرجع نفسه، الفقرة
، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــــه  ١٠، ٧٩٩، الجلســـــــــــــة المرجـــــــــــــع نفســـــــــــــه )١٠٢٦( 

. وانظـر أيضـاً التقريـر الرابـع عـن قـانون المعاهـدات الـذي ١٤، الفقرة ١٦٥ ص
لـد الثـاني، الوثيقـة المرجـع نفسـهأعده السـير همفـري والـدوك،   A/CN.4/177، ا

ت التفســيرية ٢، الفقــرة ٤٩ ، صAdd.1-2و . ("لم تتنــاول اللجنــة مســألة البيــا
ت لافي هــــــذا الفــــــرع لســــــبب بســــــيط هــــــو أن  تشــــــكل تحفظــــــات  هــــــذه البيــــــا

برام المعاهدات وإنما بتفسيرها ولا  *").تتعلق 
 المرجع نفسه. )١٠٢٧( 
 )١٠٢٨( A/CONF.39/C.1/L.23 في ، تردOfficial Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

... (A/CONF.39/11/Add.2)  ١١٢ أعــــــــــــلاه)، ص ٣٣١(انظــــــــــــر الحاشــــــــــــية ،
 صـطلح"يقصـد بم: الـنص التـاليالوفـد الهنغـاري ه). وقد اقترح ‘(٦’ ٣٥ الفقرة

ً بيــــان انفــــرادي‘ الــــتحفظ’ تســــميته، تصــــدره دولــــة عنــــد  كانــــت صــــيغته أو  ، أ
 الانضــمام إليهــا التصــديق عليهــا أو أو متعــددة الأطــرافعلــى معاهــدة التوقيــع 

الأثــر القـــانوني  تفســير أو تغيـــير بغــرض اســتبعاد أو، عليهـــاالموافقــة  قبولهــا أو أو
 ".على تلك الدولة تطبيقهالأحكام معينة من المعاهدة في 

 )١٠٢٩( A/CONF.39/C.1/L.177١٤٠ ، المرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــه، ص ،
انظــــر أيضــــاً الإيضــــاحات المقدمــــة خــــلال المــــؤتمر، ‘. ٣’د) و‘(٢’١٩٩ الفقــــرة

ت التفســـــيرية والتحفظـــــات، دون أي تمييـــــز بـــــين فئتـــــين، ال الإعـــــلا
غـير أن العديـد كـل منهمـا. المترتبـة علـى  ر لآ يتعلق فيماوخاصة 

. وحـــــذر )١٠٣٠(مــــن الوفـــــود اعترضـــــت بوضـــــوح علـــــى هـــــذه المماثلـــــة
ً، من   والدوك، بصفته خبيراً استشار

ت التفسـيرية في مفهــوم ج الــتي ينطـوي عليهــا دمـ خـاطرالم التحفظــات. الإعــلا
ً عـادة ً تفسـير يكـون بغـرض تفـادي الوقـوع  مـا فالواقع أن إصدار الدولـة إعـلا

 .)١٠٣١(التحفظاتفي شرك قانون 

 وتبعاً لذلك، طلب
ت  وألا تغفـل حساسـية الموضـوع ألا من لجنـة الصـياغة تنظـر إلى مماثلـة الإعـلا

لتحفظات   .)١٠٣٢(عتبارها مسألة تسهل معالجتهاالتفسيرية 

ايــة المطــافلجنــة الصــياغة ولم تعتمــد  ورغــم . التعــديل الهنغــاري في 
المكســيك، ســم ، آمــور -الســيد ســيبولفيدا الملاحظــة الــتي أبــداها 

المشـار إليـه  للصـك تعريفـاً  تتضـمن لا المواد قيـد النظـرومفادها أن "
"، في ]٣١الـــتي أصـــبحت المـــادة [ ٢٧(ب) مـــن المـــادة ٢في الفقـــرة 

ت شــائعة في الممارســة  القبيــلالتفســيرية مــن هــذا  حــين أن "الإعــلا
الأثر القانوني  إيضاحمن الضروري ، وإشارته إلى أن ")١٠٣٣("العملية

لمعـــنى  ـــا مختلفـــة عـــن التحفظـــات  ت مـــن حيـــث كو لهـــذه الإعـــلا
، فلــم يخصَّـــص أي مـــن أحكــام اتفاقيـــة فيينـــا )١٠٣٤(مـــة"الــدقيق للكل

ت التفســــيرية. ل اســــتنتاجات وبــــذلك تؤكــــد أعمــــال المــــؤتمر لإعــــلا
ر هذه  والدوك بشأن تآ  .)١٠٣٥(الإعلا

ر الفعليــــــة لإصــــــدار إعــــــلان ولم تحــــــظ  )٥(  مســــــألة الآ
ـــــة تفســـــيري  بمزيـــــد مـــــن التوضـــــيح ســـــواء مـــــن خـــــلال أعمـــــال اللجن

 .١٩٨٦ لعام الأمم المتحدة لقانون المعاهداتأعمال مؤتمر  أو
وهنـــا أيضـــاً، وجـــدت اللجنـــة نفســـها مضـــطرة لمـــلء  )٦( 

 ٧-٤فــراغ في اتفــاقيتي فيينــا، وهــو الأمــر الــذي قامــت بــه في الفــرع 

                                                                                             
Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  أعـلاه)،  ٣٣١(انظـر الحاشـية
ن ١٣٧ ، ص١٩٦٨سان/أبريل ني ١٦، ٢٥الجلسة   .٥٣و ٥٢، الفقر

انظـــــــر علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص موقـــــــف أســـــــتراليا (المرجـــــــع نفســـــــه،  )١٠٣٠( 
) والســويد (المرجــع ٨١، الفقــرة ٢٩ ، ص١٩٦٨آذار/مــارس  ٢٩، ٥ الجلســة

ت المتحـــدة الأمريكيـــة (المرجـــع نفســـه، ١٠٢، الفقـــرة ٣٠ نفســـه، ص ) والـــولا
 ١٦، ٢٥(المرجــــع نفســــه، الجلســــة ) والمملكــــة المتحــــدة ١١٦، الفقــــرة ٣١ ص

 ).٦٠، الفقرة ١٣٧ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل 
 .٥٦، الفقرة ١٣٧ المرجع نفسه، ص )١٠٣١( 
 المرجع نفسه. )١٠٣٢( 
، ١١٣ ، ص١٩٦٨نيسـان/أبريل  ١٠، ٢١المرجع نفسه، الجلسة  )١٠٣٣( 

 .٦٢الفقرة 
 المرجع نفسه. )١٠٣٤( 
 ) من هذا التعليق.٢انظر أعلاه الفقرة ( )١٠٣٥( 
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 مـــن دليـــل الممارســـة، مـــع الحـــرص علـــى احـــترام منطـــق الاتفـــاقيتين،
 .المتعلقتين بتفسير المعاهدات ٣٢و ٣١سيما المادتين  ولا
 توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري ١-٧-٤

لا يعــدِّل الإعــلان التفســيري الالتزامــات الناشــئة  -١ 
النطاق  أو يوضح المعنى أو يعدو أن يحدد لا عن المعاهدة. وهو

ــه صــاحب الإعــلان للمعاهــدة لــبعض أحكامهــا،  أو الــذي يعطي
خـذه في ويجوز، حسبما يكون مناسباً، أن يشكل عنصـراً يتعـين أ

الحسـبان لأغـراض تفسـير المعاهــدة وفقـاً للقاعـدة العامـة لتفســير 
 المعاهدات.

عنــد تفســير المعاهــدة، تُؤخــذ في الحســبان أيضــاً،  -٢ 
المنظمـــات  أو حســـبما يكـــون مناســـباً، موافقـــة الـــدول المتعاقـــدة

ه. أو المتعاقدة الأخرى على الإعلان التفسيري  معارضتها إ

 التعليق
 بشــــأنفيينــــا  تيوجــــود نــــص محــــدد في اتفــــاقيإن عــــدم  )١( 

ت التفســــــيريةالآ  مــــــايعــــــني أ لا )١٠٣٦(ر القانونيــــــة الممكنــــــة للإعــــــلا
ـــذا الشــأن، لا الملاحظــات الـــتي يتضــح مـــن  كمـــا  تتضــمنان أي دليــل 

ا عند إعدادهما  . )١٠٣٧(أدلي 
ت التفســيرية بوضــوح،  )٢(  فكمــا تــدل تســمية الإعــلا

. لــذلك، )١٠٣٨(ووظيفتهــا في اقــتراح تفســير للمعاهــدةيتمثــل هــدفها 
 ووفقا للتعريف الذي اعتمدته اللجنة:

ً كانــــــــت صــــــــيغته ً، أ  يعــــــــني "الإعــــــــلان التفســــــــيري" إعــــــــلا انفــــــــراد
ـــدف بـــه تلـــك الدولـــة أو تســـميته، تصـــدره دولـــة أو تلـــك  أو منظمـــة دوليـــة و

الجهـــة المصـــدرة النطـــاق الـــذي تســـنده  أو إيضـــاح المعـــنى أو المنظمـــة إلى تحديـــد
 .)١٠٣٩(إلى بعض أحكامها أو للإعلان إلى المعاهدة

إنمــــــــا هــــــــو توضــــــــيح أحكــــــــام المعاهــــــــدة  أو وتحديــــــــد )٣( 
 الصــــيغةهــــذه كانـــت اللجنــــة قــــد اعتمـــدت ، ولهــــذا الســــبب  تفســـيرها

ت التفســـيرية مـــن أن التعريــــف . وعلـــى الـــرغم )١٠٤٠(لتعريـــف الإعـــلا
تالمعتمـــد "لا يخـــل إطلاقـــاً بصـــحة هـــذه  ر المترتبـــة  أو الإعـــلا لآ

 ٢-١في التعليــــــق علــــــى المبــــــدأ التــــــوجيهي  يــــــرد كمــــــا  ،)١٠٤١(عليهــــــا"
__________ 

 من دليل الممارسة. ٧-٤العام على الفرع التعليق انظر أعلاه  )١٠٣٦( 
 .٧-٤ لفرعا العام علىالتعليق ) من ٢انظر أعلاه الفقرة ( )١٠٣٧( 
لــــــد الثــــــاني١٩٩٩ حوليــــــةانظــــــر  )١٠٣٨(  ، ١٩٤ (الجــــــزء الثــــــاني)، ص ، ا

 .٢-١) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٦( الفقرة
ـــــوجيهي  )١٠٣٩(  ـــــدأ الت ت التفســـــيرية)، المرجـــــع (تعريـــــف ا ٢-١المب لإعـــــلا

 .١٨٦ نفسه، ص
(تعريـف  ٢-١) من التعليق على المبدأ التـوجيهي ١٨انظر الفقرة ( )١٠٤٠( 

ت التفسيرية)، المرجع نفسه، ص  .١٩٥-١٩٤ الإعلا
 ).٣٣، الفقرة (٢٠٠-١٩٩ المرجع نفسه، ص )١٠٤١( 

ت التفسـيرية)،  أثـر أن فإنـه يكـاد يبـدو مـن البـديهي (تعريف الإعلا
 عقـــدةيحـــدث أساســـاً في إطـــار عمليـــة التفســـير المالإعـــلان التفســـيري 

 للغاية.
في  نعـلاهـذا الإ قـد يؤديـهالـدور الـذي  بحثوقبل  )٤( 

، يقينـاً، أن يمكـن لا الأثـر الـذي يحتوضـ فمن المهـمعملية التفسير، 
لفعــل إذ يترتــب عليــه. ت  يتبــين  مــن المقارنــة بــين تعريــف الإعــلا
رمــي في حـين أن هــذه الأخـيرة ت أنــه، التحفظـاتتعريــف التفسـيرية و 

معينـــة  حكـــامأســـتبعاد إلى ا أو لمعاهـــدةالأثـــر القـــانوني لتعـــديل  إلى
ت التفســيرية، منهــا في تطبيقهــا علــى الجهــة المتحفظــة  فــإن الإعــلا

يســــعى  ولا توضــــيحه. أو ديــــد معــــنى المعاهــــدةلى تحإــــدف فقــــط 
إلى التحلل من التزاماته الدولية بموجب صاحب الإعلان التفسيري 

 لهـــــــذه الالتزامـــــــات. محـــــــدد معــــــنى يقصـــــــد إعطـــــــاء المعاهــــــدة، وإنمـــــــا
سين وكما  : جداً  بينِّ  على نحو شرح 

بصـــفة  أهميـــة معينـــة معاهـــدةلل ن تعـــترف الدولـــة الـــتي تبـــدي تحفظـــاً 
أحكـام عـدة  أو توسـيع نطـاق حكـم أو تقييـد أو رغـب في تغيـيرت اعامة، لكنهـ

 من هذه المعاهدة فيما يخصها.

 ا، يجـب أن تفسَّـرنه في رأيهـأ تعلن تفسيرً  إعلاً تصدر  التي الدولةو 
ـابطريقـة معينـة اموادهـ إحـدى أو المعاهدة  وعامـة قيمـة موضـوعية تمـنح ؛ أي أ

اتعتبر  فهي، بعبارة أخرى،. لهذا التفسير لمعاهدة، و  أ ، بدافع الشفافيةملزمة 
 .)١٠٤٢(المعاهدة هذه بشأن تفسير انظره ةوجهتحرص على التعبير عن 

 وإذا كان الإعلان التفسيري هو تعـديل للمعاهـدة، )٥( 
ً يعتبر عندئذ  فلا ً وإنماإعلا تحفظـاً. ويوضـح تعليـق اللجنـة  تفسير

، ١٩٦٦ لعــام مــن مشــاريع موادهــا ٢(د) مــن المــادة ١علــى الفقــرة 
 دون لبس، هذه الفكرة: 

 عليهــــاالتصــــديق  أو علــــى معاهــــدة ، عنــــد التوقيــــعالنــــادر أن تقــــوم الــــدوللــــيس مــــن 
ت صــداريهــا، الموافقــة عل أو قبولهــا أو الانضــمام إليهــا أو  طريقــة الـــتيعــن ال إعــلا
تقتصـر هـذه قـد و . محدد من أحكامها تفسيرها لحكم عن أو ،مسألة معينةا فهم ت

لعكـــــــس، قـــــــد تكـــــــون لهـــــــا قيمـــــــة  ت علـــــــى تحديـــــــد موقـــــــف الدولـــــــة أو،  الإعـــــــلا
 التحفظــــات، تبعــــاً للأثــــر المترتــــب عليهــــا مــــن حيــــث تعــــديل تطبيــــق بنــــود المعاهــــدة

 .)١٠٤٣(تطبيقها حسبما وردت في النص المعتمداستبعاد  أو

__________ 
ـــــــــــــــــــــــــــــة )١٠٤٢(  ـــــــــــــــــــــــــــــد الأول، الجلســـــــــــــــــــــــــــــة ١٩٦٥ حولي ل  ١٠، ٧٩٩، ا

ن ١٦٦ ، ص١٩٦٥ حزيران/يونيه  .٢٦و ٢٥، الفقر
لــد الثــاني، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )١٠٤٣(  ، ١٩٠ ، صA/6309/Rev.1، ا

. انظــر أيضــاً شــروح والــدوك، ٢) مــن التعليــق علــى مشــروع المــادة ١١الفقــرة (
ــــــــة ــــــــد الأول، الجلســــــــة ١٩٦٥ حولي ل ، ١٩٦٥حزيران/يونيــــــــه  ١٠، ٧٩٩، ا

ر الإعــلان التفســيري، إذا   ("النقطــة ١٤، الفقــرة ١٦٥ ص الجوهريــة هــي أن آ
هـذه الحالـة،  . وفي٢٢إلى  ١٨كان يشكل تحفظاً، تندرج ضمن أحكام المواد 

 قبــــول الــــتحفظ مــــن ســــتؤخذ الموافقــــة في الحســــبان، ولكــــن في شــــكل رفــــض أو
  

 )بع على الصفحة التالية(
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 علــى أنأيضــاً محكمــة العــدل الدوليــة  شــدَّدتوقــد  )٦( 
في ذكّـرت  وكمـا .ايمكن أن يـؤدي إلى تعـديله ما لا عاهدةمتفسير 

مــع بلغــار ورومانيــا  المبرمــة تفســير معاهــدات الســلامفتواهــا بشــأن 
لإعــــادة  لا المعاهــــدات،تفســــير ل مــــدعوَّةالمحكمــــة ": ، فــــإنوهنغــــار
 .)١٠٤٤(فيها" النظر

أن هــــذه العناصــــر  الاســــتنتاج انطلاقــــاً مــــن ويمكــــن )٧( 
ً  أحكام المعاهدة عدِّليمكن أن ي لا الإعلان التفسيري وسـواء  . بتـا

حكــــام  زمـــاً مل يبقـــىصـــاحبه فــــإن لا،  أم التفســـير صـــحيحاً كـــان 
لتأكيد هو  لملاحظـة  الـذي ينبغـي أن يعُطـى عـنىالمالمعاهدة. وهذا 

، ضــد سويســرا بليلــوس قضــية الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فياللجنــة 
 تفسيريالعلان الإأن  والتي أكدت فيها

توصّـــل  لكـــن في حـــالقـــد يكـــون لـــه دور في تفســـير مـــادة مـــن مـــواد الاتفاقيـــة. 
 ملزمَــــــــــة لدولــــــــــة المعنيــــــــــةا تكــــــــــونمختلــــــــــف،  تفســــــــــير إلىكمــــــــــة المح أو اللجنــــــــــة

 .)١٠٤٥(التفسير ذا

 وبعبــــارة أخـــــرى، فـــــإن الدولـــــة (أو المنظمـــــة الدوليـــــة) )٨( 
ً، مـن خطـر  لا عتمادها على التفسـير الـذي اقترحتـه انفـراد تتحرر، 

ــا الدوليــة. المعــنى حــال عــدم توافــق تفســيرها مــع " وفي انتهــاك التزاما
 في الســـــياق الـــــذي تـــــرد فيـــــه لتعـــــابير المعاهــــدةالعــــادي الـــــذي يعُطـــــى 

، فإن السلوك الـذي يتبعـه )١٠٤٦(ضوء موضوع المعاهدة وغرضها" وفي
صاحب الإعلان في إطار تنفيـذ المعاهـدة ينطـوي عندئـذ علـى مجازفـة  

ن يكــــــون مخالفــــــاً  هــــــو مطلــــــوب منــــــه بموجــــــب التزاماتــــــه  لمــــــا كبــــــيرة 
 .)١٠٤٧(التعاهدية

                                                                                             
 )بع( )١٠٤٣الحاشية (

يســـعى  الإعــلان، خلافــاً لــذلك، لاجانــب الــدول المهتمــة الأخــرى. وإذا كـــان 
إلى تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة في تطبيقهــا علــى الدولــة 
ً ويخضــــــع للأحكــــــام المتعلقــــــة  ً تفســــــير صــــــاحبة الإعــــــلان، فإنــــــه يعُتــــــبر إعــــــلا

 لتفسير").
 )١٠٤٤( Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and 

Romania انظـــــــر أيضـــــــاً الحكـــــــم ٢٢٩ ، صأعـــــــلاه) ٤٤٤نظـــــــر الحاشـــــــية (ا .
 Rights of nationals of theفي قضــية  ١٩٥٢آب/أغســطس  ٢٧ المــؤرخ

United States of America in Morocco (المرجـع نفسـه)والحكـم ١٩٦ ، ص ،
 ١٠٠١(الحاشية  South West Africaفي قضيتي  ١٩٦٦تموز/يوليه  ١٨المؤرخ 

 .٩١قرة ، الف٤٨ أعلاه)، ص
 )١٠٤٥( Council of Europe, Report of the European Commission of 

Human Rights of 7 May 1986, para. 102. 
 ١٩٦٩مــــــــن اتفــــــــاقيتي فيينــــــــا لعــــــــامي  ٣١مــــــــن المــــــــادة  ١الفقــــــــرة  )١٠٤٦( 
 .١٩٨٦و
 D. M. McRae, "The legal effect of interpretativeانظـر أيضـاً  )١٠٤٧( 

declarations", BYBIL, 1978, vol. 49 (1978), p. 161و؛ أ Heymann ،
 Horn, Reservations ؛ أو١٢٦ أعـلاه)، ص ٤٤١المرجـع المـذكور (الحاشـية 

and Interpretative Declarations ...، ) أعلاه)،  ٣٣٩الحاشية المرجع المذكور
 .٣٢٦ ص

 منظمــة دوليــة أو دولــة اتتخــذ فيهــوفي الحــالات الــتي  )٩( 
 وذلـــك بصـــوغ لمعاهـــدة،التزامهـــا  يـــهعل يتوقـــف اً تفســـيرها شـــرطمـــن 

لمعنى المقصود في الم  ١-٢-١ بدأ التوجيهيإعلان تفسيري مشروط 
ت التفسيرية المشروطة) . يختلف نوعـاً مـافإن الوضع  ،)١٠٤٨((الإعلا

وتفســــير  عــــلانصــــاحب الإوحتمـــاً، إذا ظــــل التفســــير الــــذي يقترحـــه 
لثــة مــأذون لهــا منســجمَين المعاهــدة الــذي تعطيــه ، فلــيس )١٠٤٩(هيئــة 

ً فحســـــب  إذ ؛مشــــكلهنــــاك  إن الإعــــلان التفســـــيري يبقــــى تفســــير
ويمكــــن أن يــــؤدي في عمليــــة تفســــير المعاهــــدة دوراً مطابقــــاً لــــدور أي 

عـــدم توافـــق تفســـير صـــاحب إعـــلان تفســـيري آخـــر. لكـــن في حـــال 
 مــن جانــب الإعــلان التفســيري مــع تفســير المعاهــدة المحــدد موضــوعياً 

لـــــــــث ســـــــــوف  ،)اتفـــــــــاقيتي فيينـــــــــاتبـــــــــاع قواعـــــــــد ( محايـــــــــد طـــــــــرف 
 الالتـــــزام ينـــــوي لا عـــــلانصـــــاحب الإ يعـــــني هـــــذا أن مشـــــكلة: تنشـــــأ

ــــزام، و إذا فُســــرت علــــى هــــذا النحــــو لمعاهــــدة ــــوي الالت فقــــط  إنمــــا ين
ــــــر والمطبَّــــــق لــــــنص قــــــد لطريقــــــة الــــــتي اقترحهــــــا. و  التعاهــــــدي المفسَّ
ــبلمعاهدة يلُزم موافقته على أن  إذن رهن ــ يتوافق  لا خاص "تفسير" ــ

في السـياق المعاهدة  لتعابير العادي الذي يعُطىعنى مع الم - فرضاً  -
-. ويجـب في هـذه الحالـة وغرضـها موضوعهاضوء  وفي الذي ترد فيه

 الإعـــلان التفســـيري المشـــروطاعتبـــار  -هـــذه الحالـــة دون غيرهـــا  وفي 
ر الـتحفظ إلا عنـه تجتنيمكن أن  لا عليه،و بمثابة تحفظ،   في حـال آ

يمثـل  لا الـذيهـذا الاحتمـال وهكذا، يبرر . الملائمةاستيفاء الشروط 
ً فحســـب أن يكـــون الإعـــلان التفســـيري هـــذا خاضـــعاً  احتمـــالاً نظـــر
ســــــــه الــــــــذي يطبَّــــــــق علــــــــى التحفظــــــــات، رغــــــــم للنظــــــــام القــــــــانوني نف

ـــــه، إلى لا أنـــــه ـــا .)١٠٥٠(تعـــــديل المعاهـــــدة يرمـــــي، حســـــب نصِّ تم  وكمــ
 : التشديد عليه

لتفســـير ا بصـــرف النظـــر عـــن اتفســـيرهب المعلِنـــة تتمســـك بمـــا أن الدولـــة 
ــــفالصــــحيح للمعاهــــدة،  تعــــديل أحكــــام المعاهــــدة.  أو اســــتبعاد دف إلىهــــي 

مثل التحفظات ينبغي أن تنطبق على  فإن النتائج الناشئة عن إصدارولذلك، 
 .)١٠٥١(هذا الإعلان

__________ 
 للاطــــلاع علــــى نــــص هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه، انظــــر )١٠٤٨( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص١٩٩٩ حولية  .٢٠٧-٢٠٠ ، ا
للمعاهـــدة (أي التفســـير  "الرسمـــي"يصـــعب تصـــور أن يبتعـــد التفســـير  )١٠٤٩( 

الـــذي تتفـــق عليـــه جميـــع الأطـــراف) ابتعـــاداً كبـــيراً عـــن ذاك الـــذي يعطيـــه صـــاحب 
إن التفسير الصحيح يصدر بطبيعتـه عـن مجمـل الأطـراف.  الإعلان التفسيري؛ إذ

: "التفســير ٦٠٤ أعــلاه)، ص ٨٤٧، المرجــع المــذكور (الحاشــية J. Salmonانظــر 
وخاصـــــة،  -عـــــن مجمـــــل واضـــــعيه  ســـــير أوالصـــــادر عـــــن واضـــــع الحكـــــم محـــــل التف

وفقـاً للإجـراءات  -يتعلق بمعاهدة مـا، التفسـير الصـادر عـن مجمـل الأطـراف  فيما
 يدع مجالاً للتشكيك في حجيته". لا الشكلية الواجبة بما

مـــــــن دليـــــــل  ٥-٤و ٢-٤انظـــــــر علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص الفـــــــرعين  )١٠٥٠( 
 الممارسة، أعلاه.

 )١٠٥١( McRaeالحاشـ) انظـر ١٦١ أعـلاه)، ص ١٠٤٧ية ، المرجع المـذكور .
. ١٤٨-١٤٧ أعـــــلاه)، ص ٤٤١، المرجـــــع المـــــذكور (الحاشـــــية Heymannأيضـــــاً 

تــرى الســيدة هايمــان أن الإعــلان التفســيري المشــروط يجــب أن يعُتــبر بمثابــة تحفــظ 
فقط في حـال إنشـاء المعاهـدة هيئـةً مختصـة لإعطائهـا التفسـير الـذي يعُتـبر حجـة. 
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 بيــــــد أنــــــه في حالــــــة الإعــــــلان التفســــــيري البســــــيط، )١٠( 
مـــن موقـــف  مـــع أحكـــام المعاهـــدةيغـــير اقـــتراح تفســـير غـــير متفـــق  لا

ي شــكل مــن الأشــكال.  بــل هــو صــاحب التفســير تجــاه المعاهــدة 
حكامها ويتعين عليه أن يحترمها. وقد أعـرب الأسـتاذ  يبقى ملزماً 

 ماكريه أيضاً عن هذا الموقف بقوله:
في الأمر أن الدولة أعربت عن رأيها في تفسير المعاهدة، وهو  ما كل 

قضــــائية. وعنــــد  أو يؤخــــذ في أي إجــــراءات تحكيميــــة لا أو رأي قــــد يؤخــــذ بــــه
هـــي  ولا عد الدولـــة أي إجـــراءات تفســـيرية لاحقـــةتســـتب لم تقـــديم هـــذا التفســـير،

اســتبعدت إمكانيــة رفــض تفســيرها. ومــن ثم، فمــا دامــت الدولــة الصــادر عنهــا 
ـائي قـد يتعـارض مـع  لا التحفظ ا صـدور تفسـير رسمـي  تـزال تضـع في حسـبا

رأيها الخاص، فليس ثمة سبب للتعامل مع الإعلان التفسيري على غرار محاولـة 
 .)١٠٥٢(إدخال تغيير عليها أو المعاهدةتعديل 

يـــــؤثر مـــــن ثم في  لا وبـــــرغم أن الإعـــــلان التفســـــيري )١١( 
القيمـــة المعياريـــة والطـــابع الإلزامـــي للالتزامـــات الـــواردة في المعاهـــدة، 

في  مــا الإســهام بشــكل أو يخلــو مــع ذلــك مــن بعــض التــأثير لا فإنــه
لفعل في معـرض دراسـة مسـأل ة صـحة تفسيرها. وقد سبق التذكير 

ت التفسيرية ا، الحق  )١٠٥٣(الإعلا ن "لكل دولة، بمقتضى سياد
في أن تبين المعنى الذي تعطيه للمعاهدات التي هي طرف فيها، في 

. ويعـــــزَى ذلـــــك إلى حاجـــــة المســـــتهدَفين )١٠٥٤(يخصـــــها" مـــــا حـــــدود
لضرورة ليتسنى تطبيقها  لقاعدة القانونية إلى تفسير هذه القاعدة 

 .)١٠٥٥(هم من التزاماتعلي بما والوفاء
ت التفسيرية إنما هي أولاً وقبل كـل شـيء  )١٢(  والإعلا

ـا الدوليـة  تعبيرٌ عن التصور الذي يتكون لدى الأطراف عن التزاما
الناشئة عن المعاهدة. وهي تشكل وسائل لتحديد النية الـتي كانـت 

المنظمــــــات المتعاقــــــدة عنــــــد اضــــــطلاعها  أو لــــــدى الــــــدول المتعاقــــــدة
ت  لمـــــا ـــــا التعاهديـــــة. وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك،لتزاما كانـــــت الإعـــــلا

التفســيرية عنصــراً مــن عناصــر تفســير المعاهــدة، فقــد أكــد الاجتهــاد 
والفقه القانوني ضرورة أخذها في الحسبان في سـياق  )١٠٥٦(القضائي

 يلي: ما هذا الصدد، يوضح الأستاذ ماكريه وفي العملية التعاهدية.
ـا الإعـلان " ذلك في الواقع هو مكمن الأهمية القانونية الـتي يتسـم 

                                                                                             
يمكــن أن يعــدِّل  لا تــبر أن الإعــلان التفســيري المشــروطالحــالات الأخــرى، تع وفي

 ).١٥٠-١٤٨ أحكام المعاهدة على الإطلاق (المرجع نفسه، ص
 )١٠٥٢( McRae الحاشية) ١٦٠ أعلاه)، ص ١٠٤٧، المرجع المذكور. 
 .٥-٣) من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٥انظر أعلاه الفقرة ( )١٠٥٣( 
 )١٠٥٤( Daillier, Forteau and Pellet الحاشــية) ٤٤٨، المرجــع المــذكور 

 .٢٧٧ أعلاه)، ص
 :’G. Abi-Saab, "‘Interprétation’ et ‘auto-interprétationانظـر  )١٠٥٥( 

quelques réflexions sur leur rôle dans la formation et la résolution du 

différend international", in Recht zwischen Umbruch und Bewahrung: 

Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht: Festschrift für Rudolf 

Bernhardt, Berlin, Springer, 1995, p. 14. 
 أعلاه. ١٠٤٥انظر الحاشية  )١٠٥٦( 

التفســـيري، لأنـــه يقـــيم الـــدليل علـــى النيـــة الـــتي ستفســـر المعاهـــدة في 
  .)١٠٥٧("ضوئها

ولمونيكـــــا هايمـــــان الـــــرأي نفســـــه. فهـــــي تؤكـــــد، مـــــن  )١٣( 
ــــــول ــــــة، أن التفســــــير غــــــير المقب بعــــــض  لاإيقبلــــــه  لا الــــــذي أو حي

مــن  ٣١المـادة  شـكل عنصـر تفسـير بموجـبيمكـن أن ي لا الأطـراف
ا  ةاتفاقي حية أخرى، أن تضيففيينا؛ بيد أ يحول  لا "ذلك، من 

دون إمكانيـــة اســـتخدامه، وفقـــاً لشـــروط معينـــة، كمؤشـــر دال علـــى 
 .)١٠٥٨(الأطراف" الإرادة المشتركة لدى

لس الدسـتوري الفرنسـي الـرأي نفسـه،  )١٤(  وقد أكد ا
وحصــر بوضــوح غــرض ودور إعــلان تفســيري صــادر عــن الحكومــة 

 الفرنسية في تفسير المعاهدة فحسب: 
عــــلان تفســــيري،   واعتبــــاراً لأن الحكومــــة الفرنســــية شــــفعت توقيعهــــا 

لـبعض أحكامـه  أو حددت فيه المعنى والنطـاق اللـذين تنـوي إعطاءهمـا للميثـاق
ن مثــل هــذا الإعــلان الانفــراديفي قــوة معياريــة لــه، فيمــا  لا  ضــوء الدســتور؛ و

لمعاهـــدة ويســـاعد في تفســـيرها في حالـــة وقـــوع  عـــدا أنـــه يشـــكل صـــكاً يتصـــل 
 .)١٠٥٩(خلاف [...]

ـــــوجيهي ١وتتنـــــاول الفقـــــرة  )١٥(  ـــــدأ الت  مـــــن مشـــــروع المب
 هاتين الفكرتين لتشير بوضوح إلى أن الإعـلان التفسـيري ١-٧-٤
حيــة،  لا يــؤثر في الحقــوق والالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدة، مــن 

حيـــــة  ر الناجمـــــة عنـــــه تنحصـــــر في عمليـــــة التفســـــير، مـــــن  وأن الآ
 أخرى.

الـذي يشـكل  -ونظراً لطابع التفسـير في حـد ذاتـه  )١٦( 
فمـــن غـــير  - )١٠٦١(أكثـــر مـــن كونـــه علمـــاً دقيقـــاً وفنـــاً ، )١٠٦٠(عمليـــة

ســــتخدام  إلا الممكـــن تحديــــد قيمــــة التفســــير بصـــورة عامــــة ومجــــردة
  مــن اتفــاقيتي فيينــا، ٣١" الــواردة في المــادة لتفســيرل قاعــدة العامــة"ال

ً إعــــادة النظــــر فيهــــا لا كمــــا "مراجعتهــــا" في ســــياق  ولا يمكــــن بتــــا
ثم، ففـــــي إطـــــار هــــــذا الـــــدليل، يتعــــــين  . ومــــــن)١٠٦٢(العمـــــل الحـــــالي

__________ 
 )١٠٥٧( McRae الحاشية) ١٦٩ أعلاه)، ص ١٠٤٧، المرجع المذكور. 
 )١٠٥٨( Heymann الحاشية) ١٣٥ أعلاه)، ص ٤٤١، المرجع المذكور. 
 )١٠٥٩( Constitutional Council Decision No. 99-412 DC of 15 June 

1999, "European Charter for Regional or Minority Languages", Journal 

officiel de la République française, 18 June 1999, p. 8965, para. 4. 
، حســــــبما ذهـــــب إليــــــه روزاريــــــو "فكريــــــة - منطقيـــــة"هـــــذه عمليــــــة  )١٠٦٠( 

 Rosario Sapienza, "Les déclarations interprétatives unilatéralesزا: سـابين

et l’interprétation des traités", Revue générale de droit international 

public, vol. 103 (1999), p. 623. 
) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى المبـــــــدأ ١٤) و(١٣انظـــــــر أعـــــــلاه الفقـــــــرتين ( )١٠٦١( 

 .٥-٣التوجيهي 
مـــــن المبـــــدأ  ١و الســـــبب في أن العبـــــارة الأخـــــيرة في الفقـــــرة هـــــذا هـــــ )١٠٦٢( 

من اتفاقيتي فيينـا تحيـل إلى  ٣١التي تلمح إلى عنوان المادة  ١-٧-٤التوجيهي 
رها  المعقدة. "القاعدة العامة لتفسير المعاهدات" دون الدخول في تفاصيل آ
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ـــــة التفســـــير المقـــــترح في  لضـــــرورة حصـــــر المشـــــكلة في مســـــألة حجي
مسألة قيمته الإثباتية لدى أي مفسر آخر،  وفي الإعلان التفسيري

 أي بعبارة أخرى، في مكانته ودوره في عملية التفسير.
أي حجيــة التفســير  -لمســألة الأولى  يتعلــق فيمــاو  )١٧( 

يغــرب عــن  ألا يجــب -الــذي يقترحــه صــاحب الإعــلان التفســيري 
ت  ت انفراديـة، حسـب تعريـف الإعـلا البال أن الأمـر يتعلـق ببيـا

. لــــذا، فالتفســـير المقــــترح لـــيس في حــــد ذاتـــه ســــوى )١٠٦٣(التفســـيرية
يحظى بقيمة خاصة، ومن ثمَّ،  لا تفسير انفرادي، وهو بصفته تلك

يمكــــن أن يكــــون ملزمــــاً للأطــــراف الأخــــرى في  لا فمــــن المؤكــــد أنــــه
لفعل هذا المبـدأ القـائم علـى المنطـق  المعاهدة. وكان فاتيل قد أكد 

المتعاقـدة  أو يحق لأي طرف من الأطـراف المعنيـة لا" السليم بقوله:
 .)١٠٦٤("يشاء كما  المعاهدة أو أن يفسر العقد

(الــذي  ٧٠وخـلال المناقشــة المتعلقــة بمشــروع المــادة  )١٨( 
) الـــذي يتضــــمن ١٩٦٩ لعـــام مـــن اتفاقيــــة فيينـــا ٣١أصـــبح المـــادة 

 يلي: ما روزيناعدة العامة للتفسير، رأى السيد الق
ت المتحــدة، علــى ســبيل  قــد تنشــأ حالــة يقــدم خلالهــا مجلــس الشــيوخ في الــولا

ً بشــأن معــنى إحــدى المعاهــدات، وقــد يكــون الطــرف  لا المثــال، تفســيراً انفــراد
لضــرورة لقبولــه. ومثــل هــذا الإعــلان التفســيري الــذي يشــكل  الآخــر مســتعداً 

ً محضـــــــاً يصـــــــدر بشـــــــأن إبـــــــرام معاهـــــــدة إعـــــــلاً  يمكـــــــن أن يكـــــــون  لا انفـــــــراد
 .)١٠٦٥(للأطراف ملزماً 

وقـــد أعربـــت هيئـــة الاســـتئناف التابعـــة لهيئـــة تســـوية  )١٩( 
المنازعــات بمنظمــة التجــارة العالميــة عــن الفكــرة نفســها، علــى النحــو 

 التالي:
هــو  اتفاقيــة فيينــامــن  ٣١الهــدف مــن تفســير المعاهــدات وفقــا للمــادة  

علـــى  المشـــتركةيمكـــن تحديـــد هـــذه النـــوا  ولا للأطـــراف. المشـــتركةتحديـــد النـــوا 
ــــــتي حــــــددها  أطــــــراف المعاهــــــدة بطريقــــــة  أحــــــدأســــــاس "التوقعــــــات" الذاتيــــــة ال

 .)١٠٦٦(انفرادية

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ١٩٩٩ حوليةانظر  )١٠٦٣(   .٢٠٠-١٨٦ ص، ا
 )١٠٦٤( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural 

Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of 

Sovereigns, vol. III, book II, Washington D.C., Carnegie Institution of 

Washington, 1916, chap. XVII, p. 200, para. 265. 
لـــد الأول، الجلســـة ١٩٦٤ حوليـــة )١٠٦٥(  ، ١٩٦٤تموز/يوليـــه  ١٧، ٧٦٩، ا

 .٥٢، الفقرة ٣١٣ ص
 )١٠٦٦( European Communities - Customs Classification of Certain 

Computer Equipment, AB-1998-2, Report of the WTO Appellate Body 

(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R), Decision of 5 June 

1998, para. 84  ويمكــن الاطــلاع علــى هــذا القــرار علــى الموقــع الشــبكي لمنظمـــة)
 ).www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htmالتجارة العالمية: 

احبه ولما كان الإعلان يعبر عن النيـة الانفراديـة لصـ )٢٠( 
، في أفضل الأحـوال، إذا وافـق )١٠٦٧(عن نية مشتركة أو -فحسب 

يجـوز إعطـاؤه  لا فمن المؤكد أنه -عليه بعض الأطراف في المعاهدة 
قيمـة موضـوعية ذات حجيـة إزاء الكافــة، دع عنـك أن يعطـَى قيمــة 

. ولـئن كانـت النيـة )١٠٦٨(التفسير الرسمي المقبول مـن جميـع الأطـراف
ـا غير حاسمـة في  تحديـد المعـنى الـلازم إعطـاؤه لأحكـام المعاهـدة، فإ

 في العملية التفسيرية. ما تؤثر مع ذلك إلى حد
بيـــــد أنــــــه مــــــن الصــــــعب أن يحــــــدَّد بدقــــــة الأســــــاس  )٢١( 
يُســـتند إليـــه لاعتبـــار الإعـــلان التفســـيري عنصـــراً مـــن عناصـــر  الـــذي

لقــى مــن اتفـاقيتي فيينـا. وقـد أ ٣٢و ٣١التفسـير الـواردة في المـادتين 
لفعــــل، بكثــــير مــــن الحصــــافة، ظــــلالاً مــــن الشــــك حــــول  والــــدوك 

 المسألة، حين قال:
ت التفســــيرية في هــــذا الفــــرع لســــبب  ــــة مســــألة البيــــا لم تتنــــاول اللجن

ت بــرام المعاهـــدات  ولا تشــكل تحفظــات لا بســيط هــو أن هــذه البيــا تتعلــق 
ا تخص المواد من  أكثر من غيرهـا. وهـذه  ٧١إلى  ٦٩وإنما بتفسيرها. ويبدو أ

المواد تنص على أن "سياق المعاهدة، لأغراض تفسيرها" يفُهم على أنـه يشـمل 
لمعاهـــدة، تم وضـــعه أو "أي اتفـــاق صـــوغه بمناســـبة إبـــرام  أو صـــك لـــه علاقـــة 

)، وأنه لأغراض التفسير، يراعَى "إلى جانب ٦٩من المادة  ٢المعاهدة" (الفقرة 
م بــين الأطــراف بشــأن تفســير المعاهــدة" و"أي ســياق" المعاهــدة "أيُ اتفــاق يــبر 

الأطـــراف تبـــين بوضـــوح تفـــاهم جميـــع مجـــال تطبيـــق المعاهـــدة ممارســـة لاحقـــة في 
وســـائل "يمكـــن اللجـــوء إلى )، وأنـــه ٦٩مـــن المـــادة  ٣" (الفقـــرة تفســـيرها بشـــأن

الأعمـــال التحضـــيرية للمعاهـــدة وملابســـات "في ذلـــك  بمـــا ،"لتفســـيرلتكميليـــة 
لإمكــان إعطـــاء معـــنى غــير المعـــنى المـــألوف لتعبـــير٧٠" (المـــادة اإبرامهــ  )، وأنـــه 
إذا ثبـــت بشــــكل قـــاطع أن الأطــــراف كانـــت تقصـــد أن تعطيــــه هـــذا المعــــنى  مـــا

الخــــاص. ويمكـــــن تطبيـــــق أي حكــــم مـــــن هـــــذه الأحكــــام عنـــــدما يتعلـــــق الأمـــــر 
لان التفســيري في حالــة معينــة [...]. ويــرى المقــرر بتحديــد الأثــر القــانوني للإعــ

ت  ـــــدما قـــــررت أن مســـــألة الإعـــــلا ـــــة كانـــــت محقـــــة تمامـــــاً عن الخـــــاص أن اللجن
لمواد من  لفرع الحالي ٧١إلى  ٦٩التفسيرية تتعلق   .)١٠٦٩(وليس 

ت التفســــيرية أحــــد العوامــــل و  )٢٢(  يتوقــــف اعتبــــار الإعــــلا
الواجــب أخــذها في الاعتبــار في تفســير المعاهــدات إلى حــد كبــير علــى 

__________ 
يقُبـــل  ما لاعنـــد"أوضـــحت مونيكـــا هايمـــان، في هـــذا الصـــدد، أنـــه  )١٠٦٧( 

يشـــــكل  مـــــن بعـــــض الأطـــــراف المتعاقـــــدة، لا الإعـــــلان التفســـــيري البســـــيط إلا
لمعنى المقصود في اتفاقيـة فيينـا لقـانون  التفسير المشترك عاملاً مستقلاً للتفسير 
المعاهدات. ويعزى ذلـك إلى أنـه لـدى تفسـير المعاهـدة يتعـين أخـذ نيـات جميـع 

عـن إرادة مجموعـة، قـد  يعبر إلا المشترك لاالتفسير  الأطراف في الاعتبار، بينما
، المرجـــع المـــذكور Heymannصـــغيرة، مـــن الأطـــراف المتعاقـــدة" ( تكـــون كبـــيرة أو

 (أسقطت الحاشية)). ١٣٥ أعلاه)، ص ٤٤١(الحاشية 
ه المبـــدأ التـــوجيهي  )١٠٦٨(   ٣-٧-٤فيمـــا يخـــص هـــذه الفرضـــية، انظـــر أد

 والتعليق عليه.
لــد الثــاني، ١٩٦٥ حوليــةالمعاهــدات،  التقريـر الرابــع عــن قــانون )١٠٦٩(  ، ا

(ملاحظــات ومقترحــات  ٢، الفقــرة ٤٩ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقــة 
 ).٢٠و ١٩و ١٨المقرر الخاص بشأن مشاريع المواد 
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ســياق الإعـــلان وموافقـــة الــدول الأطـــراف الأخـــرى عليــه. غـــير أنـــه مـــن 
 المهـــــم للغايـــــة الإشـــــارة إلى أن المقـــــرر الخـــــاص رفـــــض بكـــــل وضـــــوح في

الاتفاقـات  أو ت الانفراديةأن يدرج في "السياق" الإعلا ١٩٦٦ عام
تبــين الأطــراف، رغــم تقــديم  اقتراحــاً بــذلك عــن طريــق  المتحــدة الــولا

تعديل. وكان المقرر الخاص قد أوضـح أن الشـيء الوحيـد الـذي يسـمح 
ت الاتفاقـــــــات بـــــــين الأطـــــــراف في ســـــــياق تفســـــــير  أو دراج الإعـــــــلا

 موافقة الأطراف الأخرى فيها:من  ما درجةهو  ةالمعاهد
ت المتحــدة حكومـة اقــتراح  ، [...] فــإن٢بمضــمون الفقـرة  يتعلــق فيمـا ومفــاده الــولا

انفراديــة وثيقـة  )١(يلـي:  مــا " يشـملالسـياق" إذا كـان تعريــف مـا توضــيحأنـه ينبغـي 
ولكــــن لــــيس  صــــك متعــــدد الأطــــراف في أطــــراف عــــدة اتفقــــت عليهــــا) وثيقــــة ٢(و

ل اللجنـة  لم والصـياغة معـاً يطرح مشاكل مـن حيـث الجـوهر ، جميعها  فيتغـب عـن 
ــا ، ١٩٦٤ عــام . [...] في الــدورة السادســة عشــرة هــاوجــدت صــعوبة في حلغــير أ

 جـزءاً أنه من غير الممكن اعتبـار وثيقـة انفراديـة ، لأسباب مبدئية، يبدو واضحاً لكنه 
تلـــك أن تؤخـــذ تقـــرّ الأطــراف الأخـــرى ضــرورةَ  مــا لم تفســير المعاهـــدة، "ســـياق"مــن 

قبلـت الدولـة المعنيـة تحديد الشـروط الـتي في  أو في الاعتبار في تفسير المعاهدةالوثيقة 
لمثـل، المعاهـدة  يبـدو أن الوثيقـة إذا   مـا مبدئيـة تفيـد علـىاعتبـارات هنـاك بموجبهـا. و

فيلـزم أن تقـرّ  مجموعة مـن الأطـراف في معاهـدة متعـددة الأطـرافكانت صادرة عن 
لنســـبة للمعاهـــدةالأطـــراف الأخـــرى في المعا . هـــدة اعتبـــارَ تلـــك الوثيقـــة ذات أهميـــة 

مــن الســياق علــى  "جماعيــة" جــزءاً  أو "انفراديــة"إذا كانــت وثيقــة  مــا وتتوقــف معرفــة
 المستصـوب أن مـنيعتقد المقـرر الخـاص  ولا كل حالة على حدة،الظروف الخاصة ب

وافقــة المرورة ضــمجــرد التأكيــد علــى المبــدأ الأساســي، أي اللجنــة أبعــد مــن  تــذهبأن 
 .)١٠٧٠(ضمنيةال أو صريحةال

ت  )٢٣(  وخلـــــــص الســـــــيد ســـــــابينزا أيضـــــــاً إلى أن الإعـــــــلا
 تـــدخل في نطـــاق لا الأطـــراف الأخـــرىتوافـــق عليهـــا  لا الـــتي التفســـيرية

 :فيينا تيمن اتفاقي ٣١المادة (ب) من ٢الفقرة 
"وقبلتهـا المعنى اللازم إسـناده لعبـارة ، يمكن للمرء أن يتساءل عن أولاً 

لمعاهــــدة". فهـــــل المقصــــود أن موافقـــــة  صــــلة ذات كوثيقـــــة  الأطــــراف الأخــــرى
الأطراف الأخرى ينبغي أن تنحصر في كون الوثيقة المعنية يمكن أن تعُتبر ذات 

لمعاهـــدة، لأحـــرى لتشـــمل مضـــمون التفســـير؟  أو صـــلة  في واقـــع ، يبـــدوتمتـــد 
ئــق  تــنص علــى أن ٢لأن الفقــرة  ، أن البــديل ينبغــي أن يطــرح جانبــاً،الأمــر الو

لذلك فإن قبول الأطراف . المعاهدة" تفسير "لأغراضفي الاعتبار المعنية تؤخذ 
ــــة (ب) يمكــــن أن يكــــون  لا الأخــــرى للصــــكوك المشــــار إليهــــا في الفقــــرة الفرعي

ســــوى موافقــــة علــــى اســــتخدام التفســـــير الــــوارد في الإعــــلان في إعــــادة صـــــياغة 
 .)١٠٧١(م المعاهدة المعنية، حتى إزاء الدول الأخرىالمحتوى المعياري لأحكا

__________ 
التقريـــر الســـادس عـــن قـــانون المعاهـــدات الـــذي أعـــده الســـير همفـــري  )١٠٧٠( 

لـــــــد الثـــــــاني، الوثيقـــــــة ١٩٦٦ حوليـــــــةوالـــــــدوك،  ، Add.1-7و A/CN.4/186، ا
 .١٦، الفقرة ٩٨ ص

 )١٠٧١( R. Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali e 

trattati internazionali, Milan, Giuffrè, 1996, pp. 239-240 وانظــر .
 .Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I, Peace, R. Yأيضـاً 

Jennings and A. D. Watts (eds.), Harlow, Longman, 1992, p. 1268 
أن التفسـير الـذي يوافـق عليـه الـبعض فقـط مـن أطـراف معاهـدة متعـددة  غـير"(

يبـــدو للوهلـــة  لا ومـــع ذلـــك، وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه )٢٤( 
ت التفســيرية تنــدرج  في إطــار المـــادتين الأولى أن مثــل هــذه الإعــلا

ن نيـة عـ) انفـرادي(ا تعبير الحقيقة أفمن اتفاقيتي فيينا،  ٣٢و ٣١
ن تؤدي دوراً معينـاً في ، ويمكن بصفتها هذه أالمعاهدة أحد أطراف

  التفسير.عملية 
في فتواهــــا وقــــد لاحظــــت محكمــــة العــــدل الدوليــــة،  )٢٥( 
ت اتحاد  لأفريقيا الجنوبية الغربيةلوضع الدولي المتعلقة  بشأن إعلا

 : يلي ما ،التزاماته الدولية بموجب الولايةجنوب أفريقيا عن 
ـا   ت اعترافـاً مـن حكومـة الاتحـاد بتواصـل التزاما تشكل هذه الإعلا

بموجب الولاية وليس مجرد إشـارة إلى طبيعـة سـلوك هـذه الحكومـة في المسـتقبل. 
قـــد يكـــون غـــير  أنفســـهم أطرافهـــافـــرغم أن تفســـير الصـــكوك القانونيـــة مـــن قبـــل 

دما يتضـــمن كبـــيرة عنـــ  إثباتيـــةقـــاطع في تحديـــد المعـــنى، فـــإن لهـــا مـــع ذلـــك قيمـــة 
لتزاماتـــه بموجـــب الصـــك. هـــذه الحالـــة،  وفي الإعـــلان اعـــتراف أحـــد الأطـــراف 

ت الصادرة عـن اتحـاد جنـوب أفريقيـا الاسـتنتاجات الـتي توصـلت  تؤكد الإعلا
 .)١٠٧٢(إليها المحكمة

ت الدول بشـأن المحكمة وبذلك توضح  )٢٦(  أن لإعلا
ا الدولية  ام الصكوك القانونيـة تفسير أحكإثباتية" في قيمة "التزاما
ــا،  ت تؤيــدالــتي تتعلــق  "تــدعم" تفســيراً  أو غــير أن تلــك الإعــلا

فـإن الإعـلان التفسـيري  ،لذلك. أخرى ساليبسبق التوصل إليه 
في تي ليؤكد تفسيراً قائماً على أساس العناصر الموضوعية المـذكورة 

 من اتفاقيتي فيينا.  ٣٢و ٣١المادتين 
 تعيــين الحــدود البحريــة في البحــر الأســودوفي قضــية  )٢٧( 

المحكمــــة مــــرة أخــــرى عُرضــــت علــــى ، )١٠٧٣((رومانيــــا ضــــد أوكرانيــــا)
توقيعهـا عنـد فقد صاغت رومانيا،  مسألة قيمة الإعلان التفسيري.

الإعــــلان علــــى اتفاقيــــة الأمــــم المتحـــدة لقــــانون البحــــار،  وتصـــديقها
 :التفسيري التالي

 ٧٤المـادتين  عـنلمقتضـيات الإنصـاف الناشـئة  تعلن رومانيـا أنـه وفقـاً  
قـــانون البحـــار، فـــإن الجـــزر غـــير المأهولـــة ] لالأمـــم المتحـــدة [مـــن اتفاقيـــة  ٨٣و

ــا ي وجــه مــن الأوجــه  لا والمفتقــرة لحيــاة اقتصــادية خاصــة  في يمكــن أن تــؤثر 
 .)١٠٧٤(الساحليةتعيين المناطق البحرية التي تعود للسواحل الرئيسية للدول 

ً  لم غــــير أن المحكمــــة في الحكــــم الــــذي رومانيــــا  لإعــــلانتعــــر التفــــا
لإشارة إلى  يلي: ما أصدرته، واكتفت 

                                                                                             
الأطـــراف قـــد يكـــون غـــير قـــاطع لأنـــه ربمـــا لـــزم أخـــذ مصـــالح الأطـــراف الأخـــرى 

ها في الاعتبار  )."ونوا
 )١٠٧٢( International Status of South-West Africa, Advisory Opinion 

of 11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, p. 128, at pp. 135-136.. 
 )١٠٧٣( Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. 

Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 61. 
 )١٠٧٤( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل )أعـــــلاه ٣٥٩الحاشـــــية ،

 . ٦-والعشرون الحادي
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لنســــــبة إلى إعـــــــلان رومانيـــــــا المحك تلاحـــــــظوأخــــــيراً،   أن [...] مـــــــة، 
تمنــع أي دولــة مــن  لا ]اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار[مــن  ٣١٠ المــادة

ت  ت إصــــدار إعــــلا  التصــــديق عليهـــــا أو علــــى الاتفاقيـــــةعنــــد التوقيـــــع وبيـــــا
تعـــديل الأثـــر  أو يكـــون القصـــد منهـــا اســـتبعاد ألا الانضـــمام إليهـــا، بشـــرط أو

ا علــى الدولــة  ]الاتفاقيــة[القــانوني لأحكــام   مصــدرة الإعــلانمــن حيــث ســر
ــــذا فــــإن المحكمــــة ســــتطبق الأحكــــام ذات الصــــلة مــــن . البيــــان أو ــــة[ل  ]الاتفاقي

مــن اتفاقيــة  ٣١للمــادة  حســب التفســير الــذي انتهــت إليــه في أحكامهــا، وفقــاً 
ر ٢٣المؤرخـة  فيينا لقـانون المعاهـدات ولـيس لإعـلان رومانيـا . ١٩٦٩ مـايو/أ

ثير بصفته هذه   .)١٠٧٥(المحكمة تفسيرفي أي 

يبــدو،  مـا يشـكك علــىو  مـا قـاطع نوعــاً وهـذا رأي  )٢٨( 
نــه لــغوعلــى نحــو  ت التفســيرية. وهــو يفيــد  ، في جــدوى الإعــلا

ثــير"  تقديمــه التفســير المطلــوب مــن المحكمــة في لـيس للإعــلان "أي 
بشأن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومع ذلك، فإن 
استخدام عبارة "بصـفته هـذه" يسـاعد علـى تخفيـف هـذه الملاحظـة 

لتفسـير تعتبر المحكمة نفسه لا المتشددة، حيث الانفـرادي ا ملزمـة 
يســــتبعد أن يكــــون لهــــذا  لا الــــذي اقترحتــــه رومانيــــا. غــــير أن ذلــــك

عنصراً يمكن أن يؤكد  أو ثير بصفته أداة إثباتالانفرادي التفسير 
مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لقـــــــانون  ٣١تفســـــــير المحكمـــــــة "وفقـــــــاً للمـــــــادة 

 المعاهدات".
جــاً  )٢٩(  . ففــي ممــاثلاً  وقــد اتبعــت محكمــة ستراســبورغ 

كيــــــد  الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان أن الإعــــــلان  اللجنــــــةأعقــــــاب 
التفســـــــــيري "قـــــــــد يكـــــــــون لـــــــــه دور في تفســـــــــير مـــــــــادة مـــــــــن مـــــــــواد 

ســــــارت المحكمــــــة علــــــى نفــــــس الــــــنهج في قضــــــية ، )١٠٧٦("الاتفاقيــــــة
، ومفــــاده أن الإعــــلان التفســــيري قــــد يؤكــــد كرومبــــاخ ضــــد فرنســــا

ل. وبنـاء علـى ذلـك، التفسير الذي يتم التوصل إليه حسـب الأصـو 
علــى ســؤال عمــا إذا كــان بمقــدور محكمــة جنائيــة  المحكمــة، رداً  فــإن

ــــة،  المســــائلعلــــى النظــــر في  الاقتصــــارُ أعلــــى درجــــة  بــــدأت القانوني
ــــذا الشــــأن،  بدراســــة ممارســــة الــــدول، ثم الأحكــــام الصــــادرة عنهــــا 

لإشارة إلى و   إعلان تفسيري فرنسي:انتهت 
الـــدول المتعاقـــدة، مـــن حيـــث المبـــدأ، ســـلطة تشـــير المحكمـــة إلى أن لـــدى  

مــــن  ٢لبــــت في كيفيــــة ممارســــة الحــــق المنصــــوص عليــــه في المــــادة لتقديريــــة واســــعة 
. وبنــاء عليـــه، فـــإن قيـــام [الأوروبيــة لحقـــوق الإنســـان] للاتفاقيـــة ٧ رقـــمالبروتوكــول 

الواقعيـــة الجوانـــب يخـــص العقوبـــة قــد في  أو لنظــر في الإدانـــةأعلـــى درجـــة محكمــة 
يلُـــزم المـــدعى وعـــلاوة علـــى ذلـــك،  .يقتصـــر علـــى الجوانـــب القانونيـــة أو والقانونيـــة

علـى إذن لهـذا الغـرض.  ن يحصـلالراغـب في الاسـتئناف في بعـض البلـدان عليـه 
غــير أن الهــدف مــن القيــود الــتي تفرضــها القــوانين المحليــة علــى الحــق في الاســتئناف 

علـــى حـــق الاحتكـــام إلى  نبغـــي أن يكـــون، قياســـاً المشـــار إليـــه في المـــادة المـــذكورة ي
ل يخـ وألا مشـروعاً  مـن الاتفاقيـة، هـدفاً  ٦من المادة  ١القضاء الذي تكفله الفقرة 

__________ 
 )١٠٧٥( Maritime Delimitation in the Black Sea  انظر الحاشية)١٠٧٣ 

 .٤٢، الفقرة ٧٨ ص أعلاه)،
 أعلاه. ١٠٤٥انظر الحاشية  )١٠٧٦( 

 Haser v. Switzerland (dec.), No. 33050/96, 27انظـر بجوهر هذا الحـق نفسـه (

April 2000 الـــذي يتطـــابق في حـــد ذاتـــه مـــع ). ويؤكـــد هـــذا الحكـــمَ ة، غـــير منشـــور 
التفســــيري الفرنســــي  الإعـــلانُ  ٢مـــن المــــادة  ٢الاســـتثناء الــــذي أذنـــت بــــه الفقــــرة 

لفقـرة : "[...] الذي جاء فيهبشأن تفسير المادة، و  ، يجـوز ٢مـن المـادة  ١عملاً 
أن يقتصــر نظــر محكمــة أعلــى درجــة علــى التحقــق مــن تطبيــق القــانون، مثــل رفــع 

 .)١٠٧٧("أمام المحكمة العليا دعوى استئناف

أيضـــــاً الـــــدول وعلـــــى هـــــذا الوجـــــه الثـــــانوي تصـــــدر  )٣٠( 
ــا التفســيرية.  المتعلقــة قضــية الفي  خــلال المرافعــات الشــفويةفإعلا

ت المتحـــــدة  القـــــوة اســـــتخدامشـــــروعية بم (يوغوســـــلافيا ضـــــد الـــــولا
ت المتحـــــدة اســـــتند ممثـــــل ا، الأمريكيــــة) في تعليلـــــه عَرَضـــــاً إلى لــــولا

ت المتحـــدة الـــأصـــدرته الإعـــلان التفســـيري الـــذي  بشـــأن المـــادة ولا
دة الجماعية والمعاقبة عليها  لإثبات الثانية من اتفاقية منع جريمة الإ

لتوصــــيف غــــنى عنــــه  لا شــــرطالنيــــة المحــــددة  أو أن القصــــد الجنــــائي
دة الجماعية: ا  لإ

ت المتحـــدة بكــل وضــوح عنـــد تصــديقها علـــى  أكــد الإعــلان التفســـيري للــولا
 هــذه الحـــالات حســـبمثـــل في  النيـــة المحــددةالاتفاقيــة الحاجـــة إلى إثبــات تـــوفر 

تتطلبه الاتفاقية. وجاء في هذا الإعلان التفسيري أن "الأفعال المرتكبة أثناء  ما
ـــــةالنزاعـــــات المســـــلحة دون  ـــــوفر الني ـــــتي تشـــــ ةالمحـــــدد ت  في المـــــادة الثانيـــــة ترطهاال

دة الجماعيــــــة بموجــــــب الاتفاقيــــــة". لا تعــــــترض  ولم تكفــــــي لوصــــــفها بجريمــــــة الإ
 جمهوريــــــة يوغوســــــلافيا الاتحاديــــــة الاشــــــتراكية علــــــى هــــــذا الإعــــــلان التفســــــيري

 .)١٠٧٨(المسألةفي هذه يحاول المدعي في هذه القضية التشكيك  ولم

الفقهيــة  تالتحلــيلامــن ويتبــين إذن مــن الممارســة و  )٣١( 
ت التفســيرية ينحصــر في دعــم تكميــل التفســير،  أو أن دور الإعـلا

ا تؤكد معـنى  في إطـار النظـر  أحكـام المعاهـدةمسـتفاداً مـن بحيث إ
ثير فيها في ضوء موضوع المعاهدة والغرض منها . لذلك فليس لها 

ثــير لهــا يكــون مقــترً   ، حيــثبصــك تفســيري آخــر مســتقل، وكــل 
كيده في معظم الأحيان.يقتصر دورها عل  ى 

ويمكن إذن للجهة التي تفسر المعاهدة الاستناد إلى  )٣٢( 
ت التفســيرية لتأكيــد الاســتنتاجات الــتي توصــلت إليهــا في  الإعــلا

ت تعبير عـن هذه . فحكم من أحكامها أو المعاهدة تفسير الإعلا
عنصــر ذاتي في التفســير، هــو نيــة إحــدى الــدول الأطــراف، ولــذلك 

كيــد "المعــنى العــادي الــذي يعطــَى لتعــابير المعاهــدة في ف ا  مــن شــأ
ضـــــوء موضـــــوع المعاهـــــدة وغرضـــــها".  وفي الســـــياق الـــــذي تـــــرد فيـــــه

الـــــواردة في حســــبما يكــــون مناســــباً"، والمقصــــود مــــن إدراج عبــــارة "
هـو الإشـارة  ،١-٧-٤مـن المبـدأ التـوجيهي ولى والثانيـة الفقرتين الأ

__________ 
 )١٠٧٧( Krombach v. France, Application No. 29731/9, Judgment of 

13 February 2001, European Court of Human Rights, Reports of 

Judgments and Decisions 2001-II, para. 96. 
 )١٠٧٨( Report 1999/35, 12 May 1999, p. 9 (Mr. Andrews)  يمكـن)

 ).www.icj-cij.orgالاطلاع عليه على الموقع الشبكي لمحكمة العدل الدولية: 
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ت التفســـــــيرية (وردود الأفعـــــــال عليهـــــــا) في  إلى أن أخـــــــذ الإعـــــــلا
 .تتعلق بظروف كل حالةالحسبان مسألة 

من  ٢يرد في الفقرة  كما  ومن هذا المنطلق، ينبغي، )٣٣( 
ردود الفعـل  ؤخـذ في الاعتبـار أيضـاً تأن  ،١-٧-٤المبدأ التـوجيهي 

الـــتي قـــد تصـــدر عـــن الأطـــراف الأخـــرى إزاء المعارضـــة)  أو ةالموافقـــ(
إن تلك الأطـراف الأخـرى مرشَّـحة بـذات  إذ -الإعلان التفسيري 

ــــذي وللإعــــلان . القــــدر للإســــهام في تفســــير المعاهــــدة التفســــيري ال
لتأكيـد بشـأن  إثباتيـةأكثر مـن الـدول قيمـة  أو تؤيده واحدة أكـبر 

لإ ــــــــــة  ــــــــــة الأطــــــــــراف، مقارن يلقــــــــــى عــــــــــلان التفســــــــــيري الــــــــــذي ني
 .)١٠٧٩(معارضة

لنسـبة إلى  أو أثر تعديل ٢-٧-٤ سحب الإعـلان التفسـيري 
 صاحب الإعلان

سـحب إعـلان تفسـيري  أو لا يجوز أن تترتب على تعـديل 
ر المنصـــوص عليهـــا في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  ، ١-٧-٤الآ

المتعاقـــدة المنظمـــات  أو تكـــون الـــدول المتعاقـــدة مـــا وذلـــك بقـــدر
 . الأولي الأخرى قد اعتمدت على الإعلان

 التعليق
ت التفســـــــيرية، وفقـــــــاً للمبـــــــدأ رغـــــــم  )١(  أن دور الإعـــــــلا
يغيب عـن البـال  ألا ، هو دور مساعد فقط، يجب١-٧-٤ التوجيهي
ت الانفراديـة تأن هذه  اعـبر عـن الإعـلا المتمثلـة في قبـول ، نيـة أصـحا
ـــتفســـير  . وبنـــاء علـــى ذلـــك، فلـــئن كـــان المعاهـــدةبعض أحكـــام معـــين ل

 ينشــــــــئ حقوقــــــــاً والتزامــــــــات لصــــــــاحبه لا الإعــــــــلان، في حــــــــد ذاتــــــــه،
للأطـــراف الأخـــرى في المعاهـــدة، فمـــن الجـــائز أن يمنـــع صـــاحبه مـــن  أو

الاعتــداد بموقــف يتعــارض مــع الموقــف المبــين في إعلانــه. وســواء سمُيّــت 
ـا في جم أو )١٠٨٠(هـذه الظــاهرة إغلاقـاً حكميــاً  يــع الأحـوال نتــاجٌ لا، فإ

__________ 
 )١٠٧٩( McRae الحاشية) ١٧٠-١٦٩ أعلاه)، ص ١٠٤٧، المرجع المذكور. 
) في الــــرأي المســــتقل المهــــم Alfaroســــبق أن أوضــــح القاضــــي ألفــــارو ( )١٠٨٠( 

ه فيهيـــاالـــذي أرفقـــه بحكـــم المحكمـــة الثـــاني في قضــــية  ر (كمبـــود ضــــد معبـــد بـــر
ً  مـــا يلنـــد) لوصـــف هـــذا المصـــطلحات المســـتخدمة  كـــان المصـــطلح أو يلـــي: "أ

ـال الـدولي، فـإن فحـواه تظـل دومـاً هـي نفسـها: إن  المبدأ كما جـرى تطبيقـه في ا
ـا مـع ســلوكها السـابق في ذلـك الشـأن أمـرٌ غــير  تنـاقض مطالـب الدولـة أو ادعاءا

 allegans contraria nonالادعـــاءات المتناقضـــة (مقبـــول (لا يسُـــمع لصـــاحب 
audiendus estلاسـتفادة مـن  )). ويبقى هدفه أيضاً دون تغيير: لا يؤذن للدولـة 

ا إضراراً بدولـة أخـرى (لـيس لأحـد أن يغـيرّ مـراده علـى حسـاب الآخـرين  تناقضا
)nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriamخيراً، )). [...] وأ

يبقـــى الأثـــر القـــانوني النـــاجم عـــن هـــذا المبـــدأ هـــو نفســـه: إن الطـــرف الـــذي ظـــل 
صـمته، بموقـف منـاف  سـلوكه أو إعلانـه أو تمثيلـه أو متشبثاً، عن طريق اعترافـه أو

تقُبــل مطالبتــه بــذلك الحــق  صــراحةً للحــق الــذي يطالــب بــه أمــام محكمــة دوليــة لا
 venire contra factum proprium non(ليس لأحد أن يناقض مسلكه السـابق (

valet((" )Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at p. 40 .( ًانظر أيضـاPCIJ, Judgment 

of 12 July 1920, Serbian loans, Series A, No. 20, pp. 38-39 وأحكـام ؛

يمكــن للدولــة أن تتبــنى الموقــف ونقيضــه في  لا :)١٠٨١(لمبــدأ حســن النيــة
ا الدولية. ـا تفسـر حكمـاً معينـاً مـن  فلا علاقا يجوز للدولة أن تعلـن أ

تتخـذ موقفـاً معاكسـاً بصـورة تعسـفية  أحكام المعاهدة بطريقة معينّـة، ثم
الأقــــل إذا اســــتندت الأطــــراف الحكََــــم الــــدولي، علــــى  أو أمــــام القاضــــي
الـتي تنطبـق المبـادئ التوجيهيـة يبين المبدأ العاشر من  وكما الأخرى إليه.

ت الانفراديــة للــدول ا ، علــى الإعــلا  اللجنــةوهــي المبــادئ الــتي اعتمــد
 ، فإن: ٢٠٠٦ عام في

الانفــــرادي الـــذي أنشــــأ التزامـــات قانونيــــة علـــى الدولــــة الــــتي الإعـــلان  
إذا كان الإلغاء تعسفياً  ما لغاؤه بصورة تعسفية. ولدى تقديريجوز إ لا أصدرته

 يلي:  لما ينبغي إيلاء الاعتبار

[...] (ب) مــدى اعتمــاد الجهــات الــتي تكــون الالتزامــات مســتحقة  
 .)١٠٨٢(لها على هذه الالتزامات [...]

يعـــــــــني أن صـــــــــاحب الإعـــــــــلان  لا بيـــــــــد أن ذلـــــــــك )٢( 
لتفســـير الـــذي   والـــذي قـــد يتضـــح أنـــه -يقترحـــه التفســـيري ملـــزم 

ن قيمــة هـــذا التفســـير بظـــروف  لا يســتند إلى أســـاس صـــحيح. وتـــر
في ضـــوء القواعـــد الـــتي تحكـــم عمليـــة  إلا يمكـــن تقييمهـــا ولا أخـــرى،

أن يوافــق علــى تحليــل  إلا يســع المــرء لا التفســير. ومــن هــذا المنظــور،
 بووِت:

                                                                                             
 North Sea( ١٩٦٩شــــــباط/فبراير  ٢٠المؤرخـــــة محكمـــــة العــــــدل الدوليــــــة 

Continental Shelf  ٢٦ ؛ أو)٣٠، الفقرة ٢٦ أعلاه)، ص ٧٩٢(انظر الحاشية 
 Military and Paramilitary Activities in and( ١٩٨٤تشـرين الثـاني/نوفمبر 

against Nicaragua  ؛ ٥١، الفقــــرة ٤١٥ أعــــلاه)، ص ٣٨٨(انظـــر الحاشــــية(
 Land, Island and Maritime Frontier Dispute( ١٩٩٠بر أيلول/سبتم ١٣ أو

(El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), Request by Nicaragua 

for Permission to Intervene, I.C.J. Reports 1990, p. 118, para. 63.( 
 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf ofانظـر  )١٠٨١( 

Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 305, para. 130 .
وعلاوة على ذلك، يتفق الفقه على هـذه النقطـة. فقـد أوضـح ديريـك بـُووِت منـذ 

يــة: نصـف قــرن ونيــّف أن علــة وجــود الإغـلاق الحكمــي تكمــن في مبــدأ حســن الن
يفسـر وجـوده في العديـد مـن  حسـن النيـة العـام، ممـاإن أساس القاعدة هـي مبـدأ "

 Estoppel before international tribunals and its relation to"(. النظم القانونية"

acquiescence", BYBIL, 1957, vol. 33 (1958), p. 176 ((أسُـقطت الحواشـي). 
 A. Pellet and J. Crawford, "Anglo Saxon and Continentalوانظـر أيضـاً 

approaches to pleading before the ICJ", in International Law between 

Universalism and Fragmentation: Festschrift in Honour of Gerhard 

Hafner, Leiden, Nijhoff, 2008, pp. 831-867. 
لـــــد الثـــــاني ٢٠٠٦ حوليـــــة )١٠٨٢(  . ولـــــدى ٢٠٧ (الجـــــزء الثـــــاني)، ص، ا

إذا كان الإلغاء تعسفياً بحسـب المبـدأ العاشـر، فـإن العـاملين الآخـرين  تحديد ما
اللـــذين ينبغــــي إيـــلاء الاعتبــــار لهمـــا همــــا: "(أ) أيـــة أحكــــام محـــددة في الإعــــلان 
لإلغــــاء" و"(ج) مــــدى حــــدوث تغــــير أساســــي في الظــــروف" (المرجــــع  تتصــــل 

ضـــيه اخـــتلاف الحـــال، قـــد يكـــون هـــذان العـــاملان يقت نفســـه). ومـــع مراعـــاة مـــا
 .٢-٧-٤ أيضاً ملائمين لأغراض تنفيذ المبدأ التوجيهي

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   175 13/07/2020   08:17:49



ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 170   والستين الثانية دور
 

 

وك الأطـراف في يرتكز الإغلاق الحكمي على تمثّل الوقـائع، بينمـا سـل
ــا هــو  مــا يرتكــز فيمــا يبــدو علــى تمثــل الوقــائع بقــدر لا فهمهــا لحقوقهــا وواجبا

ـا ينبغـي أن يعُهـد  تمثلٌ للقانون. بيد أن تفسير حقوق أطراف المعاهـدة وواجبا
ن يصــبح  ايــة المطــاف إلى محكمــة دوليــة محايــدة، ومــن الخطــأ الســماح  بــه في 

 .)١٠٨٣(قوق والواجبات تفسيراً ملزماً لهاسلوك الأطراف في تفسير هذه الح

لإشـــــــــــارة مـــــــــــع ذلـــــــــــك أنـــــــــــه، بموجـــــــــــب  )٣(  والجـــــــــــدير 
ـــــدأين  )١٠٨٤((تعـــــديل الإعـــــلان التفســـــيري) ٩-٤-٢ التـــــوجيهيين المب

، لصـاحب الإعـلان )١٠٨٥((سحب الإعلان التفسـيري) ١٢-٥-٢و
ســــــــحبه في أي وقــــــــت. وحســــــــب  أو التفســــــــيري الحريــــــــة في تعديلــــــــه
تعديله بعـض الأهميـة  أو إعلان تفسيريالظروف، قد يكون لسحب 

ــا. بيــد أن اللجنــة قــررت عــدم  لأغــراض تفســير المعاهــدة الــتي يتعلــق 
ما يتعلقان بقواعد إجرائية بينمـا يـرد  ذكر هذين الحكمين صراحة لأ

ت التفسيرية  ٢-٧-٤ التوجيهي دأبالم ر الإعلا في الفرع الخاص 
 من دليل الممارسة. 

لنســـــــبة لصـــــــاحب الإعـــــــلان وكمـــــــا هـــــــو ال )٤(  شـــــــأن 
المنظمـــة الدوليـــة الـــتي وافقـــت علـــى هـــذا  أو التفســـيري، فـــإن الدولـــة

الإعـــلان تتقيـــد بـــذات المبـــادئ تجـــاه صـــاحب الإعـــلان، فيجـــوز لهـــا 
يكــــــن صــــــاحب  مــــــا لم ســــــحب موافقتهــــــا في أي وقــــــت أو تعــــــديل

لث) قد استند إلى تلك الموافقة.   الإعلان (أو طرف 
الطـــابع الملـــزم رغـــم محدوديـــة و وعـــلاوة علـــى ذلـــك،  )٥( 

التفســيري، فــإن هــذا الإعــلان قــد يكــون مصــدراً للاتفــاق للإعــلان 
دون التوصل إلى هذا  لمعاهدة، ويمكن أن يحول أيضاً لعلى تفسير 

 يلـــي: مـــا في هـــذا الصـــدد. ولاحـــظ الأســـتاذ ماكريـــه )١٠٨٦(الاتفـــاق
لموقف الذي سوف إخطاراً  ‘الإعلان التفسيري البسيط’يشكل "

تتخــذه الدولــة صــاحبة الإعــلان وقــد ينــذر بنشــوء نــزاع بينهــا وبــين 
 .)١٠٨٧("المتعاقدة غيرها من الأطراف

__________ 
 )١٠٨٣( Bowett, "Estoppel before international tribunals ..." المرجـع ،

، McRae. انظـــــر أيضـــــاً ١٩٠-١٨٩ أعـــــلاه)، ص ١٠٨١المـــــذكور (الحاشـــــية 
 .١٦٨ أعلاه)، ص ١٠٤٧المرجع المذكور (الحاشية 

يلـــي: "يجـــوز تعـــديل الإعـــلان  يـــنص هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي علـــى مـــا )١٠٨٤( 
يجـــوز إصـــدار إعـــلان  تـــنص المعاهـــدة علـــى أنـــه لا التفســـيري في أي وقـــت مـــا لم

لـد الثـاني (الجـزء ٢٠٠٤ حوليةفي أوقات محددة". ( تعديله إلا تفسيري أو ، ا
 ).١٣٥ الثاني)، ص

يجـــوز ســـحب الإعـــلان "يلـــي:  يـــنص هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي علـــى مـــا )١٠٨٥( 
تبـاع  التفسيري في أي وقت من جانب السلطات المختصة لهذا الغرض، وذلـك 

 ).١٣٧-١٣٦ . (المرجع نفسه، ص"نفس الإجراء الساري على صوغه
 )١٠٨٦( Heymann الحاشية) ١٢٩ أعلاه)، ص ٤٤١، المرجع المذكور. 
 )١٠٨٧( McRaeالحاشـــية ، المرجـــع المـــ) ١٦١-١٦٠ أعـــلاه)، ص ١٠٤٧ذكور 

 (أسُقطت الحواشي).

على إعلان تفسيري وافقت عليه جميع  المترتبالأثر  ٣-٧-٤
 الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة

يجــوز أن يشــكل الإعــلان التفســيري الــذي تكــون جميــع  
الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقـــدة قــد وافقــت عليــه اتفاقـــاً 

 بشأن تفسير المعاهدة.

 التعليق
ً عنــدما ترضــى  )١(  لإعــلان يتغــير الوضــع تغــيراً جــذر

. فقــد أشــار والــدوك الأطــراف الأخــرى في المعاهــدةجميــعُ  تفســيريال
 في إطار لجنة القانون الدولي إلى أن اللجنة 

نه من الضروري في تقرير ت إذا كانت  ما سلّمت  ذات أهميـة الأطراف إعلا
ا تشكل مؤشراً على اتفاق الأطراف. فرضا الأطراف  في التفسير التأكدَ من أ

 .)١٠٨٨(جوهريالأخرى أمر 

ـــذا )٢(  لإجمـــاع يشـــكل اتفاقـــا  ،ل فـــإن اتفـــاق الأطـــراف 
ً صـــحيحاً يمثـــل إرادة "ســـادة المعاهـــدة"، وهـــو بـــذلك تفســـير  تفســـير

لإجمــــــاع للــــــدول المتعاقــــــدة في . )١٠٨٩(حجيــــــة ذو وتشــــــكل الموافقــــــة 
 -كيلـوغ ميثـاق  المعاهـدة العامـة لنبـذ الحـرب كـأداة للسياسـة الوطنيـة (

نـــــ ت المتحـــــدة  ١٩٢٨ لعـــــام د)بر علـــــى الإعـــــلان التفســـــيري للـــــولا
 .)١٠٩٠(ذلكعلى  الأمريكية بشأن الحق في الدفاع عن النفس مثالاً 

إذا   مـــا تحديـــدهـــذه الحالـــة  ومـــن الصـــعب حـــتى في )٣( 
الفقـرة مـن السـياق الـداخلي ( اً جـزءيشـكل كان الاتفاق التفسـيري 

مــــن  ٣الفقـــرة ( الخـــارجي أو )مـــن اتفــــاقيتي فيينـــا ٣١المـــادة مـــن  ٢
والواقــــع أن كــــل شــــيء يتوقــــف علــــى . )١٠٩١(لمعاهــــدةل )٣١المــــادة 

الأطــــراف فيهــــا عليــــه وتوافــــق الظــــروف الــــتي يصــــدر فيهــــا الإعــــلان 
ل الأخــــرى. فـــــإذا صـــــدر الإعـــــلان قبــــل التوقيـــــع علـــــى المعاهـــــدة  و

قبـــل) إعـــراب جميـــع الأطـــراف عـــن موافقتهـــا  عليـــه عنـــد (أوالموافقـــة 
ـــ ، لإجمـــاععليـــه الموافقـــة و ، فـــإن صـــدور الإعـــلان اعلـــى الالتـــزام 

فهـم علـى أنـه "اتفـاق اتفـاق تفسـيري يمكـن أن يُ ك  انيبـدو مجتمعين، 
لمعاهــــدة تم  بـــــين جميــــع الأطــــراف بصـــــدد عقــــد المعاهـــــدة" يتصــــل 

__________ 
لـــــد الأول (الجــــزء الأول)، الجلســـــة ١٩٦٦ حوليــــة )١٠٨٨(    ١٢، ٨٢٩، ا

 ,R. Kolb. انظـــر أيضـــاً ٥٣، الفقـــرة ٤٧ ، ص١٩٦٦كـــانون الثاني/ينـــاير 

Interprétation et création du droit international, Brussels, Bruylant, 

2006, p. 609. 
، المرجـــــع Heymannأعـــــلاه. وانظـــــر أيضـــــاً  ١٠٤٩انظـــــر الحاشـــــية  )١٠٨٩( 

 I. Voïcu, De ؛ أو١٣٥-١٣٠ أعــــلاه)، ص ٤٤١المــــذكور (الحاشــــية 

l’interprétation authentique des traités internationaux, Paris, Pedone, 

1968, p. 134; or M. Herdegen, "Interpretation in international law", 

Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(www.mpepil.com), para. 34. 
 )١٠٩٠( AJIL, Supplement, vol. 23, No. 1 (January 1929), pp. 1-13. 
 .١-٧-٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢١انظر أعلاه الفقرة ( )١٠٩١( 

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   176 13/07/2020   08:17:49



 171 المعاهدات على التحفظات 

 

 

"وثيقة وضعها على أنه  أو ،٣١(أ) من المادة ٢حسب نص الفقرة 
أكثـــــر متعلقـــــة بعقـــــد المعاهـــــدة وقبلتهـــــا الأطـــــراف  أو طـــــرف واحـــــد

لمعاهدة" وفقاً  (ب) من المـادة ٢للفقرة  الأخرى كوثيقة ذات صلة 
بعــد إبــرام  إلا يرييــتم التوصــل إلى الاتفــاق التفســ لم إذا أمــا نفســها.

إذا كــــان الأمــــر يتعلــــق بمجــــرد عمــــا تســــاءل يأن  فللمــــرءالمعاهــــدة، 
ثبـــت اتفـــاق الأطـــراف بشـــأن "ممارســـة لاحقـــة في تطبيـــق المعاهـــدة تُ 

لمعــنى المقصــود في الفقــرة   ،٣١(ب) مــن المــادة ٣تفســير المعاهــدة" 
لإجمـــاع مـــا أو ، بســـبب مجتمعـــين إذا كـــان الإعـــلان والموافقـــة عليـــه 
ا الرسمــي، بمثابــة "اتفــاق لاحــق بــين الأطــراف بشــأن تفســير مــعهطاب

 .)١٠٩٢((أ))٣(الفقرة تطبيق أحكامها"  أو المعاهدة
ودون البــت في هــذه المســألة فعليــاً، ذكــرت اللجنــة  )٤( 

وهـي ( ١٩٦٦ لعـام من مشاريع موادهـا ٢٧على المادة في تعليقها 
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٣١ (أ) مـــن المـــادة٣المـــادة الـــتي أصـــبحت الفقـــرة 

  يلي: ما )١٩٦٩ لعام
ً مسألة معرفةتُ  الـذي يـتم التوصـل إليـه  التفـاهمإذا كـان  ما طرح أحيا

 هــو تفــاهم يقُصــد بــه أن يكــونخــلال المفاوضــات بشــأن معــنى أحــد الأحكــام 
أنـه في حـال إثبـات يمكـن لأحـد أن ينكـر  لا عليـه لتفسـيره. لكنـه أساساً متفقاً 

وقــت إبرامهــا  أو قبــل إبــرام المعاهــدة مــا شــأن تفســير حكــمبالتوصــل إلى اتفــاق 
عتبــاره يشــكل هــذا الاتفـــاق فــإن  مــن المعاهـــدة. ففــي قضـــية  جـــزءاً ينُظــر إليـــه 

تكتســي أحكــام الإعــلان طــابع [...] يلــي: " مــا ، ذكــرت المحكمــةأمبــاتييلوس
". ]...[ يتجــزأ مــن المعاهــدة لا وينبغــي لــذلك اعتبارهــا جــزءاً  ،تفســيريةالبنــود ال

لمثل، فإن الاتفاق بشـأن تفسـير أحـد الأحكـام  بعـد إبـرام الـذي يتُوصـل إليـه و
 ، ويجـــــب اعتبـــــاره جـــــزءاً رسميـــــاً صـــــادراً عــــن الأطـــــرافالمعاهــــدة يشـــــكل تفســـــيراً 

 .)١٠٩٣(لأغراض تفسيرهايتجزأ من المعاهدة  لا

وفي الوقــت نفســه، وبحســب الظــروف، يمكــن في ظــل  )٥( 
ه اســتخدام الفعــل "يجــوز" في المبــدأ غيــاب الأثــر التلقــائي الــذي يعكســ

أن تشــــــكل الموافقــــــة الإجماعيــــــة للأطــــــراف علــــــى  ٣-٧-٤التــــــوجيهي 
الإعلان التفسيري الصـادر عـن أحـدهم اتفاقـاً، والاتفـاق بـين الأطـراف 

اتفسير بشأن تفسير المعاهدة تجب مراعاته في   . الأحكام التي يتعلق 

وقبول التحفظات والاعتراض عليها  التحفظات -٥
ت   الدولفي حالة خلافة  التفسيريةوالإعلا

 التعليق
يتبـين  كمـا  يعُالج الجزء الخامس مـن دليـل الممارسـة، )١( 

من عنوانه، مسألة التحفظات وقبول التحفظات والاعـتراض عليهـا 

__________ 
، المرجـــع Heymannانظـــر، علـــى وجـــه الخصـــوص، في هـــذا الصـــدد  )١٠٩٢( 

 .١٣٠ أعلاه)، ص ٤٤١المذكور (الحاشية 
لــد الثــاني، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )١٠٩٣(  ، ٢٢١ ، صA/6309/Rev.1، ا

 ) من التعليق (أُسقطت الحاشيتان).١٤الفقرة (

ت التفســيرية في حالــة خلافــة الــدول. وينقســم هــذا الجــزء  والإعــلا
 يلي:  كما  بعة فروع عناوينهاإلى أر 

 )؛١-٥( الدول وخلافة التحفظات 
 )؛٢-٥( الدول وخلافة التحفظات على الاعتراضات 
 )؛٣-٥( الدول وخلافة التحفظات قبول 

ت    ).٤-٥( الدول وخلافة التفسيرية الإعلا
ــذا الموضــوع في  )٢(  وإدراج المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة 

 الممارسة أمر ضروري وبخاصة للأسباب التالية:دليل 
أي حكــم  ١٩٨٦و ١٩٦٩لا تتضــمن اتفاقيتــا فيينــا لعــامي 

يشـــير، بحكـــم  لا ـــذا الشـــأن، وإن كانتـــا تنصـــان علـــى شـــرط تحـــوطي
 ؛)١٠٩٤(التطبيق تعريفه، إلى القواعد الواجبة

حكمــــاً واحــــداً يتعلــــق  ١٩٧٨ لعــــام تتضــــمن اتفاقيــــة فيينــــا
 يلي: ما التي تنص على ٢٠لتحفظات، وهو المادة 
 التحفظات -٢٠لمادة ا

لخلافــــة، صــــفتها  حـــين تثبــــت دولـــة مســــتقلة حــــديثاً  -١  شـــعار   ،
 ١٧كدولـــــة متعاقـــــدة في معاهـــــدة متعـــــددة الأطـــــراف بمقتضـــــى المــــــادة  أو كطـــــرف

ـــا قـــد أبقـــت علـــى أي تحفـــظ علـــى المعاهـــدة كـــان، في ١٨المـــادة  أو ريـــخ ، يعتـــبر أ
تقـــم، لـــدى  مـــا لم خلافـــة الـــدول، ينطبـــق علـــى الإقلـــيم الـــذي تتناولـــه خلافـــة الـــدول،
لإعـــراب عـــن نقـــيض هـــذا القصـــد لخلافـــة،  بوضـــع تحفـــظ  أو إصـــدارها الإشـــعار 

 يتناول نفس المسألة التي كانت محل التحفظ المذكور.

لخلافــــة  ، لــــدى إصــــدارها إشــــعاراً للدولــــة المســــتقلة حــــديثاً  -٢ 
كدولة متعاقدة في معاهدة متعـددة الأطـراف بمقتضـى  أو كطرففتها  يثبت ص

إذا كـــان مـــن تلـــك التحفظـــات  إلا ،، أن تضـــع تحفظـــاً ١٨المـــادة  أو ١٧المـــادة 
من  ١٩(ج) من المادة  أو (ب) أو الفرعية (أ) الفقرةالتي تمنع وضعها أحكام 

 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

، ٢للفقــــرة  وفقــــاً  تحفظــــاً  مســــتقلة حــــديثاً حــــين تضــــع دولــــة  -٣ 
من اتفاقية فيينا  ٢٣إلى  ٢٠تنطبق على هذا التحفظ القواعد الواردة في المواد 

 لقانون المعاهدات. 

 ١٩٧٨ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٢٠غــــير أن المــــادة  )٣( 
تكاد تتطرق إلى المشاكل التي قد تنشأ بشأن التحفظات في حالة  لا

. وتنبغـي )١٠٩٥(عنـك أن تجـد حلـولاً لهـذه المشـاكلخلافة الدول، دع 
__________ 

يلـي: "لـيس  علـى مـا ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧٣تنص المادة  )١٠٩٤( 
لنسبة إلى  في أحكام هذه الاتفاقية أي حكم مسبق على أي مسألة قد تنتج 

مـن  ١معاهدة، عن خلافة الـدول [...]". ويـرد شـرط تحـوطي مماثـل في الفقـرة 
 .١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٧٤المادة 

انظـــــر في هـــــذا الشـــــأن الملاحظـــــات الـــــواردة في التقريـــــر الأول عـــــن  )١٠٩٥( 
لتحفظــــات علــــى المعاهــــدات، القــــانون والممارســــة المتعل ــــةقــــين   ،١٩٩٥ حولي

  
 )بع على الصفحة التالية(
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الإشــارة أولاً إلى أن هــذه المــادة تــرد في البــاب الثالــث للاتفاقيــة، وهــو 
ــــــاب المتعلــــــق  ــبالب ـــــ لمعــــــنى المقصــــــود في  ـ "الــــــدول المســــــتقلة حــــــديثاً" 

ـــــــــاء ٢(و) مـــــــــن المـــــــــادة ١ الفقـــــــــرة ، أي الـــــــــدول الناشـــــــــئة نتيجـــــــــة إ
، لكنهـــــا طرحـــــت جانبـــــاً مســـــألة القواعـــــد الواجبـــــة )١٠٩٦(الاســـــتعمار

حالــة  أو بجــزء مــن إقلــيم، يتعلــق فيمــاالتطبيــق في حالــة خلافــة الــدول 
نيــــــــاً، إذا كانــــــــت الفقــــــــرة  أو اتحــــــــاد دول، مــــــــن  ٢انفصــــــــال دول. 

ـــة المســـتقلة حـــديثاً بصـــوغ  ٢٠ المـــادة تـــنص علـــى إمكانيـــة قيـــام الدول
أنـــه يجـــوز للـــدول  ٣تحفظـــات جديـــدة، وإذا كـــان يتضـــح مـــن الفقـــرة 

ـــذه المناســـبة، فـــإن هـــذه الفقـــرة تـــذكر  لا الأخـــرى إبـــداء اعتراضـــات 
شــيئاً عمــا إذا كــان يجــوز لتلــك الــدول أن تعــترض علــى الإبقــاء علــى 

 ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠تتضــمن المــادة  لا تحفــظ. وأخــيراً،
 -لاعتراضــات علــى التحفظــات  يتعلــق فيمــاأي إشــارة إلى الخلافــة 

ـــــة ـــــه الأولي ـــــدوك إلى هـــــذه النقطـــــة في مقترحات  ،)١٠٩٧(رغـــــم تطـــــرق وال
 . )١٠٩٨(تبدو أسباب هذا الإغفال واضحة ولا

وعليـــــــه، يتبـــــــين أنـــــــه بينمـــــــا تعكـــــــس بعـــــــض المبـــــــادئ  )٤( 
ـال،  لجزء الخـامس حالـة القـانون الـدولي الوضـعي في هـذا ا التوجيهية 

لتطـــــوير التـــــدريجي   للقـــــانون الــــــدوليتتعلـــــق مبـــــادئ توجيهيـــــة أخــــــرى 
يبـدو أن اتفاقيـة  لا دف ببساطة إلى تقديم حلول منطقية لمشـاكل أو

ا حـــتى  ولا ١٩٧٨ لعـــام فيينـــا الممارســـة قـــد قـــدمتا حلـــولاً مؤكـــدة بشـــأ
يكــون مــن الصــعب، بــل مــن  مــا هــو الحــال عمومــاً، غالبــاً  وكمــا الآن.

اه الضـيق يندرج في إطار التدوين بمعن ما المستحيل، التمييز بوضوح بين
 من جهة، والمقترحات الهادفة إلى التطوير التدريجي من جهة أخرى.

غـــير أن هـــذا الجـــزء مـــن دليـــل الممارســـة يقـــوم علـــى  )٥( 
. وهـو يسـتند، ١٩٧٨ لعام القواعد والمبادئ الواردة في اتفاقية فيينا

يــــــرد في ذلــــــك  كمــــــا  بصــــــورة خاصــــــة، إلى تعريــــــف خلافــــــة الــــــدول
في  الــواردة. وبصـورة أعـم، تسـتخدم المبـادئ التوجيهيـة )١٠٩٩(الصـك

                                                                                             
 )بع( )١٠٩٥الحاشية (

ــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــــــة  لــــــــــــد الث ، ٢٣٦-٢٣٥ ، صA/CN.4/470ا
، ٧١-٦٢، الفقــــرات ٢١٩-٢١٧ ؛ وانظــــر أيضــــاً ص١٣٥-١٣٢ الفقــــرات

لــد الثــاني ١٩٩٦ حوليــةوالتقريــر الثــاني عــن التحفظــات علــى المعاهــدات،  ، ا
، وكــذلك ٤٦، الفقــرة ٦٥ ، صAdd.1و A/CN.4/477(الجــزء الأول)، الوثيقــة 

مــــذكرة الأمانــــة العامــــة بشــــأن التحفظــــات علــــى المعاهــــدات في ســــياق خلافــــة 
ن  ٣٣الدول (الحاشية   .٢و ١أعلاه)، الفقر

علـــى أنـــه  ١٩٧٨ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام ٢(و) مـــن المـــادة ١تـــنص الفقـــرة  )١٠٩٦( 
ريــخ خلافــة الــدول ‘ دولــة مســتقلة حــديثاً ’"يـُراد بتعبــير  دولــة خلــف كــان إقليمهــا، قبــل 

بعاً تتولى الدولة السلف مسؤولية علاقاته الدولية".  مباشرة، إقليماً 
ه الفقرة ( )١٠٩٧(   .١-١-٥التعليق على المبدأ التوجيهي ) من ٣انظر أد
، المرجـع Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظـر  )١٠٩٨( 

 .٣٢٢-٣١٨ أعلاه)، ص ٥٤٠الحاشية المذكور (
حلـول دولـة محـل  ‘خلافـة دول’يـُراد بتعبـير "(ب): ١، الفقـرة ٢المادة  )١٠٩٩( 

(أ) مــن ١انظــر أيضــا الفقــرة و ؛ "دولــة أخــرى في مســؤولية العلاقــات الدوليــة لإقلــيم
ـــا  ٢المـــادة  ـــا وديو مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لخلافـــة الـــدول في ممتلكـــات الدولـــة ومحفوظا

ــــا ــــدليل مصــــطلحات اتفاقيــــة فيين ، ١٩٧٨ لعــــام هــــذا الجــــزء مــــن ال
وتُســـند المعـــنى نفســـه إلى الكلمـــات والتعبـــيرات المســـتخدمة في هـــذه 

منهــــــا، وتســــــتند، عنــــــد  ٢الاتفاقيــــــة والــــــتي يــــــرد تعريفهــــــا في المــــــادة 
ا الصـــك بـــين مختلـــف أنمـــاط الاقتضـــاء، إلى التمييـــز الـــذي يجُريـــه هـــذ

 خلافة الدول، وهي:
 ؛)١٥"الخلافة في جزء من إقليم" (المادة  - 
(و) مـــــــــن ١" (الفقــــــــرة "الــــــــدول المســــــــتقلة حـــــــــديثاً  - 

 ؛يليها) وما ١٦ والمادة، ٢ المادة
ـــــدول المســـــتقلة حـــــديثاً  -  ـــــة مـــــن إقليمـــــين"ال  ، المتكون

 ؛)٣٠أكثر" (المادة  أو
 ؛)٣٣-٣١(المواد "اتحاد الدول"  - 
 ).٣٧-٣٤"انفصال أجزاء من دولة" (المواد  - 

والمبدأ المسلَّم به في الجزء الخامس من دليـل الممارسـة  )٦( 
عتبارهـا مسـألة  هو أن مسألة خلافـة دولـة في معاهـدة قـد حُسـمت 
ـا عـدد كبـير مـن  أولية. وهذا هو المقصود بكلمة "عنـدما" الـتي يبـدأ 

 هـــذا الجـــزء، والـــتي تحُيـــل إلى ظـــواهر تعُتـــبر مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة في
تعتــــزم اللجنــــة إعــــادة النظــــر فيهــــا عنــــد معالجتهــــا لهــــذا  ولا المســــلَّمات

فإن نقطة الانطلاق في الاستدلال هـي أن الدولـة  ،الموضوع. ومن ثم
الدولــــة الطــــرف في معاهــــدة  أو الخلــَــف تملــــك صــــفة الدولــــة المتعاقــــدة

لمعاهدة  لالتزام  ا عن رضاها  نتيجة لخلافة دول، وليس بحكم إعرا
  .)١١٠٠(١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا ١١لمعنى المقصود في المادة 

لجــزء الخــامس مــن فــإن المبــادئ  ،وأخــيراً  )٧(  التوجيهيــة 
 ،)١١٠١(١٩٧٨ لعـــــــام دليــــــل الممارســــــة، علـــــــى غــــــرار اتفاقيـــــــة فيينــــــا

تستهدف سوى التحفظات التي صاغتها دولة سَلَف كانت، في  لا
دولـــــة طرفـــــاً في المعاهـــــدة  أو ريـــــخ خلافـــــة الـــــدول، دولـــــة متعاقـــــدة

تعالج التحفظات التي صـاغتها دولـة سـلف كانـت،  لا المعنية. وهي
لتصـــديق في  ذلـــك التـــاريخ، قـــد وقَّعـــت فقـــط علـــى المعاهـــدة رهنـــاً 

الموافقة عليهـا، دون أن يتُخـذ الإجـراء المعـني مـن  أو قبولها أو عليها
ريــــخ خلافــــة الــــدول. يمكــــن في الواقــــع  ولا هــــذه الإجــــراءات قبــــل 

ـــا، في  التحفظـــاتاعتبـــار هـــذه  لنســـبة للدولـــة الخلـــف، لأ ســـارية 
كيـدها  لم ريخ خلافة الدول، تحُدِث أي أثر قانوني بسبب عـدم 

                                                                                             
(أ) مــن المــواد المتعلقــة بجنســية الأشــخاص الطبيعيــين في ٢المــادة  ، أو١٩٨٣ لعــام

ـــــــة خلافـــــــة الـــــــدول  ـــــــة والخمســـــــين حال ـــــــا الحادي ا اللجنـــــــة في دور ـــــــتي اعتمـــــــد ال
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص١٩٩٩ حوليـــة( المرفقـــة بقـــرار يليهـــا) و  اومـــ ١٥ ، ا

 .٢٠٠٠ كانون الأول/ديسمبر  ١٢المؤرخ  ٥٥/١٥٣الجمعية العامة 
لتوقيــع " )١١٠٠(  لارتبــاط بمعاهــدة  يمكــن أن يــتم الإعــراب عــن رضــا دولــة 
ئــــــــق المكوِّنــــــــة للمعاهــــــــدة أو أو الموافقــــــــة  القبــــــــول أو التصــــــــديق أو تبــــــــادل الو
 ".ليهاأخرى إذا اتفق ع وسيلةيّ  الانضمام أو أو
 .٢٠انظر المادة  )١١٠١( 
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 173 المعاهدات على التحفظات 

 

 

لالتـــزام  ـــا عـــن رضـــاها  رسميـــاً مـــن جانـــب الدولـــة المعنيـــة لـــدى إعرا
مـــن  ٢٣مـــن المـــادة  ٢لمعاهـــدة، علـــى النحـــو المطلـــوب في الفقـــرة 

 .)١١٠٢(١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 
 التحفظات وخلافة الدول ١-٥
 اً الدول المستقلة حديث ]١-٥[ ١-١-٥

شــــــعار حــــــين تثبــــــت دولــــــة مســــــتقلة حــــــديثاً  -١   ،
في معاهـدة متعـددة  كدولـة متعاقـدة أو رفكطـلخلافة، صفتها  

ا قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كانالأطراف، يُ   عتبر أ
ـــه ينطبـــق ـــذي تتناول ـــدول، علـــى الإقلـــيم ال ريـــخ خلافـــة ال ، في 

لخلافـــة مـــا لم خلافـــة الـــدول، ، تقـــم، لـــدى إصـــدارها الإشـــعار 
يتنـاول نفـس  بصـوغ تحفـظ أو عن نقـيض هـذا القصـدلإعراب 

 لتحفظ المذكور.موضع االمسألة التي كانت 
 اً ، لــدى إصــدارها إشــعار اً للدولــة المســتقلة حــديث -٢ 

في معاهـــدة  كدولـــة متعاقـــدة أو رفكطـــلخلافـــة يثبـــت صـــفتها  
 يكــــن مــــن مــــا لم وذلــــك، تحفظــــاً  صــــوغمتعــــددة الأطــــراف، أن ت

 (أ)الفرعية  الفقرةحكام طبقاً لأ يجوز صوغها لا التحفظات التي
 الممارسة. دليلمن  ١-٣(ج) من المبدأ التوجيهي  أو (ب) أو

ـــة مســـتقلة حـــديثاً  صـــوغحـــين ت -٣   وفقـــاً  تحفظـــاً  دول
، تنطبــــق علــــى هــــذا الــــتحفظ القواعــــد ذات الصــــلة ٢للفقــــرة 

 الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة (الإجراءات).
لأغـــراض هـــذا الجـــزء مـــن دليـــل الممارســـة، يعـــني  -٤ 

ريـخ خلفاً  دولة  تعبير "دولة مستقلة حديثاً" كان إقليمها، قبل 
الســـــلف  تتـــــولى الدولــــة بعــــاً  خلافــــة الــــدول مباشـــــرة، إقليمــــاً 

 .مسؤولية علاقاته الدولية

 التعليق
 ١، في فقراتــه مــن ١-١-٥يكــرر المبــدأ التــوجيهي  )١( 

. فهـــذا ١٩٧٨ لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٢٠، مضـــمون المـــادة ٣إلى 
ـــــق  لا الحكـــــم لمعـــــنى  ســـــوىيتعل ـــــة المســـــتقلة حـــــديثاً"  ـــــة "الدول بحال

مـن الاتفاقيـة، أي دولـة تنـال  ٢(و) مـن المـادة ١المقصود في الفقرة 
ـاء الاسـتعمار . وقـد قـررت اللجنـة أن )١١٠٣(استقلالها بعد عمليـة إ

__________ 
ــــدأ التــــوجيهي  )١١٠٢(  ــــةوالتعليــــق عليــــه،  ١-٢-٢انظــــر المب ، ٢٠٠١ حولي

لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص  .٢٣٤-٢٣٠ ا
) من التعليق العام على الجزء الخامس من دليـل ٢انظر أعلاه الفقرة ( )١١٠٣( 

التحفظـات علـى المعاهـدات في الممارسة. انظر أيضـاً مـذكرة الأمانـة العامـة بشـأن 
. وقَصْــر نطــاق تطبيــق ٢أعــلاه)، الفقــرة  ٣٣ســياق خلافــة الــدول (انظــر الحاشــية 

علـــى الـــدول المســـتقلة حـــديثاً تؤكـــده حقيقـــة أنـــه في أثنـــاء مـــؤتمر الأمـــم  ٢٠ المـــادة
، اقــــــترُح ١٩٧٨-١٩٧٧المتحــــــدة المعــــــني بخلافــــــة الــــــدول في المعاهــــــدات لعــــــامي 

فــة الأخــرى إدراج نــص يــنظِّم مســألة التحفظــات. وقــد يتعلــق بحــالات الخلا فيمــا
أشــار وفــد الهنــد، علــى ســبيل المثــال، إلى وجــود ثغــرة في الاتفاقيــة في هــذا الشــأن 
ب الاتفاقيــة المتعلـــق  ومــن ثم وجــود ضـــرورة لإضــافة مـــادة بشــأن التحفظـــات في 

تــدرج مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا قبــل غــيره في الجــزء الخــامس مــن 
ـــــه يســـــتند إلى الـــــنص ال ـــــل الممارســـــة لأن ـــــد في اتفاقيـــــة فيينـــــادلي  وحي

 الذي يتناول التحفظات فيما يتصل بخلافة الدول. ١٩٧٨ لعام
من هذا المبدأ التوجيهي، وهـي الفقـرة  ٤وتكرّرِ الفقرة  )٢( 

، ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠يعادلهــا في المــادة  مــا يوجــد لا الــتي
مـن  ٢لمـادة (و) مـن ا١تعريف "الدولة المستقلة حديثاً" الوارد في الفقرة 

هــذه الاتفاقيــة. وقــد استنُســخ هــذا التعريــف في دليــل الممارســة لتجنــب 
فهـــم بشـــأن اســـتخدام هـــذه العبـــارة، نظـــراً لأهميـــة التمييـــز بـــين  ســـوءأي 

الــدول الخلََــف الــتي تتمتــع بمركــز الــدول المســتقلة حــديثاً والــدول الخلــف 
لتحفظـــات و  الاعـــتراض الأخـــرى في معالجـــة المســـائل القانونيـــة المتعلقـــة 

ت التفســــيرية  ــــة  يتعلــــق فيمــــاعلــــى التحفظــــات وقبولهــــا والإعــــلا بخلاف
علــــى هــــذا  ١-١-٥الــــدول. وتحديــــد نطــــاق تطبيــــق المبــــدأ التــــوجيهي 
 النحو يعكسه عنوانه ("الدول المستقلة حديثاً").

مـــــن  ٢٠ويرجـــــع أصـــــل القواعـــــد المكرســـــة في المـــــادة  )٣( 
والتي يكررها هذا المبدأ التوجيهي إلى اقـتراح  ١٩٧٨ لعام اتفاقية فيينا

                                                                                             
 Official Records of the United Nations Conferenceتحاد الدول وانفصالها (

on Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session, 

Vienna, 4 April-6 May 1977, Summary records of the plenary meetings 
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 ,vol. II, Resumed Session(المرجـــع نفســه،  مكــرراً  ٣٦ جديــدة هــي المــادة

Vienna, 31 July-23 August 1978 (A/CONF.80/16/Add.1, United Nations 
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paras. 9-12 يكـــــون موضـــــوعها بصـــــورة خاصـــــة هـــــو نقـــــل القواعـــــد المنظِّمـــــة (
للتحفظــات في حالــة الــدول المســتقلة حــديثاً إلى حــالات الخلافــة المشــار إليهــا في 

 الباب الرابع من الاتفاقية:
 ٣١و ٣٠بموجـــــب المـــــواد  إذا ظلـــــت معاهـــــدة مـــــا -١"  
إذا شـاركت دولـة خلـف علـى  فذة إزاء دولـة خلـف، أو ٣٥و ٣٣و

يعُتـبر أن الدولـة السـلف،  إزاءفذة بعد تكن  نحو آخر في معاهدة لم
 على:الدولة الخلف قد أبقت 

الدولــة  أصــدرتهتحفــظ علــى المعاهــدة المــذكورة  أي (أ)"  
 لإقليم الذي تتناوله خلافة الدول؛ يتعلق فيماالسلف 

  ]...[ 
للدولـــــــــة  يجـــــــــوز، ١الفقـــــــــرة  جـــــــــاء في بـــــــــرغم مـــــــــا -٢"  

 :مع ذلك الخلف
الفقـــرة ( جزئيـــاً  أو تعديلـــه كليـــاً  ســـحب الـــتحفظ أو )(أ"  

 المبينــةلشــروط  تحفــظ جديــد رهنــاً  صــوغ ) أو١مــن الفقــرة  )أ( الفرعيــة
 ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩في المــواد  المنصــوص عليهــافي المعاهــدة والقواعــد 

، A/CONF.80/30]"(...[ نــــا لقــــانون المعاهــــداتمــــن اتفاقيــــة فيي ٢٣و
 vol III, 1977 Session and، تــرد في المرجــع نفســه، ١١٨الفقــرة 

Resumed Session 1978, Documents of the Conference 

(A/CONF.80/16/Add.2, United Nations publication, Sales No. 

E.79.V.10), pp. 163-164.( 
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير 174   والستين الثانية دور
 

 

ــــــــــــــدول في  ــــــــــــــة ال ــــــــــــــدوك عــــــــــــــن خلاف ــــــــــــــث لوال ورد في التقريــــــــــــــر الثال
عنوانه  ٩وكان هذا التقرير يتضمن مشروعاً للمادة  .)١١٠٤(المعاهدات

"الخلافـــة في التحفظـــات علـــى المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف". وكـــان 
لـــف مـــن التحفظـــات هـــذا المشـــروع يتعلـــق بتحديـــد موقـــف الدولـــة الخ

وقبولها والاعتراض عليها. وبعد أن أورد المقرر الخاص بعـض "المبـادئ 
 -تـزل تتطـور  لم الـتي -المنطقية" ولاحظ أن ممارسـة الجهـات الوديعـة 

، خلـــــص إلى أنــــه "مـــــن )١١٠٥(تراعــــي هـــــذه المبــــادئ مراعـــــاة كاملــــة لا
الأفضــــــــل التصــــــــدي بمرونــــــــة وبمـــــــــنهج عملــــــــي لمشــــــــكلة الخلافـــــــــة في 

لتحفظــات، اقــترح والــدوك اعتمــاد  يتعلــق فيمــا. و )١١٠٦("التحفظــات
 القواعد التالية:

مـــــا  الســــلف الدولــــة تحفظــــات في الخلافــــة افــــتراض - 
ــــرب لم ــــة تعُ  يكــــن مــــا لم أو القصــــد هــــذا نقــــيض عــــن الخلــــف الدول

يلائــم الدولــة الســلف وحــدها  غرضــه، أو موضــوعه بحكــم الــتحفظ،
 )؛٩من المادة  ١(الفقرة 

 جديــــدة، تحفظــــات الخلــــف الدولــــة صــــوغ إمكانيــــة - 
 التحفظــات ســحبت قــد الخلــف الدولــة تعُتــبر (أ) :الحالــة هــذه وفي

ا؛ قــــد الســـلف الدولـــة كانــــت  الـــتي المختلفـــة  تكــــون (ب)و أصـــدر
واجبــة  ١٩٦٩ لعــام فيينــا اتفاقيــة وأحكــام نفســها المعاهــدة أحكــام

 .)١١٠٧()٢التطبيق على تحفظات الدولة الخلف (الفقرة 
 ١، في الفقــــــرة ١-١-٥ويكــــــرر المبــــــدأ التــــــوجيهي  )٤( 

مـــن  ٢٠مـــن المـــادة  ١منـــه، القرينـــة غـــير القاطعـــة الـــواردة في الفقـــرة 
، والــــتي بمقتضــــاها تعُتــــبر الدولــــة حديثــــة ١٩٧٨ لعــــام اتفاقيــــة فيينــــا

التي صاغتها الدولة السلف. الاستقلال قد أبقت على التحفظات 
من الاتفاقية، في هذا السياق،  ٢٠من المادة  ١وبينما تشير الفقرة 

شـــــعار الخلافـــــة صـــــفتها كدولـــــة  إلى دولـــــة مســـــتقلة حـــــديثاً تثبـــــت 
كدولـــة طـــرف في معاهـــدة متعـــددة الأطـــراف بمقتضـــى  أو متعاقـــدة
، أغُفِلــــــت )١١٠٨(مــــــن الاتفاقيــــــة المــــــذكورة ١٨المــــــادة  أو ١٧المــــــادة 

__________ 
لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٧٠ حوليــــــــة )١١٠٤(  ، Add.1و A/CN.4/224، ا

 .٢٥ ص
 .) من التعليق٢، الفقرة (٤٧ المرجع نفسه، ص )١١٠٥( 
 ) من التعليق.١١، الفقرة (٥٠ المرجع نفسه، ص )١١٠٦( 
 .٤٧ المرجع نفسه، ص )١١٠٧( 
 على النحو التالي:  هاتين المادتينصيغ نص  )١١٠٨( 

فذة في -١٧المادة "   ريخ خلافة الدولالاشتراك في معاهدات    
، للدولــة المســتقلة حــديثاً أن ٣و ٢حكــام الفقــرتين  رهنــاً  -١"  

لخلافــــة، صــــفتها كطــــرف في أيــــة معاهــــدة متعــــددة الأطــــراف   شــــعار  تثبــــت، 
فذة إزاء الإقليم ريخ خلافة الدول،   الذي تتناوله خلافة الدول. كانت، في 

ثبت على نحو  إذا ظهر من المعاهدة أو ١لا تنطبق الفقرة  -٢"  
شــأن تطبيــق المعاهــدة علــى الدولــة المســتقلة حــديثاً أن يتنــافى مــع آخــر أن مــن 

ً في ظروف أن يحدث تغييراً  موضوع المعاهدة وغرضها أو  .تنفيذها جذر
بحكـــم ضـــآلة  حـــين يتوجـــب، بمقتضـــى أحكـــام المعاهـــدة أو -٣"  

عدد الدول الـتي تفاوضـت لعقـد المعاهـدة وبسـبب موضـوع المعاهـدة وغرضـها، 

تــر  لم الإشــارة إلى هــاتين المــادتين في نــص المبــدأ التــوجيهي. فاللجنــة
 -طريقــة العمــل  أو -المبــدأ الأساســي إلى أن جــدوى لــذلك نظــراً 

للجزء الخامس برمته من دليل الممارسة يتمثل في النص على تطبيق 
 .١٩٧٨ لعام القواعد ذات الصلة من اتفاقية فيينا

جنـــة لاحقـــاً هـــذا الافـــتراض الـــذي  وقـــد اعتمـــدت الل )٥( 
ــــة في تقريــــره الثالــــث ، رغــــم )١١٠٩(كــــان والــــدوك قــــد اقترحــــه في البداي

المقترحـــات الـــتي قـــدمتها بعـــض الـــدول بعـــد ذلـــك (أســـتراليا وبلجيكـــا 
ـــــدف إلى عكـــــس هـــــذا الافـــــتراض؛ ـــــدا وكنـــــدا) والـــــتي كانـــــت   وبولن

ــذا الموضــوع، الســير فرا ولم نســيس خــذ المقــرر الخــاص الثــاني المعــني 
ـــــــذه المقترحـــــــات ـــــــدورها  ولم ،)١١١٠(فـــــــالات،  ـــــــة ب ـــــــا اللجن خـــــــذ 

 .)١١١١(أيضاً 

                                                                                             
اك أية دولة أخرى في المعاهدة يتطلب موافقة جميع الأطـراف، أن يعتبر أن اشتر 

تملـــك الدولــــة المســــتقلة حــــديثاً أن تثبـــت صــــفتها كطــــرف في تلــــك المعاهــــدة  لا
 ذه الموافقة. إلا

ريخ خلافة الدول -١٨المادة "   فذة في   الاشتراك في معاهدات غير 
حــديثاً أن  ، للدولــة المســتقلة٤و ٣حكــام الفقــرتين  رهنــاً  -١"  

لخلافــة، صـفتها كدولــة متعاقـدة في معاهــدة متعـددة الأطــراف  شـعار  تثبـت، 
ريــخ فــذة، إذا كانــت الدولــة الســلف، في  خلافــة الــدول، دولــة متعاقــدة  غــير 

 بشأن الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول المذكورة.
حكــام الفقــرتين  -٢"   ، للدولــة المســتقلة حــديثاً أن ٤و ٣رهنــا 

لخلافـــة، صـــفتها كطـــرف في معاهـــدة متعـــددة الأطـــراف يبـــدأ ت شـــعار  ثبـــت، 
ريــخ خلافــة  ريــخ خلافــة الــدول، إذا كانــت الدولــة الســلف، في  نفاذهــا بعــد 

 الدول المذكورة. الدول، دولة متعاقدة بشأن الإقليم الذي تتناوله خلافة
ن  -٣"   ثبـــت  إذا ظهـــر مـــن المعاهـــدة أو ٢و ١لا تنطبـــق الفقـــر

لــى نحـــو آخــر أن مـــن شـــأن تطبيــق المعاهـــدة علـــى الدولــة المســـتقلة حـــديثاً أن ع
ً في يحــــــــدث أن  يتنــــــــافى مــــــــع موضــــــــوع المعاهــــــــدة وغرضــــــــها أو تغيــــــــيراً جـــــــــذر

 تنفيذها. ظروف
بحكـــم ضـــآلة  حـــين يتوجـــب، بمقتضـــى أحكـــام المعاهـــدة أو -٤"  

، عدد الدول الـتي تفاوضـت لعقـد المعاهـدة وبسـبب موضـوع المعاهـدة وغرضـها
أن يعتبر أن اشتراك أية دولة أخـرى في المعاهـدة يتطلـب موافقـة جميـع الأطـراف 

تملـــك الدولـــة المســـتقلة حـــديثاً أن تثبـــت صـــفتها   جميـــع الـــدول المتعاقـــدة، لا أو
 ذه الموافقة. كدولة متعاقدة في تلك المعاهدة إلا كطرف أو
ر مــتى تــوف يبــدأ إلا حــين تــنص المعاهــدة علــى أن نفاذهــا لا -٥"  
، تحســـب في عـــداد الـــدول المتعاقـــدة، في فيهـــا مـــن الـــدول المتعاقـــدةين عـــدد معـــ

إعمــال الــنص المــذكور، أيــة دولــة مســتقلة حــديثاً تثبــت صــفتها كدولــة متعاقــدة 
يثبــت علــى نحــو آخــر قصــد  يظهــر مــن المعاهــدة أو ، مــا لم١ فيهــا وفقــاً للفقــرة

 ."مغاير لذلك
 التعليق على هذا المبدأ التوجيهي.) من ٣انظر أعلاه الفقرة ( )١١٠٩( 
التقريــر الأول عــن خلافــة الــدول في المعاهــدات الــذي أعــده الســير  )١١١٠( 

ـــــــد الثـــــــاني (الجـــــــزء الأول)، الوثيقـــــــة ١٩٧٤ حوليـــــــةفرانســـــــيس فـــــــالات،  ل ، ا
A/CN.4/278 وAdd.1-6٢٨٦-٢٧٨، الفقرات ٥٤-٥٢ ، ص. 

ـــــــــــد الأول، الجلســـــــــــة  )١١١١(  ل ـــــــــــران/ حز  ٦، ١٢٧٢المرجـــــــــــع نفســـــــــــه، ا ي
لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، ٥٤-٤٦، الفقــــرات ١١٧ ، ص١٩٧٤ يونيــــه ، وا
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ولم يثُِر افتراض الإبقاء على تحفظات الدولـة السـلف  )٦( 
قـــدراً كبـــيراً مـــن النقـــاش في أثنـــاء مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المعـــني بخلافــــة 

ــــــــدول في المعاهــــــــدات الــــــــذي انعقــــــــد في فيينــــــــا في الفــــــــترة مــــــــن   ٤ال
ر/مــايو  ٦إلى نيســان/أبريل  تموز/يوليــه  ٣١الفــترة مــن  وفي ١٩٧٧أ

أن بعـض الـدول اقترحـت مـن  . ورغـم١٩٧٨آب/أغسطس  ٢٣إلى 
، )١١١٢(جديـد عكـس هـذا الافـتراض عمـلاً بمبـدأ "الصـحيفة البيضــاء"

لتحفظـــات  أقـــرت اللجنـــة الجامعـــة، ثم المـــؤتمر نفســـه، المـــادة المتعلقـــة 
) الـــتي اقترحتهـــا لجنـــة القـــانون الـــدولي، مـــع ٢٠(الـــتي أصـــبحت المـــادة 

ــــ)١١١٣(صـــياغتها إدخـــال تعــــديلات طفيفـــة للغايــــة علــــى ذا ، وأخُِــــذ 
لصــيغة الــتي اعتمــدها مــؤتمر  ٢٠الافـتراض في الــنص النهــائي للمــادة 

 الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول في المعاهدات.
 الأســــــــــــتاذ قــــــــــــد اقترحــــــــــــه كــــــــــــانهــــــــــــذا الافــــــــــــتراض  و  )٧( 

أوكونيـــــــــل، مقـــــــــرر رابطـــــــــة القـــــــــانون الـــــــــدولي المعـــــــــني  تريـــــــــك ليـــــــــانيد
ــــــــــــــــة" بموضــــــــــــــــوع ــــــــــــــــدول الســــــــــــــــلف في  خلاف ــــــــــــــــدة لل ــــــــــــــــدول الجدي ال
والــــدوك  يتبنــــاهقبــــل أن  )١١١٤("التزامــــات معينــــة أخــــرى وفي المعاهــــدات

                                                                                             
ن (٢٢٧-٢٢٦ ، صAdd.1-6و A/CN.4/278الوثيقــــة  ) ١٨) و(١٧، الفقــــر

 .١٩ من التعليق على المادة
في مــــــــــؤتمر الأمــــــــــم المتحــــــــــدة المعــــــــــني بخلافــــــــــة الــــــــــدول في المعاهــــــــــدات  )١١١٢( 

، كــان ممثــل جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، قــد ١٩٧٨-١٩٧٧ لعــامي
اقــــترح تعــــديلاً يهــــدف إلى عكــــس افــــتراض الإبقــــاء علــــى تحفظــــات الدولــــة الســــلف 
ويـــنص علـــى اعتبـــار أن الدولـــة الخلـــف قـــد ســـحبت تحفظـــات الدولـــة الســـلف، مـــا 

 Official Records of the United Nationsتعـــرب عـــن نيـــة مخالفـــة (انظـــر  لم

Conference on Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First 

Session ... (A/CONF.80/16)  أعــلاه)، اللجنــة الجامعــة، الجلســة  ١١٠٣(الحاشــية
، A/CONF.80/14؛ و٣٧، الفقـــــــــــــــرة ١٩٩ ، ص١٩٧٧نيســـــــــــــــان/أبريل  ٢٦، ٢٨
 vol III, 1977 Session and Resumed(ج) (تــرد في المرجــع نفسـه، ١١٨ الفقـرة

Session 1978, Documents of the Conference ... (A/CONF.80/16/Add.2) 
). وكـــان ممثـــل جمهوريـــة تنزانيـــا المتحـــدة يعـــرب ١١٥ صأعـــلاه)،  ١١٠٣(الحاشـــية 

ييــده لمبــدأ "الصــحيفة البيضــاء" فيمــا لتحفظــات ويشــير إلى أن  بــذلك عــن  يتعلــق 
لضرورة مع مصـالح الدولـة الخلـف (المرجـع نفسـه، تت تحفظات الدولة السلف لا فق 

vol. I, First Session ... (A/CONF.80/16) أعــلاه)، اللجنــة  ١١٠٣ (الحاشــية
). غــير أن ٧٩، الفقـرة ١٩٣ ، ص١٩٧٧نيســان/أبريل  ٢٥، ٢٧الجامعـة، الجلسـة 

غلبيـــة  ً مقابـــل  ٢٦هـــذا التعـــديل قـــد رفُِـــض  وفـــداً عـــن  ٤١، مـــع امتنـــاع ١٤صـــو
، ١٩٩ ، ص١٩٧٧ نيســــان/ أبريــــل ٢٦، ٢٨لتصــــويت (المرجــــع نفســــه، الجلســــة ا

). وأعربــت وفــود أخــرى أيضــاً عــن تفضــيلها للافــتراض العكســي (المرجــع ٤١الفقــرة 
، الفقـــرة ١٩٧(رومانيــا)، وص  ١٣، الفقــرة ١٩٧-١٩٦ ، ص٢٨نفســه، الجلســة 

 (كينيا)).  ٣٣، الفقرة ١٩٩-١٩٨(الهند)، وص  ١٨
 .٤١، الفقرة ١٩٩ ، ص٢٨، الجلسة المرجع نفسه )١١١٣( 
اقترحهـــــا مقـــــرر اللجنـــــة المعنيـــــة بمســـــألة  ١٠ نقطـــــة إضـــــافية" رقـــــم" )١١١٤( 
التزامــــات معينــــة  خلافــــة الــــدول الجديــــدة للــــدول الســــلف في المعاهــــدات وفي"

 International Law Association, Buenos Aires Conference"، أخــرى

(1968), Interim Report of the Committee on the Succession of New 

States to the Treaties and Certain Other Obligations of their 

Predecessors،  مقتبسة في التقرير الثاني عن الخلافة في المعاهدات الذي أعده
ـــــــدوك، و  ـــــــةال ـــــــاني، الوثيقـــــــة ١٩٦٩ حولي ـــــــد الث ل ، Add.l-2و A/CN.4/214، ا

. ويستجيب هذا الافـتراض إلى الحـرص علـى احـترام القصـد )١١١٥(بسنة
"إن رجعـــة فيـــه:  لا وضـــع إحـــداثالحقيقـــي للدولـــة الخلـــف مـــع تـــلافي 

رجعــة فيهــا  لا ينــافي بصــورةعــدم افــتراض الإبقــاء علــى التحفظــات قــد 
الإبقــاء عليهــا  إذا افــترضلقصــد الحقيقــي للدولــة الخلــف، في حــين أنــه ا

يظــل في إمكــان فإنــه لقصــد الدولــة الخلــف،  وكـان هــذا الافــتراض منافيــاً 
 .)١١١٦("هذه الدولة سحب التحفظات

، وكــان مثــار انتقــاد هــذا الحــل لــيس بــديهياً بيــد أن  )٨( 
 لا يوجــد"أنــه أمبــير نــري أُ  - بيــير الأســتاذالفقــه. وهكــذا، يــرى  في
ن الدولــة مــا تــدرس نــص الاتفاقيــة بقــدر   لــن يــدعو إلى الاعتقــاد 

تريــد الإبقــاء  مــا كــاف مــن الإمعــان للوقــوف علــى وجــه الدقــة علــى
. وقــد شــكك )١١١٧("مــن تحفظــات صــوغه أو عنــه التخلــي أو عليــه

التي ن التحفظات الطرح الذي يسلم هذا المؤلف بوجه خاص في 
لضــــرورة نفــــع يعــــود علــــى الدولــــة "ســــلف الدولــــة ال صــــاغتها فيهــــا 

ـا تشـكل  بما فالتحفظات، ]... [المستقلة حديثاً  مـن اسـتثناءات أ
. ينبغي أن تُترك للافـتراض لا قيوداً عليها،تضع  أو التزامات الدولة

بــل إنــه مــن البــديهي، في غيــاب إعــلان رسمــي تصــدره الدولــة لتبيــان 
لمعا ا ملزمة   .)١١١٨("هدة برمتهاقصدها، أن يفُترض أ

ـــــقغـــــير أن  )٩(  ـــــذي  ١٩مشـــــروع المـــــادة علـــــى  التعلي ال
اعتمدتــه اللجنــة في آخــر المطــاف يتضــمن إيضــاحات مقنعــة تــدعم 

 الدولة السلف: صاغتها التيافتراض الإبقاء على التحفظات 
هــو في حــد ذاتــه لدولــة الســلف الافــة في معاهــدات الخ، إن مبــدأ أولاً 

نيـاً مبدأ يدفع إلى افتراض   ، ينبغـي بوجـهتوافر قصد الإبقاء على التحفظات. 
 تعـرب لم دامـت مـا التزامـات أكثـر عنتـاً على عاتقهـا دولة  أخذيفُترض  عام ألا

. والواقـع أن افـتراض تخلـي الدولـة المسـتقلة فيهـالبس  لا بصيغةعن هذا القصد 

                                                                                             
علـــــى الوضــــــع  لا يمكـــــن للدولـــــة الخلــــــف أن تبقـــــي إلا": ١٧، الفقـــــرة ٤٩ ص

تصـــــديقها عليهـــــا.  القـــــانوني النـــــاتج عـــــن توقيـــــع الدولـــــة الســـــلف للمعاهـــــدة أو
يســـتتبع أن فـــإن ذلـــك الوضـــع القـــانوني،  يعـــين حـــدود هـــذاالـــتحفظ  كـــان ولمـــا

 ، الخلافــــــــةَ كانــــــــت هنــــــــاك خلافــــــــة أصــــــــلاً  مل الخلافــــــــةُ في المعاهــــــــدة، إنشــــــــتَ 
 ."التحفظ في
 ) من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي.٣(الفقرة أعلاه انظر  )١١١٥( 
الـذي أعـده السـير همفـري عن الخلافة في المعاهـدات التقرير الثالث  )١١١٦( 

لـــــــــد الثـــــــــاني، الوثيقـــــــــة ١٩٧٠ حوليـــــــــة، والـــــــــدوك ، Add.1و A/CN.4/224، ا
عناصر الممارسة  انظر أيضاً و  ؛٩) من التعليق على المادة ١٢، الفقرة (٥٠ ص

االتي   .٤٩-٤٧ صلدعم هذا الحل، المرجع نفسه،  استُشهد 
 )١١١٧( Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale 

du 30 juin 1977 ..." ، ٣٠٩ أعلاه)، ص ٥٣٤المرجع المذكور (الحاشية. 
الــــتي  الانتقــــادات أمبــــير مــــع يتفــــق. وبــــذلك ٣١٠ المرجــــع نفســــه، ص )١١١٨( 

ا بعض الـدول أبـداها  وبخاصـة الانتقـادات الـتي ،أعـلاه) ١١١٢الحاشـية انظـر ( أبد
مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بخلافـة الـدول في انعقـاد أثنـاء المتحدة تنزانيا جمهورية ممثل 

ييــده لمبــدأ  حيــث ،١٩٧٨-١٩٧٧لعــامي المعاهــدات   "الصــحيفة البيضــاء"أعلــن 
لتحفظـــــات ولاحـــــظ أن التحفظـــــات الصـــــادرة عـــــن الدولـــــة الســـــلف  فيمـــــا يتعلـــــق 
لضرورة مصالح الدولة الخلف لا  .توافق 
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ــــا  إلا لشــــيء لا عــــن التحفظــــات الصــــادرة عــــن الدولــــة الســــلف، حــــديثاً  لكو
لثـاً أكثر عنتاً  اً التزمت السكوت، يلقي على كاهلها التزام ، إن افـتراض عـدم . 

رجعــة فيهــا للقصــد الحقيقــي  لا الإبقــاء علــى التحفظــات قــد تكــون فيــه مخالفــة
، في حـــين أنـــه في حالـــة افـــتراض الإبقـــاء عليهـــا ومخالفـــة للدولـــة المســـتقلة حـــديثاً 

 .)١١١٩(سحب التحفظات االدولة، يظل في إمكاهذه ذلك لقصد 

جمهـور الفقهـاء ويبدو أن هذا الموقف يحظى بتأييد  )١٠( 
 افــــتراض الإبقــــاء علــــى تحفظــــات الدولــــة الســــلف. الــــذين يرجحــــون

 أوكونيل، على سبيل المثال، يبين أنه: تريك ليانين دإ إذ
 علـــى اتفاقيـــة متعـــددة الأطـــراف تحفظـــاً  تُصـــدِرلمـــا كانـــت الدولـــة الـــتي  

لات لا يمكـن للدولـة الخلـف،  لا التي وضـعتها، فإنـه لتحفظات إلا فاقيةتلتزم 
تقبــــل  لا ، أن تخلفهــــا في المعاهــــدة دون تلــــك التحفظــــات. وإذا كانــــتمنطقيــــاً 

التحفظــــات المعنيــــة، فــــإن الإجــــراء الســــليم هــــو أن تطلــــب مــــن وديــــع الاتفاقيــــة 
 . )١١٢٠(حذفها وإخطار جميع الأطراف بذلك

 : أن غا بدوره جورجيو الأستاذويرى 
لإبقـاء علـى تحفظـات الدولـة السـلف يسـتند أيضـاً   إلى  الـرأي القائـل 

ن الدولـــة المســـتقلة حـــديثاً  في  الـــتي تختـــار أن تصـــبح طرفـــاً  الافـــتراض المنطقـــي 
لخلافة، تريد مبدئياً  ،معاهدة المعاهـدة في نفاذ أن يستمر  من خلال الإشعار 
االطريقة التي كانت نفس بإقليمها   . )١١٢١(قبل استقلالها فذة 

لكــون  ةمنطقيــنتيجــة ويمكــن اعتبــار هــذا الافــتراض  )١١( 
في معاهدة ما، رغم طابعها الطوعي،  خلافة الدولة المستقلة حديثاً 

 تمثــــل خلافــــة حقيقيــــة يجــــب تمييزهــــا عــــن الانضــــمام إلى المعاهــــدة.
لخلافـة وبما  رابطـةنطقـي افـتراض أن اليبـدو مـن الم ،أن الأمر يتعلق 

لـتحفظ الـذي تنتالتعاهدية  لـة  قل إلى الدولة الخلف بصـيغتها المعدَّ
 الدولة السلف.  صاغته

 ١الفقـرة  يتبـين مـن الجـزء الأخـير مـن كما  غير أنه، )١٢( 
الدولــة المســتقلة  افــتراض إبقــاء يشــكل لا ،هــذا المبــدأ التــوجيهيمــن 

لـيس  قرينـة قاطعـة. فهـو ينتفـي تحفظات الدولة السلف حديثاً على
يض قن"فقط عندما تعرب الدولة الخلف عند الإشعار بخلافتها عن 

هــذه  تصــوغعلــى وجــه التحديــد، بــل كــذلك عنــدما  "هــذا القصــد
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الأول)،١٩٧٤ حوليــة )١١١٩(   A/CN.4/278الوثيقــة  ، ا
 .١٩) من التعليق على المادة ١٧، الفقرة (٢٢٦ ، صAdd.1-6و
 )١١٢٠( D. P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and 

International Law, Cambridge Studies in International and 

Comparative Law, No. 7, vol. II: International Relations, Cambridge 

University Press, 1967, p. 229 (أُسقطت الحاشية). 
 )١١٢١( G. Gaja, "Reservations to treaties and the newly independent 

States", The Italian Yearbook of International Law, vol. I (1975), p. 55 .
 .P ؛ أو٢٠٦ عـلاه)، صأ ٦٧٦، المرجـع المـذكور (الحاشـية Rudaانظـر أيضـاً 

K. Menon, "The newly independent States and succession in respect of 

treaties", Korean Journal of Comparative Law, vol. 18 (1990), p. 152. 

الدولــة الــتي كانـت محــل تحفــظ  "يتنــاول نفـس المســألة" الدولـة تحفظــاً 
ــــالســــلف موضــــع الأخــــيرة  ذه الفرضــــيةت الصــــيغة الدقيقــــة لهــــ. وكان

 لجنة أثناء صياغة هذا الحكم.ال فيمناقشات 

ـــــدوك وكـــــان )١٣(  ـــــث  قـــــد اقـــــترح وال ـــــره الثال عـــــن في تقري
افتراض الإبقـاء  قلبصيغة مختلفة تنص على الخلافة في المعاهدات 

 بصــوغعلــى تحفظــات الدولــة الســلف في حــال قيــام الدولــة الخلــف 
ريـــــــخ خلافـــــــةاللفـــــــة عـــــــن التحفظـــــــات تحفظـــــــات مخت"  ســـــــارية في 

ــــــدول" ي ذالــــــ ١٥. وأخــــــذت اللجنــــــة، في مشــــــروع المــــــادة )١١٢٢(ال
، بحـــل مفـــاده أنـــه يجـــب ١٩٧٢ عـــامفي  ولىالأقـــراءة الاعتمدتـــه في 

 صـــاغت اافـــتراض الإبقـــاء علـــى تحفظـــات الدولـــة الســـلف إذ قلـــب
مــع  يتوافــق ولا يتنــاول نفــس المســألة" جديــداً  الدولــة الخلــف تحفظــاً 

غـــير أن الســـير فرانســـيس فـــالات،  .)١١٢٣("[تحفـــظ الدولـــة الســـلف]
قـــتراح خاصـــاً  الـــذي عُـــين مقـــرراً  زامبيـــا والمملكـــة مقـــدم مـــن ، أخـــذ 

إلى يكـــــن  لم إن، ، وعـــــاد١٩٧٤ عــــام المتحــــدة في تقريـــــره الأول في
 قـتراح، واصـفاً ذلـك الاإلى روح ، فـوالـدوكالذي قدمه  الاقتراح نص

 "عــــدم التوافــــق" معيــــار، مــــع التخلــــي عــــن فيــــفلطهــــذا التعــــديل 
لنص على عدم الإبقاء على تحفظ للدولـة السـلف مـتى  والاكتفاء 

. وبعــد )١١٢٤(وضــوع نفســهنــاول الميت لــف تحفظــاً الدولــة الخ صــاغت
إدخال تعديل جديد على الصياغة، اتفقت اللجنـة معـه علـى هـذه 

  .)١١٢٥(النقطة
ـــا  )١٤(  ايـــة الوكانـــت الصـــيغة الـــتي أخـــذت  لجنـــة في 

د في ، محل انتقا١٩٧٨ لعام في اتفاقية فيينا المطاف، والتي أدُرجت
ــاالفقــه لنظــر إلى أ  "عــدم التوافــق"خــذ في الاعتبــار معيــار  لا ، 

أن  إلا .)١١٢٦(بـــــين تحفـــــظ الدولـــــة الســـــلف وتحفـــــظ الدولـــــة الخلـــــف
ايـة ، تخلـت في )١١٢٧(فـالات لاقتراح السير فرانسـيس اللجنة، وفقاً 
هــذا الشــرط في مشــروع المــادة النهــائي لأســباب عمليــة  المطــاف عــن
المــــادة ذات الصــــلة الــــتي اعتُمــــدت في  التعليــــق علــــىفي أوضــــحتها 

 :١٩٧٤ عامفي  ثانيةالقراءة ال
كـــان مـــن المحتمـــل أن يكـــون معيـــار عـــدم التوافـــق الـــذي كانـــت تـــنص  

علــى  فــإذا أقــدمت الدولــة المســتقلة حــديثاً  ]...[عليــه الفقــرة صــعب التطبيــق، 
__________ 

لــــد ١٩٧٠ حوليــــة التقريــــر الثالــــث عــــن الخلافــــة في المعاهــــدات، )١١٢٢(  ، ا
 (أ)).١، الفقرة ٩(مشروع المادة  ٤٦ ، صAdd.1و A/CN.4/224الثاني، الوثيقة 

لـــد الثـــاني، الوثيقـــة ١٩٧٢ حوليـــة )١١٢٣(   ٢٦٠ ، صA/8710/Rev.1، ا
 .(أ))١(الفقرة 

لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ١٩٧٤ حوليــة )١١٢٤(   A/CN.4/278، ا
 .٢٨٧، الفقرة ٥٤ ، صAdd.1-6و
 ).١٩(المادة  ٢٢٢ ص، A/9610/Rev.1الوثيقة المرجع نفسه،  )١١٢٥( 
، المرجــــــــــــــع المــــــــــــــذكور "... Gaja, "Reservations to treatiesانظــــــــــــــر  )١١٢٦( 
 .٦٠-٥٩ أعلاه)، ص ١١٢١الحاشية (
التقريــر الأول عــن خلافــة الــدول في المعاهــدات الــذي أعــده الســير  )١١٢٧( 

ـــــــد الثـــــــاني (الجـــــــ١٩٧٤ حوليـــــــةفرانســـــــيس فـــــــالات،  ل زء الأول)، الوثيقـــــــة ، ا
A/CN.4/278 وAdd.1-6٥٤ ، ص. 
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 يصـبحتحفظ يتناول نفس المسألة التي كانت محل تحفـظ الدولـة السـلف،  صوغ
ا تقصد سحب ذلك التحفظ  .)١١٢٨(من المعقول اعتبار أ

الفقــرة  ١-١-٥مـن المبـدأ التـوجيهي  ٢ة وتكـرّرِ الفقـر  )١٥( 
. فهــــي تمــــنح الدولــــة ١٩٧٨ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٢٠مــــن المــــادة  ٢

لخلافــة في  المســتقلة حــديثاً حريــة صــوغ تحفــظ لــدى إصــدارها إشــعاراً 
حــــترام الشــــروط العامــــة الــــواردة في  ــــة مشــــروطة  المعاهــــدة. وهــــذه الحري

 مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ١٩دة الفقــــرات الفرعيـــــة (أ) و(ب) و(ج) مـــــن المــــا
كيدها في المبدأ التوجيهي  ١٩٦٩ لعام الـذي تشـير  ١-٣والتي أعيد 

ــــه الفقــــرة  ــــوجيهي. ٢إلي أنــــه بموجــــب أحكــــام  كمــــا  مــــن هــــذا المبــــدأ الت
، تســري القواعــد ١٩٧٨ لعـام مــن اتفاقيـة فيينــا ٢٠مــن المـادة  ٣ الفقـرة

 اتفاقيـــــــــة فيينـــــــــامـــــــــن  ٢٣إلى  ٢٠المنصـــــــــوص عليهـــــــــا في المـــــــــواد مـــــــــن 
علــى التحفظــات الــتي تصــوغها دولــة مســتقلة حــديثاً عنــد  ١٩٦٩ لعـام

لخلافـة. أن القواعـد ذات الصـلة بصـوغ الـتحفظ  وبمـا إصدارها إشـعاراً 
مـن  ٣ينبغي في الجزء الثاني من دليل الممارسة، تشير الفقرة  كما  محددة

 . )١١٢٩(هذا المبدأ التوجيهي إلى ذلك الجزء من الدليل
وكانـــــــــــت اللجنـــــــــــة، في تعليقهـــــــــــا علـــــــــــى مشـــــــــــروع  )١٦( 
، قد أشارت إلى أن الممارسة تؤكد فيما يبـدو تمتـع الدولـة ١٩ المادة

المســـتقلة حـــديثاً بحريـــة صـــوغ تحفظـــات علـــى المعاهـــدة الـــتي تُصـــدر 
ييــداً لهــذا الحــل، اســتند والــدوك في  .)١١٣٠(إشــعاراً بخلافتهــا فيهــا و

تقريــره الثالــث عــن الخلافــة في المعاهــدات بصــورة خاصــة إلى ممارســة 
الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة الــــذي أقـــر في عـــدة مناســـبات بتمتــــع 
الــــدول المســــتقلة حــــديثاً بتلــــك الحريــــة مــــن دون أن يثــــير موقفــــه أي 

__________ 
، الفقـــرة ٢٢٧-٢٢٦ ، صA/9610/Rev.1المرجـــع نفســـه، الوثيقـــة  )١١٢٨( 
 .١٩) من التعليق على المادة ١٨(
فيمــــا يلــــي أوجــــه الاتفــــاق بــــين الأحكــــام المــــذكورة في اتفاقيــــة فيينــــا  )١١٢٩( 

 وأحكام دليل الممارسة:
 = مشــــــروعا ١: الفقــــــرة ١٩٦٩ فيينــــــا لعــــــاممــــــن اتفاقيــــــة  ٢٠المــــــادة   

)؛ في الصــــياغة(مــــع بعــــض التغيــــيرات  ١-٨-٢و ٠-٨-٢ ينن التــــوجيهيأيالمبــــد
المبـدأ  مشـروع = ٣ )؛ الفقـرةمثلـه( ٢-٨-٢المبـدأ التـوجيهي  = مشـروع ٢الفقرة 

 يهيــــاً توج تعتمــــد اللجنـــة بعــــد مبـــدأً  (أ): لم٤)؛ الفقـــرة مثلــــه( ٧-٨-٢التـــوجيهي 
(مـــــع بعـــــض  ٨-٦-٢المبـــــدأ التـــــوجيهي  = مشـــــروع (ب)٤لهـــــا؛ الفقـــــرة  مقـــــابلاً 

 ).مثله( ١-٨-٢المبدأ التوجيهي  = مشروع ٥)؛ الفقرة في الصياغةالتغييرات 
 . لهامقابلاً  توجيهياً  تعتمد اللجنة بعد مبدأً  لم :٢١المادة   
ــــدأ التــــوجيهي  = مشــــروع ١الفقــــرة  :٢٢المــــادة    (مــــع  ١-٥-٢المب

 ١-٧-٢المبــدأ التــوجيهي  مشــروع = ٢ )؛ الفقــرةفي الصــياغةبعــض التغيــيرات 
 ٩-٥-٢و ٨-٥-٢ين يالتــــــوجيه أينالمبــــــد = مشــــــروعا (أ)٣)؛ الفقــــــرة مثلـــــه(
 ).مثله( ٥-٧-٢المبدأ التوجيهي  = مشروع (ب)٣)؛ الفقرة مثله(

ـــــــــادئ التو  = مشـــــــــاريع ١ الفقـــــــــرة :٢٣المـــــــــادة    ـــــــــة المب  ١-١-٢جيهي
 = مشــروع ٢)؛ الفقــرة في الصــياغة(مــع بعــض التغيــيرات  ٤-٨-٢و ٧-٦-٢و

 ٦-٨-٢المبـدأ التـوجيهي مشـروع  = ٣)؛ الفقـرة مثلـه( ١-٢-٢المبدأ التوجيهي 
 ).مثله( ٧-٥-٢و ٢-٥-٢ ينن التوجيهيأيالمبد = مشروعا ٤)؛ الفقرة مثله(
لـــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاني (الجـــــــــــــــــزء الأول)، الوثيقـــــــــــــــــة ١٩٧٤ حوليــــــــــــــــة )١١٣٠(  ، ا

A/9610/Rev.1١٢) إلى (٧(الفقرات ( ٢٢٥-٢٢٤ ، ص.(( 

ثــاني أيضــاً، . وأيــد المقــرر الخــاص ال)١١٣١(اعــتراض مــن جانــب الــدول
اســــتناداً إلى اعتبـــــارات "عمليـــــة"، الاعـــــتراف بحـــــق الدولـــــة المســـــتقلة 
ــــــا لــــــدى إصــــــدارها إشــــــعاراً  حــــــديثاً في صــــــوغ تحفظــــــات خاصــــــة 

 .)١١٣٢(لخلافة
اللجنـــة الــــتي  داخــــل المقــــررَين الخاصـــين  ورجـــح رأيُ  )١٧( 

 التعليـق علـىكان عليها أن تختار بين حلين، علـى النحـو المبـينَّ في 
اية المطافالذي اعتُمد  ١٩لمادة مشروع ا  هما: الحلان و  ؛في 
لخلافــــة مشــــفوع بتحفظــــات جديــــدة  (أ)  رفــــض اعتبــــار أي إشــــعار 

نضـــمام إلى الا معاملـــة، ومعاملتـــه علـــى الصـــعيد القـــانوني صـــك خلافـــة حقيقيـــاً 
ن له طابع الخلافة، علـى أن تطبـق عليـه في الوقـت  أو المعاهدة؛ (ب) الإقرار 

لتحفظاتنفسه  عن  تماماً  جديداً  لو كان تعبيراً  كما  القواعد القانونية المتعلقة 
 لمعاهدة. الالتزام الموافقة على 

واختــارت اللجنــة الحــل الثــاني، مســتلهمة الممارســة الــتي درج عليهـــا 
إلى أن مــن شــأن  ، مشــيرة أيضــاً "المرونــة"ب منهــا تحليــاً الأمــين العــام و 

 إلى معاهــــدة الدولــــة المســــتقلة حــــديثاً انضــــمام أن ييســــر هــــذا الحــــل 
ب الانضــــمام إليهــــا،  لم ــــة، مفتوحــــاً "يكــــن   أمامهــــا لأســــباب تقني
 .)١١٣٣("عن طريق الخلافة إلا

الأمــــم المتحــــدة المعــــني بخلافــــة الــــدول في وفي مــــؤتمر  )١٨( 
، اعترض الوفـد النمسـاوي علـى ١٩٧٨-١٩٧٧ المعاهدات لعامي

مــع الفقــرة الســابقة مـــن  مــا يتنــافى إلى حــدوهــو حــل  -هــذا الحــل 
حــــــذف الوفــــــد واقــــــترح  - وجهــــــة نظــــــر المنطــــــق القــــــانوني الخــــــالص

مـــن  ٢٠مــن الحكـــم الــذي أصــبح فيمـــا بعــد المــادة  ٣و ٢ الفقــرتين
. فقـد اعتـبرت النمسـا أن الاعـتراف )١١٣٤(١٩٧٨ لعـام فيينااتفاقية 

تحفظـــــات جديـــــدة لـــــدى  صـــــوغفي  بحـــــق الدولـــــة المســـــتقلة حـــــديثاً 
لخلافــة إصــدارها الإ يبــدو مــن فهــم خــاطئ  مــا ينطلــق علــى"شــعار 

 إصـدار إذا أرادت دولـة مسـتقلة حـديثاً "وأنـه  )١١٣٥("لمفهوم الخلافـة
الانضــــــــمام  أو التصــــــــديق اتإجــــــــراء تبــــــــعتحفظــــــــات، فعليهــــــــا أن ت

في معاهـــــدة متعـــــددة  لكــــي تصـــــبح الدولـــــة طرفــــاً  المنصــــوص عليهـــــا

__________ 
لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٧٠ حوليــــــــة )١١٣١(  ، Add.1و A/CN.4/224، ا

 .٥٠-٤٨ ص
التقريــر الأول عــن خلافــة الــدول في المعاهــدات الــذي أعــده الســير  )١١٣٢( 

ـــــــد الثـــــــا١٩٧٤ حوليـــــــةفرانســـــــيس فـــــــالات،  ل ني (الجـــــــزء الأول)، الوثيقـــــــة ، ا
A/CN.4/278 وAdd.1-6٢٩٤-٢٩١، الفقرات ٥٤ ، ص. 

) (المرجـــــع نفســـــه، ٢٠الفقـــــرة ( ،١٩مشـــــروع المـــــادة  التعليـــــق علـــــى )١١٣٣( 
 .)٢٢٧، ص A/9610/Rev.1الوثيقة 

 )١١٣٤( Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  أعــــــــــــلاه)، اللجنــــــــــــة الجامعــــــــــــة،  ١١٠٣(انظـــــــــــر الحاشــــــــــــية
 .٦٤-٥٩، الفقرات ١٩١ ، ص١٩٧٧نيسان/أبريل  ٢٥، ٢٧ الجلسة

 .٦٠المرجع نفسه، الفقرة  )١١٣٥( 
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ا رفُـــــض النمســـــالـــــذي اقترحتـــــه . بيـــــد أن التعـــــديل )١١٣٦("الأطـــــراف
عـــــــن  وفـــــــداً  ٣٦أصـــــــوات وامتنـــــــاع  ٤مقابـــــــل  صـــــــوً  ٣٩غلبيـــــــة 
التعــديل، أثنــاء هــذا وكانــت الــدول الــتي عارضــت  .)١١٣٧(التصــويت

، قــد الأمـم المتحــدة المعـني بخلافــة الـدول في المعاهــداتانعقـاد مــؤتمر 
كـون الدولـة ت ألا علـى منها الحرص ،ساقت أسانيد عدة لمعارضتها

تبـــــاع  المســـــتقلة حـــــديثاً   داً إجـــــراءات تصـــــديق أكثـــــر تعقّــــــ"ملزمـــــة 
ا لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي مـــــن ، وتعـــــارُض )١١٣٨("تلـــــك الـــــتي اعتمـــــد

 )١١٣٩(ادُعـــي، مـــع مبـــدأ حـــق تقريـــر المصـــير مـــا التعـــديل، علـــى نحـــو
 "الواقعية"ب التحلي ، وضرورة )١١٤٠(""الصحيفة البيضاءمع مبدأ  أو
وراثــة "، عــلاوة علــى كــون خلافــة الــدول ليســت )١١٤١("التشــدد" لا

. )١١٤٢("للحقـــوق والواجبـــات نقـــلاً  ولا لمعـــنى القـــانوني لهـــذا التعبـــير
عتــــبر ا في حــــين ،)١١٤٣(هــــذه الانتقــــادات اءوقــــد أيــــد بعــــض الفقهــــ

يمكن نقله  تحفظات ليس حقاً  إصدارالحق في "آخرون أن مؤلفون 
لوراثــة، ولكنــه امتيــاز يــدخل ضــمن الســلطات العليــا الــتي تشــكل 

الاعــــتراف إرســــاء وأن  "الصـــلاحيات الفعليــــة للدولــــة ذات الســـيادة
 يشـــكل حـــلاً  )للدولـــة المســـتقلة حـــديثاً  الحريـــة (لتكـــون متاحـــة هـــذ

، لخلافـة الـدول الطـوعي، أي "غـير التلقـائي"يراعي الطابع  "واقعياً"
 .)١١٤٤(للدول السلف في المعاهدات حديثاً المستقلة 

__________ 
، ١٩٧٧نيسـان/أبريل  ٢٦، ٢٨المرجع نفسـه. انظـر أيضـاً الجلسـة  )١١٣٦( 

 .٣٠، الفقرة ١٩٨ ص
 .٤٠، الفقرة ١٩٩ المرجع نفسه، ص )١١٣٧( 
 .(هولندا) ٧١الفقرة ، ١٩٢ ص، ٢٧، الجلسة المرجع نفسه )١١٣٨( 
ـــــــر)،  ٧٣ايـــــــة الفقـــــــرة ، ١٩٣-١٩٢ صالمرجـــــــع نفســـــــه،  )١١٣٩(  (الجزائ

). ٨٩الفقرة ، ١٩٥-١٩٤ وص  (غيا
 (مدغشقر). ٨٦الفقرة ، ١٩٤ صالمرجع نفسه،  )١١٤٠( 
 (بولندا). ٧٧الفقرة ، ١٩٣ صالمرجع نفسه،  )١١٤١( 
(إســرائيل). قــال  ٧الفقــرة ، ١٩٦ ص، ٢٨، الجلســة المرجــع نفســه )١١٤٢( 

ســيكون لهــا ببســاطة الحــق في  ]... [إن الدولــة المســتقلة حــديثاً "ممثــل إســرائيل: 
القانونيــة وجــب الرابطــة في المعاهــدة بمقــائم بذاتــه اختيــار إثبــات صــفتها كطــرف 

ا الـــتي أ ـــا  ة المســـتقلة حـــديثاً للدولـــفالدولـــة الســـلف. نشـــأ الحـــق في الإشـــعار 
في أن يختلــف عــن الحــق  في المعاهــدة، وهــو مــاقائمــاً بذاتــه  تقبــل اعتبارهــا طرفــاً 

أن الدولـة  ‘يعُتبر’هو أنه ينبغي أن  ١٩المادة  تحل محل الدولة السلف. ومغزى
وبعبـــــارة علـــــى خلافتهــــا للدولـــــة الســــلف في المعاهـــــدة. تبقــــي  المســــتقلة حـــــديثاً 

لخلافة فعلاً  كونأخرى، ي  ."يعبر عن إرادة الدولة الخلف منفصلاً  الإشعار 
 ,"K. Zemanek, "State succession after decolonizationانظـر  )١١٤٣( 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 

116 (1965), pp. 234-235; A. Gonçalves Pereira, La succession d’États 

en matière de traités, Paris, Pedone, 1969, pp. 175-176, footnote 50; H. 

Bokor-Szegö, New States and International Law, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1970, p. 100. 
 )١١٤٤( M. G. Marcoff, Accession à l’indépendance et succession 

d’États aux traités internationaux, Fribourg, Éditions universitaires, 

1969, p. 346.  ًالأمانـــة العامـــة بشـــأن التحفظـــات علـــى  مـــذكرةانظـــر أيضـــا
 .٢٢أعلاه)، الفقرة  ٣٣المعاهدات في سياق خلافة الدول (الحاشية 

مـن  ٢٠المبـادئ الـتي تـنص عليهـا المـادة والواقع أن  )١٩( 
 كبـير مـن الإلـزام وتتسـمليسـت علـى قـدر   ١٩٧٨ لعـام فيينااتفاقية 

على تشهد  كما  ممارسة جد متنوعة لاستيعابمن المرونة  يكفي بما
المعاهــدات المودعــة لــدى ذلــك الممارســة المتبعــة في إطــار الخلافــة في 

 الأمين العام للأمم المتحدة:
 في حــالات كثــيرة، أودعــت الــدول المســتقلة حــديثاً  (أ) 
لخلافــــــــة في معاهــــــــدة معينــــــــة دون الإشــــــــارة إلى مســـــــــألة  إشــــــــعاراً 

هــــذه الحــــالات، أدرج الأمــــين العــــام اســــم الدولــــة  وفي التحفظــــات؛
اهــدة المعنيــة دون في قائمــة الــدول الأطــراف في المع المســتقلة حــديثاً 

 ؛)١١٤٥(البت في مآل تحفظات الدولة السلف
صــراحة علــى  أبقــت بعــض الــدول المســتقلة حــديثاً  (ب) 

 ؛)١١٤٦(تحفظات الدولة السلف
، الدولة المستقلة حديثاً  أعادتفي حالات أخرى،  (ج) 

انفــس التحفظــات الــتي صــوغ ، فيمــا يخــص الجــوهر الدولــة  أصــدر
 ؛)١١٤٧(فالسل

 أبقـــت الدولــة المســـتقلة حـــديثاً  ،في بعــض الحـــالات (د) 
 ؛)١١٤٨(على تحفظات الدولة السلف وأضافت تحفظات جديدة

فيهـا الدولـة المسـتقلة  "لتعدَّ هناك حالات أيضاً " (ه) 
 ؛)١١٤٩(تحفظات الدولة السلفحديثاً 

 سحبت الدولة المستقلة حـديثاً في بعض الحالات،  (و) 
 .)١١٥٠(تحفظات جديدة وصاغتتحفظات الدولة السلف 

الــتي يعُــد  ٢٠لصــيغة المــادة  وفقــاً مقبولــة الممارســات جميعهــا وهــذه 
ها  شك. بلا طابع المرونة من أبرز مزا

ــــــــــئن كانــــــــــتو  )٢٠(   فيينــــــــــامــــــــــن اتفاقيــــــــــة  ٢٠المــــــــــادة  ل
 المصـــاغة فيمـــا يتصـــلعلـــى التحفظـــات  إلا تنطبـــق لا ١٩٧٨ لعـــام

__________ 
 ٣٥٩ الحاشــية( ... Multilateral Treaties، علــى ســبيل المثــال ،انظــر )١١٤٥( 

: انضــمت جــزر ســليمان إلى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء ٢-الرابــعالفصــل ، )أعــلاه
دون الإشـــــارة إلى تحفظـــــات الدولـــــة  مـــــن علـــــى جميـــــع أشـــــكال التمييـــــز العنصـــــري

يتعلـــق بجـــزر  هـــذه التحفظـــات فيمـــا يتكـــرر إيـــراد الســـلف (المملكـــة المتحـــدة)، ولم
تفاقيــــة الاالســـنغال في تـــونس و ق الملاحظـــة نفســـها علـــى خلافـــة ســـليمان. وتنطبـــ
 .)٢-امسالخالمرجع نفسه، الفصل ( ١٩٥١ اللاجئين لعام الخاصة بوضع

 الخاصــــة بوضــــعتفاقيــــة الا ،(المرجــــع نفســــه توفــــالو وغامبيــــا وقــــبرص )١١٤٦( 
 .)٢-امسالخالفصل  ،اللاجئين

 ).المرجع نفسه( فيجيو جامايكا  )١١٤٧( 
 بوضــــــــع الخاصــــــــةالاتفاقيــــــــة وليســــــــوتو (المرجــــــــع نفســـــــه، بوتســـــــوا  )١١٤٨( 

 .)٣-، الفصل الخامسالأشخاص عديمي الجنسية
 .المرجع نفسه)( فيجي )١١٤٩( 
 الخاصــةالاتفاقيــة  (المرجــع نفســه، زمبــابويو )، (المرجــع نفســه زامبيــا )١١٥٠( 

 ).٢-امسالخالفصل  اللاجئين، بوضع
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 179 المعاهدات على التحفظات 

 

 

ــــوجيهيالمبــــدأ  لمعاهــــدات بــــين الــــدول، فــــإن يشــــمل   ١-١-٥ الت
دليــل الممارســة،  الأخــرى فيالمبــادئ التوجيهيــة  علــى غــراركــذلك، 

 التحفظات على المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية.
 انفصالها أو اتحاد الدول ]٢-٥[ ٢-١-٥

 تعُتــبر ،٣-١-٥حكــام المبــدأ التــوجيهي  رهنــاً  -١ 
ــــــــف  ــــــــة الخل  تحــــــــاد دولالطــــــــرف في معاهــــــــدة نتيجــــــــة لاالدول

 قــــد أبقــــت علــــى أي تحفــــظ علــــى المعاهــــدة كــــان لانفصــــالها أو
ـــه ينطبـــق ـــذي تتناول ـــدول، علـــى الإقلـــيم ال ريـــخ خلافـــة ال ، في 

عند الخلافة، عن نيتها عدم الإبقـاء  تعرب، ما لم خلافة الدول،
أكثـــــــــر مـــــــــن التحفظـــــــــات الـــــــــتي صـــــــــاغتها  أو علـــــــــى تحفـــــــــظ

 السلف. الدولة
معاهـــدة نتيجـــة طـــرف في لا يجـــوز لدولـــة خلـــف  -٢ 

 .جديداً  تحفظاً  صوغأن تلانفصالها  أو لاتحاد دول
شــئة عــن اتحــاد دولعنــدما توجــه  -٣   دولــة خلــف 

طــرف ك أو تثبــت بــه صــفتها كدولــة متعاقــدة إشــعاراً انفصــالها  أو
ريــخ خلافــة الــدول، تجــاه الدولــة فــذة تكــن لم في معاهــدة ، في 

عتـبر تُ ، متعاقـدة فيهـاالسلف، لكـن الدولـة السـلف كانـت دولـة 
، ينطبـق أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كـانقد الدولة هذه 

ريـــخ خلافــــة الــــدول، علــــى الإقلـــيم الــــذي تتناولــــه خلافــــة  في 
ـــدى تعـــرب عـــن نقـــيض  مـــا لم الـــدول، إصـــدارها هـــذا القصـــد ل
يتناول نفس المسألة التي كانـت  تحفظاً  تصغ أو لخلافةالإشعار 
ويجــوز لهــذه الدولــة الخلــف أن تصــوغ  .لــتحفظ المــذكورموضــع ا

 تحفظاً جديداً على المعاهدة.
لا يجوز لدولة خلف أن تصوغ تحفظاً وفقاً للفقـرة  -٤ 

ـــتحفظ  مـــا لم ٣ ـــتيمـــن غـــير التحفظـــات يكـــن هـــذا ال يجـــوز  لا ال
(ج) مـــن  أو (ب) أو (أ) الفرعيـــة الفقـــرةحكـــام لأ صـــوغها طبقـــا

تنطبـــق علـــى هـــذا و  الممارســـة. مـــن دليـــل ١-٣المبـــدأ التـــوجيهي 
الــتحفظ القواعــد ذات الصــلة الــواردة في الجــزء الثــاني مــن دليــل 

 الممارسة (الإجراءات).
 التعليق

يتبـــين مـــن عنوانـــه،  كمــا  يتنــاول هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي، )١( 
 ٢٠ تغطيهـا المـادة لا انفصـالها. فهـذه الحـالات أو حالات اتحاد الدول
ــــا ــــدأ التــــوجيهي  ولا ١٩٧٨ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيين  الــــذي ١-١-٥المب

ينطبق سـوى علـى الـدول المسـتقلة حـديثاً، أي الـدول الناشـئة نتيجـة  لا
ـــــاء الاســـــتعمار . ولهـــــذا فـــــإن الغـــــرض مـــــن هـــــذا المبـــــدأ )١١٥١(عمليـــــة إ

لنظر إلى النطاق العـام الـذي  التوجيهي هو سد ثغرة في اتفاقية فيينا. و
ــــدأ  ــــدوليغطيــــه هــــذا المب   التــــوجيهي الــــذي يشــــمل حــــالات انفصــــال ال

أكثـــر، فإنـــه يجـــب فهـــم مفهـــوم  أو يشـــمل حـــالات اتحـــاد دولتـــين كمـــا
__________ 

التعليق العام على الجزء الخامس من دليـل ) من ٢انظر أعلاه الفقرة ( )١١٥١( 
 .١-١-٥) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢) و(١الممارسة، والفقرتين (

"الدولة السلف"، في حالة اتحـاد الـدول، علـى أنـه يشـمل أي دولـة مـن 
 عدة دول منها. أو الدول السلف

بــــــين حــــــالتين.  ٢-١-٥ويفصــــــل المبــــــدأ التــــــوجيهي  )٢( 
ن  الــة الــتي تصــبح فيهــا الدولــة الناشــئة نتيجــة تعالجِــان الح ٢و ١فــالفقر
لانفصــال دول دولــةً خَلَفــاً في معاهــدة بحكــم القــانون، بينمــا  أو لاتحــاد

تصــبح فيهــا الدولــة الخلــف الناشــئة علــى  لا الحالــة الــتي ٣تعــالِج الفقــرة 
بموجــب إشــعار تعــرب فيــه عــن  إلا هــذا النحــو دولــةً خَلَفــاً في معاهــدة

لـــــة الســـــلف في هـــــذه المعاهـــــدة. ولـــــئن كـــــان رغبتهـــــا في أن تخلـــــف الدو 
افـــتراض الإبقـــاء علـــى تحفظـــات الدولـــة الســـلف يســـري علـــى الحــــالتين 

ــــز بــــين الحــــالتين حاســــم )١١٥٢(المــــذكورتين ، فــــإن مــــن الواضــــح أن التميي
 بحريـــة صـــوغ تحفظـــات جديـــدة، وهـــي الحريـــة الـــتي يتعلـــق فيمـــاالأهميـــة 

ا للدولة الناشـئة نتيجـة اتحـاد لا في الحالـة  إلا صـال دولانف أو يعُترف 
 .)١١٥٣(التي تكون فيها الخلافة في المعاهدة ذات طابع طوعي

مـــن  ٢و ١وقـــد اســـتُخدمت الإشـــارة، في الفقـــرتين  )٣( 
]طرف في معاهدة ال]خلف [ال]دولة [الهذا المبدأ التوجيهي، إلى "[

*" بغية الإشارة إلى أن المقصود هو لانفصالها أو نتيجة لاتحاد دول
الحالـــة الـــتي تحـــدث فيهـــا الخلافـــة في المعاهـــدة بحكـــم القـــانون ولـــيس 
ــذا المعــنى تصــدره الدولــة الخلــف. وهــذه هــي  علــى أســاس إشــعار 

 ١٩٧٨ لعــــــام الحــــــال، بموجــــــب البــــــاب الرابــــــع مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا
 يتعلـق فيمـاانفصال دول،  أو وبخصوص الدولة الناشئة نتيجة اتحاد

فذة،  ريخ خلافة الدول، تجاه أي من لمعاهدات التي تكون  في 
الـدول السـلف؛ فـالواقع أن هـذه المعاهـدات تظـل سـارية مـن حيــث 

. )١١٥٥(أكثـر أو تجـاه الدولـة الناشـئة نتيجـة اتحـاد دولتـين )١١٥٤(المبدأ
ـــة الناشـــئة عـــن انفصـــال دول،  وينطبـــق الأمـــر نفســـه في حالـــة الدول

ريــ يتعلــق فيمــاوذلــك  فــذة، في  خ خلافــة لمعاهــدات الــتي كانــت 
ا شأن المعاهدات التي   الدول، إزاء كامل إقليم الدولة السلف، شأ
فذة فقط إزاء الجزء مـن إقلـيم الدولـة السـلف الـذي أصـبح  كانت 

ـــــة الخلـــــف ـــــيم الدول ـــــة أنـــــه)١١٥٦(إقل ـــــك، لـــــوحظ في اللجن  . ومـــــع ذل
يوجد إجمـاع فيمـا يبـدو في ممارسـة الـدول والجهـات الوديعـة علـى  لا

لطـــــــابع التلقـــــــائي للخلافـــــــة في المعاهـــــــدات في ســـــــياق الاعـــــــتراف 
 اتحاد الدول.  أو انفصال
ــــــا )٤(  ــــــة فيين ــــــه، بموجــــــب اتفاقي  ،١٩٧٨ لعــــــام غــــــير أن

 تحَـــدث الخلافـــة بحكـــم القـــانون تجـــاه الدولـــة الناشـــئة نتيجـــة اتحـــاد لا
لمعاهدات الـتي كانـت الدولـة السـلف  يتعلق فيماانفصال دول  أو

__________ 
ه الفقـــــــــرات ( )١١٥٢(  ) مـــــــــن التعليـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا ١٠) إلى (٥انظـــــــــر أد

 التوجيهي. المبدأ
ه الفقـــــــرات ( )١١٥٣(  ) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى هـــــــذا ١٥) إلى (١١انظـــــــر أد

 التوجيهي. المبدأ
ن  )١١٥٤(  ســتثناءات تتعلــق  ٣٤و ٣١تعــترف المــاد لفعــل  مــن الاتفاقيــة 

 الضمنية للأطراف. لموافقة الصريحة أو
 من الاتفاقية. ٣١انظر المادة  )١١٥٥( 
 من الاتفاقية. ٣٤انظر المادة  )١١٥٦( 
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تكـن، في ذلـك  لم ريخ خلافـة الـدول لكنهـا دولة متعاقدة فيها في
فـذة تجـاه هـذه الدولــة. هـذه الحـالات، تتسـم الخلافــة  وفي التـاريخ، 

في المعاهدة بطابع طـوعي وتسـتلزم إشـعاراً تثبـت بـه الدولـة الخلـف، 
ــــة متعاقــــدة كطــــرف في المعاهــــدة  أو عنــــد الاقتضــــاء، صــــفتها كدول

مــــــــن هــــــــذا  ٣ة . وهــــــــذه الحــــــــالات تعالجهــــــــا الفقــــــــر )١١٥٧(المــــــــذكورة
 التوجيهي. المبدأ

ن  )٥(  مــن هــذا المبــدأ التــوجيهي تطبقــان  ٣و ١والفقــر
ـــــى الحـــــالتين المنفصـــــلتين المـــــذكور فيهمـــــا افـــــتراض الإبقـــــاء علـــــى  عل
تحفظات الدولة السلف، وهو الافتراض المنصـوص عليـه صـراحة في 

 يتعلــق فيمــا ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠ مــن المــادة ١الفقــرة 
في ســـياق إصـــدار إشـــعار الخلافـــة والـــذي  لـــدول المســـتقلة حـــديثاً 
ــــوجيهي . وانطبــــاق هــــذا الافــــتراض علــــى ١-١-٥ يكــــرره المبــــدأ الت

الـــدول الخلـــف الأخـــرى غـــير الـــدول المســـتقلة حـــديثاً لـــيس موضـــع 
شــك، بـــل يمكــن التأكيـــد علــى أن ضـــرورته تــزداد في الحـــالات الـــتي 

لقـــانون. وهـــذا يتفـــق مـــع الـــرأي الـــذي تحـــدث فيهـــا الخلافـــة بحكـــم ا
أعربت عنه بعض الوفود في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول 

، حيـــــــــث رأت أن هــــــــــذا ١٩٧٨-١٩٧٧ في المعاهـــــــــدات لعـــــــــامي
انفصـــالها، في ضـــوء  أو الافـــتراض بـــديهي في حـــالات اتحـــاد الـــدول

خــــذ بــــه الاتفاقيــــة  بحــــالات  يتعلــــق فيمــــامبــــدأ الاســــتمرارية الــــذي 
 . )١١٥٨(لخلافة هذها

ـــــــــى  )٦(  ـــــــــتراض الإبقـــــــــاء عل ـــــــــرغم مـــــــــن أن اف وعلـــــــــى ال
التحفظـــات المنصـــوص عليـــه في هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي يغطـــي نطاقـــاً 

تحــــاد دولتــــين أكثــــر،  أو عامـــاً، فإنــــه، في بعــــض الحــــالات المتعلقـــة 
الـــذي تشـــير  ٣-١-٥يشـــهد اســـتثناءات يعالجهـــا المبـــدأ التـــوجيهي 

 التوجيهي. من هذا المبدأ ١إليه الفقرة 
ــــــدو أن الممارســــــة تؤكــــــد إلى حــــــد )٧(  انطبــــــاق  مــــــا ويب

لإبقاء علـى تحفظـات الدولـة السـلف   يتعلـق فيمـاالافتراض القائل 
 انفصال دول. أو لدول الناشئة نتيجة اتحاد

وبينما يتجنب الأمين العام للأمـم المتحـدة عمومـاً،  )٨( 
تحفظات الدولة  في ممارسته لمهامه كوديع، اتخاذ موقف بشأن مصير

الســـلف، تُظهِـــر الممارســـة في حـــالات انفصـــال الـــدول، وبخاصـــة في 
ــــــــــت  ــــــــــــــــدول الــــــــــــــــتي خلفــــــ ـــــــــــلافياحــــــــــــــــالات ال الســــــــــــــــابقة  يوغوســـــ

__________ 
 من الاتفاقية. ٣٦و ٣٢انظر المادتين  )١١٥٧( 
 Official Records of theانظـر في هـذا الصـدد مـداخلات بولنـدا ( )١١٥٨( 

United Nations Conference on Succession of States in respect of Treaties, 

vol. II, Resumed Session ... (A/CONF.80/16/Add.1) ١١٠٣، (الحاشــية 
، ٧٢ ، ص١٩٧٨آب/أغســــــطس  ٣، ٤٣ أعــــــلاه)، اللجنــــــة الجامعــــــة، الجلســــــة

) وقـبرص (المرجـع نفسـه، ١٦، الفقرة ٧٣ ) وفرنسا (المرجع نفسه، ص١٣الفقرة 
) وأســـتراليا (المرجـــع نفســـه، ٢١) ويوغوســـلافيا (المرجـــع نفســـه، الفقـــرة ٢٠الفقـــرة 
الــذي اقترحتــه ألمانيــا (الحاشــية  مكــرراً  ٣٦). انظــر أيضــاً مشــروع المــادة ٢٢الفقــرة 
أعــلاه) والــذي كــان يهــدف، ضــمن جملــة أمــور، إلى مــد نطــاق الافــتراض  ١١٠٣

  حالات اتحاد الدول وانفصالها.المذكور إلى

، أنــــــه تم الإبقـــــــاء علــــــى تحفظــــــات الدولـــــــة )١١٥٩(وتشيكوســــــلوفاكيا
ت ذات الســـــلف. وينبغــــــي الإشـــــارة في هــــــذا الصـــــدد إلى  الإعــــــلا

االطـــــــــــــابع العـــــــــــــام   )١١٦٠(الجمهوريـــــــــــــة التشـــــــــــــيكية الـــــــــــــتي أصـــــــــــــدر
ـــــة )١١٦١(وســـــلوفاكيا ـــــة يوغوســـــلافيا الاتحادي ـــــل  )١١٦٢(وجمهوري ثم الجب
ـــــتي أبقـــــت  ،)١١٦٣(الأســـــود ـــــى بموجبهـــــا وال ـــــف عل ـــــدول الخل هـــــذه ال

__________ 
لـــدول الخلـــف  لا تكــاد توجـــد ممارســـة في هــذا الشـــأن فيمـــا )١١٥٩(  يتعلــق 

ت الاشتراكية السوفياتية السابق.  لاتحاد الجمهور
موجهـــــة إلى الأمـــــين  ،١٩٩٣شـــــباط/فبراير  ١٦في رســـــالة مؤرخـــــة  )١١٦٠( 

المعاهــدات المتعـددة الأطــراف المودعـة لــدى الأمــين  مــن بقائمـة ومشــفوعةالعـام 
لمبـــادئ القـــانون  وفقـــاً "يلـــي:  خطـــرت حكومـــة الجمهوريـــة التشـــيكية بمـــاالعـــام، أَ 

ـــا  الجمهوريـــة التشـــيكية تعتـــبروضـــمن النطـــاق الـــذي يحـــدده،  الـــدولي المعمـــول 
للجمهوريــــة الاتحاديــــة التشــــيكية والســــلوفاكية، ملزمــــة  ، بوصــــفها خلفــــاً نفســــها

ريــــــخ انحــــــلال الجمهوريــــــة وهــــــو ، ١٩٩٣كــــــانون الثاني/ينــــــاير   ١مــــــن  بــــــاراً اعت
لمعاهـــدات الدوليـــة المتعـــددة الأطـــراف الـــتي   الاتحاديـــة التشـــيكية والســـلوفاكية، 

فيهــا في ذلــك التــاريخ،  كانـت الجمهوريــة الاتحاديــة التشــيكية والسـلوفاكية طرفــاً 
ــا الــتي   بمــا ت المتصــلة  قــد  هــذه الأخــيرة كانــتفي ذلــك التحفظــات والإعــلا

ا وقــــد نظــــرت حكومــــة الجمهوريــــة التشــــيكية في المعاهــــدات المتعــــددة  .أصــــدر
 ]الجمهورية التشيكية[حكومة الأطراف المذكورة في القائمة المرفقة طيه. وتعتبر 

ــذه المعاهــدات ت المتصــلة  نفســها ملزمــة  وكــذلك بكــل التحفظــات والإعــلا
. ١٩٩٣كــــــانون الثاني/ينــــــاير   ١بموجــــــب الخلافــــــة الــــــتي تمــــــت في وذلــــــك ــــــا، 

لمبـادئ القـانون الـدولي الراسـخة، بتوقيعـات  وتعترف الجمهوريـة التشـيكية، وفقـاً 
ات،  دميــــع المعاهـــــبج يتعلـــــق فيمــــاالتشــــيكية والســـــلوفاكية الاتحاديـــــة الجمهوريــــة 

ـــــو كمـــــا  ... Multilateral Treaties" (هـــــذه التوقيعـــــات صـــــاحبةهـــــي كانـــــت   ل
تحـت  ،Status of Treaties, Historical Information، )أعـلاه ٣٥٩الحاشـية (

 ").Czech Republicعنوان "
ر/مايو  ١٩في رسالة مؤرخة  )١١٦١(  من بقائمة  أيضاً  ومشفوعة ١٩٩٣أ

خطـــرت حكومـــة الأمـــين العـــام، أَ المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف المودعـــة لـــدى 
لمبـــــــادئ القــــــانون الـــــــدولي وقواعـــــــده  وفقـــــــاً " يلــــــي: الجمهوريــــــة الســـــــلوفاكية بمـــــــا

لموضـــــــوع وضـــــــمن النطـــــــاق الـــــــذي يحـــــــدده،  ذات الجمهوريــــــــة  تعتـــــــبرالصـــــــلة 
شـئة عـن انحـلال الجمهوريـة الاتحاديـة  ، بوصفها دولـة خلفـاً نفسها السلوفاكية

وهــو ، ١٩٩٣كــانون الثاني/ينــاير   ١مــن  تبــاراً اعملزمــةً التشــيكية والســلوفاكية، 
ـا الدوليـة،  المسـؤوليةَ  التاريخ الـذي تولـت فيـه الجمهوريـة السـلوفاكية عـن علاقا

لمعاهـــــدات المتعــــــددة الأطـــــراف الــــــتي كانـــــت الجمهوريــــــة الاتحاديـــــة التشــــــيكية 
في ذلــــك  ، بمــــا١٩٩٢كــــانون الأول/ديســــمبر   ٣١فيهــــا في  والســــلوفاكية طرفــــاً 

ت الـــــــتي  التحفظـــــــات ا والإعـــــــلا وكـــــــذلك  ،تشيكوســـــــلوفاكيا ســـــــابقاً أصـــــــدر
 الــــتي صــــاغتهاالتحفظـــات  بشــــأنتشيكوســــلوفاكيا  الصــــادرة عـــنالاعتراضـــات 

 ").Slovakiaعنوان " (المرجع نفسه، تحت "أخرىتعاهدية أطراف 
حكومـــــة جمهوريـــــة  أودعـــــت، ٢٠٠١آذار/مـــــارس  ٨ار مـــــؤرخ شـــــع )١١٦٢( 

في أخـــرى، عـــن نيتهـــا الخلافـــة في جملـــة أمـــور يعلـــن،  يوغوســـلافيا الاتحاديـــة صـــكاً 
عــــدة معاهـــــدات متعــــددة الأطـــــراف مودعـــــة لــــدى الأمـــــين العــــام، ويؤكـــــد بعـــــض 

ـــــذه المعاهـــــدات:  الإجـــــراءات بقي حكومـــــة جمهوريـــــة يوغوســـــلافيا ســـــتُ "المتعلقـــــة 
ــــا  الاتحاديــــة علــــى توقيعــــات جمهوريــــة يوغوســــلافيا الاتحاديــــة الاشــــتراكية وتحفظا

ــ ا الــتي ا وإعلا لمعاهــدات الــواردة في المرفــق  فيمــا صــدرت،واعتراضــا  ١يتعلــق 
يـــة دجمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحا التـــاريخ الــذي تولــّـت فيـــه، قبـــل الإشـــعار مــن هـــذا
ا الدولية المسؤوليةَ   ").Yugoslaviaعنوان " تحت ،. (المرجع نفسه"عن علاقا

ين العــــام رســــالة ، تلقــــى الأمـــ٢٠٠٦تشـــرين الأول/أكتــــوبر  ٢٣في  )١١٦٣( 
 ٢٠٠٦تشــــــــرين الأول/أكتــــــــوبر  ١٠مـــــــن حكومــــــــة الجبــــــــل الأســـــــود، مؤرخــــــــة 

المعاهدات المتعددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام، من بقائمة  ومشفوعة
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لإضــــافة. )١١٦٤(لســــلفتحفظــــات الدولــــة ا ذلــــك، في بعــــض  إلى و
تحفظـــــــــات الدولـــــــــة أكـــــــــدت الدولـــــــــة الخلـــــــــف صـــــــــراحة الحـــــــــالات 
بمعاهـدة معينـة.  يتعلـق فيمـا )١١٦٦(صـوغها تعادأ أو )١١٦٥(السلف

 الدولـة الخلـف أيضـاً أبقـت [الموحـدة]،  يةمهورية اليمنالجففي حالة 
ـــــــى ر/مـــــــايو  ١٩رســـــــالة مؤرخـــــــة  وفي التحفظـــــــات. عل ، ١٩٩٠أ

موجهة إلى الأمين العام من وزيري خارجية الجمهورية العربية اليمنية 
 يلي: ما وردوجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، 

ــــــة اليمنيــــــة يتعلــــــق فيمــــــا  ــــــتي أبرمتهــــــا الجمهوريــــــة العربي  لمعاهــــــدات ال
اعتبـــار الجمهوريـــة  يجـــبجمهوريـــة الـــيمن الديمقراطيـــة الشـــعبية قبـــل الوحـــدة،  أو

التــاريخ  اعتبــاراً مــنفي هــذه المعاهــدات  ] طرفــاً حاليــاً  موحــدةكمــا هــي اليمنيــة [
في المعاهــدات  طرفــاً قبــل الأخــرى الــذي أصــبحت فيــه إحــدى هــاتين الــدولتين 

الجــداول الــتي تبــين حالــة المعاهــدات، تحــت اســم الآن  ستشــير، وعليــهالمــذكورة. 
ريـــــــخ الإجــــــراءات (التوقيعـــــــات والتصــــــديقات والانضـــــــ"الــــــيمن"  اتمام، إلى 

ـــا الدولــة الـــتي أصــبحت طرفـــاً  ت والتحفظـــات وغيرهــا) الـــتي قامــت   والإعــلا
الـــتي تمـــت في وقـــت  الإجـــراءاتإلى  في الحواشـــي قبـــل الأخـــرى، في حـــين يشـــار

 .)١١٦٧(لاحق من جانب الدولة الأخرى

الممارســـــــة المتعلقـــــــة  وتؤكـــــــد أيضـــــــاً بعـــــــض عناصـــــــر )٩( 
الافــــتراض العــــام لمعاهــــدات المودعــــة لــــدى جهــــات وديعــــة أخــــرى 

لإبقــاء علــى تحفظــات الدولــة الســلف  وإن كانــت هــذه  -القائــل 
ـــــة . الممارســـــة متفرقـــــة في حقيقـــــة الأمـــــر وهكـــــذا، أرســـــلت الجمهوري

إشــــــعارات  الوديعــــــةالتشـــــيكية وســــــلوفاكيا إلى عـــــدد مــــــن الجهـــــات 
ون الإشـــعارات الموجهـــة إلى الأمـــين العـــام لخلافـــة لهـــا نفـــس مضـــم

تحفظـــــــات الدولــــــــة علــــــــى  الإبقـــــــاءللأمـــــــم المتحــــــــدة وتـــــــنص علــــــــى 

                                                                                             
بقـــي علـــى التحفظـــات جمهوريـــة الجبـــل الأســـود تُ [...]  ]حكومـــة"[: نتبلغـــه 

ت والاعتراضــــات الــــتي  اوالإعـــلا التــــاريخ الأســــود قبــــل  صــــربيا والجبــــل أصــــدر
ـا الدوليـة،  جمهوريـة الجبـل الأسـود المسـؤوليةَ الذي تولـّت فيـه  وذلـك عـن علاقا

عنـــوان  تحـــت ،(المرجـــع نفســـه "مرفـــق هـــذا الصـــكفي علـــى النحـــو المشـــار إليـــه 
"Montenegro".( 
فيمــا حالــة الــدول الخلــف الأخــرى ليوغوســلافيا الســابقة ( أيضــاً انظــر  )١١٦٤( 

يتعلــق  جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة) الــتي تــرد في قائمــة الــدول الخلــف فيمــا عــدا
في الحواشـــــي، إلى  ،بمعاهـــــدات مختلفـــــة مودعـــــة لـــــدى الأمـــــين العـــــام مـــــع الإشـــــارة

 ،الهرســـكالبوســنة و  ،مــثلاً  ،يوغوســلافيا الســابقة (انظــرصــاغتها التحفظــات الــتي 
تفاقيـــة  ، فيمـــا، وكرواتيـــاوصـــربيا ســـابقاً،وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية  يتعلـــق 

ا  ـــــــازات الأمـــــــم المتحـــــــدة وحصـــــــا ، ١-المرجـــــــع نفســـــــه، الفصـــــــل الثالـــــــث(امتي
، ٥-اللاجئــــــــين (الفصــــــــل الخــــــــامسالخــــــــاص بوضــــــــع  البروتوكــــــــولو  )٢ الحاشــــــــية
الفصـــــل (لجنســـــية الأشـــــخاص عـــــديمي االخاصـــــة بوضـــــع ) والاتفاقيـــــة ٥ الحاشـــــية
 ).٢، الحاشية ٣-الخامس

دة الجماعيــــة والمعاقبـــة عليهـــا، تحفـــظ  )١١٦٥(  صــــاغته اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإ
 ).١-جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (المرجع نفسه، الفصل الرابع

 تحــــت ،١١-الفصــــل الرابــــع(المرجــــع نفســــه،  اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل )١١٦٦( 
 ").Sloveniaعنوان "

 ".Yemen، تحت عنوان "Historical Informationنفسه،  المرجع )١١٦٧( 

ن جانــب مــ لا اعتراضــاتهــذه الممارســة أي  تثــر ولم .)١١٦٨(الســلف
ـــــــة ـــــــبمـــــــن  ولا الجهـــــــات الوديعـــــــة المعني ـــــــدول الأطـــــــراف في  جان ال

لمثـــل المعاهـــدات المعنيـــة. البريـــدي ، يمكـــن الإشـــارة إلى رد الاتحـــاد و
فقـــــد  .)١١٦٩(العـــــالمي علـــــى الاســـــتبيان الـــــذي أعـــــده المقـــــرر الخـــــاص

 أشــــارت هــــذه المنظمــــة إلى ممارســــتها الــــتي تحُــــوَّل بمقتضــــاها تلقائيــــاً 
المنطبقة على دولة عضو إلى الدولـة الخلـف،  الصحيحة التحفظاتُ 

علــــى الــــدول الــــتي حصــــلت علــــى اســــتقلالها  ويســــري ذلــــك أيضــــاً 
 أورووقــد طبــّق مجلــس  ل الأعضــاء.لانفصــال عــن دولــة مــن الــدو 

 ٢٨لجبـل الأسـود. ففـي رسـالة مؤرخـة  يتعلق فيمانفس الافتراض 
، موجهــــة إلى وزيــــر خارجيــــة الجبــــل الأســــود، ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه 

 ٢٠إلى المــادة  بمجلــس أورواســتند المــدير العــام للشــؤون القانونيــة 
 "تقـربل الأسود ليعتبر أن جمهورية الج ١٩٧٨ لعام من اتفاقية فيينا

ت لخلافــــة الـــــذي قدمتـــــه مــــا التحفظــــات والإعـــــلا  دام الإشـــــعار 
وتضــــمنت هــــذه  .)١١٧٠("يعــــبر عــــن نيــــة مخالفــــة في هــــذا الشــــأن لا

ت عُـــدّل نصـــها في بعـــض  الرســـالة أيضـــاً  قائمـــة بتحفظـــات وإعـــلا
 ١٣المواضع لحذف الإشـارات إلى جمهوريـة صـربيا. وبرسـالة مؤرخـة 

خارجيــة الجبــل الأســود  وزيــر، أعــرب ٢٠٠٦تشــرين الأول/أكتــوبر 
ت المـــــــذكورة، ـــــــى صـــــــيغة التحفظـــــــات والإعـــــــلا ـــــــه عل   عـــــــن موافقت

الممارسـة الـتي تتبعهـا  أيضـاً فييبـدو  ولا عدّلتها الجهة الوديعة. كما
عتبارهــا وديعــاً  لعــدد مــن المعاهــدات المتعــددة الأطــراف،  سويســرا، 

تنـــــاقض جـــــوهري مـــــع الممارســـــة الـــــتي يتبعهـــــا الأمـــــين العـــــام للأمـــــم 
 ةسويسرا قد طبقت في البداية على دول كانت  الواقع، وفي المتحدة.
عــدم  تحــدد موقفهــا مــن تحفظــات الدولــة الســلف افــتراضَ  لم خلــف

 جــأ حاليــاً تعــد تل لم أن سويســرا إلا هــذه التحفظــات. الإبقــاء علــى
دعــوة الدولــة الخلــف  ممارســتها حاليــاً علــى تقــوم إذ إلى أي افــتراض،

هــاإلى إبلاغهــا  عــدم الإبقــاء علــى تحفظــات  أو بشــأن الإبقــاء بنوا
 .)١١٧١(السلف الدولة

__________ 
 V. Mikulka, "The dissolution of Czechoslovakia andانظـر  )١١٦٨( 

succession in respect of treaties", in Mojmir Mrak (ed.), Succession of 

States, The Hague, Martinus Nijhoff, 1999, pp. 111-112. 
 ٤٨٩لقـرار اللجنـة الـوارد في الفقـرة  استبيان أعـده المقـرر الخـاص وفقـاً  )١١٦٩( 

ـــا الســابعة والأربعـــين لـــد الثـــاني ،١٩٩٥ حوليــة ،مــن تقريرهـــا عــن أعمـــال دور  ا
لــد ١٩٩٦ حوليــةأنظــر أيضــاً نــص الاســتبيان في  .٢١٠ ني)، ص(الجــزء الثــا ، ا

 ، المرفق الثالث.Add.1و A/CN.4/477الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة 
 )١١٧٠( JJ55/2006, PJD/EC مقتطـــ)ا ترجمتـــه الأمانـــة العامـــة  ف في مـــذكر

 ٣٣(انظــر الحاشــية  بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات في ســياق خلافــة الــدول
 ).٦٧أعلاه)، الفقرة 

القــانون الــدولي العــام إلى أحــد الأفــراد مديريــة انظــر الرســالة الموجهــة مــن  )١١٧١( 
ر/مــايو  ٣في  عتبارهــا دولــة وديعــة ١٩٩٦أ ، والــتي تصــف تطــور ممارســة سويســرا، 

المتعلقــــة بحمايــــة ضــــحا الحــــرب، في مجــــال  ١٩٤٩آب/أغســــطس  ١٢لاتفاقيــــات 
 Revue suisse de droit international في وردتقـد خلافة الـدول في المعاهـدات؛ و 

et de droit européen ،وأكُــد. ٦٨٤ صســيما  ، ولا٦٨٥-٦٨٣ ص، ١٩٩٧ 
 

 )بع على الصفحة التالية(
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لنســـبة للـــدول المســـتقلة حـــديثاً،  )١٠(  وكمـــا هـــو الحـــال 
ـــة الســـلف قرينـــة غـــير  يشـــكّل افـــتراض الإبقـــاء علـــى تحفظـــات الدول

 لـــــدول الخلـــــف الناشـــــئة نتيجـــــة اتحـــــاد يتعلـــــق فيمـــــاطعـــــة أيضـــــاً قا
من هذا المبدأ  ٣والفقرة  ١يتبين من الفقرة  وكما انفصال دول. أو

التوجيهي، تستطيع الدولة الخلف بدون أدنى شك نقض الافـتراض 
أكثـــر مـــن تحفظـــات  أو لإشـــعار بنيتهـــا عـــدم الإبقـــاء علـــى تحفـــظ

 مـــــن المبـــــدأ التـــــوجيهي ١لأحكـــــام الفقـــــرة الدولـــــة الســـــلف. ووفقـــــاً 
، يـُــــنقَض الافـــــتراض أيضـــــاً عنـــــدما تصـــــوغ دولـــــة مســـــتقلة ١-١-٥

حديثاً تحفظاً يتناول "نفس المسألة" التي كانت موضع تحفظ الدولة 
مـــــن المبـــــدأ  ٣. وهـــــذه الفرضـــــية تشـــــير إليهـــــا الفقـــــرة )١١٧٢(الســـــلف

ــــتي تتســــم فيهــــا  ٢-١-٥التــــوجيهي  ــــتي تنطبــــق علــــى الحــــالات ال ال
شــئة عــن اتحــادا انفصــال  أو لخلافــة في المعاهــدة مــن جانــب دولــة 

إلى نقــــــض  ١تشــــــير الفقــــــرة  لا المقابــــــل، وفي دول بطـــــابع طــــــوعي.
لموضـــوع نفســـه، وذلـــك  الافـــتراض عـــن طريـــق صـــوغ تحفـــظ يتعلـــق 

تمُـنح للدولـة الخلـف عنـدما تكـون  لا أن حرية صـوغ التحفظـات بما
 دولة عن رغبتها.الخلافة غير متوقفة على إعراب هذه ال

انفصــــــــال دول أن  أو وإذا اعتــُــــــبر في حالــــــــة اتحــــــــاد )١١( 
لمعاهــدات الــتي كانــت  الخلافــة تحــدث بحكــم القــانون فيمــا يتصــل 
ريــخ خلافــة الــدول، يصــبح مــن  لنســبة للدولــة الســلف في  فــذة 
ــا  الصــعب الادعــاء أن مــن حــق الدولــة الخلــف التحلــل مــن التزاما

مـــــن المبـــــدأ  ٢ات. ومـــــن ثم فـــــإن الفقـــــرة تخفيفهـــــا بصـــــوغ تحفظـــــ أو
تمنح تلك الدولة الخلف حرية صـوغ تحفظـات جديـدة  لا التوجيهي

 على المعاهدة. 
لإضافة إلى الحجج المقدمـة ضـد هـذه الإمكانيـة  )١٢(  و

، تنبغـي الإشـارة في )١١٧٣(١٩٧٨ لعـام في أثناء صياغة اتفاقيـة فيينـا
                                                                                             

 )بع( )١١٧١الحاشية (

ا  ٢٠٠٧شــباط/فبراير  ٦هــذا الــنهج بفتــوى مؤرخــة  القــانون الـــدولي مديريــة أصــدر
ممارســـة سويســـرا بوصـــفها "الاتحاديـــة للشـــؤون الخارجيـــة بعنـــوان  لـــلإدارة التابعـــة العـــام
 فيتــــــرد ، "لــــــدولاالمعاهــــــدات في ســــــياق خلافــــــة  علــــــى التحفظــــــات وديعــــــة. دولــــــة

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) ،
يمكــن ( ٣٣٠ صســيما  ولا ،٣٣٠-٣٢٨ ص، ٢٠٠٧كــانون الأول/ديســمبر  ٥

   :الشبكي التاليعلى العنوان  الاطلاع عليها
www.admin.ch/dam/gov/de/Bundesrecht/VBP/2007/2007.17.pdf.( 

 أعلاه. ١-١-٥من المبدأ التوجيهي  ١انظر الفقرة  )١١٧٢( 
عتراضــــات بعــــض الوفــــود علــــى اقــــتراح  )١١٧٣(  ــــال  ينبغــــي التــــذكير في هــــذا ا

ه فيمــا بعــد) الــداعي إلى تضــمين الاتفاقيــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة (الــذي تم ســحب
يعــــترف، ضـــمن جملــــة أمـــور، للــــدول الخلـــف غــــير الــــدول  مكـــرراً  ٣٦مشـــروع مــــادة 

فـذة  المستقلة حديثاً بحريـة صـوغ تحفظـات جديـدة، حـتى فيمـا يتعلـق بمعاهـدة تظـل 
 Official Records of the United Nations Conference onلنسبة للدولـة الخلـف (

Succession of States in respect of Treaties, vol. II, Resumed Session ... 

(A/CONF.80/16/Add.1)  اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه)،  ١١٠٣(الحاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
). ١٢-٩، الفقـــــــــرات ٧٢ ، ص١٩٧٨آب/أغســـــــــطس  ٣ ،٤٣ الجلســــــــةالجامعة،

فقد رأت هـذه الوفـود في الواقـع أن مـنح الدولـة الخلـف حـق صـوغ تحفظـات جديـدة 

و في رسالته الموجهة هذا الصدد إلى الموقف الذي اتخذه مجلس أور 
، والــتي تفيـــد )١١٧٤(٢٠٠٦حزيران/يونيـــه  ٢٨إلى الجبــل الأســود في 

ن هــذه الدولــة لــيس بوســعها، في هــذه المرحلــة، إصــدار تحفظــات 
جديـــدة بشـــأن المعاهـــدات المصـــادَق عليهـــا والـــتي أصـــدرت إشـــعاراً 

. ويبدو هذا الموقف منسجماً مع قاعدة الخلافة )١١٧٥(بخلافتها فيها
المعاهـــدات بحكـــم القــــانون، وهـــي القاعــــدة المنصـــوص عليهــــا في في 

ــــــة فيينــــــا ــــــق فيمــــــا ١٩٧٨ لعــــــام اتفاقي بحــــــالات اتحــــــاد الــــــدول  يتعل
تقــــم  لم إذ وانفصــــالها. ويبــــدو أيضــــاً أن الممارســــة تؤكــــد هــــذا الحــــل،

الــدول الخلــف مــن غــير الــدول المســتقلة حــديثاً، فيمــا يبــدو، بصــوغ 
 المعاهدات. تحفظات جديدة بمناسبة خلافتها في

ــــــدأ  ٢ويبــــــدو أن الحــــــل المــــــذكور في الفقــــــرة  )١٣(  مــــــن المب
يعكسه أيضاً الرأي المستقل الذي أرفقه القاضي  ٢-١-٥ التوجيهي

 ٢٠٠٧شــباط/فبراير  ٢٦تومكــا بقــرار محكمــة العــدل الدوليــة المــؤرخ 
دة الجماعية والمعاقبة عليهافي قضية   : تطبيق اتفاقية منع جريمة الإ
لانضـــمام إلى لل مجـــاللا   دة  تفاقيـــة منـــعاشـــك في أن قـــرار الإشـــعار  الإ

يســـمح  لا (حيـــث ولـــيس الخلافـــةالجماعيـــة، مـــع إبـــداء تحفـــظ علـــى المـــادة التاســـعة 
ذه القضية. *بداء أي تحفظ)  ] ...[، كان بدافع الاعتبارات المتصلة 

لانضــمام، في رأيــي، غــير متســق علــى   وكــان ذلــك الإشــعار الوحيــد 
الـــــتي و  - *جمهوريـــــة يوغوســــلافيا الاتحاديـــــة الـــــتي تولتهــــا لافــــةالخالإطــــلاق مـــــع 

ــــا الأمــــين العــــام للأمــــم المتحــــدة في اليــــوم  نفســــه الــــذي أشــــعرته فيــــه أشــــعرت 
دة الجماعية  لانضمام لافة الدول في لخاتفاقية فيينا  في -إلى اتفاقية منع الإ
علـــى أن معاهـــدات الدولـــة الســـلف منهـــا  ٣٤تـــنص المـــادة والـــتي  ،*المعاهـــدات

ــذا الإشــعار فــذة إزاء كــل دولــة خلــف. و ، أصــبحت جمهوريــة لخلافــة تظــل 
لافة الدول في المعاهـدات لخيوغوسلافيا الاتحادية دولة متعاقدة في اتفاقية فيينا 

ـــــة في ١٩٩٢مـــــن نيســـــان/أبريل  اعتبـــــاراً  ـــــدأ نفـــــاذ تلـــــك الاتفاقي تشـــــرين  ٦. وب
 انحــلالورغــم عــدم الانطبــاق بصــورة رسميــة علــى عمليــة . ١٩٩٦الثــاني/نوفمبر 

لنظـــر إلى أن و ، ١٩٩٢-١٩٩١يوغوســـلافيا الســـابقة الـــتي وقعـــت في الفـــترة 
لفعـل في تفاقيـة فيينـا   ١٩٨٠ عـام يوغوسلافيا السابقة وافقـت علـى الالتـزام 

دولـــــة متعاقـــــدة في الاتفاقيـــــة منـــــذ كانـــــت يـــــة  دجمهوريـــــة يوغوســـــلافيا الاتحا وأن
ب القيـــاس علـــى المـــادة  لـــن ،١٩٩٢ن/أبريل نيســـا مـــن  ١٨يتوقـــع المـــرء، مـــن 

لانضــمام  اتفاقيـة فيينـا لقــانون المعاهـدات، مـن دولــة تعـرب مـن خــلال إشـعار 
تفاقية فيينا عن موافقتها على أن تُ  لافـة الـدول في المعاهـدات أن لخعتبر ملزمة 

 ٣٤يتســق مــع القاعــدة الــواردة في المــادة  لا علــى نحــو فريــدة حالــةتتصــرف في 

                                                                                             
يتعارض مع مبدأ استمرارية المعاهدات بحكم القـانون، وهـو المبـدأ المنصـوص عليـه في 

انفصــالها (انظــر المرجــع نفســه، الفقــرة  يتعلــق بحــالات اتحــاد الــدول أو الاتفاقيــة فيمــا
ت المتحـــدة الأمريكيـــة)، والفقـــرة  ١٥(بولنـــدا)، والفقـــرة  ١٤ )،  ١٨(الـــولا (نيجـــير

 ٢٢(يوغوســلافيا)، والفقــرة  ٢١(قــبرص)، والفقـرة  ٢٠ (مــالي)، والفقـرة ١٩ والفقـرة
 (سوازيلند، والتي أعربت عن رأيها بشكل مختلف قليلاً)). ٢٤(أستراليا)، والفقرة 

 أعلاه. ١١٧٠انظر الحاشية  )١١٧٤( 
ا بشـــأن التحفظـــات علـــى  )١١٧٥(  مقتطـــف ترجمتـــه الأمانـــة العامـــة في مـــذكر

 .٦٩أعلاه)، الفقرة  ٣٣شية (انظر الحا المعاهدات في سياق خلافة الدول
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في عــدد كبـــير مــن القضـــا  نفســـه وأن تتصـــرف في الوقــت، الاتفاقيــةتلـــك مــن 
م لتلــــك القاعــــدة متثــــال  وقــــادتني هــــذه الاعتبــــارات مجتمعــــة إلى  *.الأخــــرى 

تعلق أي أثر قانوني على إشعار الانضمام إلى  ألا استنتاج أنه ينبغي للمحكمة
دة الجماعيـة الـذي تقـدمت بـه جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، اتفاقيـة منـع الإ

وينبغـــي لهـــا بـــدل ذلـــك أن تعتبرهـــا ملزمـــة بتلـــك الاتفاقيـــة علـــى أســـاس تفعيـــل 
 علـى نحـو ٣٤ المدونة في المادة بحكم القانون القاعدة العرفية المتمثلة في الخلافة

 .)١١٧٦(ينطبق على حالات انحلال دولة ما
ه،  ٩-١-٥يشير المبدأ التوجيهي  كما  غير أنه )١٤(  أد

شـئة   اتحـاد عـنيمكن اعتبار صوغ تحفظ من جانـب دولـة خلـف، 
فـــذة تجاههـــا ممـــاثلاً لصـــوغ  أو انفصـــال دول، علـــى معاهـــدة تظـــل 

 تحفظ متأخر.
ــا  )١٥(  غــير أن حريــة صــوغ تحفظــات جديــدة المعــترف 

ـــــوجيهيمـــــن المبـــــدأ ا ٢للـــــدول المســـــتقلة حـــــديثاً بموجـــــب الفقـــــرة   لت
يمكـــن فيمـــا يبـــدو مـــد نطاقهـــا إلى الـــدول الخلـــف الناشـــئة  ١-١-٥

انفصال دول عندما تتميز خلافتها في معاهـدة بطـابع  أو عن اتحاد
طوعي، أي عندما تحدث بموجب إشعار من جانبهـا. وهـذا يسـري 

ريـــــخ خلافـــــة الـــــدول، فـــــذةتكـــــن  لم علـــــى المعاهـــــدات الـــــتي ، في 
هــــذه الدولـــة الســــلف كانـــت دولــــة لنســـبة للدولـــة الســــلف ولكـــن 

بحريـــة صـــوغ تحفظـــات جديـــدة،  يتعلـــق فيمـــا. و )١١٧٧(متعاقـــدة فيهـــا
لــــيس هنــــاك أي ســــبب للتمييــــز بــــين هــــذه الــــدول الخلــــف والــــدول 

دامت الخلافة في المعاهدة، في الحالتين، تستلزم  ما المستقلة حديثاً،
 إعراب الدولة المعنية عن رغبتها.

 ٢-١-٥مـن المبـدأ التـوجيهي  ٤وأخيراً، تشـير الفقـرة  )١٦( 
شئة من اتحـاد انفصـال دول  أو إلى أن أي تحفظ تصوغه دولة خلف 

من هذا المبدأ التوجيهي يخضع لشـروط الجـواز المنصـوص  ٣وفقاً للفقرة 
 ١-٣عليها في الفقرات الفرعيـة (أ) و(ب) و(ج) مـن المبـدأ التـوجيهي 

  .١٩٨٦و ١٩٦٩لعــــامي مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا  ١٩الــــذي يكــــرر المــــادة 
تشير إلى أن القواعـد ذات الصـلة الـواردة في الجـزء الثـاني مـن دليـل  كما

الممارســـة تنطبـــق علـــى هـــذا الـــتحفظ. وهـــذه الفقـــرة هـــي الفقـــرة الموازيـــة 
 . ١-١-٥من المبدأ التوجيهي  ٣و ٢للفقرتين 

ـــة  ]٣-٥[ ٣-١-٥ ـــة في حال ـــداد بتحفظـــات معين عـــدم الاعت
 اتحاد الدول

إزاء الدولــة  ويســتمرعــدة دول  أو د دولتــانعنــدما تتحــ 
فـذة إزاء نفاذ  لفالخ ريـخ خلافـة الـدول،  معاهدة كانت، في 

دولــة مــن  صــاغتهاالتحفظــات الــتي  دولــة مــن هــذه الــدول، فــإن

__________ 
 )١١٧٦( Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Serbia and Montenegro), Judgment , I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 

330-331 (separate opinion of Judge Tomka, para. 35). 
 ) من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي.٤انظر أعلاه الفقرة ( )١١٧٧( 

ريــــخ خلافـــة الــــدول، دولـــة متعاقــــدة ،هـــذه الــــدول كانـــت  في 
فذة إزاءها ولم  تعود قائمة. لا تكن المعاهدة 

 التعليق
لحالة انفصـال دولـة، حيـث تـؤدي الخلافـة في  خلافاً  )١( 

نظــــام واحــــد للتحفظــــات علــــى هــــذه المعاهــــدة،  تطبيــــقمعاهــــدة إلى 
أكثر للتحفظات  أو ينطوي اتحاد دول على خطر الخلط بين نظامين

 علــى نفــس المعاهــدة، وهــي أنظمــة قــد تكــون مختلفــة، بــل ومتناقضــة.
درســـية محضـــة. ومـــع ذلـــك، يبـــدو أن يتعلـــق الأمـــر هنـــا بفرضـــية م ولا

العديــد مــن الأســئلة الــتي تثيرهــا  عــنتقــدم أجوبــة شــافية  لا الممارســة
ـــة. وهكـــذا، فـــإن الرســـالة الم ر/ ١٩ؤرخـــة هـــذه الحال ، ١٩٩٠مـــايو أ

الموجهـــــة مـــــن وزيـــــري الشـــــؤون الخارجيـــــة للجمهوريـــــة العربيـــــة اليمنيـــــة 
، في سـياق )١١٧٨(الأمين العـامإلى الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية 

المتخـذة مـن جـراءات الإاقتراح حل للمشكلة التقنية المتعلقة بتسجيل 
، أشـــارت إلى نفســها لمعاهــدة يتعلــق فيمـــاالــدولتين الســلف جانــب 

معيــار زمــني ذي نطــاق قــانوني مشــكوك فيــه مــن نــواح عديــدة وتركــت 
ير عـــن مصـــ - الـــذي قـــد يطُـــرح مســـتقبلاً  -للتســـاؤل  البـــاب مفتوحـــاً 

ريخ اتحادهما. صاغتهاتحفظات التي ال  الدولتان المعنيتان قبل 
ريـخ اتحـاد  يتعلـق فيماو  )٢(  فـذة، في  بمعاهـدة كانـت 

فــذة  الــدول، إزاء أي مــن الــدول الــتي نشــأ عنهــا الاتحــاد، وظلــت 
ــ مــن  ١يتبــين مــن المبــدأ الــوارد في الفقــرة  ،)١١٧٩(الموحــدة ةإزاء الدول

أي من هذه  التي صاغتهاأن التحفظات  ٢-١-٥ التوجيهي أالمبد
فـذة إزاء الدولـة الموحـدة، المعاهـدةبشـأن  الدول تعـرب  مـا لم تظـل 
يثــــير تطبيــــق هــــذا الافــــتراض أي  ولا .نيــــة مخالفــــةعــــن  الدولــــةهــــذه 
في  أطرافــاً  نشــأ عنهــا الاتحــاد إمــا دولاً الــتي دامــت الــدول  مــا صــعوبة

أكثـــر تصـــبح  أن الحالـــة إلا متعاقـــدة فيهـــا. دولاً  أو المعاهـــدة المعنيـــة
في المعاهــدة  إذا كــان مــن بــين تلــك الــدول دولــة كانــت طرفــاً تعقيــداً 

فذة إزاءها. ولم ودولة أخرى كانت دولة متعاقدة  تكن المعاهدة 
 يالمبدأ التوجيه هذاهذه هي الحالات التي يسعى و  )٣( 

عــــن طريــــق الــــنص علــــى الإبقــــاء فقــــط علــــى وذلــــك إلى معالجتهــــا، 
__________ 

 فيما يلي نص الجزء ذي الصلة من الرسالة: )١١٧٨( 
ــــة اليمنيــــة  فيمــــا"   ــــة العربي لمعاهــــدات الــــتي أبرمتهــــا الجمهوري يتعلــــق 

اعتبـــار الجمهوريـــة  يجـــبجمهوريـــة الـــيمن الديمقراطيـــة الشـــعبية قبـــل الوحـــدة،  أو
التــاريخ  اعتبــاراً مــنفي هــذه المعاهــدات  ] طرفــاً حاليــاً  موحــدةكمــا هــي اليمنيــة [

في المعاهــدات  طرفــاً قبــل الأخــرى الــذي أصــبحت فيــه إحــدى هــاتين الــدولتين 
الجــداول الــتي تبــين حالــة المعاهــدات، تحــت اســم الآن  ستشــير، وعليــهالمــذكورة. 

ريـــــــخ الإجـــــــراءات (التوقيعـــــــات والتصـــــــديقات والانضـــــــمام‘الـــــــيمن’  ات، إلى 
ـــا الدولــة الـــتي أصــبحت طرفـــاً  ت والتحفظـــات وغيرهــا) الـــتي قامــت   والإعــلا

الـــتي تمـــت في وقـــت  راءاتالإجـــإلى  في الحواشـــي قبـــل الأخـــرى، في حـــين يشـــار
) مـــن التعليـــق علـــى المبـــدأ ٨" (انظـــر الفقـــرة (لاحـــق مـــن جانـــب الدولـــة الأخـــرى

 ).١١٦٧والحاشية  ٢-١-٥التوجيهي 
 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣١انظر المادة  )١١٧٩( 
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ــــتي ــــة صــــاغتها التحفظــــات ال في المعاهــــدة.  كانــــت طرفــــاً   الــــتي الدول
في هــذه  -أن يكــون للدولــة  يمكــن لا هــذا الحــل بحقيقــة أنــهر فسَّــيو 

وضـــــع واحـــــد فقـــــط ســـــوى  - الحالـــــة الدولـــــة الناشـــــئة عـــــن الاتحـــــاد
ــــنفس المعاهــــدة يتعلــــق فيمــــا ــــة وضــــع الدولــــة :ب  وهــــو في هــــذه الحال

الطـــــرف في المعاهـــــدة المعنيـــــة (مبـــــدأ الاســـــتمرارية بحكـــــم القـــــانون). 
فذة إزاء الدولة الناشئة عن التي لمعاهدة  يتعلق فيما، وعليه تظل 

 دولـة الـتي صـاغتهاالتحفظات  الاتحاد، يبدو من المنطقي اعتبار أن
ريــخ الاتحــاد هــي وحــدها  أو فــذة إزاءهــا في  دول كانــت المعاهــدة 

 دولة متعاقدة التي صاغتهاالتحفظات  أما الإبقاء عليها. يمكنالتي 
فذة إزاءها لم  ، فتفقد مفعولها.تكن المعاهدة 

ليشمل   )١١٨٠(٣-١-٥ي لقد صيغ المبدأ التوجيهو  )٤( 
لى إ ٣١اتحـــاد الـــدول المشـــار إليهـــا في المـــواد مـــن  لاتمـــن حـــا كـــلاً 
 الــــدول الــــتي، وحــــالات اتحــــاد ١٩٧٨ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٣٣
شخصـــيتها القانونيـــة بتفظ فيهـــا إحـــدى الـــدول المكونـــة للاتحـــاد تحـــ

مــن  حكــام المــذكورة آنفــاً لأالدوليــة (حالــة غــير منصــوص عليهــا في ا
 ).١٩٧٨ لعام اتفاقية فيينا

 إنشاء تحفظات جديدة تصوغها دولة خلف ٤-١-٥
ينطبـق الجـزء الرابـع مـن دليـل الممارسـة علـى التحفظـات  

ــــوجيهي للمبــــدأالجديــــدة الــــتي تصــــوغها دولــــة خلــــف وفقــــاً   الت
 .٢-١-٥ أو ١-١-٥

 التعليق
الغرض من هذا المبدأ التوجيهي هو الإشارة إلى أن  )١( 

ر القانونيــة للــتحفظ،  لآ الجــزء الرابــع مــن دليــل الممارســة، المتعلــق 
يســري أيضــاً علــى التحفظــات الجديــدة الــتي تصــوغها دولــة خلــف. 

يخــص التحفظــات الــتي تصــوغها دولــة مســتقلة حــديثاً، ينشــأ  وفيمــا
 مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا ٢٣إلى  ٢٠ذلــــــــك عــــــــن الإشــــــــارة إلى المــــــــواد 

 مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠مــن المــادة  ٣، الــواردة في الفقــرة ١٩٦٩ لعــام
. ويشـــــمل هـــــذا المبـــــدأ التـــــوجيهي أيضـــــاً التحفظـــــات ١٩٧٨ لعـــــام

مـــن المبـــدأ  ٣الجديـــدة الـــتي قـــد تصـــوغها دولـــة خلـــف وفقـــاً للفقـــرة 
 .٢-١-٥التوجيهي 
 ورغـــم أن هـــذا الاســـتنتاج يبـــدو بـــديهياً، فمـــن المفيـــد )٢( 

شك ذكره في مبدأ توجيهي للتشديد على أن الدولة الخلـف الـتي  بلا
ر القانونيـــــة لهـــــذا  يتعلـــــق فيمـــــاتصـــــوغ تحفظـــــاً جديـــــداً تكـــــون،  لآ

منظمــة دوليــة أخــرى صــاحبة  أو الــتحفظ، في نفــس موقــف أي دولــة
 تحفــظ. وهــذا يخــص تحديــداً شــروط إنشــاء الــتحفظ، وحريــة أي دولــة

ـــــول أو ـــــ أو منظمـــــة في قب ـــــة عـــــدم قب ـــــذي تصـــــوغه دول ول الـــــتحفظ ال

__________ 
 .٢-٢-٥و ٦-١-٥ينطبق الشيء نفسه على المبدأين التوجيهيين  )١١٨٠( 

ر التي يمكن أن يحدثها التحفظ وردود الفعـل  كما  الخلف، يخص الآ
 .)١١٨١(عليه
 النطــاق الإقليمــي لتحفظــاتعلــى بقــاء الإ ]٤-٥[ ٥-١-٥

 الدولة السلف
ـــدأ التـــوجيهي  رهنـــاً   ـــتحفظ  ، يظـــل٦-١-٥حكـــام المب ال

 ١-١-٥التـوجيهي مـن المبـدأ  ١بموجـب الفقـرة الذي أبقـي عليـه 
لنطــاق محتفظــاً  ٢-١-٥مــن المبــدأ التــوجيهي  ٣ أو ١الفقــرة  أو

ريخ خلافـة الـدول، تعـرب الدولـة  لم مـا الإقليمي الذي كان له في 
 الخلف عن نقيض هذا القصد.

 التعليق
يبــدو مــن البــديهي أن الــتحفظ الــذي يعتــبر تحفظــاً  )١( 

لنطـاق الإقليمـي الـذي كـان لـه مستمراً بعـد خلافـة الـدول يحـتفظ 
ريــخ خلافــة الـــدول. ويــنص المبــدأ التـــوجيهي الحــالي علــى هـــذا  في 
المبــدأ الــذي يعكــس نتيجــة منطقيــة لفكــرة الاســتمرارية المتأصــلة في 

نتجـت  أو مفهوم الخلافة في المعاهدة، سواء حـدثت بحكـم القـانون
 لخلافة. إشعارعن 

دولــة الخلــف بحريــة ومــع ذلــك، ينبغــي أن يعُــترف لل )٢( 
الإعـــراب عـــن نيـــة تعـــديل النطـــاق الإقليمـــي للـــتحفظ الـــذي يعُتـــبر 

تعــرب الدولــة الخلــف عــن  لم مسـتمراً: وهــذا هــو المقصــود بعبــارة "مـا
ــا هــذا المبــدأ التــوجيهي. غــير أن  نقــيض هــذا القصــد" الــتي ينتهــي 
الإعلان الذي تعرب به الدولة الخلف عن نية مد النطاق الإقليمي 

يـــؤثر في حـــد ذاتـــه علـــى حقـــوق  لـــن ظ يعُتـــبر قـــد أبقـــي عليـــهلـــتحف
 المنظمات المتعاقدة الأخرى. أو والتزامات الدول المتعاقدة

وعلاوة على ذلك، فـإن مبـدأ الإبقـاء علـى النطـاق  )٣( 
الإقليمــي للتحفظــات الــتي تعُتــبر مســتمرة تطــرأ عليــه اســتثناءات في 

تحـاد دولتـين ر. وهـذه الاسـتثناءات أكثـ أو بعض الحالات المتعلقـة 
وهـــي  ٦-١-٥الـــتي تثـــير مســـائل معقّـــدة يعالجهـــا المبـــدأ التـــوجيهي 

 مستبعدة بوضوح من نطاق تطبيق هذا المبدأ التوجيهي.
لإضـــافة إلى ذلـــك، ينبغـــي النظـــر علـــى حـــدة في  )٤(  و

لتحفظـــــات في حالـــــة الخلافـــــة علـــــى جـــــزء مـــــن  المشـــــاكل المتصـــــلة 
تشـــكل اســـتثناء مـــن المبـــدأ  لا تإن كانـــو  ،الإقلـــيم. فهـــذه الحـــالات

الـــوارد في هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي (بمـــا أن الدولـــة الـــتي حصـــلت علـــى 
تكــون لهــا الخلافــة، نتيجــة لــذلك، في المعاهــدات  لا الإقلــيم المــذكور

ـا تتطلـب مـع ذلـك بعـض الإيضـاحات  ،الملزمِة للدولة السلف) فإ
 إلى تقديمها. ٧-١-٥التي يسعى المبدأ التوجيهي 

__________ 
المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في الجــزء الرابــع مــن دليــل انظــر أعــلاه نــص  )١١٨١( 

 الممارسة والتعليقات عليها.
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 الإقليمــــــي للتحفظــــــات في حالــــــة  النطــــــاق ]٥-٥[ ٦-١-٥
 اتحاد الدول

عــــــــــــــدة دول،  أو عنـــــــــــــدما تتحـــــــــــــد دولتـــــــــــــان -١ 
ريــخ خلافـة الــدول وتصـبح فــذة في  إزاء دولــة  معاهــدة كانـت 

تنطبــق  واحــدة مــن الــدول الــتي تشــكل الدولــة الخلــف معاهــدةً 
 أيتكــن تنطبــق عليــه، فــإن  لم علــى جــزء مــن إقلــيم هــذه الدولــة

ينطبــق علــى هــذا قــد أبقــت عليــه الدولــة الخلــف تــبر أن يعُتحفـظ 
 لم: ما الإقليم،

توســــيع عنــــد الإشــــعار بتعــــرب الدولــــة الخلــــف،  (أ) 
 نطاق الإقليمي للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أوال

 أن الغــرض منـــه أو تحفظالــيترتــب علــى طبيعـــة  (ب) 
يمكــن أن يتجــاوز الإقلــيم الــذي كــان ينطبــق عليــه في  لا تطبيقــه

 .ريخ خلافة الدول

عـــــدة دول، وتصـــــبح  أو عنـــــدما تتحـــــد دولتـــــان -٢ 
ريخ خلافة الدول فذة في  عدة  أو إزاء دولتين معاهدة كانت 

تنطبـق علـى جـزء  دول من الدول التي نشأ عنها الاتحاد معاهدةً 
ريــخ خلافــة تكــن تنطبــق عليــه  لم مــن إقلــيم الدولــة الخلــف في 

 لم: ما أي تحفظ، تد إليه تطبيقيم لا فإن هذا الإقليمالدول، 

 تلـككل دولة مـن تكن قد صاغت تحفظاً مماثلاً   (أ) 
ريخ خلافة الدول كانتالدول التي   فذة إزاءها في  ؛ المعاهدة 

 أو

توســــيع عنــــد الإشــــعار بتعــــرب الدولــــة الخلــــف،  (ب) 
 ؛ أوخلاف هذا القصدنطاق الإقليمي للمعاهدة، عن ال

نقــيض هــذا القصــد مــن  آخــر،، علــى نحــو فهــميُ  (ج) 
 .في المعاهدة الظروف المحيطة بخلافة هذه الدولة

نطـــــــاق الإلى توســـــــيع  يلإشـــــــعار الرامـــــــايكــــــون  -٣ 
الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن لمعنى المقصـود في الإقليمي للتحفظ، 

ــر ، ٢الفقــرة  إن كــان هــذا التوســيع يــؤدي إلى تطبيــق عــديم الأث
 تحفظات متناقضة على الإقليم نفسه.

 مــــع مراعــــاةطبــــق أحكــــام الفقــــرات الســــابقة، نت -٤ 
تعُتبر قد أبقت ، على التحفظات التي يقتضيه اختلاف الحال ما

دولــة خلــف تكــون، عقــب اتحــاد دول، دولــة متعاقــدة في عليهــا 
فذة  لم معاهدة ريـخ خلافـة الـدولتكن  إزاء أي دولـة مـن  في 

مــن ولــة مــن د أكثــر أو الــدول الــتي أنشــأت الاتحــاد، لكــن دولــة
 وذلـك ،فيهـا متعاقـدة التـاريخ، دولاً ذاك هذه الدول كانت، في 

 على جزء من إقلـيم الدولـة الخلـفسارية المعاهدة تصبح عندما 
ريخ خلافة الدول. لم  تكن تنطبق عليه في 

 التعليق

الغـــرض مـــن هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي هـــو حـــل المشـــاكل  )١( 
لنطــاق الإقليمــي للتحفظــات  يتعلــق فيمــاالمحــددة الــتي يمكــن أن تنشــأ 

 ١أكثـر. وتتنـاول الفقـرات مـن  أو الـتي تعُتـبر مسـتمرة بعـد اتحـاد دولتـين
فــذة مــع تحفظــات  ٣إلى  حالــة المعاهــدة الــتي تظــل، بعــد اتحــاد دول، 

نطبـــاق الحلـــول نفســـها، مـــع  ٤ي الفقـــرة تجـــاه الدولـــة الخلـــف. وتقضـــ
إجــراء التعــديل الــذي يقتضــيه اخــتلاف الحــال، علــى الحالــة الــتي تكــون 

تكـن،  لم فيها الدولة الخلف، بعد اتحاد دول، دولـة متعاقـدة في معاهـدة
فذة تجاه أي من الدول السلف. ريخ الاتحاد،   في 

، والـذي ٥-١-٥والمبدأ الـوارد في المبـدأ التـوجيهي  )٢( 
يظـــل بموجبـــه النطـــاق الإقليمـــي لـــتحفظ اعتــُـبر مســـتمراً بعـــد خلافـــة 

أكثر رهنـاً  أو دول دون تغيير، يسري أيضاً على حالة اتحاد دولتين
ـــدأ التـــوجيهي الحـــالي.  بـــبعض الاســـتثناءات المنصـــوص عليهـــا في المب

أكثـر  أو وهذه الاستثناءات يمكـن أن تحـدث في حالـة اتحـاد دولتـين
 عـــده معاهـــدة ســـاريةً علـــى جـــزء مـــن إقلـــيم الدولـــة الموحـــدةتصـــبح ب

ريخ خلافة الدول. لم  تكن تسري عليه في 
 وينبغي في هذا الصدد التمييز بين حالتين هما: )٣( 

 الــدول خلافــة ريــخ في كانــت  الــتي المعاهــدة حالــة- 
 دولتـين بـين اتحـاد عنهـا نشـأ الـتي الـدول من واحدة دولة تجاه فذة
 الدولــة إقلــيم مــن جــزء علــى ســارية الاتحــاد عقــب وتصــبح أكثــر، أو

 تسري عليه؛  تكن لم الخلف
 الــدول خلافــة ريــخ في كانــت  الــتي المعاهــدة حالــة - 

 لكنهـــا الاتحـــاد، عنهـــا نشـــأ الـــدول مـــن أكثـــر أو دولتـــين تجـــاه فــذة
ــــيم كامــــل  علــــى تســــري تكــــن لم ــــة إقلــــيم سيصــــبح الــــذي الإقل  الدول

 الموحــدة الخلــف الدولــة إقلـيم مــن جــزء علـى ســارية وتصــبح الخلـف،
 .الاتحاد قبل عليه تسري تكن لم

ــــــــة  ١وتتعلــــــــق الفقــــــــرة  )٤(  لافــــــــتراض الأول، أي حال
فــذة مــع تحفظــات  ريــخ خلافــة الــدول،  المعاهــدة الــتي كانــت، في 
إزاء دولة واحـدة مـن الـدول الـتي نشـأت عنهـا الدولـة الموحـدة والـتي 

تكـــن تســـري  لم جـــزء مـــن إقلـــيم الدولـــة الموحـــدةتصـــبح ســـارية علـــى 
ريــخ خلافــة الــدول. وعنـدما يجــري توســيع نطــاق التطبيــق  عليـه في 

 -الإقليمــي للمعاهــدة علــى هــذا النحــو مــن جانــب الدولــة الخلــف 
صدار إشعار ما وهو  يستلزم أيضاً رضاها (الذي تعرب عنه سواء 
ــــدول الأطــــراف الأخــــرى) أو ، يصــــبح )١١٨٢(في إطــــار اتفــــاق مــــع ال

ن هــذا التوســيع يخــص العلاقــة التعاهديــة  مــا هنــاك يــبرر الاعتقــاد 
لتحفظـــــات الـــــتي صـــــاغتها الدولـــــة الـــــتي كانـــــت  بصـــــيغتها المعدلـــــة 

__________ 
 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣١من المادة  ٢انظر الفقرة  )١١٨٢( 
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ريـــخ الاتحـــاد. غـــير أن هنـــاك اســـتثناءين  فـــذة إزاءهـــا في  المعاهـــدة 
ن الفرعيتان (أ) و(ب) من الفقرة   :١تنص عليهما الفقر

مــن حيــث المبــدأ ســبب يمنــع الدولــة  يوجــد لا أولاً،- 
الناشــئة مــن الاتحــاد، عنــدما تصــدر إشــعاراً بتوســيع نطــاق التطبيــق 
الإقليمــي للمعاهــدة، مــن أن تعــرب عــن نيــة مخالفــة في هــذا الشــأن 
لتــــالي توســــيع النطــــاق الإقليمــــي لهــــذه التحفظــــات.  وأن تتجنــــب 

 ؛الاحتمال هذا ١وتكرس الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 
 دون غرضـــــه أو الـــــتحفظ طبيعـــــة تحـــــول قـــــد نيـــــاً، - 

 خلافـة ريـخ في عليه يسري كان  الذي الإقليم خارج نطاقه توسيع
  الذي التحفظ على خاصة بصورة ينطبق أن يمكن ما وهذا. الدول
 الدولــة إقلــيم مــن جــزء علــى ســبق فيمــا أصــلاً  يقتصــر انطباقــه كــان
التحفظ الذي يتناول تحديداً مؤسسات معينة   على أو صاغته، التي

بعــــة للدولــــة المـــــذكورة. وتعــــالج الفقــــرة الفرعيــــة (ب) مـــــن  كانــــت 
 .الاحتمال هذا ١ الفقرة

لحالـة الثانيـة ٢وتتعلق الفقرة  )٥(  حيـة أخـرى،  ، من 
) أعــلاه، أي حالــة المعاهــدة الــتي وسّــعت ٣المشــار إليهــا في الفقــرة (
ريخ فذةبيقها الإقليمي والتي كانت الدولة الخلف نطاق تط ، في 

مــن الــدول الــتي نشــأ عنهــا  الأقــل علــى دولتــينخلافــة الــدول، تجــاه 
تكــن في ذلــك التـاريخ تســري علــى   لم الاتحـاد، في حــين أن المعاهـدة

كامل الإقليم الذي سيصبح إقليم الدولة الموحدة. والسؤال المطروح 
كانــت التحفظــات الــتي صــاغتها أي إذا   مــا لتــالي يتعلــق بتحديــد

مــن هــذه الــدول تصــبح ســارية أيضــاً علــى تلــك الأجــزاء مــن إقلــيم 
ريـخ خلافـة  لم الدولة الموحـدة الـتي تكـن المعاهـدة تسـري عليهـا في 

تقــدم الدولــة الخلــف إشــارات دقيقــة، قــد يكــون مــن  لم ومــا الــدول.
يمــي الصـعب معرفـة مـدى عـزم هــذه الدولـة، بتوسـيعها النطـاق الإقل

للمعاهـــــدة، علــــــى أن توسّــــــع النطــــــاق الإقليمــــــي للتحفظــــــات الــــــتي 
يكـــن جميــــع الـــدول، الــــتي كانــــت  لم صـــاغتها دولــــة مـــن الــــدول، إن

ريــخ خلافــة الــدول. ويبــدو مــن المعقــول  فــذة إزاءهــا في  المعاهــدة 
ً من هذه التحفظات يمتـد إلى  لا النص على الافتراض القائل إن أ

تكــن المعاهــدة تســري عليهــا في  لم حــدة الــتيأجــزاء إقلــيم الدولــة المو 
تتــوافر عناصــر تشــير إلى نقــيض  مــا لم ريــخ خلافــة الــدول، وذلــك
يدعو إلى جعل هذا الافتراض قرينة  ما ذلك. ومع هذا، ليس هناك

 قاطعة. ومن ثم يجب الأخذ بحل مختلف:
  الــــتي الســـلف الـــدول مـــن دولــــة كـــل  تكـــون عنـــدما - 

 وهـــي الـــتحفظ، نفـــس صـــاغت قـــد إزاءهـــا فـــذة المعاهـــدة كانـــت
 علـــى يجـــب، ٢ الفقـــرة مـــن(أ)  الفرعيـــة الفقـــرة تعالجهـــا الـــتي الحالـــة
 الــتحفظ علــى الإبقــاء تنــوي الموحــدة الدولــة أن يفُــترض أن العكــس
 عنـــــه تعـــــبر الـــــذي المنطـــــق يتَّبـــــع وأن الســـــلف الـــــدول بـــــين المشـــــترك
 التوجيهي؛ المبدأ هذا من ١ الفقرة

 قبولهــــا عنــــد اتحــــاد، عـــن الناشــــئة الدولــــة قامـــت إذا - 
 مــن مخالفــة نيــة عــن لإعــراب للمعاهــدة، الإقليمــي النطــاق توســيع

 امتـــد الـــذي الإقلـــيم علـــى ستســـري الـــتي التحفظـــات تحديـــد خـــلال
(ب)  الفرعيـة الفقـرة تعالجهـا التي الحالة وهي - إليه المعاهدة نطاق
 ؛٢ الفقرة من

 أن المحيطـــة الظـــروف مـــن آخـــر نحـــو علـــى تبـــين إذا - 
 الــتي التحفظــات علــى الإبقــاء اعتزمــت الاتحــاد عــن الناشــئة الدولــة
 تعالجهــا الــتي الحالــة وهــي - الاتحــاد دول مــن محــددة دولــة صــاغتها
 خاصة بصورة الحالة هذه وتحدث، ٢ الفقرة من(ج)  الفرعية الفقرة
ـــــدما ـــــدى الموحـــــدة، الدولـــــة تكـــــون عن  الإقليمـــــي النطـــــاق توســـــيع ل

ــا الــتي الإجــراءات إلى تحديــداً  أشــارت قــد للمعاهــدة،  إحــدى أنجز
 .الاتحاد ريخ قبل لمعاهدة يتصل فيما المعنية الدول

وفي حالــــــة التحفظــــــات المتطابقــــــة المشــــــار إليهــــــا في  )٦( 
(أ)، قـــد يكـــون مـــع ذلـــك، في ظـــروف معينـــة، مـــد النطـــاق ٢ الفقـــرة

إقلــيم الدولـــة الناشـــئة عـــن الإقليمــي لمثـــل هـــذا الــتحفظ إلى الجـــزء مـــن 
ريــخ خلافــة الــدول  لم الاتحــاد الــذي يكــن الــتحفظ يســري عليــه قبــل 

غرضـه. وهـذه الفرضــية  أو أمـراً مسـتحيلاً بســبب طبيعـة هـذا الــتحفظ
ســـياق التحفظـــات  وفي (ب).١مماثلـــة لتلـــك المشـــار إليهـــا في الفقـــرة 

مـــــن المتطابقــــة، يكــــون هــــذا الاحتمــــال ممكنــــاً في حالــــة اتحــــاد أكثــــر 
دولتــين، لأنــه يمكــن تصــور أن الــتحفظ المتطــابق الــذي صــاغته جميــع 
ريـــخ خلافـــة  فـــذة إزاءهـــا في  الـــدول الســـلف الـــتي كانـــت المعاهـــدة 

غرضــه، إلى الجــزء مــن  أو يمكــن مــد نطاقــه، بســبب طبيعتــه لا الــدول
بعـاً لدولـة أخـرى مـن  إقلـيم الدولـة الخلـف الـذي كـان، قبـل الاتحـاد، 

ريـخ  لم عنهـا الاتحـادالدول الـتي نشـأ  فـذة إزاءهـا في  تكـن المعاهـدة 
ـــا خلافـــة الـــدول. ورغـــم مكانيـــة حـــدوث ذلـــك، فإ  تســـليم اللجنـــة 

 حـــــتى ٦-١-٥تـــــذكر هـــــذه الإمكانيـــــة في نـــــص المبـــــدأ التـــــوجيهي  لم
 تثقِل صياغته بشكل مفرط. لا

وفي ظــــــــل الفرضــــــــية المنصــــــــوص عليهــــــــا في الفقــــــــرة  )٧( 
ة الموحـــــدة بمـــــد نطـــــاق تطبيـــــق عـــــدة يكـــــون قـــــرار الدولـــــ لا (ب)،٢

إذا كانـــت هـــذه التحفظـــات  إلا تحفظـــات إلى الإقلـــيم المعـــني مقبـــولاً 
أكثـــر مـــن الـــدول الـــتي نشـــأ عنهـــا الاتحـــاد  أو الـــتي صـــاغتها دولتـــان

ــــه قــــد يتبــــين أن هــــذه التحفظــــات غــــير  تحفظــــات متوافقــــة. غــــير أن
ولـة مفـر مـن رفـض أي أثـر لإعـلان الد لا هذه الحالة، وفي متوافقة.

الخلــــف إذا كــــان يــــؤدي إلى تطبيــــق تحفظــــات متناقضــــة. وهــــذا هــــو 
لفقرة   من هذا المبدأ التوجيهي. ٣المقصود 

 ١وتتعلق القواعد المنصوص عليها في الفقرات من  )٨( 
ـــــا تحفـــــظ ٣إلى   لحالـــــة الـــــتي تكـــــون فيهـــــا المعاهـــــدة الـــــتي يتعلـــــق 
فذة إزاء إحداها على  أو ريـخ تحفظات الدول السلف  الأقـل في 

ا، وفقاً للفقرة  ، تنطبق، مع إجـراء التعـديل ٤خلافة الدول. غير أ
الذي يقتضيه اختلاف الحال، على التحفظات التي تعُتبر تحفظات 
أبقت عليها الدولـة الموحـدة الـتي توسـع النطـاق الإقليمـي للمعاهـدة 
 الـتي هــي، نتيجــةً لخلافــة الــدول، دولـة متعاقــدة فيهــا، وذلــك عنــدما

ريخ خلافة الدول، تجاه أي من  لا فذة، في  تكون هذه المعاهدة 
أكثر مـن  أو دولتان أو الدول السلف حتى وإن كانت دولة واحدة
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لمثــل، ينبغــي )١١٨٣(الــدول الــتي نشــأ عنهــا الاتحــاد دولاً متعاقــدة . و
شك والمشار إليها مـع  بلا النادرة -تطبيق هذا الحل على الفرضية 

 - ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٣٢مــن المــادة  ٢ذلــك في الفقــرة 
أكثــر مــن الــدول الــتي  أو الــتي تصــبح بموجبهــا معاهــدة، كانــت دولــة

ريـــــخ خلافـــــة الـــــدول،  نشـــــأ عنهـــــا الاتحـــــاد دولاً متعاقـــــدة فيهـــــا في 
فــذة بعــد ذلــك التــاريخ نتيجــةً لتحقــق الشــروط المنصــوص  معاهــدة 

هــذه الحالــة، تصــبح  فيو  عليهــا في البنــود ذات الصــلة مــن المعاهــدة؛
 الدولة الخلف دولة طرفاً في هذه المعاهدة.

لفقرة  يتعلق فيماو  )٩(  ، تنبغي الإشارة إلى أن ٤أخيراً 
مســـألة النطـــاق الإقليمـــي للتحفظـــات الـــتي صـــاغتها دولـــة متعاقـــدة  

ريـخ خلافـة الـدول فـذة إزاءهـا في  تكـون  لا كانت المعاهدة غـير 
فــذة، في ذلـــك إذا كا إلا مســألة مطروحــة نــت هـــذه المعاهــدة غــير 

التاريخ نفسه، إزاء أي من الدول الـتي نشـأ عنهـا الاتحـاد؛ لأنـه، في 
تعتـبر التحفظـات الـتي صـاغتها الدولـة المتعاقـدة  لا الحالة العكسـية،

 .)١١٨٤(المذكورة تحفظات مستمرة
الإقليمي لتحفظات الدولـة الخلـف  النطاق ]٦-٥[ ٧-١-٥

 الإقليم من بجزء المتعلقة الخلافة في حالة
عندما يترتب على خلافة دول متعلقة بجزء من إقليم أن  
طرفـــاً  أو معاهـــدة، تكـــون الدولـــة الخلـــف دولـــة متعاقـــدةتنطبـــق 

، فــإن أي تحفــظ علــى تلــك المعاهــدة فيهــا، علــى ذلــك الإقلــيم
ــة قــد  علــى ذلــك  ينطبــق أيضــاً  بقاً ســا صــاغتهتكــون تلــك الدول

ريخ خلافة الدول، الإقليم اعتباراً   لم: ما من 
 تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو (أ) 
علـى يقتصـر تطبيقـه نطـاق من التحفظ أن  يتبين (ب) 

ريــــخ خلافــــة  لمــــا حـــدودهاداخــــل إقلـــيم الدولــــة الخلــــف  قبــــل 
 .على إقليم معين أو ،الدول

 التعليق
يتعلق هذا المبـدأ التـوجيهي بحـالات انفصـال الأقـاليم  )١( 

(الخلافـة  ١٥وغير ذلك من التغيرات الإقليمية المشـار إليهـا في المـادة 
. وتـنص هـذه المـادة ١٩٧٨ لعـام في جزء مـن إقلـيم) مـن اتفاقيـة فيينـا

ريخ خلافة الدول، يبدأ نفاذ معاهدات الدولة على أنه، اعتباراً  من 
تتناولــه خلافــة الــدول، بينمــا ينقضــي نفــاذ  لــيم الــذيالخلــف إزاء الإق

معاهــــدات الدولــــة الســــلف إزاء هــــذا الإقلــــيم. ويشــــكل هــــذا الحكــــم 
امتـداداً لقاعــدة المرونــة في التطبيــق الإقليمــي للمعاهــدات، المكرســة في 

يمكـن أن ينطبـق  لا . ومـن ثم١٩٦٩ لعـام من اتفاقية فيينـا ٢٩المادة 
الـتي الات الحعلى  ٢-١-٥و ١-١-٥ المبدأين التوجيهيين مشروعا

لنظــر، في هــذه  ١٥تــدخل في نطــاق المــادة  ، الحــالاتمــن الاتفاقيــة 
__________ 

 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣٢انظر المادة  )١١٨٣( 
 أعلاه. ٣-١-٥انظر المبدأ التوجيهي  )١١٨٤( 

 يتعلـــــق فيمـــــامـــــن حيـــــث المبـــــدأ خلافـــــة  توجـــــد في الواقـــــع لا إلى أنـــــه
ــبلمعاهــــدات. فــــرغم نعــــت الدولــــة المعنيــــة  لمعــــنى "الدولــــة الخلــــف"  ــــ

، ١٩٧٨ لعـام ة فيينـامـن اتفاقيـ ٢ مـن المـادة (د)١في الفقرة المقصود 
ـــــف ـــــة المتعاقـــــدة مـــــا نوعـــــاً نفســـــها  "فهـــــي "تخل  وتحـــــتفظ بصـــــفة الدول

الدولــة الطــرف في المعاهــدة الــتي اكتســبتها بموجــب موافقتهــا علــى  أو
ذه المعاهدة وفقاً للمادة   .١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا ١١الالتزام 

بجــزء نتيجــة لخلافــة تتعلــق هــذه الحالــة  نشــوءوعنــد  )٢( 
مـن إقلـيم، فـإن نطــاق معاهـدة الدولـة الخلــف يتسـع ليشـمل الإقلــيم 

لأمر. هذه الحالة، يبدو مـن المنطقـي اعتبـار أن انطبـاق  وفي المعني 
لتحفظــات  المعاهــدة علــى هــذا الإقلــيم مرهــون، مــن حيــث المبــدأ، 

 ة.الدولة الخلف نفسها على تلك المعاهد سبق أن صاغتهاالتي 
ـــــدأ  )٣(  ـــــط هـــــذا المب ـــــا أيضـــــاً رب ـــــك، ينبغـــــي هن ومـــــع ذل

علـــى أســـاس مبـــدأ التراضـــي الـــذي اً يقومـــان أيضـــوهمـــا ســـتثناءين، 
يفــــــرض نفســــــه كثــــــيراً في قــــــانون المعاهــــــدات بصــــــفة عامــــــة وقــــــانون 

لتالي، يجب يتسـع نطـاق الـتحفظ  ألا التحفظات بصفة خاصة. و
 الخلافة: ناولهتت إلى الإقليم الذي

، ويمكـن مخالفـة نيـةعندما تعرب الدولة الخلف عن - 
ـــة بســـحب جزئـــ لـــتحفظ يقتصـــر علـــى الإقلـــيم ل يتشـــبيه هـــذه الحال

 ؛ أو)١١٨٥(خلافة الدول (الفقرة الفرعية (أ)) ناولهالذي تت
 نطــاقعنــدما يتضــح مــن الــتحفظ في حــد ذاتــه أن  - 

 داخـــل حـــدودها الواقـــعتطبيقـــه يقتصـــر علـــى إقلـــيم الدولـــة الخلـــف 
علـــــــى إقلـــــــيم معـــــــين (الفقـــــــرة  أو ريـــــــخ خلافـــــــة الـــــــدول،قبـــــــل  لمـــــــا

 (ب)). الفرعية
هـــذا  ٧-١-٥وقـــد صـــيغ مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  )٤( 
ريــــخ خلافــــة  لا ليشــــمل المعاهــــدات النافــــذة إزاء الدولــــة الخلــــف في 
تكـــن في هـــذا التـــاريخ  لم ، بـــل أيضـــاً المعاهـــدات الـــتيفحســـب الـــدول

صـفة الدولـة المتعاقـدة فيهـا، كانت لها فذة إزاء الدولة الخلف ولكن  
لمــادة  . ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ١٥وهــذه حالــة غــير مشــمولة 

الإشــارة إلى المعاهــدة المعنيــة، في ويجــب أن يفهــم مــن كلمــة "تنطبــق"، 
ــا تشـــمل هــاتين الحـــالتين اللتـــين يجــب علـــى دم التمييـــز يبــدو عـــ مـــا أ

 بمسألة التحفظات. يتعلق فيما ، في هذا السياق،بينهما
الحالـــــة الـــــتي أيضـــــاً المبـــــدأ التـــــوجيهي  هـــــذايشـــــمل و  )٥( 

دولتــــــين  أو الدولــــــة الســــــلف والدولــــــة الخلــــــف طــــــرفين تكــــــون فيهــــــا
في  - تكون إحـداهما طرفـاً والأخـرى دولـة متعاقـدة أو - متعاقدتين

ما قد   معنفس المعاهدة،   تحفظات غير متطابقة. صاغتاكو

__________ 
لســــــــــــحب  فيمــــــــــــا )١١٨٥(  ــــــــــــدأين الجزئــــــــــــييتعلــــــــــــق   للــــــــــــتحفظ، انظــــــــــــر المب

لـــــد ٢٠٠٣ حوليـــــة( عليهمـــــا والتعليـــــق ١١-٥-٢و ١٠-٥-٢ التـــــوجيهيين ، ا
 ).١٠٦-١٠١ الثاني (الجزء الثاني)، ص
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حالــــــــة  يتنـــــــاول لا هـــــــذاأن المبـــــــدأ التــــــــوجيهي غـــــــير  )٦( 
خــــر آأي نظــــام  أو "المعاهــــدات الإقليميــــة" (المتعلقــــة بنظــــام للحــــدود

ســتخدام  ــذه  يتعلـق فيمــاحالــة الخلافـة  وفي ).أراض بعينهـامتصـل 
 ٢-١-٥ التــوجيهيالمبــدأ في فــإن الحلــول المعتمــدة  ،)١١٨٦(المعاهــدات

إجــــراء مــــع ، انفصــــالها تنطبــــق أو اتحــــاد الــــدول بحــــالاتيتصــــل  فيمــــا
 صـيغتيقتضيه اختلاف الحال، على التحفظات التي التعديل الذي 

 بشأن هذه المعاهدات.
ر المترتبة على توقيت  ]٧-٥[ ٨-١-٥ الدولة  عدم إبقاءالآ

 السلف الدولةصاغته تحفظ لى ع الخلف
لمبـــــدأ لوفقـــــاً  ،الخلـــــف الدولـــــة لا يصـــــبح عـــــدم إبقـــــاء 

الذي صـاغته تحفظ ، على ال٢-١-٥ أو ١-١-٥التوجيهي 
ـــة الســـلف  طـــرف في  أو متعاقـــدةفـــذاً إزاء دولـــة أخـــرى الدول

عنــدما تتســلم  إلا ،فيهــا طــرف أو منظمــة متعاقــدة أو المعاهــدة،
 بذلك. إشعاراً المنظمة  أو تلك الدولة

 التعليق
 ١٩٧٨ لعــام اتفاقيــة فيينــامــن  ٢٠لا تقــدم المــادة  )١( 

ر المترتبــة مــن حيــث الزمــان علــى الإعـــلان  حــلاً مباشــراً لمســألة الآ
 الـــذي تصـــدره دولـــة مســـتقلة حـــديثاً لـــتُعلم، حـــين إصـــدارها إشـــعاراً 

ــا صــاغته تســتبقي تحفظــاً كانــت قــد  لا لخلافــة في معاهــدة مــا، 
ب أولى في إطار  خلافة الدولة السلف؛ وينطبق الوضع نفسه من 

 انفصــــــــــالها، لأن اتفاقيــــــــــة فيينــــــــــا أو الــــــــــدول نتيجــــــــــة لاتحــــــــــاد دول
تتنـــاول مســـألة مصــير تحفظـــات الدولـــة الســـلف في  لا ١٩٧٨ لعــام

الفقـه قـد وجـدا حـلاً  أو يبدو أن الممارسـة العمليـة ولا هذا الإطار.
ا قد تكون   ما. أهمية عملية إلى حد ذاتلهذه المسألة مع أ

ر م )٢(  نتجـت ن حيث الزمان، سـواء وفيما يخص الآ
الدولــة الخلــف تحفظــاً صــوغ  أو "منــاقض الإعــراب عــن "قصــد عــن

الدولة صاغته "يتناول نفس المسألة" التي كانت محل التحفظ الذي 
، يبدو من المعقول أن يعُامل عدم الإبقاء على تحفـظ )١١٨٧(السلف

لتالي الخلافة دول معاملة سحب  إثر لقواعد لتحفظ، وأن يخضع 
مـــن  ٢٢العاديـــة لقـــانون المعاهـــدات علـــى النحـــو المـــدوّن في المـــادة 

(أ) من المادة ٣. ووفقاً للفقرة ١٩٨٦و ١٩٦٩ يفيينا لعام تياتفاقي
 ،مــن دليــل الممارســة ٨-٥-٢المــذكورة، المكــررة في المبــدأ التــوجيهي 

__________ 
لفقـــه الـــدولي فيمـــا )١١٨٦(  بوجـــه خـــاص  ، انظـــربشـــأن هـــذه المســـألة يتعلـــق 

ـــــــــةكمـــــــــة الدائمـــــــــة المحالأمـــــــــر الصـــــــــادر عـــــــــن  كـــــــــانون   ٦المـــــــــؤرخ  ةالدوليـــــــــ للعدال
 :المنــاطق الحـرة في سـافوا العليــا ومقاطعـة جِكــس في قضـية ١٩٣٠ الأول/ديسـمبر

Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Order of 6 

December 1930, P.C.I.J., Series A, No. 24, p. 17 ، الحكم الصادر في نفس و
 .P.C.I.J., Series A/B, No. 46, p. 63, at p: ١٩٣٢حزيران/يونيه  ٧القضية في 

145. 
 ٣و ١والفقــرتين  ١-١-٥مــن المبـدأ التــوجيهي  ١انظـر أعــلاه الفقـرة  )١١٨٧( 

 .٢-١-٥من المبدأ التوجيهي 

 حكـميتفـق علـى  مـا لم أو تنص المعاهدة على حكم مخالف، لم "ما
لنسبة إلى  ما يصبح سحب تحفظ لا ]...[ مخالف، فذ المفعول 

عنــدما تتســـلم تلــك الدولــة إشــعاراً بـــذلك  إلا أخــرى دولــة متعاقــدة
 السحب".

مـــــــع إجـــــــراء المبـــــــدأ التـــــــوجيهي،  هـــــــذاويكـــــــرر إذن  )٣( 
يقتضــيه اخــتلاف الحــال، القاعــدة الــواردة في الفقــرة التعــديل الــذي 

ـــا لعـــام تيمـــن اتفـــاقي ٢٢ ة(أ) مـــن المـــاد٣ ، ١٩٨٦و ١٩٦٩ يفيين
ســــحب ر  يتعلــــق فيمــــا ،٨-٥-٢المبــــدأ التــــوجيهي  والمكـــررة في

وهــذا الحـل الــذي يفــرض نفســه ببداهــة . الـتحفظ مــن حيــث الزمــان
الخلافـــــة في المعاهـــــدة (وفي الـــــتحفظ) بحكـــــم  تحـــــدثمؤكـــــدة حـــــين 

يمكـن  فـلا القانون يبدو قابلاً للتطبيق على جميع فرضـيات الخلافـة:
ا ذلـــــك الســـــحب إذا  إلا للأطـــــراف الأخـــــرى أن تضـــــع في حســـــبا

شعار كتابي) أحيطت  بقصد الدولة الخلف. )١١٨٨(علماً (
ــــــــــأخرة  التحفظــــــــــات ]٩-٥[ ٩-١-٥ ــــــــــتيالمت  صــــــــــوغها ت ال

 خلف دولة
 : إذا صاغتهمتأخراً  تحفظاً  التحفظ عتبريُ  
 أَشــعَرتأن تكــون قــد بعــد  دولــة مســتقلة حــديثاً  )أ( 
 أو في المعاهدة؛ بخلافتها

 ســتقلة حــديثاً ليســت مــن الــدول المدولــة خلــف  (ب) 
صفتها كدولة به ثبت تالإشعار الذي أن تكون قد أصدرت بعد 

ريــخ خلافــة  فــذة تكــن لم طــرف في معاهــدةك أو متعاقــدة في 
ــة إزاء الــدول  ــة الســلف كانــت دول ــة الســلف، لكــن الدول الدول

 متعاقدة فيها؛ أو

 ســتقلة حــديثاً ليســت مــن الــدول المدولــة خلــف  (ج) 
 .خلافة الدولعقب تلك الدولة تجاه فذة ظلت معاهدة إزاء 

 التعليق
مــن شــك في أن للدولــة المســتقلة حــديثاً  مــا همــع أنــ )١( 
تحفظات على معاهدة ترغب في أن تكون خلفاً فيها،  صوغحقاً في 

تكــن  لم وكــذلك للــدول الخلــف الأخــرى عنــدما يتعلــق الأمــر بمعاهــدة
ريــخ خلافــة الــدول يجــوز أن  لا ،)١١٨٩(فــذة إزاء الدولــة الســلف في 

المبــدأ التــوجيهي  ويحــدد هــذا يكـون لهــذا الحــق إطــار زمــني غـير محــدود.
ـــة  ثـــلاث حـــالات يجـــب أن يخضـــع فيهـــا الـــتحفظ الـــذي تصـــوغه دول
لتحفظــــــــــات المتــــــــــأخرة وفــــــــــق  خلــــــــــف للنظــــــــــام القــــــــــانوني المتعلــــــــــق 

 ٢-٣-٢و ١-٣-٢منصــــوص عليــــه في المبــــادئ التوجيهيــــة  هــــو مــــا

__________ 
المتعلــــق بشــــكل ســــحب الــــتحفظ،  ٢-٥-٢انظــــر المبــــدأ التــــوجيهي  )١١٨٨( 

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٣ حولية( والتعليق عليه  ).٨٨-٨٦ الثاني)، ص، ا
مـــن  ٣والفقـــرة  ١-١-٥مـــن المبـــدأ التـــوجيهي  ٢انظـــر أعـــلاه الفقـــرة  )١١٨٩( 

 .٢-١-٥المبدأ التوجيهي 
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ـــــة ٥-٣-٢و ٣-٣-٢و ا اللجنـــــة بصـــــفة مؤقت ـــد . )١١٩٠(الـــــتي اعتمــ
ــذا الخصــوص  ن  ينبغــيو  )١١٩١(١-٣-٢المبــدأ التــوجيهي التــذكير 

يــنص علــى أن صــوغ تحفــظ متــأخر يخضــع لشــرط عــدم اعــتراض أي 
طــــرف مــــن الأطــــراف المتعاقــــدة الأخــــرى، الأمــــر الــــذي يراعــــي مبــــدأ 

 التراضي مراعاة كاملة. 
والحالـــــــــــة الأولى وردت الإشـــــــــــارة إليهـــــــــــا في الفقـــــــــــرة  )٢( 
لتحفظات التي قد تصوغها دول الفرعية ة مستقلة (أ). والأمر يتعلق 

لخلافـــــة. هــــذا الصـــــدد، يبـــــدو  وفي حــــديثاً بعـــــد إصــــدارها الإشـــــعار 
ممارسـة إن كانـت تنـوي اعتبار أن على الدولة المسـتقلة حـديثاً  معقولاً 

حقهــا في صــوغ تحفظــات علــى المعاهــدة الــتي تخلــف فيهــا ســلفها أن 
لخلافــة. وهــذا واضــح ضــمنياً في الإذلــك حينمــا تقــدم تفعــل  شــعار 

ـــــوجيهي  ـــــدأ الت ـــــف التحفظـــــات المـــــذكور في المب مـــــن دليـــــل  ١-١تعري
الــذي يــذكر مــن بــين العناصــر الزمنيــة المضــمنة في تعريــف و الممارســة، 

لخلافـــة في معاهـــدة"،  ]دولـــة مـــا["تقـــديم  وقـــتالتحفظـــات  إشـــعاراً 
ـــــك علـــــى غـــــرار   يـــــة فيينـــــامـــــن اتفاق ٢(ي) مـــــن المـــــادة ١ الفقـــــرةوذل

 فيينـــا مـــن اتفاقيــة ٢(د) مــن المــادة ١للفقـــرة  وخلافــاً  - ١٩٧٨ لعــام
ســــبق أن  ممــــا ســـتنتجيُ أن إذاً . ويبــــدو مـــن الجــــائز )١١٩٢(١٩٦٩ لعـــام

لتـاريخ لدولة مستقلة حديثاً في وقت لاحق تصوغها التحفظات التي 
لمعــــنى الــــوارد في المبــــادئ المــــذكور يجــــب  اعتبارهــــا تحفظــــات متــــأخرة 

 ة المشار إليها في الفقرة السابقة.التوجيهي
نظام التحفظات المتأخرة ولأسباب مماثلة، يبدو أن  )٣( 

ينطبق على الحالة المشار إليهـا في الفقـرة الفرعيـة (ب)، وهـي حالـة 
دولة خلف ليست دولة مستقلة حديثاً بعـد تصوغه الذي  التحفظ

كطــرف في  أو ريــخ الإشــعار الــذي يثبــت صــفتها كدولــة متعاقــدة
ريخ خلافة الدول، تجاه الدولفذة تكن لم معاهدة السلف  ة، في 

بموجــــب وذلـــك لكـــن الدولـــة الســــلف كانـــت دولـــة متعاقــــدة فيهـــا، 
__________ 

ـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة  )١١٩٠(   ٢-٣-٢و ١-٣-٢للاطـــــــــلاع علـــــــــى نـــــــــص المب
لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني) ٢٠٠١ حوليــــةوالتعليــــق عليهــــا، انظــــر  ٣-٣-٢و ، ا

 ٥-٣-٢، وللاطــلاع علــى نــص المبــدأ التــوجيهي ٢٤٤-٢٣٦ والتصــويب، ص
ـــــــــــه، انظـــــــــــر  ـــــــــــق علي ـــــــــــاني (الجـــــــــــزء الثـــــــــــاني)،٢٠٠٤ حوليـــــــــــةوالتعلي لـــــــــــد الث  ، ا

 .١٣٤-١٣٢ ص
ـــــــــوجيهي، انظـــــــــر  )١١٩١(  ـــــــــدأ الت ـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا المب للاطـــــــــلاع علـــــــــى التعلي

لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص٢٠٠١ حولية  .٢٤١-٢٣٦ ، ا
، ١-١للتحفظات، حسبما ورد في المبدأ التـوجيهي  التعريف الكامل )١١٩٢( 

ً كانــــــت صــــــيغته ‘ الــــــتحفظ’يعــــــني "جــــــاء نصــــــه كــــــالآتي:  ً، أ ً انفــــــراد إعــــــلا
التصـــديق  منظمـــة دوليـــة عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو تســـميته، تصـــدره دولـــة أو أو

تصـدره  الانضـمام إليهـا أو الموافقـة عليهـا أو قبولهـا أو إقرارها رسميـاً أو عليها أو
لخلافـة في معاهــدةد ـدف بــه الدولـة أوولـة عنــد تقـديمها إشــعاراً  المنظمــة  *، و

تعـــديل الأثـــر القـــانوني لأحكـــام معينـــة مـــن المعاهـــدة مـــن حيـــث  إلى اســتبعاد أو
للاطــلاع . و "هــذه المنظمــة الدوليــة انطبــاق تلــك الأحكــام علــى هــذه الدولــة أو

، ١-١هي يضـمن المبـدأ التـوجعلى أسباب إدراج هذه الإشارة إلى خلافة الـدول 
لـــد الثـــاني (الجـــزء ١٩٩٨ حوليـــةفي  المبـــدأ التـــوجيهيالتعليـــق علـــى هـــذا انظـــر  ، ا

ن٢٠٣ صالثاني)،   .)٦(و )٥( ، الفقر

هو  وكما .٢-١-٥من المبدأ التوجيهي  ٣الشروط المبيّنة في الفقرة 
إلى مفهــــــوم "الدولــــــة هنــــــا ، يجــــــب النظــــــر الأمــــــر في ذلــــــك الحكــــــم

أكثــر  أو واحــدة يعــنيد الــدول، بوصــفه اتحــا تالســلف"، في حــالا
 من الدول السلف.

تشــير إلى ذلــك الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن  وكمــا هــذا، )٤( 
هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي، يجـــب أن يطبـــق نفـــس الحـــل علـــى أي تحفـــظ 

دولــــة خلــــف مــــن غــــير الــــدول المســــتقلة حــــديثاً إزاء معاهــــدة  تصــــوغه
فذةً تجاه تلك الدولـة. مثـل هـذه  وفي تظل، على إثر خلافة الدول، 

 ٢-١-٥مـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  ٢تعـــترف الفقـــرة  لا الحالـــة،
لحــق في صــوغ تحفظــات تكــن الدولــة الســلف قــد  لم للدولــة الخلــف 

لــة الخلــف تحفظـاً جديــداً علــى صـاغتها. ومــع ذلــك، إذا صـاغت الدو 
يــدعو إلى معاملتهــا معاملــة تختلــف  مــا المعاهــدة المعنيــة، فلــيس هنــاك

عــن المعاملــة الــتي يمكــن أن تســتفيد منهــا أي دولــة أخــرى بمنعهــا مــن 
 .)١١٩٣(الاستفادة من النظام القانوني للتحفظات المتأخرة

 الاعتراضات على التحفظات وخلافة الدول ٢-٥
 الاعتراضـــات علـــى الخلـــف الدولـــة قـــاءإب ]١٠-٥[ ١-٢-٥

 السلف الدولةصاغتها  التي
عتــبر الدولــة تُ  ،٢-٢-٥حكــام المبــدأ التــوجيهي  رهنــاً  
الدولـة السـلف إزاء صـاغته اعـتراض  قـد أبقـت علـى أيالخلف 
 دولــــــة أو منظمــــــة متعاقــــــدة أو متعاقـــــدةدولــــــة صــــــاغته تحفـــــظ 

عن  عند الخلافة تعرب ما لم منظمة دولية طرف في المعاهدة، أو
 .نقيض هذا القصد

 التعليق
ومعه المبادئ التوجيهيـة  -يرمي هذا المبدأ التوجيهي  )١( 
 إلى ســــــــــد ثغــــــــــرات اتفاقيــــــــــة فيينــــــــــا - ٦-٢-٥إلى  ٢-٢-٥ مــــــــــن
تعُـــــنى بمصـــــير الاعتراضـــــات علـــــى  لا . فتلـــــك الاتفاقيـــــة١٩٧٨ لعـــــام

الــدول. التحفظــات (ولا حــتى بقبــول التحفظــات) في ســياق خلافــة 
وكانت اللجنة نفسها قد تركت مسألة الاعتراضات مفتوحة، رغم أن 

ــذا الشــأن والــدوك قــتراح جزئــي  . وعلــى الــرغم مــن )١١٩٤(قــد تقــدم 
ــــــذا الخصــــــوص قدمــــــه ممثــــــل هولنــــــدا وإعــــــراب بعــــــض  )١١٩٥(طلــــــب 

بخلافــة الــدول في المعاهــدات المشــاركين في مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني 

__________ 
 .٢-١-٥انظر أعلاه التعليق على المبدأ التوجيهي  )١١٩٣( 
ه الفقرة ( )١١٩٤(   ) من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي.٥انظر أد
 )١١٩٥( Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  ٢٥، ٢٧ أعـلاه)، اللجنـة الجامعـة، الجلســة ١١٠٣(الحاشـية 
نيســـان/أبريل  ٢٦، ٢٨؛ والجلســـة ٧٠، الفقـــرة ١٩٢ ، ص١٩٧٧نيســـان/أبريل 

ر/مــــــــــــــــــايو ٤، ٣٥؛ والجلســــــــــــــــــة ٣٢، الفقـــــــــــــــــرة ١٩٨ ، ص١٩٧٧ ، ١٩٧٧ أ
 .١٩، الفقرة ٢٣٦ ص
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، فـإن اللجنـة تركـت هـذه )١١٩٦(الثغرة في الاتفاقيـةعن القلق إزاء هذه 
 الثغرة على حالها.

ويتعلق الأمر هنا بموقف متعمد، على النحو الذي  )٢( 
ســـين رئـــيس لجنـــة  ،شـــرحه في أثنـــاء انعقـــاد المـــؤتمر مصـــطفى كامـــل 

الصــياغة، حيــث قــال: "أولــت لجنــة الصــياغة عنايــة خاصــة لمســـألة 
ضـــــــــــات علـــــــــــى تلـــــــــــك الاعتراضـــــــــــات علـــــــــــى التحفظـــــــــــات والاعترا

رهــا ممثــل هولنــدا. و و الاعتراضــات،   ، علــى نحــولاحظــتقــد الــتي أ
سـيما  ولا ،١٩لمـادة على الجنة القانون الدولي يتضح من تعليق  ما

، أن ])١١٩٧([)٥٥، ص .80/4A/CONF(الوثيقـــــة  همنـــــ )١٥(الفقـــــرة 
 ليخضــع تنظيمهــا ترُكــتتعــالج هــذه المســألة الــتي  لا المــادة المــذكورة

 .)١١٩٨(الدولي"للقواعد العامة للقانون 
(الــــذي أصــــبح لاحقــــاً  ١٩لم يــــنظم مشــــروع المــــادة و  )٣( 
لجنــة في ال) الــذي اعتمدتــه ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠ المــادة

مســألة الاعتراضــات علــى هــو الآخــر ، ١٩٧٤ عــام القــراءة الثانيــة في
 الإغفــالالتحفظــات في ســياق خلافــة الــدول. وهنــا أيضــاً، جــاء هــذا 

 تلك المادة أنتعليقها على ذكرت اللجنة في  إذ ،عن عمد
مـــن المستصـــوب، طبقـــاً للـــنهج الأساســـي الـــذي اتبعتـــه اللجنـــة بشـــأن مشـــاريع 

ة علــــى قبــــول لقواعــــد العاديــــة المنطبقــــلتنظّمهــــا اهــــذه المســــائل تــُــترك المــــواد، أن 
تقـــتض  مـــا لم ه،علـــى اعتبـــار أنـــوذلـــك  ،التحفظــات وعلـــى الاعتراضـــات عليهـــا

الدولــة المســـتقلة فــإن  ،الحاجــة اعتمــاد أحكــام خاصــة في ســـياق خلافــة الــدول
 .)١١٩٩(حديثاً تحل محل الدولة السلف

ــــة رأت أن انتقــــال الن  تلــــك الكلمــــات الأخــــيرةوقــــد تــــوحي  لجن
 .)١٢٠٠(كون القاعدةيالاعتراضات إلى الدولة الخلف ينبغي أن 

__________ 
 (مدغشقر). ٨٥، الفقرة ١٩٤ ، ص٢٧الجلسة المرجع نفسه،  )١١٩٦( 
ه الفقرة ( )١١٩٧(   ) من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي.٣انظر أد
 )١١٩٨( Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  ــــــــة الجامعــــــــة، الجلســــــــة  ١١٠٣(الحاشــــــــية ، ٣٥أعــــــــلاه)، اللجن
 .١٧، الفقرة ٢٣٦ ص

لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ١٩٧٤ حوليـة )١١٩٩(  ، A/9610/Rev.1، ا
) مــن ٢٣، الفقــرة (٢٢٧ التعليــق؛ وانظــر أيضــاً ص) مــن ١٥، الفقــرة (٢٢٦ ص

ــــــق ــــــدول في المعاهــــــدات . وخــــــلال مــــــؤتمر التعلي الأمــــــم المتحــــــدة المعــــــني بخلافــــــة ال
ــذا  ،الخبـير الاستشـاريالسـير فرانســيس فـالات، ، ذكّـر ١٩٧٨-١٩٧٧ لعـامي
 Official Records of the United Nations Conference onانظــر  الشــرح؛

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  ٢٧الجلســــــة اللجنــــــة الجامعــــــة، ، أعــــــلاه) ١١٠٣(الحاشــــــية، 
 .٨٣الفقرة  ،١٩٤ ص

 Imbert, "La question des réserves dans la الصـدد ـذا انظـر )١٢٠٠( 

décision arbitrale du 30 juin 1977 ..." ٥٣٤المــذكور (الحاشــية ، المرجــع 
 .١٢٦ الحاشية ،٣٢٠ ص أعلاه)،

ولتبريـــر الســـكوت عـــن معالجـــة مســـألة الاعتراضـــات  )٤( 
ر القانونيـــة  علـــى التحفظـــات، ســـاقت اللجنـــة حجـــة تســـتند إلى الآ

حيــة، أن الاعــتراض علــى  .لتلــك الاعتراضــات فقــد لاحظــت، مــن 
يكــاد يختلــف عــن الوضــع الــذي  لا  "الــتحفظ يــؤدي إلى وضــع قــانوني

ـــوكـــــان سيســـــود  ــ ـــــك ،)١٢٠١(الاعـــــتراض"صَـــــغ يُ  لم ل يكـــــن  مـــــا لم وذل
شارة صريحة تعرب   ً المعترضة عـن الدولة  االاعتراض المذكور مقتر

المعاهـــــدة بينهـــــا وبـــــين الدولـــــة المتحفظـــــة؛ بـــــدء نفـــــاذ اعتزامهـــــا منـــــع 
حيــة أخـــرى، في الحالــة المعاكســـة، إلى أن الاعـــتراض  وأشــارت، مـــن 

فذة  ً بمثل هذه الإشارة، فلن تكون المعاهدة  ريخإذا كان مقتر  في 
، يعـني ضـمنياً  ممـا ،)١٢٠٢(الخلافة بين الدولة السلف والدولـة المتحفظـة

تـــبر أن الاعتراضـــات الســـابقة مـــن جهـــة أخـــرى، أن اللجنـــة كانـــت تع
ا الدولة السلف   .تظل سارية(ذات الأثر الأقصى) التي أبد

نــدرة  أكــدموقــف والــدوك الــذي أيضــاً وكــان هــذا هــو  )٥( 
ــال، واقــترح مــع ذلــك، متبعــاً مــن جديــد اقتراحــات  الممارســة في هــذا ا

، أن تطبق علـى )١٢٠٣(د. ب. أوكونيل المقدمة إلى رابطة القانون الدولي
لتحفظـــات، مـــع  إجـــراء التعـــديل الـــذي الاعتراضـــات القواعـــد المتعلقـــة 

. ويعـني ذلـك، علـى وجـه الخصـوص، أن )١٢٠٤(يقتضيه اخـتلاف الحـال
لتحفظــــات الــــتي علــــ يطبَّــــق ى الاعتراضــــات نفــــس الافــــتراض الخــــاص 

الــدول المســتقلة حــديثاً، وهــو الافــتراض الــذي اعتمدتــه اللجنــة  تصــوغها
مـــن  ١، وتكـــرر في الفقـــرة ١٩مـــن مشـــروع المـــادة  ١في الفقـــرة لاحقـــاً 

__________ 
والمبـــادئ التوجيهيـــة  ٣-٤ومـــع ذلـــك، انظـــر أعـــلاه المبـــدأ التـــوجيهي  )١٢٠١( 

 ، والتعليقات عليها.٧-٣-٤إلى  ١-٣-٤ من
لـــــــــــد الثـــــــــــاني (الجـــــــــــزء الأول)، الوثيقـــــــــــة ١٩٧٤ حوليـــــــــــةانظـــــــــــر  )١٢٠٢(  ، ا

A/9610/Rev.1أيــدوقــد . ١٩ى المــادة ) مــن التعليــق علــ١٤، الفقــرة (٢٢٦ ، ص 
أعــــــــــلاه)،  ٦٧٦الحاشــــــــــية ، المرجــــــــــع المــــــــــذكور (Ruda الاســــــــــتدلال:هــــــــــذا رودا 
كلابــرس:   الملاحظــات الانتقاديــة الــتي أبــداها لكــن انظــر أيضــاً  .٢٠٨-٢٠٧ ص

J. Klabbers, "State succession and reservations to treaties", in J. Klabbers 

and R. Lefeber (eds.), Essays on the Law of Treaties: a Collection of 

Essays in Honour of Bert Vierdag, The Hague, Martinus Nijhoff, 1998, 

pp. 109-110. 
خلافــة " بمســألة المعنيـةمقـرر اللجنــة  اقترحهــا ١٣ "نقطـة إضــافية" رقـم )١٢٠٣( 

: "ات معينــــة أخــــرىالتزامــــ الــــدول الجديــــدة للــــدول الســــلف في المعاهــــدات وفي
ر المترتبــة الوضــع الدولــة الجديــدة  خــذ"عنــدما  لآ ــا تقــر  القــانوني لســلفها، فإ
طــرف  أصــدرهاعتراضــات علــى تحفــظ منــاف مــن الســلف المــذكور  أبــداه مــا علــى
 إزاءيمكــن أن يســري الــتحفظ  معاهــدة متعــددة الأطــراف. وعليــه، لا بشــأن آخــر

 International Law(عـن هـذه الاعتراضـات"  تتنـازل رسميـاً  الدولة الجديـدة، مـا لم

Association, Interim Report of the Committee ... ) ١١١٤انظـر الحاشـية 
لـــد ١٩٦٩ يـــةحولفي التقريـــر الثــاني للســـير همفـــري والــدوك،  أعــلاه)، مقتـــبس ، ا

 .)١٧، الفقرة ٤٩ ، صAdd.1-2و A/CN.4/214الثاني، الوثيقة 
عـــن  في تقريـــره الثالـــث الـــوارد ٩(أ) مـــن مشـــروع المـــادة ٣انظـــر الفقـــرة  )١٢٠٤( 

ن  "تسـري أيضــاً خلافـة الـدول في المعاهـدات:   ١القواعـد الـتي تـنص عليهـا الفقــر
لتحفظــات، مــع  فيمــا ٢و يقتضــيه اخــتلاف الحــال، إجــراء التعــديل الــذي يتعلــق 

لــد الثــاني، ١٩٧٠ حوليــة، التحفظــات"الــتي تبــدى علــى علــى الاعتراضــات  ، ا
 .٤٧ ، صAdd.1و A/CN.4/224الوثيقة 
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. وأعــرب المقــرر الخــاص )١٢٠٥(١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠المــادة 
ييــده أيضــاً ــذا الموضــوع المعــنيالثــاني  ، الســير فرانســيس فــالات، عــن 

الدولـــة الســـلف مـــن اعتراضـــات: "بعـــد  صـــاغته مـــا لقرينـــة الإبقـــاء علـــى
فــــتراض اســـــتمرار  إمعــــان النظــــر، فـــــإن الحجــــج الـــــتي تــــدعم التمســـــك 

أيضـــاً افـــتراض الإبقـــاء علـــى الاعتراضـــات، وهـــو  تـــدعمالتحفظـــات إنمـــا 
حسبما أكد من جهة افتراض متأصل في المشروع الحالي"، وخصوصاً، 

أخرى، أن "للدولة الخلف دائماً حق سحب الاعـتراض مـتى رغبـت في 
ذلــــك". ومــــع هــــذا، اعتــــبر الســــير فرانســــيس أن "لا حاجــــة إلى تعقيــــد 

 .)١٢٠٦(لاعتراضات" المشروع بصوغ أحكام صريحة تتعلق
وتتواصــل حـــتى اليـــوم هــذه النـــدرة في الممارســـة الـــتي   )٦( 

ــــو  ٣٥غــــا قــــد ســــبق أن أشــــار إليهــــا منــــذ  كــــان الأســــتاذ جورجي
أن بعــــــض جوانــــــب إلى الإشــــــارة مــــــع ذلــــــك ينبغــــــي . و )١٢٠٧(عامــــــاً 

ــــــــــــــا تســــــــــــــاند الإبقــــــــــــــاء علــــــــــــــى  الممارســــــــــــــة الحديثــــــــــــــة تــــــــــــــوحي 
خاص إلى عدة حـالات  الإشارة بشكل. ويمكن )١٢٠٨(الاعتراضات

أبدتـه  مـا أكدت فيها دولة مستقلة حديثاً، عند الإشعار بخلافتهـا،
ا دول أطراف في الدولة السلف م ن اعتراضات على تحفظات أبد

. وكانـــــت ثمـــــة أيضـــــاً حـــــالات قليلـــــة سُـــــحبت فيهـــــا )١٢٠٩(المعاهـــــدة
ا الدولـــــة الســـــلف، مـــــع إبـــــداء اعتراضـــــات  الاعتراضــــات الـــــتي أبـــــد

. وفيمــــا يخــــص الــــدول الخلــــف الــــتي )١٢١٠(جديــــدة في نفــــس الوقــــت
كيا الإشــارة مــثلاً إلى أن ســلوفا يمكــن ليســت دولاً مســتقلة حــديثاً، 
كانت تشيكوسلوفاكيا قد أبدته  ما قد أعلنت صراحة الإبقاء على

ا دول أطـراف أخـرى في  من اعتراضـات علـى التحفظـات الـتي أبـد
__________ 

 .١-١-٥من المبدأ التوجيهي  ١الفقرة أعلاه انظر  )١٢٠٥( 
لــد ١٩٧٤ حوليــةالتقريــر الأول عــن خلافــة الــدول في المعاهــدات،  )١٢٠٦(  ، ا

 .٢٨٩، الفقرة ٥٤ ، صAdd.1-6و A/CN.4/278الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة 
 )١٢٠٧( Gaja, "Reservations to treaties ...") ١١٢١ الحاشــية، المرجــع المــذكور 

 .٥٦ أعلاه)، ص
ـــذا الصـــدد  )١٢٠٨(   R. Szafarz, "Vienna Convention onانظـــر 

succession of States in respect of treaties: a general analysis", Polish 

Yearbook of International Law, vol. 10 (1979-1980), p. 96 .ويعتـبر ج. 
، من  عتراضـات الإبقـاء علـى الاافـتراض تتعـارض مـع  ، أن الممارسـة لاحيتـهغا

ا الافــــتراض تكفــــي لمســــاندة هــــذ لا الدولــــة الســــلف، ولكنهــــا أيضــــاً  تبــــديهاالــــتي 
)Gaja, "Reservations to treaties ...") ١١٢١الحاشـــية ، المرجــع المــذكور 

 .)٥٧ ، صأعلاه)
اتفاقيــــة فيينــــا للعلاقــــات الدبلوماســــية: كــــررت مالطــــة، عنــــد الخلافــــة،  )١٢٠٩( 

ـــا بعـــض الاعتراضـــات الـــتي كانـــت قـــد أبـــد ا المملكـــة المتحـــدة، وأعلنـــت تونغـــا أ
ا المملكــــــة المتحــــــدة فيمــــــا يخــــــص التحفظــــــات  "تتبــــــنى" الاعتراضــــــات الــــــتي أبــــــد

ا مصـــر ( ت الـــتي أصـــدر  ٣٥٩الحاشـــية ( ... Multilateral Treatiesوالإعـــلا
(تونغـــا) )؛ واتفاقيــة البحــر الإقليمــي والمنطقــة المتاخمــة ٣-، الفصــل الثالــثأعــلاه)

)؛ واتفاقيــة أعــالي البحــار (فيجــي) ١-(المرجــع نفســه، الفصــل الحــادي والعشــرون
 )؛ واتفاقيــة الجــرف القــاري (تونغــا)٢-(المرجــع نفســه، الفصــل الحــادي والعشــرون

 ).٤-(الفصل الحادي والعشرون
الفصــــــــــــل ، المرجــــــــــــع نفســــــــــــه( (فيجــــــــــــي)اتفاقيــــــــــــة أعــــــــــــالي البحــــــــــــار  )١٢١٠( 

 .)٢-والعشرون الحادي

. وعلـــى نفـــس المنـــوال، أعلنـــت )١٢١١(المعاهـــدات الـــتي خلفتهـــا فيهـــا
ا  جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الإبقاء علـى الاعتراضـات الـتي أبـد

فعلتــــه أيضــــاً جمهوريــــة الجبــــل  مــــا وهــــو ،)١٢١٢(يوغوســــلافيا الســــابقة
ا صـــــربيا والجبـــــل  الأســـــود إزاء الاعتراضـــــات الـــــتي كانـــــت قـــــد أبـــــد

 .)١٢١٣(الأسود
ـــا هـــذه الممارســـة  )٧(  ـــر  والكيفيـــة الـــتي ينبغـــي أن تفسَّ

: فهـــي تنحـــو منحـــى الحديثـــة العهـــد ليســـت واضـــحة تمـــام الوضـــوح
علـــى عـــدم وجـــود  الاســـتمرارية ولكـــن يمكـــن أيضـــاً أن تعُـــدّ شـــاهداً 

ت وإلا فـلا -قاعدة راسخة  وعلـى  .)١٢١٤(فائـدة مـن هـذه الإعـلا
 المبدأ في، الرغم من ذلك، يبدو أن الحكمة والمنطق يفرضان العودة

ن و إلى الحل الذي اقترحه والـدوك،  ،١-٢-٥ التوجيهي القاضـي 
إجـراء على الاعتراضات النظام الساري علـى التحفظـات مـع  يطبَّق

نـ)١٢١٥(يقتضـيه اخـتلاف الحـالذي التعديل ال ه رغـم ، مـع التـذكير 
ايــة المطـــاف عــدم تضــمين مشــروع موادهـــا  أن اللجنــة فضــلت في 

الحـل  أحكاماً بخصوص مسـألة الاعتراضـات علـى التحفظـات، فـإن
في اللجنـــــــة أي اعتراضـــــــات يثـــــــر  لم الـــــــذي اقترحـــــــه المقـــــــرر الخـــــــاص

 مضمونه. على
الــذي  وعلــى غــرار افــتراض الإبقــاء علــى التحفظــات  )٨( 

، ١٩٧٨ لعـــــام مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٢٠مـــــن المـــــادة  ١كرســـــته الفقـــــرة 
لنســبة يســوِّغه  مــا لــهافــتراض الإبقــاء علــى الاعتراضــات  فــإن ســواء 

لنسبة للدول الخلـف الأخـرى. ولكـن، في  أو للدول المستقلة حديثاً 
افــتراض الإبقــاء  يشــهدثــر، أك أو بعــض حــالات الاتحــاد بــين دولتــين

علـــى الاعتراضـــات اســـتثناءات يتطـــرق إليهـــا مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
٢-٢-٥.  

 يشـــير بشـــكل ١-٢-٥ورغـــم أن المبـــدأ التـــوجيهي  )٩( 
أي الدولة التي تحل محل دولة أخرى فيما  ،"الدولة الخلف"إلى  عام

لمسؤولية عن العلاقـات الدوليـة للإقلـيم  يعُـنى لا فإنـه ،)١٢١٦(يتصل 
، الخلافــة طريــق عــنلحــالات الــتي تكتســب فيهــا دولــة خلــف،  إلا

كدولة طـرف في معاهـدة مـا، سـواء تمـت  أو صفتها كدولة متعاقدة
إشعار. وعلى العكس بموجب  أو هذه الخلافة تلقائياً بحكم القانون

ينطبـــــق الافـــــتراض المنصـــــوص عليـــــه في هـــــذا المبـــــدأ  لا مـــــن ذلـــــك،
تخلف سلفها  لا التوجيهي على الحالات التي تقرر فيها دولة خلف

__________ 
 أعلاه. ١١٦١ انظر الحاشية )١٢١١( 
 أعلاه. ١١٦٢انظر الحاشية  )١٢١٢( 
 أعلاه. ١١٦٣انظر الحاشية  )١٢١٣( 
تنطبـــق الملاحظـــة نفســـها علـــى العديـــد مـــن التوضـــيحات المقترحـــة في  )١٢١٤( 

 بشـــكللكـــن الأمـــر ملفـــت للنظـــر هنـــا  ،مـــن دليـــل الممارســـة الجـــزء الخـــامسإطـــار 
 خاص بسبب الندرة الشديدة لأي سوابق.

 ) من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي.٥الفقرة (انظر أعلاه  )١٢١٥( 
الـــــواردين، علـــــى  "الدولـــــة الخلـــــف"و "خلافـــــة الـــــدول"انظـــــر تعريفـــــي  )١٢١٦( 

 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢(ب) و(د) من المادة ١التوالي، في الفقرة 
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طرفــاً في  أو بحكــم القــانون أن تصــبح دولــة متعاقــدة مــا في معاهــدة
لخلافـــة فيهـــا،  هــذه المعاهـــدة بطريقــة أخـــرى غــير إصـــدارها إشــعاراً 

لمعنى المقصود في المـادة وذلك مث  ١١لاً عن طريق الانضمام إليها 
 .١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا

 حالـة في معينـة عتراضات الاعتداد عدم ]١١-٥[ ٢-٢-٥
 الدول اتحاد

إزاء ويسـتمر عـدة دول،  أو عندما تتحد دولتان -١ 
ريـخ خلافـة نفاذ الدولة الناشئة عن الاتحاد  معاهدة كانـت، في 

فــذة إزاء دولــة مــن  أيــة اعتراضــات الــدول، فــإن  تلــكالــدول، 
ريــخ  تلــكدولــة مــن  مــا صــاغتها إزاء تحفــظ الــدول كانــت، في 

 ذة إزاءهـــافـــتكـــن المعاهـــدة  ولم خلافـــة الـــدول، دولـــة متعاقـــدة
 .تعود قائمة لا

 وتصـــــبحعـــــدة دول،  أو عنـــــدما تتحـــــد دولتـــــان -٢ 
علـــى في معاهـــدة أبقـــت  طرفـــاً  أو الدولـــة الخلـــف دولـــة متعاقـــدة

ا  تحفظــــــــــــات  ١-١-٥للمبــــــــــــدأ التــــــــــــوجيهي  وفقــــــــــــاً بشــــــــــــأ
دولـــة صــادر عـــن الاعتراضـــات علــى تحفـــظ  فــإن ،٢-١-٥ أو

طـــرف في  أو منظمـــة متعاقـــدةعــن  أو طـــرف أو أخــرى متعاقـــدة
معـادلاً  أو مطابقـاً إذا كـان هـذا الـتحفظ  تعود قائمـة لا المعاهدة

 نفسها.عليه الدولة الخلف تحفظ أبقت ل

 التعليق
(عـــــدم  ٣-١-٥يـــــنص مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  )١( 

الاســـتثناء  علـــى الاعتـــداد بتحفظـــات معينـــة في حالـــة اتحـــاد الـــدول)
مبدأ الإبقاء على تحفظـات الدولـة السـلف  به الذي يجب أن يقترن

ـــــين  في بعـــــض الحـــــالات الـــــتي يمكـــــن وقوعهـــــا في ســـــياق اتحـــــاد دولت
فــذة إزاء الدولــة أكثــر أو . ومثــل هــذه الحــالات تقــع عنــدما تظــل 

ريــخ خلافــة الــدول  فــذة في  الناشــئة عــن الاتحــاد معاهــدةٌ كانــت 
علــــــى  يبُقـــــى لا إزاء أي مـــــن الـــــدول الســــــلف: في هـــــذه الفرضــــــية،

ريــخ  لم صــاغتها دولــة ســلف التحفظــات الــتي قــد تكــون تكــن في 
 .)١٢١٧(المعنية خلافة الدول سوى دولة متعاقدة في المعاهدة

ولمـــا كانـــت نفـــس الأســـباب تعطـــي نفـــس النتـــائج،  )٢( 
الــــذي يكــــرس مبــــدأ إبقــــاء الدولــــة  ١-٢-٥فــــإن المبــــدأ التــــوجيهي 

ا الدولـة  السـلف علـى تحفظـات الخلف على الاعتراضات الـتي أبـد
ا دول أخــــــرى في  متعاقـــــــدة أو أطــــــراف دوليــــــة منظمــــــات أو أبــــــد

المعاهـــدة الـــتي تصـــبح خلفـــاً فيهـــا يجـــب أن يقـــترن بـــنفس الاســـتثناء 
مـــــن المبـــــدأ  ١عنـــــدما تنشـــــأ تلـــــك الحـــــالات. وهكـــــذا فـــــإن الفقـــــرة 

التوجيهي الحالي توضح أنه عندما يستمر نفـاذ المعاهـدة إزاء الدولـة 
الاعتراضات علـى التحفظـات الـتي صـاغتها دولـة مـن الموحدة، فإن 

ريـخ خلافـة الـدول، دولـة  الدول التي نشأ عنها الاتحاد كانـت، في 
فذة إزاءها ولم متعاقدة  تعود قائمة. لا تكن المعاهدة 

__________ 
 .٣-١-٥انظر أعلاه التعليق على المبدأ التوجيهي  )١٢١٧( 

ـــة أخـــرى خاصـــة  )٣(  ويجـــوز أيضـــاً مـــع ذلـــك تصـــور حال
ن علـى المبـدأ الـذي يضـعه  لاعتراضات تفضي إلى إدخال استثناء 

 ٢-٢-٥مــن المبــدأ التــوجيهي  ٢. والفقــرة ١-٢-٥المبــدأ التــوجيهي 
تنص على هذا الاستثناء الذي له مبرر منطقي ويستند إلى أن الدولة 

يمكـــن أن تجمـــع في وقـــت واحـــد بـــين الإبقـــاء علـــى تحفـــظ  لا الخلـــف
ــــــدمجت في الاتحــــــاد والإبقــــــاء علــــــى  ــــــتي ان صــــــاغته إحــــــدى الــــــدول ال

ا دولـــة أ  خـــرى مـــن تلـــك الـــدول إزاء تحفـــظ مطـــابقاعتراضـــات أبـــد
لثــة  أو معــادل أبدتــه دولــة متعاقــدة أو طــرف في المعاهــدة هــي دولــة 

 غير معنية بخلافة الدول.

الـــتي صـــيغت عتراضـــات لااعلـــى بقـــاء الإ ]١٢-٥[ ٣-٢-٥
 السلف لدولةا على تحفظات

ــــبر أنإذا   ــــة الخلــــف  اعتُ ــــدأ  وفقــــاً قــــد أبقــــت الدول للمب
الدولـــة  صـــاغتهتحفـــظ علـــى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥ يالتـــوجيه

دولـــة صـــاغته اعـــتراض علـــى ذلـــك الـــتحفظ أي الســـلف، فـــإن 
 منظمــــــة متعاقــــــدة أو طــــــرف في المعاهــــــدة أو أخــــــرى متعاقــــــدة

 .يعُتبر قائماً إزاء الدولة الخلف المعاهدة طرف في أو

 التعليق
 الإبقـــاء علـــىيكــرس هـــذا المبــدأ التـــوجيهي افــتراض  )١( 

طــرف في المعاهــدة مــن اعتراضــات علــى  أو أبدتــه دولــة متعاقــدة مــا
تحفظـــات الدولـــة الســـلف الـــتي يعتـــبر أن الدولـــة الخلـــف قـــد أبقـــت 

 .٢-١-٥و ١-١-٥عليها وفقاً للمبدأين التوجيهيين 
ويبــــــدو أن هــــــذا الافــــــتراض يفــــــرض نفســــــه. فمــــــن  )٢( 

الطـــرف في  أو الصـــعب شـــرح الأســـباب الـــتي تلـــزم الدولـــة المتعاقـــدة
ن تكــرر اعتراضــاً كانــت قــد أبدتــه علــى تحفــظ الدولــة  مــا معاهــدة

الســـــــلف وكـــــــان يســـــــري علـــــــى الإقلـــــــيم الـــــــذي تتعلـــــــق بـــــــه خلافـــــــة 
. ويبقــى أن الدولــة المعترضــة يحــق لهــا ســحب اعتراضــها )١٢١٨(الــدول
 تكن راغبة في استبقائه إزاء الدولة الخلف. لم إن

وتساند الآراء التي عبرت عنها بعض الوفود خلال  )٣( 
الأمــــم المتحــــدة المعــــني بخلافــــة الــــدول في المعاهــــدات انعقــــاد مــــؤتمر 

الصـادرة عتراضـات الابقاء علـى الإ افتراضَ  ١٩٧٨-١٩٧٧ لعامي
. فقـد الـتي أبقـت عليهـا الدولـة الخلـف تحفظات الدولة السـلف إزاء
ن أن  ممثل ذكر ، على ١٩مشروع المادة  قبول نصبوسع بلده اليا

النحو الذي اقترحته لجنة القـانون الـدولي، بشـرط "ألا تحتـاج الدولـة 
الطرف التي كانت قد اعترضت سابقاً على التحفظ الأصلي الذي 

الدولــة الســلف إلى أن تكــرر اعتراضــها في مواجهــة الدولــة  أصــدرته
__________ 

، المرجـــع المـــذكور "... Gaja, "Reservations to treatiesانظـــر  )١٢١٨( 
ن ، وكـــــــذلك مـــــــذكرة الأمانـــــــة العامـــــــة بشـــــــأ٦٧ أعـــــــلاه)، ص ١١٢١الحاشـــــــية (

، أعـــلاه) ٣٣ت في ســـياق خلافـــة الـــدول (الحاشـــية التحفظـــات علـــى المعاهـــدا
 .٣٧الفقرة 
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جمهوريـــــة ألمانيـــــا الاتحاديـــــة عـــــن رأي  ممثـــــل وأعـــــرب .)١٢١٩(الخلـــــف"
الـدول الخلـف  أو أنه فيما يخص الدول المستقلة حديثاً فرأى اثل، مم

أن "الدولـــــة الخلـــــف ملزمـــــة بحكـــــم القـــــانون علـــــى الســـــواء الأخـــــرى 
ا الدولـة السـلف، في ذلـك  بمـا لعلاقة التعاهدية الفردية التي أنشأ

ـــــــةالتحفظـــــــات  ت الأخـــــــرى الصـــــــادرة عـــــــن هـــــــذه الدول  والإعـــــــلا
ا شركاؤها التعاهديونوالاعتراضات التي    .)١٢٢٠("*أبداها بشأ

ـــة الســـلف  ]١٣-٥[ ٤-٢-٥ تصـــدر  لم الـــتيتحفظـــات الدول
ا  اعتراضات بشأ

ــدما   للمبــدأ  وفقــاً قــد أبقــت الدولــة الخلــف أن  يعُتــبرعن
الدولـــة  صـــاغتهتحفـــظ علـــى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥ يالتـــوجيه

ـــــة المتعاقـــــدةيجـــــوز ل لا الســـــلف،  الطـــــرف في المعاهـــــدة أو لدول
تعـترض علـى  لم الطرف في المعاهـدة الـتي أو المنظمة المتعاقدة أو

 إزاء الدولة الخلف،عليه  السلف أن تعترضالتحفظ إزاء الدولة 
 إذا: إلا

ريـخ  في بعـد تنقضِ  لم الاعتراض صوغ مهلة كانت (أ) 
 أو المهلة؛ هذه حدود في الاعتراض وصدرخلافة الدول 

توسيع النطاق الإقليمي للـتحفظ إلى تغيـير أدى  (ب) 
 جذري في شروط تطبيق التحفظ.

 التعليق

تكــن  لم يســتهدف هــذا المبــدأ التــوجيهي الحالــة الــتي )١( 
طـــرف في معاهـــدة قـــد اعترضـــت في الوقـــت  أو فيهـــا دولـــة متعاقـــدة

المناســـب علـــى الـــتحفظ الـــذي أبدتـــه الدولـــة الســـلف، والـــذي يعـــدّ 
هـــــذه الفرضـــــية، يكـــــون مـــــن  وفي الدولـــــة الخلـــــف.تحفظـــــاً اســـــتبقته 

الصــعب تبريــر إعـــادة النظــر في مثـــل هــذا القبـــول الضــمني للـــتحفظ 
لتالي فإن هذا المبدأ التـوجيهي يسـتبعد  رد وقوع خلافة الدول. و

الطــرف في المعاهــدة حــق  أو مــن حيــث المبــدأ مــنح الدولــة المتعاقــدة
تكـن قـد اعترضـت عليـه  لم الخلف على تحفظ الاعتراض إزاء الدولة

 إزاء الدولة السلف. بيد أنه يوجد استثناءان محتملان. 
يتعلـــــــق الاســـــــتثناء الأول، المشـــــــار إليـــــــه في الفقـــــــرة  )٢( 

لحالـــة الـــتي تحـــدث فيهـــا خلافـــة الـــدول قبـــل انقضـــاء  الفرعيـــة (أ)، 
الطـرف في المعاهـدة  أو الأجل الذي كان يمكن فيه للدولة المتعاقدة

__________ 
 )١٢١٩( Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  ٢٦، ٢٨أعـلاه)، اللجنـة الجامعـة، الجلســة  ١١٠٣(الحاشـية 
 .١٥، الفقرة ١٩٧ ، ص١٩٧٧نيسان/أبريل 

 vol. II, Resumed Session ... (A/CONF.80/16/Add.1)المرجـع نفسـه،  )١٢٢٠( 
، ١٩٧٨آب/أغســـطس  ٣، ٤٣أعـــلاه)، اللجنـــة الجامعـــة، الجلســـة  ١١٠٣(الحاشـــية 

 .١١، الفقرة ٧٢ ص

حالـــــة   وفي .)١٢٢١(تحفـــــظ صـــــاغته الدولـــــة الســـــلفالاعـــــتراض علـــــى 
الطــرف  أو المنظمـة الدوليــة، المتعاقـدة أو مــنح الدولـةينبغـي كهـذه، 

 في المعاهدة، حق إبداء اعتراض لغاية انقضاء ذلك الأجل.
ـــــه في الفقـــــرة  )٣(  ـــــاني، المشـــــار إلي ويتعلـــــق الاســـــتثناء الث
لحالـــة الـــتي يـــؤدي فيهـــا "توســـيع  الفرعيـــة النطـــاق الإقليمـــي (ب)، 

ـــــتحفظ". وهـــــذه  ـــــق ال ـــــير جـــــذري في شـــــروط تطبي للـــــتحفظ إلى تغي
الفرضـــــــية يمكـــــــن أن تحصـــــــل في الحـــــــالات المشـــــــار إليهـــــــا في المبـــــــدأ 

والتي قد يتوسع فيها النطاق الإقليمي للتحفظ  ٦-١-٥التوجيهي 
بتوســـع النطـــاق الإقليمـــي للمعاهـــدة نفســـها علـــى إثـــر اتحـــاد دول. 

مكـــان دولـــة تعـــترض في خـــلال  لم منظمـــة دوليـــة أو ولكـــي يكـــون 
ريـــخ خلافـــة الـــدول أن تعـــترض  المهلـــة المحـــددة علـــى الـــتحفظ قبـــل 

بــد أن يكــون مــن شــأن الإبقــاء علــى  لا عليــه في مثــل هــذه الحالــة،
التحفظ الذي توسَّع نطاقه الإقليمـي أن يخـل بتـوازن المعاهـدة: هـذا 

لصـــياغة التقييديـــة لهـــذا الاســـتثناء، و   يخـــص لا الـــذيهـــو المقصـــود 
الحـالات الــتي يــؤدي فيهــا توســيع النطــاق الإقليمــي للــتحفظ إلى  إلا

 "تغيير جذري في شروط تطبيق التحفظ".
وقد كان مدى وجاهة إدراج الحالة المشار إليهـا في  )٤( 

الفقـرة الفرعيــة (ب) موضــوعَ مناقشـات في اللجنــة. وحســب وجهــة 
إلى مثل هذه  ٤-٢-٥يشير المبدأ التوجيهي  ألا نظر مختلفة، يجب

أن المشـــكلة الـــتي قـــد تثـــور إنمـــا تتعلـــق في واقـــع الأمـــر  بمـــا الحـــالات،
بتوســــيع النطــــاق الإقليمــــي للمعاهــــدة نفســــها الــــذي تحــــدد شــــروطه 

ولـــيس بتوســـيع النطـــاق الإقليمـــي  ،)١٢٢٢(١٩٧٨ لعـــام اتفاقيـــة فيينـــا
 للتحفظ الذي هو مجرد نتيجة له. 

اعتراضـــات لصـــوغ الدولـــة الخلـــف أهليـــة  ]١٤-٥[ ٥-٢-٥
 تحفظاتالعلى 

ـــــة المســـــتقلة حـــــديثاً  -١  ـــــدما توجـــــه الدول  إشـــــعاراً  عن
طــرف في معاهـدة، فإنــه  أو لخلافـة يثبــت صـفتها كدولــة متعاقـدة

لشــروط المنصــوص عليهــا في المبــادئ التوجيهيــة ذات  يجــوز لهــا، 
دولـة  صاغتهاأن تعترض على تحفظات  ،الصلة من دليل الممارسة

طـــرف في منظمـــة دوليـــة  أو دولـــة أو منظمـــة متعاقـــدة أو متعاقـــدة
تكـــن الدولـــة الســـلف قـــد اعترضـــت  لم هـــذه المعاهـــدة، حـــتى وإن

 عليها.

الــــتي ليســــت مــــن للدولــــة الخلــــف  عــــترف أيضــــاً يُ  -٢ 
، ١ في الفقـــرة االمنصـــوص عليهـــلأهليـــة  المســـتقلة حـــديثاً الـــدول 

__________ 
، ٢٠٠٨ حوليــــةوالتعليــــق عليــــه،  ١٣-٦-٢انظــــر المبــــدأ التــــوجيهي  )١٢٢١( 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  .١١٨-١١٥ ا
مـــــن اتفاقيـــــة فيينــــــا  ٣١مـــــن المــــــادة  ٣انظـــــر بشـــــكل خــــــاص الفقـــــرة  )١٢٢٢( 

، والتي تستبعد توسيع النطاق الإقليمي للمعاهـدة مـن خـلال إشـعار ١٩٧٨ لعام
ثبت علـى نحـو آخـر أن مـن شـأن  عاهدة أوتصدره الدولة الخلف "إذا ظهر من الم

تطبيــق المعاهــدة علــى كامــل إقلــيم الدولــة الخلــف أن يتنــافى مــع موضــوع المعاهــدة 
ً في ظروف تنفيذها". وغرضها أو  أن يحدث تغييراً جذر
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طــرف في  أو تثبـت بــه صـفتها كدولـة متعاقـدة عنـدما توجـه إشـعاراً 
ريــــخ خلافــــة الــــدول، تجــــاه الدولــــفــــذة تكــــن لم معاهــــدة  ة، في 

 فيها. السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة

في الفقرتين  االمعترف  الأهليةستبعد مع ذلك تُ  -٣ 
الســابقتين عنــدما يتعلــق الأمــر بمعاهــدات ينطبــق عليهــا المبــدآن 

 .٢-١-٤و ٢-٨-٢هيان التوجي

 التعليق
يتنـــاول هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي أهليـــة الدولـــة الخلـــف  )١( 

ــــة  لصــــوغ اعتراضــــات علــــى تحفظــــات علــــى معاهــــدة أصــــبحت دول
هـو الحـال في مبـادئ  وكما طرفاً إثر خلافة الدول. أو متعاقدة فيها

ــــذا الخصــــوص بــــين حــــالتين  لا توجيهيــــة أخــــرى، بــــد مــــن التمييــــز 
 مختلفتين تتطلبان حلولاً مختلفة: 

 الخلـــف للدولـــة فيهـــا تكـــون الـــتي الحالـــة جهـــة، مـــن
 طريــق عــن وتثبـت المعنيــة، المعاهــدة في الخلافـة رفــض أو قبــول حريـة

 كدولـة  الحالـة، حسـب أو، متعاقدة كدولة  صفتها لخلافة الإشعار
 المعاهدة؛ في طرف

جهة أخرى، حالات "الخلافة التلقائية" حيث  من
"تـرث" الدولـة الخلـف المعاهـدة القائمـة دون أن يقتضـي ذلـك منهـا 

 أن تعُرب عن رضاها. 

الفرضـــية الأولى، في حـــين  إلا يغطـــي لا ٥-٢-٥والمبـــدأ التـــوجيهي 
 .٦-٢-٥ أن الفرضية الثانية يغطيها المبدأ التوجيهي

 ٥-٢-٥والفرضــــية الــــتي يتناولهــــا المبــــدأ التــــوجيهي  )٢( 
 تغطي بدورها حالتين مختلفتين:

، وهـي حالـة الـدول ١المشار إليهـا في الفقـرة  الحالة
 ؛)١٢٢٣(لخلافةالمستقلة حديثاً التي تُصدر إشعاراً 

 فيهـــا تثبـــت والـــتي ٢ الفقـــرة في إليهـــا المشـــار الحالـــة 
 بموجــــب حــــديثاً، المســــتقلة الــــدول مــــن ليســــت الــــتي الخلــــف الدولــــة
 في كطــرف أو متعاقــدة كدولــة  صــفتها الغــرض، لهــذا تصــدره إشـعار
 لكن السلف، الدولة تجاه الخلافة، ريخ في فذة، تكن لم معاهدة
 .فيها متعاقدة دولة كانت  السلف الدولة

وفي كلتا الحالتين المذكورتين في هذا المبدأ التـوجيهي،  )٣( 
تصـبح طرفــاً في المعاهـدة. وهــذا  لا أو الخلــف خيـار أن تصــبحللدولـة 

مــن شـــيء يمنـــع، مـــن حيـــث المبـــدأ،  مـــا هــو الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه
إمكانيــة أن تصــوغ الدولــة الخلـــف اعتراضــات جديــدة عنــدما تثبـــت، 

 مـــن المبـــدأ التـــوجيهي ١نصـــت عليـــه الفقـــرة  لمـــا بموجـــب إشـــعار وفقـــاً 
، صـفتها كدولـة ٢-١-٥هي من المبـدأ التـوجي ٣الفقرة  أو ١-١-٥

__________ 
، واللتـــين يـــرد ١٩٧٨ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام ١٨و ١٧انظــر المـــادتين  )١٢٢٣( 

 أعلاه. ١١٠٨نصهما في الحاشية 

طــرف في المعاهــدة المعنيــة. وذلــك هــو الحــل الــذي تــنص  أو متعاقــدة
ن  لنسـبة لكـل حالـة مـن هـاتين الحـالتين، الفقـر عليه، علـى التـوالي، 

 .٥-٢-٥من المبدأ التوجيهي  ٢و ١
ـــــدوك قـــــد درس  )٤(  في  يجـــــازالمســـــألة هـــــذه وكـــــان وال

 أنهعاهدات ورأى عن خلافة الدول في المتقريره الثالث 
حــين تصـــبح دولـــة خلــف طرفـــاً في معاهـــدة لـــيس عــن طريـــق الإرث، وإنمـــا عـــن 

ن تلتــزم بتلــك المعاهــدة، يفــرض المنطــق أن  فعــلطريــق  مســتقل يثبــت رضــاها 
ا وأن تكــون، فيمــا  ــا وقبولهــا واعتراضــا تــُترك لهــا المســؤولية الكاملــة عــن تحفظا

ا الدولـة السـلف، في يخص التحفظات والقبول والاعتراضات المح تملة التي أبـد
  .)١٢٢٤(نفس الوضع الذي يكون فيه أي طرف جديد في المعاهدة

ـــــــــــق علـــــــــــى الاعتراضـــــــــــات  ويبـــــــــــدو مـــــــــــن المنطقـــــــــــي فعـــــــــــلاً أن يطُب
مــن المبــدأ التـــوجيهي  ٢الــذي تســتند إليـــه الفقــرة  لالاســتدلا نفــس
اللتــين تحكمــان  ٢-١-٥مــن المبــدأ التــوجيهي  ٣والفقــرة  ١-١-٥

إبـــداء التحفظـــات مـــن جانـــب الدولـــة الخلـــف: فبمـــا أن الخلافـــة في 
بمقتضـى  إلا ة في هذا المقـام،دتنتج، في الحالات المقصو  لا المعاهدة

لخلافـة" جانب إرادي من  فعل الدولة الخلـف (وتحديـداً "الإشـعار 
أو، حـــين يتعلـــق الأمـــر بـــدول خلـــف ليســـت دولاً مســـتقلة حـــديثاً، 

ـــــذا المعـــــنير"إشـــــعا )، يجـــــب أن تكـــــون الدولـــــة الخلـــــف حـــــرة في " 
ــــا التعاهديــــة، لــــيس عــــن طريــــق  التحفظــــات صــــوغ تكييــــف التزاما

فحسب، بل أيضاً عبر الاعتراض حسب مشيئتها على التحفظات 
ريـــخ  لـــو كانـــت قـــد صـــيغت دول أخـــرى حـــتىصـــاغتها الـــتي  قبـــل 
 .)١٢٢٥(في المعاهدة الخلافة

ورغـــــم نـــــدرة الممارســـــة، توجـــــد مـــــن جهـــــة أخـــــرى،  )٥( 
حــالات أبــدت فيهــا دول مســتقلة حــديثاً اعتراضــات جديــدة حــين 
لخلافــة في معاهــدة. فعلـى ســبيل المثــال، ســحبت  قـدمت إشــعارها 
فيجــي اعتراضــات الدولــة الســلف وأبــدت اعتراضــات جديــدة حــين 

ـــــــــــــــة في  لخلاف ـــــــــــــــدمت إشـــــــــــــــعارها  ـــــــــــار اتفاقيـــــــــــــــةق  أعـــــــــــــــالي البحــــ
 .)١٢٢٦(١٩٥٨ لعام

من المبدأ التوجيهي تنص مع ذلـك  ٣غير أن الفقرة  )٦( 
ـا للدولـة الخلـف  على استثناء من أهلية صوغ الاعتراضـات المعـترف 

ـــالات المشـــــار إليهـــــا ٢و ١في الفقـــــرتين  . ويخـــــص هـــــذا الاســـــتثناء الحــ
 ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينا لعامي  ٢٠من المادة  ٢ الفقرة في
ا ا - والــتي يتعــين فيهــا  - ٢-١-٤لمبــدأ التــوجيهي الــتي كــرَّر مضــموَ

__________ 
لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٧٠ حوليــــــــة )١٢٢٤(  ، Add.1و A/CN.4/224، ا

ـــــــق علـــــــى مشـــــــروع المـــــــادة ٢، الفقـــــــرة (٤٧ ص ؛ وانظـــــــر أيضـــــــاً ٩) مـــــــن التعلي
 أعلاه. ١-٢-٥) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٥( الفقرة

انظـــر، في هـــذا الســـياق وفيمـــا يخـــص حالـــة الـــدول المســـتقلة حـــديثاً،  )١٢٢٥( 
Gaja, "Reservations to treaties ...") ١١٢١الحاشـــية ، المرجـــع المـــذكور 

 .٦٦ صأعلاه)، 
 أعلاه. ١٢١٠انظر الحاشية  )١٢٢٦( 
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لــتحفظ علــى المعاهــدة. والــنص علــى هــذا  أن تقبــل جميــع الأطــراف 
مـــن  ٣الاســتثناء ســـبق أن اقترحــه والـــدوك في تقريــره الثالـــث؛ والفقــرة 

الذي كرَّس مبدأ تطبيـق نفـس القواعـد علـى كـل مـن  ٩مشروع المادة 
هـــــــــي الفقـــــــــرة  الاعتراضـــــــــات والتحفظـــــــــات تضـــــــــمّن فقـــــــــرة فرعيـــــــــة،

 (ب)، جاء نصها كالآتي: الفرعية
لكــــن، حــــين يتعلــــق الأمــــر بمعاهــــدة تســــري عليهــــا أحكــــام  (ب) 

أي  صـــوغيمكـــن لدولـــة جديـــدة  لا فيينـــا، اتفاقيـــةمـــن  ٢٠مـــن المـــادة  ٢الفقـــرة 
 .)١٢٢٧(اعتراض على تحفظ قبلته جميع الأطراف في المعاهدة

ويهــدف هــذا الاســتثناء إلى منــع الدولــة الخلــف مــن أن تــتمكن، عــن 
طريق إبداء اعتراض، من إكراه الدولة المتحفظة على الانسحاب من 

 ٢-٨-٢تلك المعاهدة. وهو ينسجم أيضـاً مـع المبـدأ التـوجيهي مثل 
لإجماع(  .٣الفقرة  الذي تشير إليه كذلك )١٢٢٨()قبول التحفظات 

مــن هــذا  ١لمـوجزة الــواردة في الفقـرة الإحالــة ا وتـبرَّر )٧( 
المبدأ التوجيهي إلى "الشروط المنصوص عليها في المبـادئ التوجيهيـة 
نــــه ســــيكون مــــن العســــير، إن  ذات الصــــلة مــــن دليــــل الممارســــة" 

يكـــن مـــن المســـتحيل، أن تُســـرد جميـــع المبـــادئ التوجيهيـــة الســـارية  لم
 .المبـدأ التـوجيهي نص هـذا الاعتراضات سرداً شاملاً فيصوغ على 

لمبــــادئ التوجيهيــــة للفــــرع  مــــن دليــــل  ٦-٢والأمــــر يتعلــــق أساســــاً 
 "صوغ الاعتراضات".ب الممارسة المتعلق 

ارة الإشـــتنبغـــي ومـــن بـــين هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة،  )٨( 
الـــذي يكـــرر  )١٢٢٩(١٣-٦-٢ بشـــكل خـــاص إلى المبـــدأ التـــوجيهي

مـــــن  ٢٠ مـــــن المـــــادة ٥الشـــــرط الـــــزمني المنصـــــوص عليـــــه في الفقـــــرة 
. ففـــي حالـــة اعـــتراض دولـــة ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي 

خلف على تحفظ سابق، من المفروض أن يؤدي تطبيق هذا الشرط 
شـــهراً لصـــوغ  ١٢هلـــة الـــزمني إلى اعتبـــار أن الدولـــة الخلـــف لـــديها م

اعتراضــــها، اعتبــــاراً مــــن التــــاريخ الــــذي أثبتــــت فيــــه بموجــــب إشــــعار 
لنظــر إلى الطــابع  أو صــفتها كدولــة متعاقــدة طــرف في المعاهــدة. و

الطـــــوعي الــــــذي تكتســـــيه الخلافــــــة في الحـــــالات المتوخــــــاة في المبــــــدأ 
__________ 

لــــــــد الثــــــــاني، الوثيقــــــــة ١٩٧٠ حوليــــــــة )١٢٢٧(  ، Add.1و A/CN.4/224، ا
) ١٧، الفقــرة (٥٢ المقــترح، المرجــع نفســه، ص؛ وانظــر أيضــاً تعليــل هــذا ٤٧ ص

 .٩من التعليق على مشروع المادة 
في حالــة الــتحفظ الــذي : "٢-٨-٢فيمــا يلــي نــص المبــدأ التــوجيهي  )١٢٢٨( 

المنظمـات الدوليـة الأطـراف في  كـل الـدول أو مـن بعـض أو إجماعيـاً يتطلب قبولاً 
ائيـــاً مـــتى هـــذا الـــتي يحـــق لهـــا أن تصـــبح أطرافـــاً فيهـــا، يكـــون  المعاهـــدة أو القبـــول 

، ٢٠٠٩ حوليـة". وللاطلاع على التعليق على هذا المبـدأ التـوجيهي، انظـر تحقق
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  .١٢٤-١٢٣ ا

تنص المعاهـدة علـى حكـم  ا المبدأ التوجيهي: "ما لمفيما يلي نص هذ )١٢٢٩( 
منظمـــة دوليـــة أن تصـــوغ اعتراضـــاً علـــى تحفـــظ إمـــا قبـــل  مخـــالف، يجـــوز لدولـــة أو

لــــتحفظ، أو ريــــخ إشــــعارها  ريــــخ  انقضــــاء فــــترة اثــــني عشــــر شــــهراً علــــى  حــــتى 
لمعاهـدة، أيه إعراب تلك الدولة أو مـا  المنظمة الدولية عن موافقتها علـى الالتـزام 

لـد الثـاني (الجـزء ٢٠٠٨ حوليـة كان لاحقاً". وللاطـلاع علـى التعليـق، انظـر ، ا
 .١١٨-١١٥ الثاني)، ص

يمكــن توقــع أن تستقصــي الدولــة الخلــف الــتي  لا التــوجيهي الحــالي،
كطرف في معاهدة معيّنة عن جميع  أو تها كدولة متعاقدةتثبت صف

إذا   مـا التحفظات المبداة على هذه المعاهدة وتبحثها، بقصـد تقريـر
اعتبـــاراً مـــن التـــاريخ  إلا كانـــت تنـــوي الاعـــتراض عليهـــا مـــن عدمـــه،

الــذي تثبــت فيــه هــذه الدولــة الخلــف صــفتها تلــك. ويبــدو إذاً مــن 
 مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا ٢٠ادة مـــــــن المـــــــ ٥المتوافـــــــق مـــــــع روح الفقـــــــرة 

، الاعــتراف ١٣-٦-٢كررهــا المبــدأ التــوجيهي  كمــا  ،١٩٦٩ لعــام
 ١٢للـــدول الخلـــف الـــتي يشـــير إليهـــا المبـــدأ التـــوجيهي الحـــالي بمهلـــة 

ريـخ إصـدارها الإشـعار  شهراً لإبداء الاعتراض، وذلـك اعتبـاراً مـن 
 لخلافة في المعاهدة.

ليست من الدول  اعتراضات دولة خلف ]١٥-٥[ ٦-٢-٥
فذة إزاءها  المستقلة حديثاً تظل معاهدة 

، المسـتقلة حـديثاً ليست من الدول لدولة خلف  يجوزلا  
ـــدول، أن ت تظـــل فـــذة إزاءهـــا عقـــب خلافـــة لل  صـــوغمعاهـــدة 

 إذا إلا تعـــترض عليـــه الدولـــة الســــلف، لم علـــى تحفـــظ اعتراضـــاً 
ريــخ خلافــقــد انقضــت الاعــتراض  تكــن مهلــة صــوغ لم ة قبــل 

 .وصدر الاعتراض في حدود هذه المهلةالدول 

 التعليق
هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي الـــذي يتنـــاول حالـــة مســـتثناة  )١( 

ينطبق على دولة خلف  ٥-٢-٥من نطاق تطبيق المبدأ التوجيهي 
فذة إزاءها، إثر  ما ليست دولة مستقلة حديثاً حين تظل معاهدة

ــــــة يمكــــــن  أو اتحــــــاد دول ــــــا انفصــــــالها، في إطــــــار خلاف وصــــــفها 
فـــذة، إثـــر خلافــــة دول، إزاء  "تلقائيـــة"، أي حـــين تظـــل المعاهــــدة 

ستقلة حديثاً دون أن يلـزم لمشـاركة المدول من الدولة خلف ليست 
هذه الدولة أن تعرب عن رضاها. وبموجب الباب الرابع من اتفاقية 

عـن  شـئةياً إزاء دولـة ، تتحقـق هـذه الحالـة مبـدئ١٩٧٨ لعـام فيينا
فيما يخص المعاهدات النافذة إزاء أي وذلك أكثر،  أو اتحاد دولتين

ريـــخ خلافـــة الـــدول . وينطبـــق الأمـــر )١٢٣٠(مـــن الـــدول الســـلف في 
لنســـــبة وذلـــــك عـــــن انفصـــــال دول،  الناشـــــئةدولـــــة علـــــى النفســـــه 

ريخ خلافة  للمعاهدات النافذة إزاء كامل إقليم الدولة السلف في 
لنســـبة للمعاهـــدات الـــتيالـــدو  فـــذة لم ل، وكـــذلك  علـــى  إلا تكـــن 

ذلك الجزء من إقليم الدولـة السـلف الـذي أصـبح يمثـل إقلـيم الدولـة 
 . )١٢٣١(الخلف

الحالات تتوقف، في  لا وبما أن الخلافة في المعاهدة )٢( 
علــــى التعبـــــير عـــــن إرادة مـــــن المتوخــــاة في المبـــــدأ التـــــوجيهي الحـــــالي، 

الانفصــال، فــإن هــذه الدولــة  أو عــن الاتحــاد الناشــئةجانــب الدولــة 
تجـة عـن  ما ترث جميع كان للدولـة السـلف مـن حقـوق وواجبـات 

__________ 
 من الاتفاقية. ٣١انظر المادة  )١٢٣٠( 
 من الاتفاقية. ٣٤انظر المادة  )١٢٣١( 
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في ذلــك الاعتراضــات (أو غيــاب الاعتراضــات)  بمــا ،)١٢٣٢(المعاهــدة
) إزاء تحفــظ علــى تلــك المعاهــدة. وقــد تصــغها لم (أوصــاغتها الــتي 

[...] اســـــتبعاد مقبوليـــــة  يجـــــب" :يلـــــي مـــــا كُتــِـــب في هـــــذا الصـــــدد
الاعتراضات التي تبديها الدولة الخلف حينما تعُتبر الخلافة تلقائيـة. 

ـــة الســـلف قـــد قبلـــت الـــتحفظ، يمكـــن  فـــلا [...] وإذا كانـــت الدول
ب هـذه الدولــة الرجـوع بعـد ذلــك عـن هـذه الموافقــة، سـواء مـن جانــ

 خلفـاً  دولاً  أن يبـدو ولا هـذا،. )١٢٣٣("فهالَ من جانب خَ  أو نفسها
 اعتراضــات صــوغ بحــق طالبــت قــد حــديثاً  المســتقلة الــدول غــير مــن
 .)١٢٣٤(السلف الدولة عليها تعترض لم تحفظات على

ـــدأ التـــوجيهي  )٣(  (تحفظـــات  ٤-٢-٥وعلـــى غـــرار المب
اتصـدر  لم التيالدولة السلف   رغـم ذلـك ينبغـي)، اعتراضـات بشـأ

 انقضــاءقبــل تمــت قـد  خلافــة الــدولاسـتثناء الحالــة الــتي تكـون فيهــا 
للدولــة الســلف أن تعــترض علــى تحفــظ  اكــان يمكــن فيهــالمهلــة الــتي  

طـــرف في المعاهـــدة. فيبـــدو في مثـــل هـــذه  أو دولـــة متعاقـــدةصـــاغته 
بــــداء لإ الدولــــة الخلــــفهليــــة يــــبرر الاعــــتراف  مــــا الحالــــة أن هنــــاك

 .)١٢٣٥(تلك المهلة انقضاءاعتراض على ذلك التحفظ لغاية 
 قبول التحفظات وخلافة الدول ٣-٥
إبقاء الدولـة المسـتقلة حـديثاً علـى  ]مكرراً  ١٦-٥[ ١-٣-٥

 القبول الصريح الذي صاغته الدولة السلف
لخلافــــة،   شــــعار  حــــين تثبــــت دولــــة مســــتقلة حــــديثاً، 

متعاقدة في معاهدة متعددة الأطـراف، كدولة  أو صفتها كطرف
ــة  ــا قــد أبقــت علــى أي قبــول صــريح صــادر عــن الدول يعُتــبر أ

 منظمـة متعاقــدة، أو السـلف بشـأن تحفـظ صـاغته دولـة متعاقـدة
تعرب عن نقيض هذا القصد في غضون الاثني عشر شـهراً  ما لم

لخلافة.  التالية لتاريخ الإشعار 

 التعليق
التــوجيهي وضــع القبــول الصــريح  يتنــاول هــذا المبــدأ )١( 

 الــــذي تصــــوغه الدولــــة الســــلف. وهــــذه هــــي المســــألة الوحيــــدة الــــتي
يـــــــزال يتعـــــــين تســـــــويتها في دليـــــــل الممارســـــــة فيمـــــــا يخـــــــص قبـــــــول  لا

يـدعو  مـا فمن جهة، ليس ثمـةالتحفظات في سياق خلافة الدول. 
للتشكيك في حق الدولة الخلف في إبداء قبول صريح بشأن تحفظ 

__________ 
، وبخاصــة التعليــق ٢-١-٥انظـر أعــلاه التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  )١٢٣٢( 

 المبدأ التوجيهي.من  ٢و ١على الفقرتين 
 )١٢٣٣( Gaja, "Reservations to treaties ...") ١١٢١ الحاشــــــية، المرجــــــع المــــــذكور 

 .٦٧ أعلاه)، ص
ت في التحفظـات علـى المعاهـدابشـأن  لا تشير مذكرة الأمانة العامـة )١٢٣٤( 

إلى أي حالـة أبــدت فيهـا دولــة  أعـلاه) ٣٣سـياق خلافـة الــدول (انظـر الحاشــية 
تجة عن اتحـاد دول أو تكـن الدولـة  انفصـالها اعتراضـات علـى تحفظـات لم خلف 
 السلف قد اعترضت عليها.

 أعلاه. ٤-٢-٥) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢انظر أيضاً الفقرة ( )١٢٣٥( 

ريــــخ الخلافــــة في المعاهــــدة، دولــــة، صــــاغته منظمــــة دوليــــة  أو قبــــل 
متعاقــدة: يســوغ للدولــة الخلــف بطبيعــة الحــال أن تســتفيد  أو طــرف

، مــن الأوقــات مــن هــذا الحــق المعــترف بــه لكــل دولــة، في أي وقــت
لتــــالي لإدراج  ولا ،)١٢٣٦(٣-٨-٢بموجـــب المبـــدأ التـــوجيهي  لـــزوم 

مـن جهـة أخـرى، تـنظم و  مبـدأ تـوجيهي إضـافي بشـأن هـذه المسـألة.
مصــير  ٦-٢-٥و ٥-٢-٥أحكــام مشــروعي المبــدأين التــوجيهيين 

ـــــة ســـــلف ـــــب دول ـــــول الضـــــمني مـــــن جان تعـــــترض في الوقـــــت  لم القب
ريخ خلافة الدول. ما المناسب على تحفظ  قبل 

وعلـــى غـــرار التحفظـــات والاعتراضـــات، تســـتدعي  )٢( 
السـلف مسألة مصير القبول الصـريح الـذي تكـون قـد أبدتـه الدولـة 
إذا   ما اعتماد حلول مختلفة، وإن بشكل جزئي على الأقل، حسب

كانـــت الخلافـــة في المعاهـــدة قـــد ثبتـــت بموجـــب إشـــعار صـــادر عـــن 
 نشأت بحكم القانون. أو الدولة الخلف

في حالة الدول المستقلة حـديثاً، تحـدث الخلافـة في  )٣( 
لخلافـــة  هـــذا الســـياق، فـــإن وفي .)١٢٣٧(المعاهــدات بموجـــب إشـــعار 

في  المكــررة، ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠مــن المــادة  ١الفقــرة 
، تعتــبر أن الدولــة المســتقلة ١-١-٥مــن المبــدأ التــوجيهي  ١الفقــرة 

تقـــم هـــذه  مـــا لم حـــديثاً قـــد أبقـــت علـــى تحفظـــات الدولـــة الســـلف،
لإعـراب  لخلافة،  الدولة المستقلة حديثاً، لدى إصدارها الإشعار 

بــداء تحفــظ يتنــاول نفــس المســألة الــتي   أو عــن نقــيض هــذا القصــد
لـرغمكانت محـل تحفـظ الدولـة السـلف.  مـن أن  وتـرى اللجنـة أنـه 

ــــة  لقبــــول الصــــريح للتحفظــــات في ســــياق خلاف الممارســــة المتعلقــــة 
افـــتراض الإبقـــاء علـــى التحفظـــات فـــإن  الـــدول تبـــدو غـــير موجـــودة

 على القبول الصريح. يطبَّقأن  ، منطقياً،ينبغي
يبــــدو مناســـباً أيضــــاً الاعــــتراف وقياســـاً علــــى ذلـــك،  )٤( 

في أن تعـــرب عـــن نيتهـــا عـــدم الإبقـــاء لحـــق للدولـــة المســـتقلة حـــديثاً 
 علــى قبــول صــريح تكــون قــد أبدتــه الدولــة الســلف بشــأن تحفــظ مــا.

يشكل هذا الحق حيداً عن القاعدة العامـة للطـابع النهـائي لقبـول  ولا
: )١٢٣٨(١٢-٨-٢النحــــو المحــــدد في المبــــدأ التــــوجيهي  ىعلــــالــــتحفظ 

ذلــك أن الطــابع الطــوعي لخلافــة الدولــة المســتقلة حــديثاً في المعاهــدة 
يــبرر الحـــق في إبــداء تحفظــات جديـــدة  كمــا  يــبرر هــذا الحيــد الظـــاهر،

ـــا ٢٠مـــن المـــادة  ٢تعـــترف بـــه الفقـــرة  مـــا علـــى نحـــو  مـــن اتفاقيـــة فيين
 لخلافــةيثاً لــدى إصــدارها إشــعاراً للدولــة المســتقلة حــد ١٩٧٨ لعــام

اعتراضــــات علــــى صــــوغ حــــق هــــذه الدولــــة في  أو ،)١٢٣٩(في المعاهــــدة
__________ 

ـــــــــوجيهي، انظـــــــــر  )١٢٣٦(  ـــــــــدأ الت ـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا المب للاطـــــــــلاع علـــــــــى التعلي
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٦-١٢٤ ، ا

ـــــــوجيهي ٤انظـــــــر الفقـــــــرة ( )١٢٣٧(   ١-١-٥) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى المبـــــــدأ الت
 أعلاه. ١١٠٨ والحاشية

ـــــــــوجيهي، انظـــــــــر  )١٢٣٨(  ـــــــــدأ الت ـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا المب للاطـــــــــلاع علـــــــــى التعلي
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٣٤ ، ا

 .١-١-٥من المبدأ التوجيهي  ٢انظر أعلاه الفقرة  )١٢٣٩( 
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لخلافــة، علـى النحــو المعــترف صــيغت تحفظـات  ريـخ الإشــعار  قبــل 
 .٥-٢-٥به في المبدأ التوجيهي 

ومــع ذلــك، يبقــى الســؤال مطروحــاً بشــأن المهلــة الــتي  )٥( 
ا عـــن نيتهـــا عــــدم ينبغـــي للدولـــة المســـتقلة  حـــديثاً أن تعــــرب في غضـــو

بعـدم  يتعلـق فيمـاالإبقاء على قبول صريح صادر عن الدولة السـلف. و 
مـن  ٢٠ مـن المـادة ١الإبقاء على تحفظ الدولة السلف، تشترط الفقرة 

إعــراب الدولــة المســتقلة حــديثاً عــن نيتهــا في  ١٩٧٨ لعــام اتفاقيــة فيينــا
في المعاهـــدة. فهـــل ينطبـــق  لخلافـــةهـــذا الصـــدد عنـــد إصـــدارها إشـــعاراً 

بعــــدم الإبقــــاء علــــى قبــــول صــــريح؟ ثمــــة  يتعلــــق فيمــــاالاشــــتراط نفســــه 
ذلـــك، الحـــل علـــى ق هنـــا، قياســـاً اعتبـــارات منطقيـــة تـــدعو إلى أن يطبَّـــ

قبـل صـيغ عتراض دولة مستقلة حديثاً علـى تحفـظ  يتعلق فيماالمعتمد 
لخلافـــة.  م الإبقـــاء علـــى قبـــول لفعـــل، يبـــدو أن عـــدو ريـــخ الإشـــعار 

بـــداء تشـــبيهه صـــريح يمكـــن  ره المحتملـــة،  إلى حـــد كبـــير، مـــن حيـــث آ
لتـالي، فـإن المبـدأ التـوجيهي  اعتراض جديد. بقـاء  ١-٣-٥و المتعلـق 

الدولة المستقلة حـديثاً علـى القبـول الصـريح الـذي أبدتـه الدولـة السـلف 
ء الدولــــة الخلــــف ينبغــــي أن يســــتند إلى القاعــــدة المنطبقــــة في حالــــة إبــــدا

شـهراً  ١٢اعتراضاً، وينبغي الإبقاء، لهذا الغرض، علـى مهلـة زمنيـة هـي 
لخلافة، يجوز خلالها للدولـة المسـتقلة حـديثاً  ريخ الإشعار  اعتباراً من 

صـــــريح أبدتـــــه الدولـــــة  الإعـــــراب عـــــن نيتهـــــا عـــــدم الإبقـــــاء علـــــى قبـــــول
ـــــــــق  ٥-٢-٥ حـــــــــين أن المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي وفي .)١٢٤٠(الســـــــــلف المتعل

ــذا الخصــوص، علــى  لاعتراضــات الــتي تبــديها دولــة خلــف يقتصــر، 
الإشـــــارة إلى "الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا في المبـــــادئ التوجيهيـــــة ذات 

 يشمل بطبيعة الحال الشـرط الـزمني، ما الصلة من دليل الممارسة"، وهو
لإشــارة  لا أنــه إلا يمكــن، في ســياق المبــدأ التــوجيهي الحــالي، الاكتفــاء 
عــدم  أو أن مســألة إبقــاء الدولــة الخلــف بمــا لى القواعــد العامــة، وذلــكإ

تطـرح نفسـها  لا إبقائها على قبول صريح لتحفظ أبدته الدولـة السـلف
لتـالي فمـن المناسـب الـنص صـراحة علـى  خـارج حالـة خلافـة الـدول. و
مهلــــة اثــــني عشــــر شــــهراً، اســــتلهاماً للحــــل المنطبــــق علــــى إبــــداء الدولــــة 

 اً.الخلف اعتراض
عن ستقلة حديثاً المدولة إعراب ال يكونويمكن أن  )٦( 

قبــول لل الســحب الصــريحهــذا الموضــوع إمــا عــن طريــق  نيتهــا بشــأن
 قيــامعــن طريــق  أو ،الدولــة الســلف الــذي تكــون قــد أبدتــهصــريح ال

الدولـــة تحفـــظ كانـــت اعـــتراض علـــى بصـــوغ الدولـــة المســـتقلة حـــديثاً 
جزئيــاً، مــع  أو مضــمونه، كليــاً قــد قبلتــه صــراحة، ويتعــارض الســلف 
 القبول. ذلك
المسـتقلة ليسـت مـن الـدول دولة خلـف إبقاء  ]١٧-٥[ ٢-٣-٥

 الدولة السلف صاغته  الذيالصريح  القبول علىحديثاً 
تعُتــــبر الدولــــة الخلــــف الــــتي ليســــت مــــن الــــدول  -١ 

فـذة إزاءهـا ع قـب خلافـة المستقلة حديثاً، والـتي تظـل معاهـدة 

__________ 
 .٥-٢-٥) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٨انظر أعلاه الفقرة ( )١٢٤٠( 

للـــدول، قـــد أبقـــت علـــى أي قبـــول صـــريح صـــادر عـــن الدولـــة 
 منظمة متعاقدة. أو السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة

عنــــدما توجــــه دولــــة خلــــف ليســــت مــــن الــــدول  -٢ 
لخلافة تثبـت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة  المستقلة حديثاً إشعاراً 

ريــخ  لم كطــرف في معاهــدة أو فــذة، في  خلافــة الــدول، تكــن 
تجاه الدولـة السـلف، لكـن الدولـة السـلف كانـت دولـة متعاقـدة 

صـريح صـادر  فيها، تعُتبر هذه الدولـة قـد أبقـت علـى أي قبـول
منظمـة  أو عن الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة

تعـرب عـن نقــيض هـذا القصـد في غضـون الاثــني  مـا لم متعاقـدة،
لخلافة.عشر شهراً التالية لتاريخ الإ  شعار 

 التعليق
مســألة مصــير القبــول الصــريح الــذي تصــوغه الدولــة  )١( 

الســلف يســتدعي حلــولاً أكثــر وضــوحاً في حالــة الــدول الخلــف الــتي 
بــد مــن التمييــز بــين الحــالات  ولا ليســت مــن الــدول المســتقلة حــديثاً.

الـتي تقـع فيهــا الخلافـة بحكــم القـانون والحــالات الـتي تــتم فيهـا بموجــب 
 ار.إشع

ـــــة الأولى تحكمهـــــا الفقـــــرة  )٢(  مـــــن هـــــذا المبـــــدأ  ١الحال
انفصـــــالها،  أو التـــــوجيهي. وهـــــي تحـــــدث في حـــــالات اتحـــــاد الـــــدول

ريـخ خلافـة الـدول،  يتعلق فيما فـذة، في  لمعاهدات التي كانـت 
لنســبة للدولــة الخلــف فــذة   .)١٢٤١(لنســبة للدولــة الســلف وتظــل 

علـــى أن  ٦-٢-٥مثــل هـــذه الفرضـــية، يـــنص المبـــدأ التـــوجيهي  وفي
ـــة الخلـــف تعـــترض عليـــه  لم يحـــق لهـــا الاعـــتراض علـــى تحفـــظ لا الدول

ب يحـق للدولـة  لا أولى، الدولة السلف في الوقت المناسـب. ومـن 
ــــة  الخلــــف أن تعيــــد النظــــر في قبــــول صــــريح تكــــون قــــد أبدتــــه الدول

 السلف.
حية أخرى، يختلف الوضع في الحالـة المشـار  )٣(  ومن 

تحــدث فيهــا  لا مــن المبــدأ التــوجيهي الحــالي والــتي ٢إليهــا في الفقــرة 
شئة عن اتحـاد ما الخلافة في معاهدة انفصـال  أو من جانب دولة 

وذلــــك هــــو الحــــال أيضــــاً  -بموجــــب إشــــعار لهــــذا الغــــرض  إلا لدو 
ريــخ خلافــة الــدول  لم لمعاهــدات الــتي يتعلــق فيمــا فــذة في  تكــن 

لنســبة للدولــة الســلف وكانــت هــذه الدولــة الســلف دولــة متعاقــدة 
بصــــوغ  يتعلــــق فيمــــاكــــان الحــــال  وكمــــا هــــذه الفرضــــية، وفي فيهــــا.

، يجـب أن يعُـترف )١٢٤٣(واعتراضات جديدة )١٢٤٢(تحفظات جديدة
لهـــذه الـــدول الخلـــف بـــنفس الحـــق الـــذي تتمتـــع بـــه الـــدول المســـتقلة 

 .١-٣-٥حديثاً وفقاً للمبدأ التوجيهي 
__________ 

لأخـــــص ٢-١-٥هي انظـــــر أعـــــلاه التعليـــــق علـــــى المبـــــدأ التـــــوجي )١٢٤١(  ، و
 ).٣( الفقرة

، وكـذلك ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ٢٠مـن المـادة  ٢انظر الفقرة  )١٢٤٢( 
 .١-١-٥من المبدأ التوجيهي  ٢الفقرة 

 .٥-٢-٥من المبدأ التوجيهي  ٢انظر الفقرة  )١٢٤٣( 
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ر المترتبــــة علــــى عــــدم إبقــــاء  ]١٨-٥[ ٣-٣-٥ توقيــــت الآ
 الدولــــــــــة الخلــــــــــف علــــــــــى قبــــــــــول صــــــــــريح صــــــــــاغته

 السلف الدولة
 عــــدم إبقــــاء الدولــــة الخلــــف، وفقــــاً للمبــــدأ التــــوجيهي إن 

ـــــوجيهي  ٢الفقـــــرة  أو ١-٣-٥ ـــــى ٢-٣-٥مـــــن المبـــــدأ الت ، عل
الصــادر عــن الدولــة الســلف بشــأن تحفــظ صــاغته القبــول الصــريح 

 فـذاً إزاء دولـة متعاقـدةلا يصـبح منظمة متعاقـدة  أو دولة متعاقدة
تلــك المنظمــة  أو عنــدما تتســلم تلــك الدولــة إلا منظمــة متعاقــدة أو

 إشعاراً به.

 التعليق
ـــــث   ـــــة، مـــــن حي ر المترتب ـــــوجيهي الآ ـــــدأ الت ـــــاول هـــــذا المب يتن

 ولـــة خلـــف علـــى قبـــول صـــريح لـــتحفظالزمـــان، علـــى عـــدم إبقـــاء د
 مــن جانــب الدولــة الســـلف. وبخصــوص هــذه النقطــة، يبـــدو أن مــا
 ٨-١-٥داعــي للابتعــاد عــن الحــل المتــوخى في المبــدأ التــوجيهي  لا

ر المترتبـــة علـــى عـــدم إبقـــاء الدولـــة الخلـــف  فيمـــا يتصـــل بتوقيـــت الآ
 على تحفظ صاغته الدولة السلف.

ت  ٤-٥  التفسيرية وخلافة الدولالإعلا
ت التفســـــــيرية  ]١٩-٥[ ١-٤-٥ ـــــــتي صـــــــاغتها الإعـــــــلا ال

 السلف الدولة
قـدر الإمكـان،  ،الدولـة الخلـف ينبغي أن توضح -١ 
ـــــتي  اموقفهـــــ ت التفســـــيرية ال ـــــة  صـــــاغتهابشـــــأن الإعـــــلا الدول

يقــدَّم هــذا التوضــيح، تعُتــبر الدولــة الخلــف قــد  لم وإذا الســلف.
ت التفسيرية للدولة السلف.أبقت على   الإعلا

 تبــينِّ فيهــالحــالات الــتي  الســابقةالفقــرة لا تخــل  -٢ 
نيتهــا الإبقــاءَ علــى إعــلان ، ، مــن خــلال ســلوكهاالدولــة الخلــف

 رفضَه. أو تفسيري صاغته الدولة السلف

 التعليق
ــــدول في المعاهــــدات أن تثــــير أيضــــاً  )١(  يمكــــن لخلافــــة ال

ت التفســيرية الــتي يتعلــق فيمــابعــض المســائل  تــرد الإشــارة  لم لإعــلا
، رغـــــم محاولــــــة تعـــــديل غــــــير ١٩٧٨ لعـــــام في اتفاقيـــــة فيينــــــا لا إليهـــــا
 .١٩٨٦و ١٩٦٩في اتفاقيتي فيينا لعامي  ولا ،)١٢٤٤(مثمرة

__________ 
في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول في المعاهـدات كـان وفـد  )١٢٤٤( 

، ٢٠جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة قــد اقــترح تعــديلاً يرمــي إلى توســيع نطــاق المــادة 
الــتي تشــير إلى مصــير  ١٩٧٨ وهــي المــادة الوحيــدة مــن مــواد اتفاقيــة فيينــا لعــام

اقترحتـه  التحفظات. وكان التعديل يرمي إلى أن تسبق تنظيم التحفظـات، كمـا
ن "كــــل إعــــلا صــــك يصــــدر بشــــأن  ن أولجنــــة القــــانون الــــدولي، إشــــارة تفيــــد 

ً علـــى  المعاهــدة ويتنــاول إبــرام الدولــة الســلف لهـــا أو توقيعهــا عليهــا يظــل ســار
 Official Records of the United Nationsالدولــة المســـتقلة حـــديثاً" (

مــن طــرح  رعــن الأمــ ولا يمنــع ســكوت نــص الاتفاقيــة )٢( 
ت التفســـيرية الـــتي  تعلـــق الأولىتعلـــى الأقـــل:  مســـألتين بمصـــير الإعـــلا
إذا كـان للدولـة الخلـف  مـا بمعرفة ةتعلق الثانيتالدولة السلف؛ و صاغتها 

ــــدما تخلـُـــ ت تفســــيرية عن  ف في المعاهــــدة،نفســــها حــــق إصــــدار إعــــلا
يغيــــب عــــن  ألا الفرضــــيتين، ينبغــــيكلتــــا  وفي ف فيهــــا.بعــــد أن تخلــُــ أو

يجـوز صـوغ إعـلان " ٣-٤-٢الذهن أنه وفقاً لأحكام المبـدأ التـوجيهي 
حكـــــــــام المبـــــــــادئ [وقـــــــــت  تفســـــــــيري في أي مـــــــــع عـــــــــدم الإخـــــــــلال 

 .)١٢٤٥(]"٧-٤-٢و ٦-٤-٢و ١-٢-١ التوجيهية
الــــــذي صــــــيغ  ١-٤-٥ويحــــــاول المبــــــدأ التــــــوجيهي  )٣( 

بعبـــارات عامـــة بحيـــث يغطـــي جميـــع حـــالات الخلافـــة الإجابـــة علـــى 
وهـي  ألا ة الأولى من المسألتين المطروحتين في الفقرة السابقة،المسأل

ت التفسيرية الـتي صـاغتها الدولـة السـلف.  تقـدم ولا مصير الإعلا
ت الممارســة  لإضــافة إلى ذلــك، علــى هــذه المســألة. إجــا  تتســـمو

ت التفســـيرية  لتنـــوع الشـــديد، ســـواء مـــن حيـــث طبيعتهـــا الإعـــلا
هــي العوامــل  ولعــل هــذهالمحتملــة.  هــار  يتعلــق فيمــا أو الجوهريــة،

انعـدام التفصـيل في القواعـد الناظمـة التي تفسر، جزئياً على الأقـل، 
ت التفســـيرية في دليـــل الممارســـة مـــن هـــذه الظـــروف،  وفي .للإعـــلا

 .واتباع منحى عمليتوخي الحذر المستصوب 
ن هـذا مـ ١ومن هـذا المنظـور تحديـداً، تقـدم الفقـرة  )٤( 

ن تقــوم الــدول، قــدر المســتطاع، بتوضــيح  المبــدأ التــوجيهي توصــية 
ت تفسـيرية. واعتـبرت  مما موقفها صـاغته الدولـة السـلف مـن إعـلا

في ســـياق دليـــل  الـــنهج مناســـبهـــذا اللجنــة في مناســـبات عـــدة أن 
                                                                                             
Conference on Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First 

Session ... (A/CONF.80/16) اللجنـــة الجامعـــةأعـــلاه)،  ١١٠٣ لحاشـــية(ا ،
؛ ٢، الفقــــــــــــــرة ١٩٦-١٩٥ ، ص١٩٧٧نيســــــــــــــان/أبريل  ٢٦، ٢٨الجلســــــــــــــة 

 ,vol III(ب) (مستنسـخة في المرجـع نفسـه، ١١٨، الفقـرة A/CONF.80/14و

1977 Session and Resumed Session 1978, Documents of the Conference 

... (A/CONF.80/16/Add.2)  وقــــد ١١٥ صأعــــلاه)،  ١١٠٣(الحاشــــية .(
ســـحب وفـــد جمهوريـــة ألمانيـــا الاتحاديـــة فيمـــا بعـــد اقـــتراح التعـــديل الـــذي كـــان، 
ر اعتراضــــات مــــن جانــــب عــــدة وفــــود (المرجــــع نفســــه،  لأســــباب شــــتى، قــــد أ

vol. I, First Session ... (A/CONF.80/16)  اللجنـة أعـلاه)،  ١١٠٣(الحاشـية
(الجزائــــر، الــــتي  ٧٣، الفقــــرة ١٩٧٧ نيســــان/أبريل ٢٥، ٢٧الجلســــة ، الجامعــــة

يبــدو بمبــدأ الحــق في تقريــر المصــير)؛  اعتــبرت أن التعــديل المقــترح يمــس علــى مــا
(بولنـدا، الـتي اعتـبرت أن التعـديل المقـترح يفتقـر للوضـوح)؛ والفقـرة  ٧٨والفقرة 

(مدغشقر، التي اعتـبرت نـص التعـديل "واسـع النطـاق أكثـر مـن الـلازم")؛  ٨٧
(إيطاليـا، الـتي رأت أن نـص التعـديل "شـديد  ٩٥)؛ والفقـرة (غيا ٩٠ والفقرة

 اللهجة وتنقصه المرونة")).
ت  ٧-٤-٢و ١-٢-١يتعلـــــــــق المبــــــــــدآن التوجيهيــــــــــان  )١٢٤٥(  لإعــــــــــلا

يبدو أن تنـدرج في إطـار النظـام القـانوني  ينبغي على ما التفسيرية المشروطة التي
بصــــوغ إعــــلان  ٦-٤-٢التــــوجيهي المطبــــق علــــى التحفظــــات. ويتعلــــق المبــــدأ 

تفسيري متـأخر عنـدما تـنص معاهـدة علـى عـدم جـواز إصـدار إعـلان تفسـيري 
في أوقـات محـددة، حيـث تغُلَّـب هـذه القاعـدة الخاصـة علـى القاعـدة العامــة  إلا

 في تلك الحالة.
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ً  يــراد بــه أن يصــبح لا للممارسـة والأمــر كــذلك  .)١٢٤٦(نصـاً تعاهــد
، في غيــــاب أحكــــام تعاهديــــة الــــدول تــــعحيــــث تتمهــــذه الحالــــة  في

امش واسع من الحريـة لتقـدير مـدى ملاءمـة إصـدار هـذه  صريحة،
ت والوقت المناسب لذلك  .الإعلا

أيضـــاً علــى افــتراض يبـــدو  ١هــذا، وتنطــوي الفقــرة  )٥( 
معقولاً في سياق الخلافة في المعاهـدات ومفـاده أنـه، في غيـاب هـذا 

ت التفسـيرية التوضيح، تعُتبر الدولة  الخلف قد أبقـت علـى الإعـلا
 الصادرة عن الدولة السلف.

لإضــــافة إلى ذلــــك، تعــــترف الفقــــرة  )٦(  مــــن هــــذا  ٢و
المبدأ التوجيهي بوجود حالات يمكن أن يسـمح فيهـا سـلوك الدولـة 
لإجابة على السؤال  الخلف، في غياب موقف صريح من جانبها، 

ً صــــاغته  لا أم المتمثــــل فيمــــا إذا كانــــت تؤيــــد ً تفســــير تؤيــــد إعــــلا
__________ 

 ٣-٤-٢و ٠-٤-٢و ٩-١-٢انظــــر خاصــــةً المبــــادئ التوجيهيــــة  )١٢٤٦( 
 .٣-٩-٢و ١٠-٦-٢و مكرراً 

هــذه الحالــة يكــون هــذا الســلوك كافيــاً لتحديــد  وفي الدولــة الســلف؛
ت التفسيرية للدولة السلف.  مصير الإعلا

) ٢لمسألة الثانية المطروحة في الفقرة ( يتعلق فيماو  )٧( 
وهـــي حــــق الدولــــة الخلـــف في صــــوغ إعــــلان  ألا مـــن هــــذا التعليــــق،

تصغه الدولة السلف، فما من شك  لم علانفي ذلك إ بما تفسيري،
 ٣-٤-٢في أن وجود هذا الحق ينشـأ مباشـرة عـن المبـدأ التـوجيهي 

الــــذي يجيـــــز إصـــــدار إعـــــلان تفســـــيري في أي وقـــــت، رهنـــــاً بـــــبعض 
ً وجيهــــة تـــــبرر  لا . لــــذا،)١٢٤٧(الاســــتثناءات يبــــدو أن هنـــــاك أســــبا

مكــان الدولــة الســلف أن  حرمــان أي دولــة خلــف مــن حــق كــان 
لتــــالي ضــــرورةً  ولم ســــه في أي وقــــت مــــن الأوقــــات.تمار  تــــر اللجنــــة 

 لتكريس مبدأ توجيهي خاص لهذه المسألة.
__________ 

أعــلاه. وللاطــلاع علــى التعليــق علــى  ١٢٤٥نظــر أيضــاً الحاشــية ا )١٢٤٧( 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) ٢٠٠١ حوليـــة، انظـــر ٣-٤-٢المبـــدأ التـــوجيهي  ، ا
 .٢٤٧-٢٤٦ والتصويب، ص
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